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کک )لبو 


الكلام في هذا الكتاب في موَاضِعٌ : 
في بيانٍ ركن الشهادة. 


رفي بيانِ شَرائطٍ الركن . 
وفي بيانِ ما يَلْرَمُ الشَاهدَ بتَحَمُل الشَّهادةٍ . 
وفي بيانٍ كم الشّهادة . 


اقا ركن الشهادة: فقول الشاهدٍ: ايد بكذا[وكذا] 0 وفي متَعارَفٍِ الناس في 
حقوق العباد : هو الإخبارٌ عن كونٍ ما في ر ي غيره لغيرِه» فكل مَنْ أ حبر بان ”ما في يَدِ 
غيره لغيه فهو شاهد. وبه يَنْفَصِل عن المُقِرٌ والمُدّعي والمُدَّعَى عليه ارب ال 
«كتاب الدغوّى» . 


فصل [في شرائط الركن] 
واا الشّرائطً في الأصلٍ فنوعان : نوعٌ هو شرط تَحَمّلٍ الشَّهادقٍ ونوعٌ هو شرط أداء 

الشهادةي ما الأول ° ؤثلاثةٌ . 

احذها: أنْ يكونّ عاقِلاً وقت التَحَمّل ؛ فلا يَصِح التَحَمُلُ من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 
يَعْقِلَ؛ لأنَّ تَحَمّلَ الشَّهادةٍ عِبارةٌ عن فهُم الحاوثة وضَبْطِهاء ولا يَحْصلُ [له] *© ذلك إلا 
(بآلة الفهُم والضَّبْطء وهي العَقْلُ) ”" . 

والثاني: أنْ يكو بَصيرًا وقتّ التَحَمُل عندناء فلا يَصِحٌ التَحَمُلُ من الأعمّى 9" . 

وعند الشافعىٌ - رحمه الله - البَصّرُ ليس بشرط لِصِحَةٍ التَحَمّل ولا لِصِحّة الأداء ؛ 


کي ار 


. في المخطوط : «الشهادات» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عن». () في المخطوط : «شرائط تحمل الشهادة»‎ )۳(٠ 
. زيادة من المخطوط . 0) في المخطوط : «بالعقل»‎ )4( 


)۷( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص ضف المبسوط 14/17( فتح القدير 0 
۷), رد المحتار (۷/ ۹۳). 
(۸) ومذهب الشافعية : أنه لا تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه» لأن الأصوات تتشابه» ويختلط بعضها 





@ م بدائع الصنائع ج؟__ > 
لان 2١‏ الحاجة إلى البَصَرٍ عند التَحَمّل "؛ االخسرل اليل بالبشهوويه» وذلك . | 
يَحْصّلُ بالسّماع» وللأعمّى سَماعَ صَحيحٌ ؛ ' فيَصِحٌ تَحَمَلَه N‏ نكن تعلى الأ وريد 
التَحَمُلٍ . 

ولناء أن الشّرط هو السّماع من الخصّم؛ ؛ لأن الشهادة د قم له» ولا يُعْرَفَ كونه خَضْمًا 
إلا بالرؤية ؛ لأن الَعّماتِ يُشْبه بعضها بعضًا . 

وَأمَا البلوغٌ» والحُرَيّةُ والإسلامٌ والعدالةُ- - فليسث من شَرائط [التَحَمُلٍ > بل من 
6 شرائط] ”*) الأداء حتّى لو كان وقتّ التَحَمُّلٍ صَّبيا عاقلا > أو عبدًاء أو كافِرَاء أو فاسقاء 
بلع لبي وعَمَنَ العبدُ» وأسْلَمَ الكافُِء وتاب الفاسق» فشّهِدوا عند القاضي تُقْبَل 
شهادتهم . 

وكذا العبدُ إذا تَحَمّلَ الشّهادة يمولام» ثم عتَنَ فشو له؛ ٠‏ تُقْبَلُّء وكذا المَرْأةٌ إذا تَحَمّلَتِ 
الماد لِرَوْجهاء ت بانَثْ منه فشَهِدَتْ لهء تُقْبَلُ شهادثها ©», لأن تَحَمُلَها ''' الشهادة 
للمولى والرّوْحٍ صَحيحٌ» وقد صارا من أل الأداء بالهثتي والتينونق» قبل شهاةثهما. 

ولو شَهِدَ الفاسثٌء فردّث شهائه لِهْمةِ الفِسْيء أو شَهد أحَدُ الرَوْجَيْنِ يصاحيه فَردتْ 
شهادئه» لنهمة الروْجِيَةٍ جيّة» كم شهدوا في تلك الحاوثة بعد الوب " والبتدونة- لا ثبل . 

ولو شَهِدَ العبك. أو الصَّبيُ العاقل» أ أو الكافِرٌ على مسلم في حادثة» فرُدّتْ شهاثه» ثم 
أسْلَمَ الكافِر» وعَبَقَ ق العبد» ويلع الصَبيُ» ٠‏ فشّهدوا في تلك الحادثة بعَيِْها نبل . 

ووجه الفزق؛ أن الفاسقّء والرّوْجَ لهما شهادةٌ في الجُمْلة» وقد رُدّت» فإذا شهدوا بعد 
التَوْبق ورّوال الَّؤْجِيّةِ فى [4/ ١۸ب]‏ تلك الحاوثة - فقد أعادَ تلك الشهادةً وهى 
مَرْدودَةٌ: والشّهادةٌ المَئدودةٌ لا تحتمل القَبِولَ بخلافي الكافِر والعبدٍ والصّبيّ لأنه لا 


ببعض » لكن ما تحمله الأعمى قبل عماه تقبل شهادته فيه وإن أداه بعد العمى . انظر : روضة الطالبين /١١(‏ 
)), 

(1) في المخطوط : «وجه قوله أن» . 

(۲) التحمل : مخ خل الجثل: وحمل الشهادة: معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ء (ص .)١١5‏ 

(۳) في المخطوط : «وذا». )٤(‏ ليست فى المخطوط .. 

(4) فى المخطوط : «شهادتهما» . )١(‏ فى المخطوط : «تحملهما». 

(۷) في المخطوط : «العتق». ۰ 








شهادة للكافِر على المسلم أصلا 

وكذا الصَّبِيٌ والعبدٌ لا شهادةً لهما أصلاء فإذا أَسْلَّمَ الكافِرُء وعَمَقَ العبدُ» وبَلَمْ 
الصَبئٌ- فقد حَدَنَتْ ث لهم ''' بالإسلام والعِئْت والبلوغ شهادةٌ وهي غيرٌ المَرْدودةٍ 
قلت فهو الفرقٌ . 

وَالثَّالِتُ: إن ودا ا َنةِ المشهودٍ به بنفسِهء لا بغيره إلا في أشْياءَ مَحُصوصة› 
يَصِحٌّ التَحَمل فيها بالتسامُم من التّاس» لقوله- عليه الصلاة والسلام- للشاهدٍ : (إذا عَلِمْتَ 
مل الشّمْسٍ فاشهذ وإلا فدغ» ”'' ولا يَعْلَمُ مثل السَّمْس إلا بالمُعايئةٍ بنفسه. فلا تُطْلَّقُ 
الشّهادةُ بالتسامُع إلا في أشياءً مَخْصوصةٍء وهي ي : التكاح» والنّسَّبّء والموثء (فإنه 
تحل) 0 الشهادة E‏ ولذ لم يعي بنفيه؛ لأن مَبئَى هذه الأشباء 
على الاشتهار› فقامت الشهرة فيها مَقَامَ المعاينة . 

زكذاإذا هة الرس والرفات- بجو له أن َد بالتكاح» لأنه "© دليل التكاح: 
وكذاة في الموتِ إذا شهد جنازة رجل» أو دَفلّه- خا له أن ان را اف 
عبر لقي لع لعن مار - رحمه الله - هو أن يَشْمَهرَ ذلك و 
الأخبارٌ عندّه من غير تَّواطْوء لان الات بالتوار والمَحسوسس بحسن الَصَرِ © والسّمْع 
سوا فكانت الشّهادةٌ بالتسامُع شهادةًٌ عن ''' مُعايَنةٍء فعلى هذا إذا أخْبَرّه بذلك رجلان» 
أو رجل وامرأتانٍ لا يَحِل له الشّهادةٌ ما لم يدل في حَد التواثر . 

وََكَو ا خمد بن عفرو بن مهيز الخضاف 9" أنه إذا أخبره رجلان قدلان» أوزجل 
)١(‏ فى المخطوط : «له) . 
(1) ضعيف : أخرجه البيهقي بنحوه : في الكبرى ( (0/٩ ١‏ وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۸) من حديث ابن 
() في المطبوع : «فله ن 5 ال «لأن ذلك» . 
(6) فى المخطوط : «النظر». (5) في المخطوط : «على». 
(۷) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث» حدث عن 
وهب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعنبي 
- وخلق كثير. ذكره ابن النجار في تاريخه. وقال محمد بن إسحاق: كان فاضلا صالحا فارضًا حاسبًا عالمًا 
بالرأي مقدمًا عند الخليفة المهتدي باللهء صنف كتاب «الحيل» وكتاب «الشروط الكبير» و«الرضاع» و«أدب 


القاضي»› و«العصير وأحكامه» و«أحكام الوقوف» و«درع الكعبة والمسجد والقبر؛ ويذكر عنه زهد وورع 
وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله وقل ما روى وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد سنة إحدى وستين 








هه 
وامرآأتانٍ أن هذا ابن ُلانٍ (أو امرأةٌ لاء يَحِلٌ) “له الشّهادةُ بذلك استِذلالاً بحكم 
الحاكم وشهادَتِه» فإنّه يَحْكُمْ بشهاد دو شاهدَّيْنِ من غير مُعايّنةٍ [منه] ” بل بخَبَرِهماء ٠‏ 
ويجوزٌ له أنْ يَشْهَدَ بذلك بعد العَرْلِء كذا هذا . 

رلو أخْبَرَه رجلٌ أو امرأةٌ بموتٍ إنسانٍ - حل لِلسَامِع أن يَشْهَدَ بموته » فعلى هذا يَحُتاج 
إلى الفرْقٍ بين الموت» وبين التكاح والنّسَّبٍ . 

ووجه الفزق؛ أن مَبتَى هذه الأشياء» وَإِنْ كان على الاشْتِهارٍ إلا أن للا 
أَسْرَعٌ منه في التّكاح والنَسَبٍء لذلك * شط " العَدَدُ في التُكاح والنْسَبٍء ولم يشتر 
عو ع i‏ 
وَالتَقْيِيدِء بأنْ يقول : إتي لم أعايِنْ ذلك» ولَكِنْ سَمِعْتُ من فُلانِ كذا وكذا (حتّى لو 
ين 29 كذلك لا تقبل: 

راما الولاء- فالشّهادةٌ فيه السام غير مقبولة عند أبي حنيفة» ومحمّد es‏ 
- وهو قول أبي يوسف سرجه ا ال ثم رجع وقال تُفْبَلُ وذكَرَ الطّحاويٌ 5 
رحمه الله - قول محمَّدٍ مع أبي يوسف الآخر. 

وَوجهُه أن الولاء لْحُمةٌ كلّخمة السب د م الشَّهادةٌ بالتسامُ في النَسَبٍ مقبولةء كذا في 
الولای ألا ترَى أنا كما نَشْهَدُ أن سَيدَناعُمَرَ رضي الله عنه كان ابنّ الخطاب تَشْهَدُ أن نافعًا 
كان مولى ابن سَيِّنا عَمَرّ- رضي الله عنهما- . 

والضحيخ: رات لامر ر بالتساى في اباب * البلا 
أن مب مَبّى السب على الاشْتِهارِ» فقامّتٍ الشّهْرةٌ فيه مَقامّ السّماع بنفيه» وليس م مى الولاء 
على الاشيِهارٍ» فلا بد من مُعاينٍ الإعتاتي حقى لو اشتهرَ اشيهارَ ”” نافع لابن سينا عمد 
رضي الله عنهما حَلَْتٍِ الشّهادةٌ بالتَسامُع . 





ومائتين. انظر تر حمته في : هدية العارفين (/ 64)› معجم المؤلفين (؟/ ۳0(« الأعلام للزركلي (۱/ 


.) ١86 
. في المخطوط : «حل». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ولو شهدوا».‎ )٤( في المخطوط : «اشترط».‎ )۳( 


(6) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أن». 





م __کتاب الشهادق___> Gp‏ 

وأمًا الشهادة بالتَسامُع في الوقفي- فلم يَذْكُرْه ''' في ظاهر الرٌوايةٍ» إلا أن مَشايخًنا 
ألحَقوه بالموتٍ؛ لأن مَببَى الوئّفٍ على الاشْتِهارٍ أيضًا كالموتِ» فكان مُلْحَمًا به» وكذا 
تجو الشّهادةٌ بالتسامُع في القَضاءِ والولايةٍ أن هذا قاضي بَلَدٍ كذا ووالي بَلّدِ كذاء ون لم 
يُعاين المشهور ”"» لأن مَبئى القّضاء والولاية على الاشتهار (": فقامَت المُّهْرةٌ فيها 
قا المُعيٍواله أعلم . 1 

ثم تحمل الشهادة كما يَخصل بمُعايَةٍ يه المشهو ديه يفيه يَخْصّل معا ليله بان رى 
واا اا داف و تسا کتوه اغمان اللا من رشاع د حت لو 
خاصمه غيره فيه- لهات يَشْهَدَ بالملكِ يصاحب اليد لأن اليَدَ المُتَصَرّفةَ في المالٍ 
من غير نازع ليل الك فيه بل لا ليل بشاهدٍ في الاموا أقرَى منها. 

وزد ابويوسف فقال؛ لا َل له الشّهادة حتى يَقعَ في قله ایشا آله له. ويلبخي أن یکو 
هذا قولهم جميعًا آنه لا تجوز لِلرّائي ي الشهادةٌ بالمِلْكِ يصاحب اليَّدِ حتّى يراه في يِه 
يَسْتَعْله اسيَغمالَ المُلآك من غير مُنازع . ول 1 ل ال 

يعدي كوا جيرا دقال: ل شيء في بد إنسانٍ رى العبدٍ والأمة يسَعُك أذ 
/٤[‏ ۸۷ تَشْهَدَ أنه له ا ستَقْئى العبد والأمة فق فيضي أن لا تَحِلَّ له الشّهادةُ بالملك لصاح 
الِيَدِ فيهما إلا إذا أو را باتشيهماء وإثما أراة به العبد الذي یکو له فی نفييه يد بان كان 
كيرا يعبر عن نفيية .«ؤكل| الامة) لأن الكبيرَ ”في يَدِ نفسه ظاهر 5 "". إِذ الأصل هو 
الحرَيَةُ في بني آدَمّ» والرّق عارضٌ فكانت يده إلى نفيه أقربَ من يَدِ غيره فلم تَصُلُحْ بذ 
غيره ليل المِلّكِ فيه بخلافٍ الجماداتٍ والبّهائم» لأنه لايد لهاء فبَقِيّتْ يَدُ صاحب اليد 
ليلا على المِلْك ؛ ولأن الحُرّ قد يخدُمٌ [الحر] *" كأنّه عبدٌ عادةٌ وهذا أمرٌ ظاهِرٌ في 
متَعارفٍ النّاس وعاداتهم فتعارَض الظَاهرانٍ فلم تَضْلُّح اليَدُ دَليلاً فيه . 

ما إذا كان صَغيرًا لا يعبر عن نفسه- - كان حُكَمُه حُكمَ التَوْبٍ والبَهِيمةِ لأنه لا يكونُ له 

في نفسه َد فيلْحَقُّ بالعُروض والبّهائم فَجل للرّائي الشهادةٌ بِالمِلْكِ فيه لصاحب اليد 
)١( ٤‏ في المخطوط : E‏ (۲) في المطبوع : «المَنْشور». 





() في المطبوع : «الشهْرة؟. (:) في المخطوط : «منازعة» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العبد». 


- 7) فى المخطوط : «فى الظاهر». (۸) زيادة من المخطوط . 





GD 
. واللّه سبحانه وتعالى- أعلمُ‎ 

رمَا شَرائط أداء الشَّهادةٍ فأنواع : بعضها يرجع إلى الشَاهدِء وبعضها يرجع إلى نفس 
الشَّهادةٍء وبعضها يرجمٌ إلى مَكانٍ الشهادة. وبعضها يرجعٌ إلى المشهود به . 

اا الذي يرجم إلى الشَاهدٍ فأنُواعٌ: بعضّها َعم الشّهاداتٍ كُلّهاء وبعضّها يحص 


البعض دون البعض . 
افا الشرائط العامَةٌ: فمنها : العَقْلُء لأن مَنْ لا يَعْقِلُ “ لا يعر ف الشهادة فكيف يقد 
على أدائها؟ 


ومنهاء البلوغ. فلا تُفْبَل شهادة الصّبيّ العاقِل» لأنه راق اناد إلا 
PE‏ ومسو ا د الي ساي 
السّهادةً فيها معنى الولاية» والصّبِيُ موَلّى عليهء ولأنه لو كان له شهادة للرمَنه " الإجا 
عند الدَعُوةٍ للآية الكت وهو قوله تعالى: #ولا يأ 0 ب لجرا إا ما ووأ © [البقرة :۲] أي 
دُعوا للأداء فلا (يَلْرَمُه إجماعا) “ . 

ومنهاء الُرَيةُ؛ فلا ُفْبَلُ شهادةٌ العبدِ؛ وقوله تعالى : صرب أل مما ًا توك لا 
َنْيِرُ عل ىو النحل :ه/] والشَّهادةُ شي فلا يَقْدِرُ على أدائها بظاهر الآيةٍ الكريمة» 
ولأن الشّهادة نري مجرى الولاياتٍ والتمليكاتٍ . 

اغا معنى الولاية: فإنّ فيه تَنْمِيدَ القولٍ على الغير» وإِنّه من باب الولاء 0 

وأفا معنى الثمليك: فإِنّ [كان] ” الحاكِم يَمْلِكُ الحْكم بالشّهادة» فكَأنٌ السَاهِدَ مَلَْكَه 
لحم والعبدٌ لا ولاية له على غيره» ولا يَمْلِك ٠٠‏ » فلا شهادة لهء ولأنه لو كان له 
كياد :لكان بست غلية ا جا ادع لأدائهاء للآية الكريمة #ولا يأب ألشُّبَدَاه إا ما 

اغا : “: ولا یجب لفیام حَن المولى» وكذا لا تقل شهادةٌ الدب والمُكائب وأ 
الولّدِ؛ لأنهم عَبيْذ» وكذام مُْتَنُ البعض عند أبي حنيفة» وعندهما تُقْبَلَ شهادنه؛ لأنه 





. في المخطوط : «ما لا عقل له». (۲) في المخطوط : «بالحفظ»‎ )١( 
. في المخطوط : «يلزم بالإجماع؟‎ )٤( . في المخطوط : «للزمه؛‎ )۳( 
. في المخطوط : «الولاية». (1) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «تمليك) . (۸) زيادة من المخطوط . 


< سس 7 


بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما بمنزلةٍ حر عليه دين . 

ومنهاء بَصَرُ الشَاهِدٍ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ - رحمهما الله - فلا تُقْبَلَ شهادةٌ الأعمَى 
عندّهماء سَّواءٌ كان بَصيرًا وقتّ التَحَمّلء أو لاء وعند أبي يوسفّ ليس بشرط حتّى تقل 
شهادته إذا كان بَصيرًا وقتَ 00 وهذا إذا كان a‏ لا يَحْتاجُ إلى الإشارة إليه 
وقتَ الأداءء فأمًا إذا كان شيئًا يَحْتَاحٌ إلى الإشارة إليه وقتَ الأداء لا تقل شهادَنّه 
ا 

وجه قول أبي يوسف: أن اشتِراط البَصر ليس لَعَيْنِه ٠‏ بل لحُصول العِلّم بالمشهودٍ به» وذا 
يَحْصّلَ إذا كان بَصيرًا وقتَ التَحَمُلٍ . 

وجه قولهما: أنّه لا بد من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشَّهادةٍ فإذا كان أعمّى 
عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره» فلا يَقْدٍ يَقْدِرُ على أداء الشّهادةَ . 

N E‏ لأناتراعناة لهل الشينا شرط ميق 
اا ولا عِبارةَ للأخرّس أصلا فلا ال 

ومنها: الحّدالة » لِقَبِولٍ الشّهادة على الإطلاق فإتها لا تُقْبَلَ على الإطلاق بدونهاء لقوله 
تعالى [في آية الشهادة] ‏ : يكن رْصَوْنَ مِنَّ اداه [البقرة :۲ والشاهد المَرضي هو 
لشَاهدُ العَْلُء والكَلامٌ في العَدالةٍ في مَواضعَ في بيان ماهيّة العَدالة أنها ما هي في عُرْفٍ 
الشرع» وفي بيان صِفةٍ العَدالةٍ المشروطة ٠"‏ وفي بيانٍ [كيفية هذا الشرط] "* أنّها : شرط 
أصل القبول وُجودّاء أم شرط القَبولٍ على الإطلاق وُجودًا ووجوبًا؟ 

اها الأؤل: فقد اخَلَفْبْ عِباراتٌ مَشايخنا - رحمهم الله - في ماهيّةٍ هة (العدالة 
المُتعارّفةِ) ''' قال بعضهم : مَنْ لم يعن عليه في بَطْنِ ولا فزج فهو عَذلء ٠‏ لأن أكثر أنواع 
الفساد [والشّرٌ] ”يرجم إلى هذيْن العْضْوَّيْنٍ . 


وقال بحضهم: مَنْ لم يُعْرَف عليه جر يمة في دينِه فهو عَذُْلُء وقال بعضهم : E‏ 
)١(‏ في المخطوط : «بالإجماع؟ . (۲) في المخطوط : «أداء الشهادة» . 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «المشروعة». 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «العدل المتعارف في الشرع». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : ااترجع؟ . 


(9) في المخطوط : «حرمة». 


@ کر ن 
لنت انه ٤1‏ / ۸۷با انه فهو غدل وقد روي عن التي كله أنه قال : «إذا رايم 
الرّجل بَعْتَادُ الصَلَاةَ في المَسَاجِدٍ فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ» ''. وَرُوِيّ : «مَنْ صَلَى إلى قِبْلتِنَا وأكل 
ْنَا فاشهَدُوا له بالإيمَانِ؛ . وقال بعضهم : مَنْ يجتَيبُ الكبائرٌ ودی الفرائض وَعَلْبَتْ 
ا ا فيو غدل وهو اخحتيار ا ز أشتاذي الإمام فخْر الدّينٍ عَليّ الَزَْويّ 

جين 7 الله ال 





واشت في معي الگا الغا قال بعهم: انب خذ في اب ال غز ول بر 
كرا » وما لاحَدٌ فيه فهو صغيرة»» وهذا ليس بسَّديدٍ؛ فإِن شَرْبَ الخمْرء وأكل الرّبا 
كبيرتانٍ» ولا حَدٌ فيهما في كتاب ا 

قفال د . بعضهم؛ دما بوب " الح فهو كبيرةء وما لا يوجبّه "فهر صغيرة 030 
بطل أيضًا بأكل الرّبا فإنّه كبيرةٌ ولا يوجبٌ الحدّء وكذا يَبْطلُ [أيضًا] © باشباء أخه 
هي كبائرُ ولا توجبٌ الحدء نحو عُقَوقٍ الوالِدَيْن والفِرار من الرَّحْففِ ونحوها . 

ؤقال بعضّهم: :كَل ما جاءَ مقرونًا بوَعيدٍ فهو كبيرةٌ» نحو قَثْلِ النَفْسِ المُحَرّمة» وقَذْفٍ 
المُخْصَّناتِء (والرّنا > والرّبا) '"". وأكل مال اليّتيم» والفرارٍ من الرَّحْفِء وهو مَرُويٌّ 
عن عبدٍ الله بن عَّاس رضي الله عنهما وق E LTE O‏ 
رفي الله عا دان الا شن لقال هي إلى ت اه ولك اران 
تَوبة» ولا صّغيرة مع إصرار . 

روي عن الحسَنِ عن النْبِي وله آنه قال : ما تَمُولُونَ ("'" فِي الزّنَا والسرقة وشرب 
الخمْر»»ء قالوا: الله ورَسوله أعلم. قال كلل : ر 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة» برقم »)۳٠۹۳(‏ وابن 
ماجه» برقم (۲ c(A*‏ وأحمدء برقم (۲۷۲۲۵)» والدارمي › برقم (؟7١)2).,‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه» انظر : ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (۰۳ ° ). 


(۲) فى المخطوط : ارحمهماا. . (۳) في المخطوط : «أوجب» . 

(4)افى المخطوط ‏ برخت (ه)السف ف البخطرط. 

() فى المخطوط : «أخرى». (۷) فى المخطوط : «وأكل الربا والزنا». 
(۸) في المخطوط : العبد الله بن عباس». (4) ليست في المخطوط. 


60 في المخطوط : ايقولون». 
)١١(‏ صحیح : أخرجه مالك» برقم »)٤٠۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ ›)۲٠۹‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
1۳(« وعبد الرزاق في مصنفه (۲/ ›)۳۷١‏ برقم )۳۷٤١(‏ من حديث النعمان بن مرة الزرقي رضي الله 


كم قال ل : «الا أَنَبَدَكُمْ بأكبّر الكبّائره» فَقَالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللّهء فقَالَ اة : «الإشْرَاكُ 
بالل وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ» وكا كلل مُتَكَنَا فجَلّسَ ثم قَالَ : «ألا وقول الرُورِء ألا وقول الرُورء (ألا 
وقول الإو 400 0 

فإذا عَرَفْتَ تفسيرٌ العّدالةٍ في عُرْفٍ الشرع فلا عَدالةَ لشاب الخمرء لأ 
كبيرةٌ فتسقّط: به العدالة ومن تشابكنا © مر فال : إذا كان لجل صالخا في أموره 
تغلب حَسناته سَيئاتِهء ولا يُعْرَفَ بالكزبء ولا بشيء من الکبائر غير آنه ب تترف ال 
أخيانا لِصِحَةٍ البَدَنِ والتَقَوّيء, لا لِلتَلْهَى- عور ا ردن بد جاع ا 
عَدْلاَ لأنكات '' الخمْر كبيرةٌ مَخْضْةٌ وإ كان لِلتَّمَدَي ”" 

وَمَنْ شَرِبَ النْبِيدٌ لا تسقّط عَدالئه بنفس الشُرْبٍء لأن شريه لِلنَقَرَي دود التلَمَّي حَلالُ 
وأمًا السّكرُ منه» فإِنْ كان وقح منه " مَرَةٌ وهو لا يَذري أو وفع سَهْوَاء لا تسقّطٌ عَدالتُه 
وإنْ كان يُعْتَادُ السّكرٌ منه تسقّط عَدالَته لأن السَّكْرَ منه حَرامٌ ولا عَدالة لِمَنْ (بَحْضُه 
جل الذرب) 37 ريخلاس ميسن وذ كان لور كن اران رو a‏ 
الفِسْقٍ فِسْقٌ . وَلا عَدالة للتائح والتائحةٍ؛ لأن فعلهما ‏ مَحْظونٌ وأمًا المُعَني فإِنْ كان 
ية الاس عليه للف بر وس في عدا له إن كان هر 9 تة ا ال 
وإِنْ كان يَفْعَلُ ذلك مع نفسه لِدَفْع الوخشةء لا تسفط عَدالعةُ؛ لأن ذلك مِمًا لا بَأس به؛ 
لأن السّماعَ مِما يُرَقّنُ القُلوبٌ لَكنْ لا يَحِلّ الفِسْقُ به . 

وَأمَا الذي يَضْرِبٌ شيئًا من المّلاهي فاه يُنْظَرُ إن لم يَكَنْ مُسْتَشْتَعَا كالقّصَب والدُفٌ 
ونحوه لا باس به ولا تسقّط مَدالّه» ون كان مُسْتَشْتَمَا كالعودٍ ونحوه سَقَطْتْ دال 





عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب› رقم ,.)٥۳٤(‏ 

. في المخطوط : «وقاله ثلاثًا»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ينحوه: كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» برقم (2)091/5 ومسلم. 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (۸۷)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(۳) في المخطوط : اشرب الخمرا. () في المخطوط : (فسقطت) . 
٠‏ (08) في المخطوط : «أصحابنا». (1) في المخطوط : «شربة). 
(۷) في المخطوط : «للتداوي» . N‏ الها . 


e‏ الخمر». 


»® 
لأنه لا يَجِل بوج من الوّجوه . 

والذي يَلْعَبُ بالحمام فان كان لا يُطَيّدُها لا تسقّط عَدالَتُه؛ وإِنْ كان يُطَيُّها مط ٩‏ 
عَدالَبُه ؛ لأنه يَطْلِعُ على عَوْراتٍ النّساءِ ويَشْمَلّه ذلك *" عن الصَّلاةٍ © والطاعاتٍ . 

وَمَنْ يَلْعَبُ بالدّْو فلا عَدالةَ له . 

وكذلك مَنْ يَلْعَبُ بِالشُطَرَئْج ويَعْتاده ‏ فلا عَدالةَ له وإِنْ أباحه بعض الئاس لِتَشْحِيذٍ 
الخاطر وتلم أمر "© الحرْب؛ لأنه ”29 حرام عندنا لِكَوْيْهِ لَعِبًا. 

[وقد] قال ي : «كُل لَب حَرَامٌ إلا مَُاعَبة الّجل أهله وتَأدِبه فرَسَه وريه عن فَوْسِوه ”ا 
وكذلك إذا أعقاة ذلك شغلا عو الضّلؤة 59 والطاعات» فان كان بفعلة اانا ولا قا به 
E‏ 

وَلا عَدالةَ لِمَنْ يدخل الحمّامٌ بغير مِعْرّرء لأن سَْرَ العَوْرة فريضة . 

وَعة 77 لوقاو 1197 بالجحماعات اا وق ناج ا 
الماع راج 

وان كان تَرَكَها عن تَأويلٍ أن كان الإمامُ غير مَرْضيٌ عندّه /٤[‏ 88أ]» لا تسقّط عَدالَتُه 
ولا عَدالة لِمَنْ يَمَْجُرُ بالنّساى أو يعمل بعملٍ قَوْم لوط ولا لِلسَارِقٍ وقاطع الطريقي 
والمَلْصّص ('' وقاذفي المُخْصَّناتٍ وقاتل الس ا وآكل الرّبا ونحوو؛ لأن هذه 
الأشياء من رُءوس الكبائر ۰ | 

وَلَاعَدالةَ للمُخَنَثِء لأن [فعلّه و] ”"''عملّه كبيرةٌ» ولاغدالة لِمَنْ لم يبال من أينّ 





. فى المخطوط : «سقطت» . (۲) في المخطوط : «أيضًا»‎ )١( 

(۳) فى المخطوط : «الصلوات». )٤(‏ في المخطوط : «واعتاد ذلك». 

(8)افى المتخطوظ + ابرن؟ (1) فى المخطوط : «لأن ذلك» . 

BB (۷) 

(۸) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرجه الترمذي بنحوه بسند ضعيف في كتاب فضائل الجهاد؛ باب : ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (۱۳۷). وكذا ابن ماجهء برقم 2)581١(‏ وأحمدء برقم 
(A64)‏ والدارمي › برقم )°° «(f‏ والبيهقي في الكبرى 2)75١8/١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (ه/ 

¥( والحكيم الترمذي في نوادره (:/ «(Yo‏ انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(9) في المخطوط : «الصلوات». )٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( في المخطوط : «واللص».‎ )١١( 


سر كتاف الشهادة. »ايج 00 


كيبي الدراهة + من أن وح كان + أن كن هذا سال اا و ان فيد رويك 
طْمَعًا في المال . 

والمَغروفٌ بالكذِب لا عَدالة له» ولا تُقْبّل شهادئه أبَدّا وإِنْ تابَء لأن مَنْ صارَ مَعْروفا 
بالكذب واشْتُهِرَ به لا يُعْرَف صِذفّه في تَوْبَتِهِ بخلافِ الفاست إذا تاب عن سائر أنواع الفِسقٍ 
تقل شهادثه . ۰ 

ركذا من وق في الكذات شيو واناى به قا ؛ لأنه قَلَ ما يخلو مسلمٌ عن ذلك 
فلو مُنِمَ القّبول لانسَّدَ باب الشّهادة . 

راما الأقلّفٌ فتُّفْبَلُ شهادَتّه إذا كان عَذْلاَء ولم يَكَنْ تَرْكه الخِتانَ رَغْبَةً عن السِّنَةٍ 
لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ؛ ولأن إسلامّه إذا كان في حال الكبر فيجورٌ أنه خاف على نفسه التَلفَء 
إن لم يَحَفٌ ولم يحْتَيْنْ تارك لِلسّنْةِ لم تقُبل شهادته » كالفاسق والذي يَرْتكِبٌ المّعاصي : 
أن شهادته لا تجورٌ» وإِنْ كنا لا نَسْتَيْقِنُ ”"“ كونّه فاسقًا في تلك الحالٍ . 

وَتُقْبَلُ شهادةٌ ولَدٍ الرّنا إذا كان عَدْلاً لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ [لأن زنا الوالِدَيْنِ لا يَقْدَحُ في 
عَدالَتِهِ لقولِه سبحانه وتعالى : #ولا رر وَازِرَهُ ورد اى [الأنمام ]1١4:‏ وما روي عنه كله : 
ولد لزنا اشوأ القلائة» ‏ فذا في ولد مُعَيّن واللّه تعالى أعلمُ . 

َتُقْبَلُ شهادةٌ الخصيٌ لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ» وروي عن سَيّدِنا عُمَرَ- رضي الله عنه- أنه 
قبل شهادةً عَلْقَمَةَ الخصيّ. ولم ْمَل أنه ألكَرَ عليه مُنْكَرٌ من الصّحابِقٌء ولأن الخصاءً لا 
يدح في العدالة فلا يَمْنَعْ يؤل الشهادة] 0 

وَأمَا شهادةٌ صاحب الهّرَّى إذا كان عَذُْلاً في هواه وينه » نُظِرَ في ذلك» إِنْ كان هَوّى 
كمه لا قبل شهادَنّه » لأن شهادة الكافِر على المسلم غيرٌ مقبولةٍ . 

ان کا فإن كان صا واک إلى مراف أو كان د 
مَجانةٌ لا ثبل أيصًاء لأن صاحبّ العَصَبيّةٍ والدَّعوة لا يُبالي من الكذِب والتزوير ”° 
)١(‏ في المخطوط : «يبالي من» . (۲) في المخطوط : «نتيقن» . 


(9) صحيح : أخر جه ا داود» كتاب العتق› باب : في عتق ولد الزناء برقم (۳۹۹۳). وأحمد برقم 
ام والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۴۳)› برقم «(YAOoY)‏ والبيهقي ف في الكبرى ( ٩‏ من حديث 


أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)۷١١١(‏ 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الزور». 


س بال لس )> 
تَرُويج هّواهء فكان فاسمًا فيه . 

وكذا إذا كان فيه مَجانةٌ؛ 9او اا بي ا1 0 كلوسر 
عَدْلَ في هواه تُقْبَل؛ لان واه يَرْجُرُ عن الكذب, إلا صِنْف من الرَافِضةٍ فِضة يسَمُوْنٌ 
«بالخطابية» » فإنهم لا شهادة لهم ؛ لأن من لهم آنه تجل الشّهادة (لِمَنْ يواهم على مَنْ 
بخالقُهِم) ”'" وقيلَ من لهم أن مَنٍ عى أمرًا من الأمورٍ وحَلّفَ عليه كان صادقًا في 
دَعُواهء فيَشْهّدونَ له إن كان هذا مذمَبّهم فلا تَحُلو شهادّتهم من الكذب . 

وكذا لا عَدالةَ لأملٍ الإلهام» لأنهم يَخكمونَ بالإلهام» فيَشْهَدونَ لِمَنْ يََعُ في قُلوبهم 
أله صادقٌ في دَعُواهء ومَعْلومٌ أن ذلك لا يخلو عن الكذِب . 

ولا عَدالةَ لِمَنْ يُظْهِرُ (شتيمة الصحابة ذ رضي الله تعالى عنهى) ؛ لأن شتيمة " 
واحد من آحادٍ المسلمينّ مُسْقِطة للعَدالةء ذ فشتيمَتهم أولى . 

وَلاعَدالة صاحب المَعْصية ”“ لِقوله ا مان فش الك 

وقَالَ يكل : «مَنْ مَاتَ على المَعْصية ('2 فهو كجمّار يرعى بذنبه» فكانت المَعْصية ”'" مَعْصية 
مُسْقِطة للعَدالة . 

والأصل في هذا الفصل ”* أنّ مَنِ اركب جَّريمةء فإِنْ كانت من الكبائرٍ سَقَطتْ 
عَدالَتُه إلا ان يَعوبَء فن لم تَكُنْ من الكبائر فن أصَدٌ عليها واعتادٌ ذلك فكذلك؛ لأن 
الصغيرة بالإصرار ا غاا نض كبيرة الكل : «لَا صَغِيرة مع الإِضْرَارٍ» ولا كبيرة مع 
الاستفقار» ”''' وإِنْ لم يُصِرَ عليها لا تسقّط عَدالنه» إذا (غَلَبَتْ حَسَنائه) "١١‏ سَيثاته 

وَأمّا بيان صِفة (العدالة المشروطة) ”"' فقد اختَلّفٌ أصحابنا - رحمهم الله - . 





)١(‏ في المخطوط : الموافقيهم على مخالفيهم». 
(۲) في المخطوط : «شتم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم؛. 


(۳) في المخطوط : 'اشتمه؛ . )٤(‏ في المخطوط : «العصبية» . 
(5) في المخطوط : «العصبية» . (5) في المخطوط : «العصبية». 
(۷) في المخطوط : «العصبية». (۸) في المخطوط : «الباب». 


(4) في المخطوط : «مع الإصرار». 

(۱۰) أورده الديلمي في الفردوس /٥(‏ 144)› برقم ٤(‏ ۷44( والذهبي ف في الميزان (۷/ 2*4 وقال 
الذهبي : خبر منکر . )١١(‏ في المخطوط : 0 

)١١(‏ في المخطوط : «هذا الشرط). 





م كتاب الشهادةخ____ > GD‏ 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الشرط هو العّدالةُ الظاهرةٌ فأمًا العَدالة الحقيقيّةُ» وهي 
لقاب بالسّوَالٍ عن حال الشهود بالتغديل والتّزكية- فليستٌ بشرط - . 

وَقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله - : إِنّها شرط . 

وَلَقَبُ المسألةٍ أن القَضاءً بظاهر العدالةٍ جائرٌ عند وعندّهما لا يجوزُء وجُمْلة الكلام 
فيه أنّه لا حلاف في أنه إذا طعَنَ الخضْمُ في الشَاهدٍ أنه لا يكتفي بظاهر العدال اد 
القاضي عن حال الشهودء وكذا لا حلاف في أنه يَسْأَلُ عن حالهم في الحُدودٍ 
والقصاص » ولا يَكتّفي بالحّدالةٍ الظاهرة» سَواءٌ طَعَنَ الخضْمٌ فيهم أو لم يطعن . 

واخمّلفوا فيما سِرَّى الحُدودٍ والقصاص إذا لم يطعن الخد 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَسْألء وقالا: يَسْألُء من ”" مَشایخنا مَنْ قال: هذا 
[الاختلاف] ”2 اختلاف رَمانٍ لا اختّلاف حَقيقةٍ؛ لأن زَّمَنَ أبي حنيفةً - رحمه الله - كان 
من '" أهْلٍ خَيْرٍ وصّلاح؛ لأنه زَمَنُ التابعينَ وقدشهد لهم النْبيُ يكل بالخيْريّة 
بقوله: احير الُرُونِ فزني الذي أنا ِيه) ”2 نَم اليئ َأُوئهم» ثُمْ الذين يأوئهم نَم يشو 
الكذث». . . الحديق 200 فكان الغالِبٌ [4/ ۸۸ب] في أهْل زَمانِه الصَّلاحَ والسَّدادٌ 
فوَفَعَتِ العْنية عن السّؤالٍ عن حالهم في السّرّء ثم تَغيرَ الزّمانُ وظَهَرَ الفسادُ في قَرْنِهما 
فَوَفَعَتِ الحاجة إلى السؤالٍ عن العّدالةٍء فكان اختتلافٌ جوابهم لاختلافٍ الرَّمانِء فلا 
يكو اختلافًا حَقيقة» ومنهم مَنْ حَقَّىَ الخلافٌ . 

وجه قولهما أن الحَدالة الظاهرة تصلخ لدف لا للإثباتِ لتبوتها باستيضحاب الحا دون 
الدَلِيلٍ» والحاجةٌ ههنا إلى الإثباتِ وهو إيجابٌ القَضاءء والظَاهِرُ لا يَصْنُحُ حُجَةٌ له فلا بُ 





. في المطبوع : «عن». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) فى المخطوط: «زمن». 

)٤(‏ في المخطوط : «الذين أنا فيهم». 

(5) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم 
(؟5565). ومسلم»› كتاب فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم . . . » برقم 
(۲) والترمذي واللفظ له» كتاب الشهادات»› برقم (۲۳۰۲)» وأحمدء برقم )41١19(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود عدا الترمذي فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن حديث 
جعدة بن هبيرة أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 25١١‏ برقم (54817/1)» والطبراني في الكبير (؟/ ١۲۸)ء‏ 
برقم «(YY YAY)‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ »)۱٤۸‏ برقم (TAT)‏ . 


من إِنْباتٍ العّدالةٍ بدَليلهاء ولأبي حنيفةً ظاهرٌ قوله عر وجل : وديك جَمَلْتكك أمَهُ وَسملا4 
[البقرة :4 ]١‏ أي عَذّلا . 

E‏ هار + + رين نيه الاک راا وني ادات روا ا 
ع ا د : المسلمون عُدول بعضُهم على بعض ('2, فصارَتِ العدالة 
أصلاً في المُؤْمِنِينَ» وزّوالُها بعارضء ولأن العّدالةً الحقيقيّة مما لا يُمْكِنُ الوصو ل 
لبها ”عل الحم بالطَاهرِء وقد ظَهَرَث عَدالتهم قبل السُؤالٍ عن حالهم فيجبٌ 
الاكتَفاءُ به إلا (أنْ يَطْعَنَ) *” الخْضْمٌ ؛ لأنه إذا طْعَنَ الخصْمْ وهو صادِق في الطْحْن فيفع 
ال NTP‏ عي I POPE‏ 
طريقٌ لِدرْئِهاء والحدوذ يُحتَالُ (فيها للدَزء) ‏ ولو طَعَنَ المشهودُ عليه في 1 
الشاهديْن وقال: إِنّهما رَقيقانٍِ» وقالا: نَحْنُ حُرَانِء فالقول قوله حتّى نوه ليما 4 
على خُرَيّيهما؛ لأن الأصلّ في بني آدَمَ - وإِنْ كان هو الخرّيّة لِكَوْنِهِم أولاد آدَمَّ وحَوَاءَ 
عليهما الصلاة والسلام وهما خُرَانٍ - لَكِنّ النَابتَ بحُكم استِضْحاب الحالٍ لا يَصْلُحُ 
للإأزام على الخضمء ولا بُدَّ من إِثْباتِها بالدّلائلٍ . 

لاسن تدان لقا ا الشّهاداتِ والحدود والقصاص 
والعَقْلِء هذا إذا كانا مجهولي النّسَبٍ لم تُعْرَفْ حُرَينُهما ولم تَكَنْ ظاهرةً مشهورةء بان 
كانا من الهِنْدٍ (أو التّرْكِ) © أو غيرهم مِمَّنْ لا تُعْرَفَ حْرَيتَه أو كانا عَرَبِيينِ . 

اما إذا لم يكونا مِمَّنْ يجري عليه الرَقٌء فالقولٌ قولّهما ولا يبت رِقهما إلا بالبية . 

ما بيان أنَ العَدالةَ شرط بول أصلٍ الشّهادةٍ وُجوداء أم شرط القبولٍ مُطلَهَا "وجو 5 
ووجودّاء فقد احتف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله - : إِنّها شرط القَبِولٍ لِلشَّهادةٍ 
وُجودًا على الإطّلاقٍ ووُجوبًا لاشرط أصل القَبولٍ حتّى يَنْبُتَ القّبول بدونِه في الجملة 
و كس ل تقال :ول يسن النيو ا 





)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني »)5١5/54(‏ برقم (١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى )19١ /١١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل› رقم (51114). 

(۲) فى المخطوط : «إليه». (۳) في المخطوط : «إذا طعن» . 

(4) فى المخطرط: #الدرثها» . )٥(‏ في المخطوط : «ومن الأتراك». 

(7) في المخطوط : «على الإطلاق» . 


ا ا 
الفاق لو ب ا فى ان لقاش اجر ا لوارقرل عا برلا يجن" 
ابول من غير تَحَرٌ بالإجماع . 

ركذا لا يجب عليه القبول بالإجماع» وله أن يَقْبَلَ شهادة العَدْلِ من غير تَحَرّء وإذا 
شَهِدَ يجب عليه القَبول . 

هذا هو الفصل بين شهادة العَذْلِ وبين شهادة الفاست عندّناء وعندٌ الشّافعيّ- عليه 
اة لا يجوز للقاضي أن يذ ١‏ يَقْضيَ بشهادة الفاسق أصلاء وكذا يَنْعَقِدٌ التُكاحٌ بشهادة 


الفاسقين غد ١‏ وعنده ه لا ينعد ا 
وجه قول الشافعيٌ- رحمه الله- : أنّ مَّبّى قَبولٍ الشّهاداتٍ على الصَّدْقٍء ولا يَظْهَهُ 
اذى إلا بالعدالة: > لأن خَبْرَ مَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب يحتمل الصَّدْقَ والكذِبَ. ولا 


يَقَعُ التَرْجِيحٌ إلا بالعدالةء واحتَحٌ في انعقادٍ د التُكاح بقوله يل : «لا نِكَاحَ إلا بول وشَاهدَيْ 
(e)‏ 
عذل» ‏ . 


ولناغموماث " ة قوله تعالى : وَأسَتَتْبِدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن رَجَالِحكُمْ © [البقرة :۲] وقوله کل : 
لا نِكاح إلا بشُهُودِ) 37 والفاشة شاهد: لقوله- سبحانه وتعالى-: ن رفون ف 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
)فى القطوظ» الأن قل خياد‎ 

(۳) انظر في مذهب الأحناف: المبسوط (15/ 0)١70‏ تحفة الفقهاء (۳/ +77): شرح فتح القدير (// 
.)۳۷٦-‏ البناية (۸/ 2١785‏ 30 ). رد المحتار .)٤۷۳ . 41/7 /٥(‏ ملتقى الأبحر (۲/ 86-854). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه لا ر يصح الحكم بشهادة الفاسق. انظر: الوسيط (۷/ .)٠٠١‏ الروضة /١١(‏ 
(10٦‏ متي الا ۷0 

(4) صحيح: أخرجه ابن حبان (2)7”85/9 برقم (4015)»: والدارقطني (۰)۲۲۹/۳ برقم (۲۳)» 
والبيهقي في الكبرى (۷/ ١٠٠)ء‏ برقم .)١11495(‏ والطبراني في الأوسط »)١١7/9(‏ برقم (4۲۹۱) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحیح الجامع الصغير › رقم (/661/,). ومن حديث عمران بن 
حصان وبسند صحيح › أخرجه البيهقي في الكبرى )۷/ «(1Y0‏ والطبراني في الكبير )1۸/ 1€(« برقم 
(1465») وعبد الرزاق في مصنفه »)١95/5(‏ برقم »)٠١٤۷۳(‏ وذكره الذهبي في الميزان (٤/٦۱۹)ء‏ 
انظر صحيح الجامع الصغير› رقم .(Vo0¥)‏ (5) في المخطوط : : اعموم). 

)۷( أثر صحيح : أخر جه البيهقي في الكبرى )۱۱1/۷( برقم (\ITEYT)‏ من قول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - . انظر صحيح جامع الترمذي . 


e uw © 


و لمر مر صر ا م 2 م اول السام 5 و ا وا 
نداي 4 [البقرة :147] قسم الشهود ''' إلى مَرْضِيينَ وغير مَرْضيينَ: as‏ 
المَرْضيٌ- وهو الفاسق- شاهدًا؛ ولأن حَضرةً الشّهودٍ في باب التّكاح لِدَفْع : تهمة الزّنا- لا 


للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن ا 
الجحودٍ والإكار بالشّهادةٍ بالتسامعء والتهُمة تَنْدَفْعٌ بحَضرة الفاسق ”" فَينْعَقِدُ التُكاح 

وأمًا قوله: «الرُكنُ في الشَّهادةٍ هو صِذق الشاهد» فَنَعَمْ › > لَكِنَ الصّدْقٌّ لا يَقِفْ على العَدالة لا 
مَحالة» فان من الفِسَّمَةٍ مَنْ لا يبالي بارتكابه أنُواعا من الفِسْقٍء ويَسْتَنْكَفْ عن الكذب» 
والكَلامُ في فاستٍ تَحَرّى القاضي الصَّدْقَ في شهاڌټه فقَلَبَ على ظَنّْه صِدْقُهِ - ولو لم يَكنْ 
كذلك - لا يجورٌ القَضاءٌ بشهادته عندنا . 

وَأمَا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن بعض نَقَّلةٍ الحدِيث أنه [قَال] ”" : لم يَنْبْثْ عن رَسُولٍ [4/ 
4 الله يكل ولَنْ يَنْبتَء فلا حُجَةَ له فيه بل هو حُجَةٌ عليه ؛ لأنه ليس فيه جَعْلٌ العَدالةٍ 
صفة لِلشَاهِدٍ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : لا نِكاح إلا بوّليٌ وشاهدَيْن عَذْلِين بل هذا 
إضافةٌ الشاهدَيْن إلى العَدْلِء وهو كلمة التَوْحيدٍ فكأنّه قال كل : «لا نِكاحَ إلا بوَلي» مُقابلي 
كلمة العذل» وهي كلمة الإسلام» e‏ عة يَنْعَقِد الكاح بحضرته 

ومنها: أن لا يكونّ مَحُدودًا في قَذْفٍ ^ عندّنا 2 وهو شرط الأداء . 

وَعندٌ الشّافعيٌ - رحمه الله- ليس بشرطٍ ”'' . 

واحنّجٌ بعُموماتٍ الشَّهادةٍ من غير فصل ؛ لأن المانِعَ هو الفِسْقٌ بِالقَذْفِء وقد زال 

ولنا: قوله تعالى جل وعَلا : ولدب رمو الْمحْصتٍ 4 [النور :4] «الآيةَ) نَهَى سبحانه وتعالى 
عن قَبِولٍ شهادة الرّامي على التأبي» فيتناول رمان ما بعد التَوبةء وبه تبَيّنَ أ المَحْدودَ في 


)١(‏ في المخطوط : «الشهداء». (۲) في المخطوط : «الفساق». 
(۳) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «القذف». 


(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2555 373735)» المبسوط (۹/ ,.)١١10/1١5( ٠)۷١‏ تحفة 
الفقهاء (۳/ 2)7”75, رؤوس المسائل ( ص «(o٦‏ شرح فتح القدير (۷/ .)٤١١-٤٠١‏ المناية (۸/ ۱۳~ 
14). 

(1) مذهب الشافعية: أنه إذا أقيم عليه الحد ثم تاب تقبل شهادته. انظر: مختصر المزني (ص 007١5‏ حلية 
العلماء (۸/ .)۲١٠١‏ الوسيط في المذهب (۷/ 7351)» المنهاج (ص 157).» المغني /۹٩(‏ ۱۹۷). 





م __کتاب الشھادق____> »€ 
القَذْفِ مخْصوصٌ من عُموماتِ الشّهادة عملاً بالأصوص كُلَّهِا صيانةٌ لها عن التَنَافْضِ . 

وكذلك الذْمَى إذا قَذَفَ مسلمًا : فحُد حَدَّ القَذْفٍ لا تُقْبَلَ شهادثه على هل الدّمَةِء فإِنْ 
أسلَمَ جارّث شهادئه عليهم وعلى المسلمينَ» ويمثله العبدٌ المسلمٌ إذا تَذَفَ حرا( 

حُد) “ حَدَ القَذْفِ ثم عَتَقَ لا ثبل شهادّئه أبَدَاء وإنْ أَهْيِتَ ". 

ووجه الفرْق أنَ إقامة الحدٌ توجبٌ بُطلانَ شهادة كانت للقاؤف قبل الإقامة والقَابِتُ 
للذمّيّ قبل إقامةٍ الحدّ شهادَتُه على أل الذَمَة مق لا على أهْل الإسلام» > فتَبْطلٌ تلك الشّهادةٌ 
بإقامة الحد اذا أسلَمَ فقد حَدَئَتْ له بالإسلام شهادة غيرٌ مَردودة وهي شهادته "على 
أل الإسلام» لأنها لم تَكَنْ له بطل بالحد فُفبَلُ هاه السّهادة ثم من ضرورة قَبِولٍ 
شهادټه على أَهْلٍ ا شهادټه على اهل الذّمّةٍ بخلافي العبدٍ» لأن العبد من أَهْلٍ 
الشُهادقٍ وإِنْ لم تكن له شهادةٌ مقبولةٌ ؛ ؛ لأن له عدالة الإسلامء ندا شعن 
التَأَبِيلٍ. 

ولو صرب الذَّمَنُ بعض الحد فأسْلَم E‏ سجر 
لشهادة إقامة الحدٌ في حالة ' الإسلام» ولم توججد ' “؛ لأن الحدّ اسم للكلّ فلا يكونٌ 
العف ا لوا ا وهذا جوابٌ ظاهر الرّواية . 

وااو اا رر ا “» فقال في رواية: «لائُفبَل 
شهادئه؛. [وفي روايةٍ: تُقْبَّل شهادئه] 7" ولو “صرب سا واحدًا في الإسلام» لان 
السياط المُتَقَدّمَةَ تَوَقَفَ كونُها حَدا على وُجودٍ السَّوْطٍ 7 الأخير» وقد وُجِدَ كمال الحدٌ 
في حالةٍ الإسلام؛ وفي روايةٍ ية اغتبرَ الأكثرٌ : : إن جد أكثرٌ الحدّ في حال الإسلام تبطل 
شهادته وإلآه فلا؛ لأن للأكثر حَُكُمَ الكل في الشرع . 

والصّحيحُ جوابٌ ظاهر الرّوايةء لما ذَكَرْنا أن الحدّ اسم للكل» وعندٌ ضرْب السَّوْطٍ 
الأخير تَبيّنَ أ السَياطً كلها كانت حَدَاء ولم يوجَدِ الكل (في حال) ” ''“الإسلامء ل 





. فى المخطوط : «فَحَدَ». (۲) فى المخطوط : «عتق»‎ )١( 
في المخطوط : «حال».‎ )٤( . في المطبوع : «شهادة»‎ )۳( 
فى المخطوط : «أخراوين؟.‎ )١( فى المخطوط : «يوجد».‎ )( 
ليست في المخطوط . (۸) في: المخطوط : «إن».‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «الشرط؛ . )١(‏ في المخطوط : «حالة» . 





© ر با لسن )> 
البعض فلا تُرَدُ به الشَّهادةٌ الحادثة بالإسلام. 

هذا إذا شَهِدَ بعد إقامة الحدٌ وبعد التَوْبةَء فأمًا إذا شَهِدَ بعد التَوْبَةٍ قبل إقامة الحذه 
قبل شهادنّه بالإجماع» ولو شَهد بعد إقامة الحدّ قبل التَوْبةٍ لا تُقبَلَ شهادتُه بالإجماع ؛ 
ولو شَهد قبل التَوْبةٍ وقبلٌ إقامة الحدّ فهي مسألةٌ شهادةٍ الفاستي وقد مَوّتْ . 

وأمًا التّكاحٌ بِحَضْرةٍ المَحْدودِينَ في القَذْفِ فيَنْعَقِدٌ بالإجماع» أمّا عند الشافعيٌ - 
رحمه الله - فلأن له شهادة أداء» فكانت له شهادة سَماعا . 

ET‏ كمد : الشهوة لدي الك مد الجحود والإئكار ر لانوفاع 
الحاجة بالشّهادة بالتسامي» [بل رع رية الرنا الهم به وذا يكل بحضْرة المَحدودينَ 
في القَذْفء فيَنْعَقَد التُكاح بِحَضَرَتِهِم] 7" ولا قبل شهادتهم لِلنَهْي عن القَبِولٍء 
والانعِقادُ يَْفَصِل عن القَبولٍ في الجُمْلةٍ . 
وَأمَا المَخدود في الرّنا والسَّرِقةٍ والشرْب فتُقْبَلُ شهادَنّه بالإجماع إذا تابّ؛ لأنه صارَ 


عَدْلاَء والقياسٌ أن تُقْبَلَ شهادةٌ المَحْدودٍ فى القَذْفٍِ إذا تاب (لولا التص الخاص بِعَدَم 
القَبولٍ على التأبيد) ”'' . 


ومنهاء أنْ لا يجُرَ الشَاهِدٌ إلى نفسه مَعْتَمّاء ولا يَذْفَعَ عن نفسه مَعْرَمًا بشهادَته 
لقوله كلِِ: «لَا شَهَادةَ لِجَارٍ المَغَْم ولَالِدَافع المَغْرَم؛  »‏ ولأن شهادته إذا تَضَمنَتْ معنى التفع 
والدَفْع فقد صار مُتَهَمّاه ولا شهادة للمُنّهَمِ على لِسانٍ رسو الله ا ولأنه إذا جر التَمَعٌ 
إلى نفسه بشهاديّه لم تَقَعْ شهاده لله تعالى- عر وجل -» بل إنفسه» فلا تَقْبَل . 

وَعلى هذا تخر اج شهادةٌ الوالِدِء وإ علا لِولَدِه ون سمَّلّء وعَكسه ‏ اا 
مقيولق» لأن الوايدين والمولودين 43/ 14ب] بلقم البعش يمال العش عاد بتع 
معنى جر التقُع» والتّهْمِوٍء والشّهادة إنفسه» فلا ثبل . 

وک الات + رحب الله دفي أذ الاي عن ان 
(1) ليست في الخطوط, ٠‏ 


(۲) في المخطوط : «إلا أن عدم القبول عرف بالنص الخاص». 
)۳( ا عبد NS‏ برقم »)۱١۳۷۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه نحوه /٤(‏ 


Us‏ (5) في المخطوط : اوقد روى». 


7 و 
ل : «لا تقبّل شهّادة 


ةي سس ہر( 


لوال ولد ولا الولد لِوَالِدِه ولا السَّيّدِ إعبده» ولا العبد لِسَيْده ولا الرَّو 3 جة ‏ لِرَوْجِهَاء ولا 


وأا سار الثرابات» كالاخ وال والخال ونحوهم فل شهادة بعضيهم ليعضي ؛ ؛ لأن 
هَؤُلاءٍ ليس لبعضهم تَسَلْط في مال البعض» > عُرْفًا وعادة فالتَحَقوا بالأجاذب. وكذا تقل 
شهادةٌ الوالِدٍ من الرّضاع لِوَلَّدِه من الرّضاع؛ وشهادةٌ الولّدِ من الرّضاع لِوالِدِه من الرٌضاع ؛ 
لأن العادة ما جَرّث بانتفاع مَؤُلاء بعضهم بمال البعض 7" فكا: نوا كالأجانب» ولا ثبل 
اد الهو أن لفلاو وله اة اعد المولاة لها فا 

وأمًا شهادة أحَدٍ الرَّوْجَيْنِ ¿ لصاحبه فلا تُقْبَل عندّنا ”4 . 

باعي الله قبل واحتج بعُمومات الشهادة من غير تَخصيص » 
[من] ر ور قوله تعالى- جل وعلا-: ITE‏ 1 
انرا + يدن ين ايڪ) [السقرة ]۲٨۲:‏ وقوله - عر شأنه: #وأشمدوأ ذوى عَذلٍ 
منك [الطلاق :؟] وقوله -َعَظمَتُ کبرياؤه: من رَصَوْنَ مِنّ الشُهدَآء4 [البقرة :18] من غير 
فصل بين عَذَلٍ وعَدل» ومَرْضيٌ ومَرْضيٌ . 

ولّنا ما رَوَيْنَا من الوص من قول كل : الا شهادة لجار المَْكما» ولا شهادة لهم 
وأحد الرَّوْجَيْنِ بشهادته لِلرّوْجٍ الآخر يج المَْتَمَ إلى نفسه» لأنه يَنْتَفِعُ بمالٍ صاحبه عادةٌ 
( 0 :"الما رو امن ال تسر سيم الله 

وَأمّا العموماتث» فتقول بموجبهاء [لَكِنْ] ”" لَمَا كُلْتُمْ إنَ أحَدَ الرَوْجَيْن ¿ في الشهادة 
صاحبه عَذْلَ ومَرْضي [وشاهد] » بل هو مائل ومهم لما قُلْنا aS TY,‏ 
فلا (تَتَناوَله العُموماث) © وكذا لا تُفْبَلُ شهادةٌ الأجير له في الحادثةٍ ”"" التي 


. فى المخطوط : «المرأة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (071/4)» برقم »)57587٠(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 
۲/) وقال: غریب . (۳) فى المخطوط : #بعض». 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 70”) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية : تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. انظر: المزني (ص .)۳٠١‏ 


(0) زيادة من المخطوط . (۷) في المخطوط : «وا. 
(۸) ليست في المخطوط . (۹) زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «فلا». )١١(‏ في المخطوط : «يتناوله العموم». 


)١6١(‏ فى المخطوط : «تجارته». 


© ر ب س 
استَأجَرّه فيها لما فيه من تَهْمة هْمة جَرٌ القع إلى نفسه» ولا قبل شهادة ة أحَدٍِ الشريكين لصاحبه 
في مال الشركة . 

ولو شَهِدَ رجلان يرجلينٍ على المَيْتٍ بدن الف درم كي المشهوة دلهما 
ا يسود يف - عليه 
2 - وأبي يوسف - رحمه الله - وعند محمّدٍ a‏ - جائز 

وَعلى هذا الخلاف لو شهدا أن المَبّتَ أوصّى لهما بِالثُّلْثِء وشَهِدَ ا 
المَبِّتَ أوصّى لِلشَّاهِدَيْن بِالثُلْثِء ولو شهدا أن المَيّتَ عَصَبَّهِما دارًا أو عبدًا وشَّهِدَ 
المشهود لهما لاهين بدَيْنِ آلف درهّم» فشهادةٌ الفريقيْن جائزةٌ بالإجماع . 

لمعتو رک اللده أن كل فو ا ای ا ی له بكرن ا یا 
را اذه اغ كل ار ا اهار ف کان فريق شاعةا 
لنفسه بخلاف ما إذا اختَلفٌ جنس المشهود به» لأن ثَمَةَ معنى الشركة لا يَتَحَقَقُء ومنها: 
ل عو او ا 

وَعلى هذا تحرج شهادة ار وام الذي في حِجْرِه أنها غير مقبولة لأنه 
حَضُمٌ عنه " “» وكذا شهادةٌ الوكيل لِموَكَلِه لما فُلْنا. 

ومنهاء أن يكونّ عالِمًا بالمشهود به وقتّ الأداء» ذاكرًا له عند أبي حنيفة- رحمه الله- 
وعندهما "© ليس بشرطٍ حتى إِنّه لو رای اسه وخطه وخاتمه في الكتاب» لله لا يذ 
ا ا د ولو مهد عل العافت بالا لقتل عا ج 
رفغا اذا با ولو عي مل ها 

وجه قولهما آلا رای اسه وخَطّه وخائمه على الاك َل ال َكل اهاد 
وهي مَعْلومةٌ في الصَكُ» فيَجل له أداؤهاء وإذا أذاهاتفْبلَ؛ ولان النشيانَ أمر ل 
الإنسانٌ خصوصًا عند طول المْدَةٍ بالشّيءٍء لأن طول المُدَةِ يُْسي» : شَرَطٌ تَذكَرَ الحادثة 


)١(‏ في المخطوط : «يؤديه». ) (۲) في المخطوط : «يشاركونه». 
(۳) أخرجه مالك برقم »)١41717(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲١٠/٠١(‏ 
(5) في المطبوع : "فيه . (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «يجوز». 





AOR‏ إلى تضييع الحُقوقٍ. وهذا لا يجوز . ولأبي 
- رحمه الله - قوله تعالى - جل شأنه: aA YS‏ 
0 (عليه الصلاة والسلام لشاهد) 0 :إذا عَلِمْتَ مثل الشنس فَاسْهَد ولا فدَعْ) يول 
عتما على الخطً والخثم . + لآن الخط اقرا تش شه الخط والخْدْمُ يُشْبه الخْثْمَ ويجري فيه 
الاحتيال والتزويرٌ مع ما أن الخ للتَدَكرِ حط لا يكر وجوه وعَدَمُه بمنزلق واحدة. 
وعلى هذا الخلافي إذا وججد القاضي في ديوايه شيئا لا يكره وديواله نحت نوه أنه 
لا يعمل به عندّه؛ وعندهما يعمل إذا كان تَحْتٌ خَتْمه] © , 
وعلى هذا الخلافٍ إذا عزِلَ القاضي» ثم استَقْضَى بعدماعُزْلَ فأرادٌ أن يعمل بشيء 
هما يَرَى في ديوانه الأوَّلٍِء ولم يَذْكْرْ [4/ ٠‏ ]ذلك الس لدذلك عدو ومن هما له 
ذلك» واللّه تعالى أعلمُ . 
وَأمّا الشّرائطٌ التي تَرْجِعٌ إلى نفس الشَّهادةٍ فأنواعٌ: منها لَفْظّ السّهادق فلا تُقْبَلُ 
4 من الألفاظ كلف (5) الإخبارٍ والإعلام ونحوهماء وإ كان يردي معنى الشّهادةٍ 
غير معة مَعْقَولٍ المعنى . 3 
ال 11 O‏ 
وفْقَ ”" المُدّعي بين الدَغْوَى وبين الشهادة عند إمكان التَْفيقٍ» لان الشهادة إذا خالّفَتِ 
الدَعْوَّى فيما د يُشترّط فيه الدَغْوّىء وا ق انَفْرَدَتُ عن الدَعْوَى» والشهادةٌ المنْمْرِدة 
عن الدَعْوَى فيما د الفط انية لذ وى قد E‏ 
وبِيانُ ذلك في مسائلٌ: ذا اذّعَى ملكا بسببء ثم أقام البَيّندَ على مِلْكِ مُطْلّقِء لا تُقْبَلُ» 
ویمثله لو اذّعَى مِلْكا مُطْلَقًا نه أقامٌ ابه على الملّكِ بسبب» نبل . 


وَوجه الفرْقٍ أن المِلْكَ المُطْلَىَ آعم من المِلْكِ بسبب. لأنه يَظْهَرْ من الأصل حتّى 





. ييو للشاهد»‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 
والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۹۴۳)› برقم (۱۷۸۱)» وكذا‎ «(AY / £) أورده الزيلعي في نصب الراية‎ 00 


القرطبي في تفسيره .)177/١5(‏ () زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 
() في المخطوط : «كلفظة» . (۷) في المخطوط : «يكون». 


(A)‏ في المخطوط : «وافق». 





هنة کر بل الجاع > 
تُسْتَحَقٌّ به الرّوائدُ» والمِلك بسبب يَقْئَصِرُ على وقتٍ جود السّبَبٍ . كان الملك المطلن 
عَم فصار المدّعي بإقامة الي على الِلْكِ المُطْلّي مُكذْيًا شْهوده في بعض ما شهدوا به. 
والتّرفِيقٌ مُتَعَذَّدٌ ؛ ؛ لأن المِلْكَ من الأصل يُنافي اليك الحاو بسبب» لاسيّحالة : ثبوتهما 
مَعَا ذ في مَل واحلدء بخلافي ما إذا كى اللكَ المُطْلقَ ثم قا م البيّنةَ على المِلْكِ بسبب» 
لأن المِنْكَ لك بسبب احص من المِلْكِ المُطْلَقِ على ما ينا نقد شَهِدوا بقل نّا اذَعَى ٠‏ فلم 
صر المُدّعي مُكذَبًا شهوده» بل صَدقَهِم فيما "2 شهدوا به وادَّعَى زيادةً شيءٍ لا شهادةً 
هم عله وار مالو ای اا ع سما نهد الهو (على ألب) 7 لديل ا 
على الألن لما قَلّناء كذا هذا . 

ولو اذَّعَى المِلّكٌ بسبب مين ؛ َم اقام البيّنة على الولْكِ بسب آخَر : بأنٍ اَی دارا في 

تد رجل آله وها من أبيه م أفام اين ملى الاي ئة شتراها من صاحب اليِّدٍ أو 
وكين لذ ار ل E‏ اذفى الشراة أ والهبةً أو الصَّدَقة» ثُمّ أقامَ البَيّنة 
على الإزْثِ لا تُقْبَلُ بيت لأن الشَّهادة خالّقَتِ الدَعْوَى لاخيلاف البَبتتيْنٍ ا 
راوز قلا تك نها راما الغ ١‏ فلن كم یکین یحتف فلا فيز 
إلا إذا وافق بين الدَّعُوَى والشهادةء فقال: كَلْتٌُ اشتريْتٌ منه لَكِنّه جَحَدَني الشراءً 
وَعَيجَرْتُ عن إِلباته فاستَؤْمَبْتُ منه (فوَمَبَ مِتّي) » وقَبَضْتُ» واعاد انه تيل لأنه 
إذا وافق فقد زالّتِ المُخْالَفةٌ وظَهَرَ أنه لم يُكذبْ شهوده» ويَصيرٌ هذا في الحقيقة ابْتِداءً 
دعوى» ولهذا يجبُ عليه إعادةٌ الي ِتَقَعَ الشّهادةٌ عند الذَعْوَى . 

وكذاإذا وفُق ”“ فقال: وره من أبي إلآ أنّه جَحَدَ إِرْئي فاشتريْتٌ منه» أو وهّبّ لي 
فإنها ثبل لرّوالٍ التنافُض والاختلاف بَيْن الدَعْوَى والشهادة . 

ولو اذَّعَى الشّراءَ بعد ”"“ هذا وأقا م ابَيّنة على الشّراء بالف درهّمء لا قبل لأن البَدَل 
قد الف واحتلاف البَدَلِ يوجبٌ اختلاف العقدٍ» فقد قامتٍِ ب البَجنةٌ على عفد آخَرَ غير ما 
اذّعاه المُذّعي» فلا تُقْبَلُ إلا إذا وفَقَ ”* المُّدّعيء فقال: اث شتريْتٌ بالعبدٍ إلا أنه جَحَدَني 





)١(‏ في المخطوط : «بقدر مأ . (۲) في المخطوط : «بألف». 
(۳) في المخطوط : «السببين». )٤(‏ في المخطوط : «السببين؟ . 
(5) في المخطوط : «فوهبني؟. (7) في المخطوط : «وافق». 


(۷) في المخطوط : «بعبده» . (۸) في المخطوط : «وافق؟. 





الشراء [به] ‏ فاشتريتّه بعد ذلك بالف درم قبل لوال التشالفة: 

وهذا إذا كان دَعوّى التوفيتي في مجلس آخر بان قامَ عن مجلس الحم ثم جاء وادّعَى 
التَؤفِيقٌ» اما إذا لم يم عن مجلس الحم فدَغْرَى التؤفيق غير مسموعة› ولو اذَّعَى أنه له 
أقا م البَينَةَ على اله ِقُلانِ وكَلَه بالخُصومة فيه تقل بَيتَتّه وبمثله لو ادْعَى أنه لِمُلان 
وكلَّني بالخُصومة فيه نُمَّ أقامَ اليه على أنه له لا قبل . 

ؤوجه الغزق ان فوله اؤلا؛ إنّه لي لا يفي قوله : إله فلانِ وكَلّني بالخُصومةٍ فيه جواز أنْ 
يكونّ له بِحَقٌ الخصومة والمُطالَبةِ ولغيره بِحَقٌّ المِلْكِ. فكان التؤفيقٌ مُمْكِنًا فقَبلَتٍ البينة 
بخلاف الفصل الثاني › لأن قوله هو لِفلانِ وكلني بالخُصومة فيه يفي قوله بعد ذلك هو 
لي ؛ لأنه صر ح بان المِلكَ فيه لِقْلانِه وأنّه وكيل بالخُصومةٍ فيه بقوله: : إله لِفُلانٍ وكلني 
ال ف کان قوله بعد ذلك : «هو لي» إقرارًا منه باليلك لنفسِه فكان مُناقِضًا فلا 


و 


ولو ادّعَى أنه لان وكَلّني بالخُصومة فيه فم اقام م البَيّنةَ على أنه لِفْلانٍ آخَرَ وكّلّني 
ا ۰ب ] فيه »› لاتقب لأن قوله ألا : ادن قاي تمرز يده کب 
يفي قوله : إنه لي يفي قوله : : اله لان أَحر وكَلِّي بالخُصومة فيه فلا مَل إلا إذا وق 
فقال: إن الموكلَ الأول باع من المركل القاني فم وني القاني بالتخصومة نيشيا وال 


ولو ادَّعَى في ذي اله لخد ا A E O‏ 
م اقام مالين على أنه نَصَدَّقَ بالدّارٍ على المُدّعي في شَعْبانَ لا ْب ينمه ؛ لأن دَعْوَى 
لعصَدُقِ في شَعْبانَثنافي الشّراء في شَهرِ مضا لاستيحالةٍ ثيراء الإنسانٍ ِلك نفيه 





والتَؤفيق ير مُمْكِنٍ فلا قبل . 
وإ أقام البيّنةَ على التَصَدَقٍ في شوالي» ووَئّنَ فقال: جَحَدَني الشّراء ثم تَصَدّقَّ بها 
عَلَيَّ قبل والله أعلم . 
ولو ادْعَى دارًا في يَدَيْ رجا أنّها له وأقام اليد على نها كانت في يد المُدّعي بالأمس 
(1) ليست في المخطوط . 


(۲) في المخطوط : «وافق». 





لا تْيَلُء و “عن أبي يوسف نها تَقْبَلُ ويُومَرُ بالرَدٌ إليه» ولو أقامَ صاحبٌ اليد اينه على 
اا کانت يلكا للد عي تقل بالإجماع . 

وجه قول ”" أبي يوسفٌ - رحمه الله - : أن البَيّنةَ لَّمّا قامّتُ على أنّها ما كانت في 
يده» فالاصلٌ في النَابتٍ بقاؤه» ولِهذا قُبِلّت البَيّنةَ على مِلْكِ كان؛ ولان القَابِتَ بالبينةٍ 
کالتابتِ بالمُعايّنةء ولو تَبَتَ بالمُعايّنةِ أو بالإقرار أنّه كان في يَدِه بالأمس يوم الوذ إلية 
كذا هذا. 

وجه ظاهر الرواية: أنّ الشَّهادة قامَتْ على يَدٍ كانت» فلا يَنْبْتٌ الكون للحال إلا بكم 
استضحاب الحا وأنه لا يَضْلّحُ للإلزام» ولان اليد قد تكد مُحِقَةٌ وقد تكون مطل 
وقد تكونٌ يد ْكِه وقد تكو بد امان فكانت مُحَْمَلةٌ» والمُختَملٌ ل َضلح خخا 
بخلافي المِلْكِ والمُعاينة» وبخلافٍ الإقرارء لأنه حجَةٌ بنفسه» والبَيّنةُ ليست بِحُجَّةٍ 
بنفسيها بل بِقَضاءٍ القاضي» ولا وجة للقَضاء بِالمَحْتَمَلٍ . 

ولو أقامَ البَيّنةَ أنها كانت في يَدِه بالأمس فأحَذها هذا منهء أو غَصَبّها أو أودّعَه أو أعارَه 
ل ويفضي للخارج ؛ لأنه َل بلي له ّى اليد من هة الخارج فير بالود اي 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا ادْعَى دارًا في ؛ يد رجلٍ (" آنه ورنّها من أبيه وأقامَ البَيّنة على 
أّها كانت لأبيه» فقول : هذا لا يخلو من أرْبَعة أ آو جي إمَا أن شَهِدوا أن الدَارَ كانت لأبيه 
ولميقولوا مات ورگها مرا له» وتا ن قارا نها كانت ليه [مات] ‏ وترگها مرا 
له» وإمًا أن قالوا إنها كانت في يَدِ أبيه يوم الموتِ» وإمًا أن ن أثبتوا من أبيه فعلاً فيها عند 


مويه. 
اما الوجه الأوّل: فعلى قول أبي حنيفة ومحمَدٍ -رحمهما الله- دلا تُقْبَلُ الشهادة» وعلى 
قول أبي يوسف «تقْبَل» . 


وَكذا لو سدوا أنّها كانت لأبيه مات قبلّها © لا تُفْبَلَء قالوا: ؛ مع أن يكون هنذا 
(على قولهماء 4[ 37 علن قول أبى يوسف على ما روي عنه في الأمالي «ينتغي أن تقب». 





| . في المخطوط : «وروي؟. (۲) في المخطوط : «رواية»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «دارًا». (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «فيها». (5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد» وأما».‎ )0( 
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وجه قوله "أن املك متى تَبّتَ لأبيه بشهاهم» فالأصلٌ فيما كَبَتَ يَبْقَى إلى أنْ 
وج المُزيل فصارٌ كما لو شّهدوا أنّْها كانت لأبيه يوم الموت اا 
وجه قولهماء أن الشهادة خالّمَتِ الدَّعَْى؛ ؛ لأن المُدّعي اذَعَى مِلْكَا كائئاء والشَّهادءٌ 
قَعَثْ بِمِلّكِ كان لا بولك كائ: ن» فكانت الشهادة مُخالفة لِلِدّعْوَى فلا بعْبَلُ . 


قوله ما تبت َب ٠‏ قلْنا : : َعَم لن لاحُكُمًا (دَليلٍ الأبوتِ؛ لان َليلَ) *" الثبوتٍ يلا 


00 لبتقاو» وإنّما البقاء بحم استِضحاب الحالء وإنّه لا يَصْلْحُ حُجَةٌ يلاستحقاق 


ولو شَهِدوا نها كانت لِجَدّ فعنتهما © لا فضي يمَضي بها ما لم (يَدُ يدوا بالمیرای) 60 


۰ أن ولوا ماك دو ارا لف م مات أبوه وترَكها ميرانًا له وعندَ أبي يوسفٌ 


نظ : إن عَلِم أ الجد مات قبل الأب يَقْضي بها له وإِن عل أن الأب مات قبل الجدٌ أو 

م غلم لم يض / تقض بها "© ولو شّهدوا آتها لأبيه لا يفضي بها له. منهم مَنْ قال هذا على 
الاتفاقء ومنهم مَنْ قال هو على الخلافي " الذي ذَكرنا, 4 وهو الصحيح› فإِلّه روي 
عن أبي يوسف آنها تَقْبَل . 

اما الوجه الثّاني: : وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكها ميرانًا لى فلا شك أنّ 
هله الشهادة مقبولةٌ > لأنهم شهدوا بالمِلْكِ الموروث عند الموتٍ والتَرْك ميرانًا لى وهو 
تف الملك الروت 

وأا الوجه الشَالتُ: :وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت في يَدِه يوم الموتِ فالشهادة مقبو 
نمطا لمن ۳ الأصل يشل على د الماك کات اهانغ ر ا 


شهاد دة بلْكٍ ]٩۱ /٤[‏ قائم عند الموتِ» فإذا مات فقد ؟ ay‏ ''" اليِلْك له في 


المئروك. ذهو تفسيرُ المِلّكِ الموروث؛ ولأن يده إنْ كانت يَدَ ملْكِ كان المِلكُ ابن 
للعردث ثِ ”" عند الموتء ولد كانت يَدَ أمانة انتَقَلَتْ يَدَ مِلْكِ إذا مات تُجَيد: لان 





)١(‏ في المخطوط : «قول أبى يوسف». (۲) فى المخطوط : «نصًا». 

(۳) في المخطوط : «ودليل؛ . (5) في المخطوط : «فعند أبي حنيفة». 
(4) في المخطوط : «يجروا الميراث». اي لابه) . 

(۷) في المخطوط : «الاختلاف» . (۸) في المخطوط : «ذكرنا». 

(۹) في المخطوط : «في» . )٠١(‏ في المخطوط : «فيثبت» . 


. في المخطوط : «للموروث»‎ )١١( 





Dm 
التَجْهِيلَ عند الموتِ سببٌ لوُجوب الضَّمانِء ووُجوبُ الضَّمانٍ سببٌ لِتُبِوتٍ المِلْكِ في‎ 
| ۰ المضمون عندنا.‎ 
اها الوجه الزابغ: وهو ما إذا (ثَبَتَ ليَدٍ المشهود) 2 من الأب فعلاً في العَيْنِ عند‎ 
الموتِء فهذا على وجِهَّيْن : : إنا أن يكو ذلك فعا هو دَلِيلُ الِيَدِهِ وما أن يکود فعلا‎ 
ليس هو ليل اليد والفعلُ '" الذي هو ليل الد هو فعل لا يَصَوَرُ وجوه بدون التق‎ 
في التَقْلِيَاتِء كاللّبْسِ والحمل: » أو فعلٌ يوجَدُ لِتَقْلٍ عادةٌ» كالرُكوب في الدوابٌ» أو‎ 
فیا 7" يوجَدُ في الغالِب من المُلآكِ فيما لا يَْبَلُ الَْلَ لا من غيرهم كالسكتى في الذّورٍء‎ 
الف الذي لبس لل دمر ليق 01 في التقْيَاتِ من غير فعل ”“» ولا يکود‎ 
خصو إلتثل عاد كالجُلوس على البساطٍ» أو قعل ليس بفعل للمُلاك غالبا فيما لا يفل‎ 
كالئوم والجُلوس في الدَارٍ وأشباه ذلك فإ كان فعا هو ليل الي قبل الشّهاد ةٌ القائمة‎ 
على تُبِوتِه عند موتٍ الأب لأن الشّهادة القائمةً على ما هو ليل الِيَّدِ عند الموتٍ قائمة‎ 
على اليَدِ عند الموتِ» وإِنْ كان فعا ليس بِدَليل البَدِ لا قبل الشَّهادةٌ؛ لأنه لم يوجَدْ ليل‎ 
اليد التي هي دلالة الملّْكِ؛ وعلى هذا يخرج ما إذا أقامَ المُدَعي البَيّنةَ أنْ أباه مات في هذه‎ 
الدار : : آنها لال ؛ لأنه لم تود الشّهادةٌ على اليد الَا على اليك ولا على فعلي دال‎ 
على ايء ولا على فعل هو فعل المُلآكِ غالبا آنل قد مرت امالك وقد‎ 

يَموتٌ فيها غيرٌ المالِكِ من الزّوَارٍ والضَيّْفِ ونحوه. 

رلو شهدوا آله مات وهو لابسنٌ هذا القميصٌء أو لاس هذا الخاتَمَ م نبل لان لبس 
لقميص والخائم فعل لا يضور بدونٍ النقَل› > فكان دليلاً على اليَّدٍ عند الموتٍ أطلقّ 
بده e‏ - [في الجايع] ” الجوابٌ في الخاتّم» ومنهم مَنْ حَمَلَ جوابَ 
الكتاب على ما إذا كان الخاتّمٌ في خِنْصره أو بصره يوم الموت» وعم أنه إذا كان فيم 
a‏ ا وي ؛ لأن استغمال المُلاكِ في الخاتم هذا عادةٌ 
فكانت الشهادة القائمةٌ عليه قائمةٌ على اليَلِ 





. في المخطوط : «أثبت الشهود' . (۲) في المخطوط : «واليد»‎ )١( 
. في المخطوط : «يثبت)‎ )٤( . في المخطوط : «يفعل»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )0( e 





م كتاب لشهادنر_ ‏ > aD‏ 
اا اا من الأصابع من المُلآكِ فهو ليس بمُعْتادٍ فلا يكونُ ذلك 
استَغمالٌ الخاتّم» [فلا يكونٌ دلي اليَدِء لهذا قالوا لو جعل المودع الخاتم e‏ 
يِنْصَرِه أو بْصره فضاعً من يِه يُضْمَنُ ما آنه استَعْمَلَه» ولو جعله فيما و ا 
ع ان اع باح بهي عو ايعو ون ون 
الكتاب ؛ ؛ لأن فعلّه كيف ما كان لا يُتَصّوّرُ بدونٍ التَقْلٍ فكان دَليلا على اليد 


ولو شهدوا آله مات وهو جال على هذا البساطِء أو على هذا الفراش اجن عد 


لامُْيَنُ؛ لان هذه الأفعال "رَد من غير تفل ولا تَفْعَلُلِلتقْلٍ عادةٌ» فلم يَكُنْ دَليلَ 
اليد . 

قإن قيل: أليس أنه لو تَنارَعَ اثنانِ في بساطِ؛ اجا فل ل بين اله 
یکول بينهما نصمَيْن » وهذا دَلیل ثبوتِ يَدَيْهِما عليه . 

فيل له: نما قَضَى به بينهما نصفَيْنٍ لدَُواهما أنه في يَدَيْهما لا لِتُْبوتٍ اليَدِ؛ لأن 
ا غا ا ج ادا کد . َقْ بدونٍ التَفْلِ» ولا يوججند أن التقل غالبا 
عل ها اء فلا يكون ولل الد . 

ولو شهدوا أله مات وهو راكبٌ على هذه لدابتل ويَُضي الدب للوارث؛ لان 


الُكوبَ وإِنْ كان مهيا بدونٍ نَل الدَابَةِ: إلا أله لامعل عادة إلا لِلتَْلِء فكان ذَليلَ اليَدِ . 

ولو شهدوا أنه مات وهو ساكِنٌ هذه الذا ر قبل ويقضي للوارث» وروي عن أبي 
وف أنه لاقل ولا يقضي 

ووجهه؛ أنّ فعلَ السَّكْتَى في الذَارٍ كما يوجَدٌ من المُلآكٍ يوجَدُ من غيرهم فلا يَصلحٌ 
ليلا على اليَدِء والصّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرواية» لأن السّكتى فعل يوجّدُ في الغالِبٍ من 
المُلآكِ لا من غيرهم هذا هو المُعْتادُ فيما بين الاس فَيُحْمَل المُطْلَقُ عليه . 

رلو شَّهِدوا أنه مات وهذا التَوْبٌ موضوع على رَأْسِه ولم يَشْهَّدوا أنه كان حايلا له لا 





. في المخطوط : «سواه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «سواها من» . (:) في المخطوط : «الأشياء»‎ )*( 
فى المخطوط : «أ‎ )5( 


(5) في المخطوط : «غير الملاك» . 


GD‏ بدائع الصنائع ج 
تفل ولا سيد المُدّعي بهذا شيئًا؛ لأنه يُحْتَمَا أنه (وضَعّه بنفسه» أو وضّعّه) ° 


غيرُه؛ ويُحْتَمَل أنه وقعَ عليه من غير صُنْع a cS‏ 
السك في التَقْلُ منه » فلا يَْبْتُ الَقْلُ منه بالشَّكء فلا تَْبْتُ اليد بالشّكٌ /٤[‏ ۹۱ب] © . 


وء 


كُمْ [تقول] ` “: إذا شَهِدَ الشهودٌ أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكّها ل 
يخلو إمّا أنْ قالوا: هذا وارثه * لا ورت له غيرٌه» (وإما أن قالوا: هو وارِثّه) “' لا نَعْلَمُ 
أن له وارِنًا غيرٌه» [وإمًا إِنْ قالوا: هو وارِثّهء ولم يقولوا لا وارِتٌ له غيرُه» ولا قالوا: لا 
نَعْلَّمُ له وارِثًا غيره] ”" . 

فَأمَا الوجه الأول وهو ما إذا قالوا: هو وارِثّه لا وارِتٌ له غيرّه فإنّه تُقْبَلُ شهادَتههُ 
استحساناء والقياسٌ أن لا تَُقْبَلَ؛ لأنها كشهادةٍ على ما لا عِلْمَّ لِلشسَاهِدٍ به لاحتِمال أن 
يکود له وارثٌ لا يَعْلَمُهء وقد قال يل لِلشَاهِدٍ: «إِذَا عَلِمْتَ مل الشَّمْس فاشهَذ إلا 
فدَمْ) ا 

وجه الاستحسان: أن قولهم : لا وارِثٌ له غيرُه مَعْناه في مُتَعارَفٍ النّاس وعاداتهم : لا 
نَعْلَّمُ له وارِثًا غيرّه» أو لا وارِتٌ له غيره في عِلْمِناء ولو نص على ذلك لَقُبِلَتْ شهادَتهم. 
فكذا هذا واللّه -سبحانه- أعلمُ . 

بو تی ودر 0 6 قر يوار ا اور ا کا ا 


وم بير 


عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله عنهم "" وقال ابن أبي لِيلّى- رحمه الله- : لا تُقْبَلُ حبّى 


60 في المخطوط : : اوفع بنفسه ويحتمل أنه وضع 
62 زاد في المخطوط : «والاحتمال فلك يست 0 05 


(۳) ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط : «وترك؛ . 
(5) في المخطوط : «ليس وارثه ولم يقولوا». 
() في المخطوط : «ولا قالوا». (۷) ليست في المخطوط . 


)۸( ره البيهقي في «الشعب»» (۷/ »)٤٥٥‏ برقم »)۱١۹۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية»» /٤(‏ ۱۸)› 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : بل هو حديث واه . 
(9) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 27*78 ۳۳۹). 

اعت لان لو درا أنه اواك ل ره جازت الشهادة وتقبل. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (۳/ .)١١١‏ 

ومذهب المالكية : إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا أنما لم تزل له حتى 
مات» وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء وم يشهدوا على الورثة» ولم يعرفوهمء فإنه يحتاج أن يقيم أنه 
وارثه. ذا لمان له وار ا غ . انظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ 307) . 





يقولوا: لا وارِتٌ له غيرُةٌ؛ لأنهم لو لم يقولوا: (لا وارِتٌ له غيره) "'' احْثَمِلَ أن يكونّ له 
وارثٌ غيره لا يَعْلَّموئّه؛ والصّحيحٌ قول العامة ؛ لأن الشَاهد إّما تَجل له الشَّهادةُ بما في 
عليةه رن وارث ا ننس :تن تمده فق تحن له اد بدن إلا على اعجار ماف 
عِلِْه على ما ذَكَّرْنا ولو قالوا: لا تَعْلّمُ له وارِثًا غيرّه في هذا المِصْرِء أو في أرْض كذا تُقْبَل 
عند أبي حنيفة» وعندّهما لا تقبل . ْ 

وجه قولهما: أن قولهم : لا نَعْلَّمُ له وارِثًا غيرّه في هذا المِضْرٍ لا يفي وارِئًا غيره لجواز 
أنْ يکود له وارِثٌ آخَرُ في مِصْر آحَرَء ولأبي حنيفة- رحمه الله- أنه لو كان له وارِثٌ آخرُ 
في موضع آخَرَ لَعَلِموهُ؛ لأن وارِتٌ الإنسانٍ لا يخمّى على أَهْل بَلَْدِه عادةًء فكان 
الف و فيه 3 إذا قيدوا الدوارته زا و ال تهندر اانه 
وارِثّه لا نَعْلَّمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا نَعْلَّمُ ”" له وارِنًا غيرّه في هذا المِصْرٍ على مذهَّب أبي 
حنيفةً رضي الله عنه فاه يَدْقَمُ كَل التّركة إليه» سَواءٌ كان الوارِثُ مِمَّنْ لايحتمل 


و 


الحجبّء (كالابن والأب) 9 زلا وتوف أو يحتملهء كالأخ والأخخت رالا 
ونحوهم؛ لأنه تَعيّنَ وارِنًا له فيّدكَمٌ إليه جْميمٌ الميراث ^ إلا إذا كان روْجًا أو رَوْجة فلا 
يُعْطَى إلا أكثرُ تَصيبه» فلا يُعْطى الرَّوْجٌ © إلا الضف ولا تَعْطى المَرأةٌ إلا الرُبعْ ؛ 
لأنهما لا يَسْتَحِقَانِ من الميراث أكثرَ من ذلك؛ لأنه ليرد عليهماء وفي هِذَيْنٍ 
الموضِعَين ” لا يُوْخَدُ من الوارثِ كفيلٌ بالإجماع . | 

واا الوجه الثَالِتُ: وهو ما إذا شهدوا أنه وارِثّه ولم يقولوا: لا وارِتٌ له غيرُهء و[لا] ( 
قالوا: لا نَعْلَّمُ له وارِئًا غيره فاه يُنْظَرُإِنْ كان مِمَّنْ يحتمل الحجبّ لا يُذْفَعُ إليه شي 
لجواز أن یکو تَمَةَ حاجب **» فإنْ کان لا يُعْطَىء وإِنْ لم يكن يُْطَى بالشَّكُء وَإنْ كان 
ِّنْ لايحتملٌ الحجبٌ يُدْفُ إليه جميعُ الما إلا روج والرَؤجةء فإنّه لايق إليهما © 
إِلنُصيبُهماء وهو أكثرُ التَصيبَيْنَ عند محمّدٍِ-رحمه الله- لِلرّوْج النَضْف وللمَرّأة اربع . 





)١(‏ في المخطوط : «ذلك». (۲) في المخطوط : «يعلم». 
(۳) فى المخطوط : «كالأب والابن» والابن»). 

(4) في المخطوط : «المال إليه» . (4) في المخطوط : «للزوج». 
(5) فى المخطوط : «الوجهين». (۷) ليست فى المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «صاحب». (4) في المخطوط : «إليه». 


ea لبح‎ 


وعند أبي يوسفت-رحمه الله- قل التَصيبَيْنء لِلرَّوْج الرُبُعُ وللمَرْأةٍ الّمْنُ في ظاهر 
الزّواية عنه . 

بول ا الله-: أن التُمُصانَ عن أكثر النَصيبَيْنٍ باعتبار المزاحمةٌٍ» وفي 
وُجود المُزاحم شَكَء فلا بُ يَْيْتُ التّفُصَانُ بالسَّك . 

وَلأبي يوسف-رحمه الله- أن الأقَل ثاب بيقين» وفي الرّيادةٍ شك [فلا تَقيّتُ الريادةٌ 


سے ج 


بالشك . 

وَرويّ عنه رواية ان أن اروج الربع وللمَرأةٍ ربع لثمن لجواز أن یکول له أَرْبَعْ نِسُوةٍ 
فيكونٌ لها رُبُعُ الشُمْن ؛ نقيت ببيتبرويوني الزيادة لت 00 

ورَوَى عنه أصحابٌ الإملاء أن " لِلرَّوْج الحْمْسٌء و ا ربع التّسعء أمَا الرّوْحُ ؛ 
فلأن من الجائز أن يكونَّ للمّرأ تون وردان ورج أصل المسألة من الني ع عَشرَ٬‏ للاَبَوَيْنٍ 
ادان : أرْبَعةٌ» وللبئْئيْنِ الان تمانية؛ لوج الي : ثلاثةء فعالّتٌ بثلاثة 0 
فا ت ال ضاق يمي عكر ووا كيد عد ر: خمُسها فذلك لِلرَّوْج . . وأمًا 
الْمَرْأَة ؛ فلآن من الجائز أنْ يکود للمَيّتٍ أَبُوانٍ ونان وروج ال العبالةين اا 
وعشرينَ» للأبَوَيْنِ السَّدُسانٍ : ثَمانية» وللبِئْتَيْنِ الثلْمانِ: سِنَةَ عَشَرَء ولِلرَّوْجةٍ الثّمُنُ: 
ثلاث فعالَتُ بثلاثة أسهم فصارّتٍ الفريضةٌ [من] ” ' سَبْعة وعشرينء pei‏ 
وعشرينٌ : تَسَْعُهاء ٠نم‏ من الجائز أن يکود معها ثلاثةٌ أخرى فيك © ' أَرْيَع زَوْجاتِء 
فيكونٌ لها يع الع » وثلاثة على اة لا تستقيمٌ؛ فٌضْرَبُ اربع في يسعؤء ويكونٌ نه 
وثلائينَ سَهْمّاء نَسْعْها : أزعة» فلّها من ذلك سَهُمُّء وهو رُبْعُ الشسع. وهو سَهُمٌ من سِئَةٍ 

8 ب هذا الوجه الثَالِثِ إذا كان الوارِثٌ مِمَّنْ ”لا يحتمل الحجبّ ودُفِمَ المال إليه 
عل لوخدم كفن ؟ SOE‏ حدق هليه EEE‏ 
و ر الل وح 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «و». 


(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فيكون» . 
(4) في المخطوط : «مما 


3 ا لد ا و ی و ا ي و ا ای ا عت ةن یی ان یو ی ا ا ند کے ع ين نين * عت 


ةي سس د 


ا ان اخ الكفيلٍ يصيانةٍ الحنٌ» والحاجة مَسَّتْ إلى الصّيانةٍ لاحِمال ظهور 
وارثِ آخَرَ فيُوحَذٌ الكفيل نَظْرَا للوارثِ الغائب ٠‏ كما في رَد الآبتي واللقَطة إلى صاحبها . 
وَلأبي حنيفة-رحمه الله- - أن حَنَّ الحاضِرٍ للحالٍ ثاب بيقين» وفي ثبوتِ الح لوارثِ 
خر شك ؛ لأنه قد يَظْهَرٌ وارثٌ آخَرُء وقد لا يَظْهَرُ ٠‏ فلا يجوز تَعْطيل الحقٌ النَابتِ بيقين 
ق مشکولٍ فيه مع ما ا المَكْفُولَ له مجهول والكفالة للمجهول غير صحيحةء 
وإنما ”" خد الكَِيُ بتسليم الآبتي واللَقطةء فقد قي : إِنه قولهما لما أنّ في المسألة 
رواية يكين فأمًا عند أبي حنيفةٌ- رحمه الله- - فلا يُوْحَذُ الكفيلٌ على أا سَلَّمْنا فتلك كفالةٌ 
ِمغلوم لا لمجهول؛ لأن الرَادٌ إنّما يَأحذ الكفيل لنفسِه كئ لا يَلْرَمَ مّه الصَّمانٌ فلم تَكَنْ كفالة 
E‏ 

وَذْكَرَ أبو حنيفة - رحمه الله - هذه المسألة في الجايع الصَّغيرٍ وقال هذا شيءٌ احتاط 
٠ fe‏ رایت لو لم يجذْ كفيلآً (كُنْتُ أمتغه) *" عَم دلت سوه 

خد الكفيل ظَلْمًا على أن مذْهّبه : أن ليس كُل مهد مُصيباء إذ الصَوابٌُ لا يحتمل أنْ 
موس Ea CREE‏ 
رَأمّا الذي يرجعٌ إلى المشهود به» فمنها أنْ تكو الشّهادةٌ بمَعْلوم؛ فإِنُ كانت بمجهولٍ 
لم قبل ؛ لأن عِلْمَ القاضي بالمشهود به شرط صِحة قضائه » فما لم يَعْلم لا يُمْكِيّه القَضاء 


[به] )4( [ 


- 


رعلى هذا يقر ها إذا سهد رجلا عند الخاضي : أن فلانا وارثُ هذا المَيِّتِ لاو ارث 
لا تفيل اد ؛ لأنهماشهدابمجهول لِجُهالة الوارثِ ا 
واختِلافَ أخكامهاء فلا بُدَ أنْ ”*' يقولوا: ابنّه ووارئه لا يَعْلَمونَ له وارِنًا غيرّه؛ أو أخوه 
لأبيه واه لا بحل نَّ له واونًا غيوّهء وقول ”: لا يَعْلَمونَ له وارِثًا غيره لِثَلا يَتَلَوَمَ 
الهاي و ا الله- لجنس هذه المَسائل بابٌ ” في 
الرّياداتٍ يُعْرَّف بَمَةَ إن شاء الله تعالى . 








)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «المجهول». 
(۳) في المخطوط : «أكنت أمنع». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وأن» . (7) في المخطوط : «وقولهم». 


(۷) في المخطوط : «بابًا» . 





yT ومنها: أكون المشهرة به لوا لامد عند دا الهادة حت لو(‎ ٠ 
الا ورای و م بما 7" يَتَذَكُ بنفيه» وهذا عند أبي‎ 
حنيفةً رضي الله عنه وعندّهما إن رَأى حه وحَيْمَهِ له أن يَشْهَدَ [نحوّ ما تَقَدً تَقَدَم من الخلافٍ‎ 


والحجج من الجانيين . 

وَأمّا الذي ب ّمل المكان فواحدٌ» وهو مجلس القاضي ؛ لأن الشّهادة لا مره حب 
مُلِمةَ إلا بقضاء القاضي فَتَخْتَصٌ بمجلِسٍ القّضاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعله] © . 

وَأمَا الشّرائطً التي تحص بعض الشَّهاداتٍ دون البعض فأنْواعٌ أيضًا . 

منها: الذغوى في الشّهادةٍ القائمة على حُقوق الوباد من المُدّعي بنفسه أو نائيه. لأن 
الشهادةً في هذا الباب : شُرِعَتْ ” لِتَحْقيق قول المُدّعي ولا نحل قوله إلا بدَعُواه إمّا 
بنفسه وإما بنائبه . 

وما حقوق الله تبارك وتعالى--فلا يُشْتَرَطٌ فيها الد عُوّى كأسْباب الحُرْماتِ من الطّلاقٍ 
وغيره» وأسْبابٌ الحُدودٍ الخالصة حًا لِلَّهِ تعالى ٠‏ إلا أنه شْرِطتٍ الدَّعْوَى في باب 
السرقة؛ لان كونٌ المسروق مِلْكًا لِغيرٍ السَارِقٍ شرطٌ بحم كون الفعل سَرِقةٌ شرعًاء ولا 
يَظهَرُ ذلك إلا بالدَعْوَى فشْرِطْتٍ الدّْرَى لهذاء واخمُلِفَ في عِدْقٍ e RE‏ 


ر 


ت 


فتشَترَّطٌ فيه الدَعْوّى» أو حَقٌ الله تعالى فلا تشتر رط فيه الدّعْوَى » الان على اذ ل عى 
الأمة حَقّ الله تعالى» ٠‏ لما عَلِمَ من الخلافٍ في كتاب العتاقي» الله سا وال أعلم . 


ومنها: العَدَدُ في الشَّهادةٍ بما يَطْلِعُ عليه الرّجالٌ لقوله تعالى : «وَأسََشْيِدُوا ب" سهِيِدَيْنِ من 
ڪه فان 1 1 رجلين فر راتان [البقرة :985] . 

وقوله سبحانه وتعالى: 9 ا پأربعة هام [النور :4] ؛ ولان الواجبٌ على الشاهدٍ 
إقامة الشّهادةٍ لِلّو- عَرَّ وجَل- - (الآية وهو قوله) “ تعالى : #وَأْقبِمُوا وأ اسهد لله * [الطلاق 
:"]» وقوله تعالى: : 3 ووه مين بالفَسط شهدا لله # [النساء :18] ولاه تَفَعٌ الشهادة ِل إلا 


)١(‏ فى المخطوط : «طلبه لا يحل أن يشهد». 

(۲) في المخطوط: «ما ٠.»‏ ظ 

(۳) فى المخطوط : «والمسألة قد مرت بحججها». 

(6) فى المخطوط : اشرت < (6) فى المخطوط : «فإن» . 
(7) في المخطوط : «لقوله». ْ 





< کبس ہ7 
وأنْ تكونَ خالصةً صافية عن جَرٌ التَفُع» ومَعْلومٌ أن في الشَّهادةٍ مَنْمَعةَ ِلشَاهدٍ من حيث 
التضْديقء لأن مَنْ صَدَقَ [في] ”'' قوله يَتَلَدّدْ به فلو قَبِلَ قول الفرْدٍ لم تخل شهادته عن 
جر التمُع إلى نفسِهء فلا يخلص لله عَزَّ وجل . 

قَشُرط العَدَدُ فى الشَّهادةٍ ليكود [تلذذ] 7 كل واحدٍ مُضافًا إلى قول صاحبهء فتَصْفُو 
الماد للد عر فان ولان إذا كان هذا كات عليه ال والكسيان؟ لآن الاتسان 
مَطْبوعٌ على السو والعَفْلةء فشرط العَدَّدِ في الشَّهادةٍ ليُدَّكُرَ البعض البعض عند اعتِراض 
السَّهُو والغَقْلةِء كما قال الله تعالى في إقامةٍ امرأَتَّيْن مَقَام رجل في الشَّهادةٍ: #أن تسل 
إِحَدَنْهُمَ فر ڪر ِحْدَنهمَا /٤[‏ ۹۲ب] رى [البقرة :۲۸۲] 0 الشرط عدد المثَنّى في عموم 
الشّهاداتٍ القائمة على ما يَطْلِعُ عليه الرّجال» إلا في الشَّهادةٍ بالرّنا (" فإنّه يُشترَط فيها 
عَدَدُ الأربَعة ”'' لقوله تعالى : ودن يمون المخصناتٍ ثم لر يأو بأَرْيمَةَ شا [النور :4] » وقوله 

سا لي ساره صم لاس رصم رك م م صرب ر م 2 

تعالى : د لم ياوا بالشهداء اوليك عند أنه هم الْكَْبونَ4 [النور ]٠۴:‏ . ولأن الشَّهادةَ فى 
هذا الباب أَحَدٌ نوعَي الحُجَةَء فتُعْتَبَرْ بالتّؤع الآخَرِ وهو الإقرارُء ثُمَّ عَدَدْ الأقارير الأربعةٍ 
رط اطهنوو الزن [عندا] 2*7 فكذا عَدَدٌ الشيوو الارن لاف سا الشدوف قاتلا 
حرط العدة في الإقرارالطهورهاء فكذا فى الشهاةة ولان غ ددا 19 فى 
[باب] ”* الرّنا ثبت نصا بخلافِ القياس؛ لأن حبر مَنْ ليس بمَعْصوم من الكذِب لا يخلو 
عن احيِمالٍ الكذِب. وعَدَدُ الأرْبعةٍ في احتمالٍ الكذب» مثل عَدَّدٍ المُتَنى ما لم يدخل في 
جد الوا لكا عر فاه رطا تف اف دول يدعي القاس ف ساف الأبوات غل 

َأمَافيما لايَطْلِعُ عليه الرّجال كال و لادةٍ والعُيوب الباطِنةٍ في النّساءِ فالعَدَدُ فيه ليس بشر طط 
عندنا 8 تقد ف فعاو اراو اورا كان اط وعندمالِك والشافعيئْ- 
رخا :الله اوا ف إل" أن عا ها رفت جه الا ب 4030 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «في الزنا». (4) في المخطوط : «الأربع» . 
(۷) في المخطوط : «الأربع». (۸) زيادة من المخطوط . 
(9) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١55 /١7(‏ 
)1١(‏ ومذهب المالكية: لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين . انظر : المدونة .)٠١۸ /١(‏ 


ؤعند الشافعي * رحمه الله-: لا بد [فيه] 9 من الأرْبّع 9 





وجه قول مالِكِ: أنّ شهادة الرّجالٍ لَّمَا سَقَطَ اعتِبارُها في هذا الباب لِمَكانٍ الضرورة 
وجب الاكتفاء بِعَدّوهم من " النّساء . ۰ 

ووجه قول الشَّافعيَّ- رحمه الله-: أن الشَرِعَ ا 
رجل واحدء م لا يُكْتَقَى بقل من رجلين» فلا فی بقل من من أَرْبَع وة . 

ولنا: :أن شرط العَدَدِ في الشَّهادةَ في الأصل نَبَتَ تَعَبدَا غيرُ مَعْقولٍ المعنى» لأن خبرٌ مَنْ 
ليس بمَعْصوم عن الكذب لايد العِلمَ تَطْمًا ويقيتاء وإنّما يُِيدُه غالب الرّاي وأكثز 
الظَّنّ وهذا قَبَتَ *© بِحَبَرِ الواحدٍ العَدْلِء ولهذا لم يُشترَطٍ العَدَدُ في رِواية الأخبارٍ إلا أنا 
عَرَفْنا العَدّدَ فيها شرطًا بِالنَصّء والنَّصٌ ورد بالعَدَدِ في شهادة النَّساءِ في حالة مَحصوصة› 
وهي أنْ يكونّ معهنَ رجل بقوله تعالى عَزَّ شَأَنُهِ : قرحل واكان [البقرة :147] » فبَقيَتٌ 
حالةٌ الانفِرادٍ عن الرّجالٍ على أصل القياس وقد رُوِيَ أن رَسُولَ الله يك قبل شَهَادة ةَ القَابلة 
على الولادةٍ ". 

ولو شَّهِدَ رجلٌ واحدٌ بالولادة يُفْبَلُ؛ لأنه لَمَا قَبِلَ شهادةً امرأة واحدةٍ فشهادة رجلٍ 
رعو اران ر اللا سا ای اع 1 

ومنها: اناق الشَّهادَتَيْنِ فيما د يُشْتَرَطُ فيه العَدَّدُ فإِنٍ اخثَلّا لم ثُقُبل؛ لأن اختلاقهما 
يوجبٌ اختلافٌ الدَّعْوَى والشهادة ؛ ولأن عند اختلافٍ الشَّهادَيْنِ لم يوججذ إلا اح 
شطدى *""الشيادف ولا فی (به فيما) ‏ يُشترّط فيه العَدَدُ نُمٌ تقول : الاختلاف قد 


يكونُ في جنس المشهود به» وقد يكونُ في قدره» وقد يكونُ في الرّمانِء وقد يكونٌ في 
المكان» وغير ذلك . 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: لا تقبل أقل من أربع نسوة : في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال . انظر: المزني (ص 
04 )قي المخطوط: اقي» . 

. في المخطوط : «يفيد علم؛ . (6) في المخطوط : ایثبت»‎ )٤( 

)١(‏ ضعيف : أخرجه الدارقطني /٤(‏ 22777 برقم ٠ ١(‏ والبيهقي في الكبرى ١/٠ ١(‏ ». والطبراني 

5 الأوسط (١/۱۸۹)ء‏ برقم (0947) من حديث حذيفة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل (5585). 

(۷) في المخطوط : لاشرطي» . (۸) في المخطوط : «فيه بمأ؛ . 





أا اختِلافُهما في الجنس فقد يكونٌ في العقدِء وقد يكونٌُ في المالٍء أمّا في العقَدٍ فهو 
| أن يَشْهَدَ أحَدُهما بالبيع والآحَمُ بالميراثِ أو بالهبة أو غير ذلك فلا تُقْبَلُ [لاخيلاني] ° 
1 العقدَيْن صورةٌ ومَعْئَى » فقد شَّهِدَ كَل واحدٍ منهما بعقدٍ غير ما شَهِدَ به الآحَرُء وليس على 
sS‏ 
0 وَأمَا في المالٍ فهو أن به يَشْهَدَ أَحَدُهما بمُكيل والآخَرُ بموزون» فلا نبل ؛ ؛ لأنهما جنسان 
| لفان اسل ایی شهادة شاهدين . 

وَأمَا اختلافٌ الشَّهادةٍ في قدر المشهودٍ به» فنحوٌ ما إذا اذّعَى رجل على رجل ألفَيْ 
توفي زاناء اعد زو كيد عنما ا ر بالتوه ذا رف ای 
رب الد اما + وكندهها تق على الف 

رلو كان المُدّعي يدعي ألمًا وخمسَوائةء فشَّهِدَ أحَدَهما بألفٍ وخمسوائة وَالآخَرُ 
بألفٍ» تُقْبَلَ على الألف بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الشَّهادةَ لم تُخالفِ الدَعْوَّى في قدر الألف بل وامَمَنْها بقدرهاء إلا أن 
المُدّعيّ يدعي زيادةً مال لا شهادةً لهم عليه فَيَئْبّتُ قدرٌ ما وفع الاتفاق عليه» كما إذا 
ادى ألما وخمسَّمِائةٍ فشَّهِدَ أحَدُهما بذلك والآخَرُ بأل تُقْبَلُ ”" على الألف لِما قُلْنا كذا 
هذا. 

وَلأبي حنيفة- رحمه الله- أن شَطْرَ الشّهادةٍ خالّفٌ الدَّعْوّى؛ لأن المُدّعيّ يدعي 
ألمَيْنِء وأنه اسم وْضِعَ دَلالة على عَدَدِمَعْلوم» والا ES‏ 
على ما دونَ ذلك العَدَدٍ كسائر اء لدان كالترك 7" لألفي من الإبل والهُتَيْدةٍ لِمائٍ 
منها ونحو ذلك > فلم تكن الألفٌ المُفْرَدةُ مُدَعَى» ٠‏ فلم [4/ ۹۳] تكن الشّهادة : 0 
ما دَخَلَ تَحْتٌ الدّعْوَى فائفَرَدتِ الشَّهادةٌ عن الدَّعْرَى فيما يُشترَطُ فيه الدّعْرَىء فلا تُقْبَلُ» 
بخلاف ما إذا اذَّعَى ألما وخمسَّمِائةٍ فضَّهِدَ أحَدُهما بذلك والآخَرُ بألفي أنه يُقْبَلَ على 
الألفي؛ لأن الألف والحْمْسَمِائةٍ اسم لِعَدَدَيْنِ . 

ألا تى انه تغط ف اعدهها على الا ر فيقال: ألفٌ او كان كز واج ينهم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أنه يقبل». 
(9) في المطبوع : «كالمتروك». 
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بانفراده داجلا تَحْتّ الدَّعْوَىء فالشّهادةٌ القائمةٌ عليهما تكونٌ قائمةً على كَل واحد منهما . 
مقصوداء فإذا شَهِدَ أحَدُّهما بأل فقد شَهِدَ بأحَدٍ العَدَّدَيْن الداخلين تَحْتَ الدَعْوَى. 
كانت ی ا ی فى 12و لآل دی ب ا ا ' لقيام الحجَة عليه - 
عدن !السو + ؛ لأنه اسمٌ لِعَدَّدٍ واحدٍ لار توم ١7‏ على ما دونه بال فلم تكن 
الالال ددا نَحْتَ الذَعْوَىء فكانت الشّهادةٌ القائمة عليها '"' شهادةٌ على ما لم 
تخل تحت الدغوق + فلا قل فهو ارق عا 

وَلو اذَّعَى ألقًا فشَّهِدَ أَحَدّهما بالألفٍ والآخَرُ بألمَيْنِ لا ُقْبَلَ على الألفٍ بالإجماع؛ لأن 
المُدّعيَ كذَّبَ أَحَدَ شاهدَيه في بعض ما شَهدَ به فأوجَبَ ذلك تُهْمَةَ في الباقي» فلا قبل إلا 
إذا وقَقَ ‏ فقال: كان لي عليه ألفانٍ إلا أنّه كان قد قضاني ألفاء ولم يَعْلم به الشاهد 

وكذا لو اذّعَى ألما فشَّهِدَ أَحَدُهما بها والآخَرُ بألفٍ وخمسمائةٍ لا تُقْبَلَ لِما قُلناء إلا إذا 
وفَّنّ ”*2 فقال: كان لي عليه ألفٌ وخمِسّْمائةٍء إلا أنّه قَضاني خمسّمائةٍ ولم يَعْلم بها 
الشاهد فنُقْبَل ؛ لأنه إذا وق ” فقد زالٌَ الاختلاف المانِمٌ من القَبولٍ . 

ولو اذَّعَى على رجل أنه باع عبده بألفئ درم وهو ينْكِرٌ: فشَّهِدَ شاهد بألمَيْن وآخر 
بالقوه أن الع الهجاعم القن E‏ انشبة E‏ حدهما بألف وخمسمائة» والآحَد 
ا بالإجماع ؛ ؛ لأن الشَاهِدَيْنِ اخ ملفا في البَّدَلِء واختلاف البَّدَلِينِ يوجبٌ 
ايلات العقدَيْنِء فصار كُلّ واحدٍ منهما شاهدًا بعقدٍ غير [عقد] ”© صاحبه: ولیس على 
أحَدِهما شهادةٌ شاهدَين فلا تُْبَل ولا ينبت العقد. 

وَكذا لو كان المُشتري مُذَّعيًا والبائعٌ مُذَّعَى عليه لما قُلْناء فإِنْ ” كان هذا في الإجارة 
يُنْظَرُ إِنْ كانت الدَّعْوَّى من المُؤاجر في مُدَةٍ الإجارة لا تُقْبَلَ؛ٍ لأن هذا يكونٌُ دَعْوَى العقَدِء 
وليس على أَحَدٍ العاقِدَيْنِ شهادةٌ شاهِدَيْنٍ فلا تُقْبَل كما في باب البيع . 

وَإِنْ كانت الدَعْوّى بعد انقضاء مُدّ مدة الإجارة فهذا دَعْوَى المالٍ لا دَعوّى العقدِء فكان 


. في المخطوط : «يقع». (۲) في المخطوط : «عليه»‎ )١( 
في المخطوط : «وافق».‎ )٤( في المخطوط : «وافق».‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )١( فى المخطوط : «وافق».‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «ولوا. 


< سس ہ7 
حُكْمُه حُكُمَ سائر الديونِ» وقد ذَُكَرْناه على الاثّفاق والاختلافي. ‏ 

هذا إذا كانت الدَّعْوَى من المُؤاجرء فإنْ كانت من المُسْتَأجِر لا تُقْبَلَه سَواءٌ كانت 
e‏ أو بعد انقضائها› لان هذا دَعْوَى العقد. ا 

ولو كان ”" هذا في التكاح» فإِنْ كانت الدَعْوَّى من المَرْأةء فهذا دَعْوَى المالٍ عند أبي 
الما وي مسيم اسح وي 
فشَهِدَ لها شاهدانٍ أحَدُهما بألفٍ وخمسِيائةٍ والآخَرُ بألفٍ تُفْبَلء والتّكاحٌ جائرٌ بالف 
درهم عنده . 

e,‏ بسر الات الف هذا لخو اعد 

ولو كانت الدَّعْوَى من الرّجلٍء والمَرْأة لكر لا ُقْبَلَ بالإجماع» لأن هذا دَعْوَى العقدٍء 
ولو كانت الدَّعْرَى في الخُلْعِ أو في الطّلاقٍ على مالٍ أو في العتاتي على مال > أو في 
الصلْح عن دم العَمْدٍ على مال فن كانت الدَعْوَى من الرَّوْج أو [من] ” " المولى أو ولي 
التقصاص تُفبَل ؛ مسار امد رو بابب روات أو العبدٍ أو القاتِل لا 
تُقْبَلَ ؛ لأن هذا دَعْوَى العقدٍ. 

ولو كان هذا في الكتابة» فإِنْ كانت الدّعُوَى من المُكاتب لا تُقْبَلُ؛ لأن هذا دَعْوَى 
العقدِء فلا تُقْبَلُ ولا نَصِحٌ الكتابٌ» وَإنْ كانت من المولى فلا تَصِحٌ ؛ لأن للمُكائّب أنْ 
يعجر نفسّه متى شاء . 
وأا اختلاف الشّهادة: في الرّمانِ والمكانء فإنّه ينظَرُ إن كان ذلك في الأقارير لا يَمْتَعُ 
لرل اة عاش الأنام ن اا رالا رالنشبي وإلداو يبالطلا رادان 
والتكاح ونحوها يمُنَع الل 

ووجه الفزؤق: أن الإقرار ما يحتمل التكرار. فيْمْكِنٌ التوفيق بين الشَّهادَتَيْن لِسَماعِه عن 
الإقرارٍ في زَمَائَيْن أو مَكانيْنء فلا يَتَحَمَ يتَحَفَّقُ الاختلاف بين الشَّهادَتَيْن بخلافي القَئْلِ والقطع 
واا [البيع وغيره من] (" العُقود والفُسوخ ؛ ؛ (لأن هذا لا يحتملٌ) ”؟ المَكْرارَ: 
فاختلاف الرّمانِ والمَكانٍ فيها يوجبٌ اختلاف السَّهادَتَيْنِ فيَمْتَُ القبول» وباللّه التَوْفِيقُ . 


. في المطبوع : «كانت».. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لأنها لا تحتمل»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 





ولو اذَّعَى رجل على رجل قَرْض [4/ 97ب] آلف درهّم» فشهد شاهدانٍ أحذهما على . ' 


القَرْض والآخَرُ على القَّرْضٍ والقَضاءء يَقُضي بشهادتهما على القَّرْضٍ ولا يَقْضي بالقَضاءِ 
في ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسف- رحمه الله- يَقُضي بشهادتِهما بالقَرْض أيضا؛ لأنهما 
وإِنٍ اجِتَّمّعا على الشهادة PERE RE e‏ بِالمَرْض» فبَقي 
على القَرْض شاهدٌ واحدٌ فلا يَقْضي بالشَّهادةٍ والضَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأن 
الشَّهادَتَيْن اختَلمَتا في القَضاءٍ لا في المَرْضٍ» بل اتَمَقَا على القَرْض فيِقُضَى به . 

وقوه شاهد القّضاء فسخ شهادَته بالقَرْض قلنا : ممنوع بل قَرَّرَ شهادَنّه على القَرْضٍ› 
لأن قَضاء القَرْض بعد القَرْضٍ يكون . 

وَأمّا الذي يرجع م إلى المَكان فواحد وهو مجلس القضاءٍ؛ لأن الشهادة لا تصير حجة 
ملزمة (إلا بقضاء) € 7 ضي فتخص *"' مجلس القضاء . 

ومنها: الذُكورةٌ في الشَّهادةٍ بالحُدودٍ والقصاص فلا تَقْبَلُ فيهما شهادةٌ النّساء؛ لما رويّ 

عن الزُهْريٌ- رحمه إلا لقال تال فين لذن سول الله ل والخليفْتَيْنِ من 
بعدِو- رِضُوانُ الله تعالى عليهما- آنه لا تُقْبَلُ شهادةٌ النّساءٍ في الحُدود والقصاص لين 
يلاك الحُدودٌ والقصاصٌ مبناهما على الذَّرْءِ والإسقاط ِالشُّبْهاتٍ »> وشهادة النّساءِ ١‏ تَخلو 
عن شَبْهة ؛ لأنهُنَ جُبِأْنَ على السَّهْو والعَفلةٍ و "“ نُمَصانٍ العَقّلٍ والدينٍ» فيورث ذلك 

شبّهة بخلافٍ سائرٍ الأخكام ؛ لأنها تَجِبُ مع الشبْهة ؛ ولأن جوارٌ شهادةٍ التساء على البَدَلٍ 

7 ا الكّجال» الال في باب الحُدودٍ غير (مقبول» كالكفالات) ”*' والوكالاتٍ . 

َأمَا الشَّهادةٌ على الأموال فالذكورة ا ا يشرط يا أرق ا 
بالإجماع» فَبْبَلُ فيها شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍ لِقولٍ الله تبارك وتعالى في باب المُداية : 





. في المطبوع : «لقضاء؟ . (۲) في المخطوط : «فيختص»‎ )١( 

(۳) ضعیف: انظر إرواء الغليل (؟5/5؟)؛ والأئر ارج ابن الجعد في مسنده »)59/١(‏ برقم ))١95(‏ 
وعبد الرزاق فى مصنفه (۷/ ۳۳۳)› برقم (۱۳۳۷۵) من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/07)» برقم (1481715) من قول الزهري» وأخرجه من قول الحسن (0/ 017), برقم (۲۸۷۱۹). 
)٤(‏ زاد فى المخطوط : ما مبن من) . 

(5) في المخطوط : «مقبولة كالكفارات) . 








SS‏ درق لر رده 


#وَأسْتَْهِدُوأ سين مِن لِك إن 3 یکنا تجن فرجل واكان من رصضون من الشُبدَاء » 
[البقرة :؟14؟] واختلِف في اذ شتِراطِها في (الشّهادةٍ بالحقوق) "التي ليست بمالٍ» کالتکاح 
والطّلاقٍ والنْسَبِء قال أصحابنا رضي الله عدوم ات 0 

قال الشافعي رضي الله عنه: شرط ل" 

EE SG 55‏ الاد اة الاه رور لان 2 
حُجَةَ في باب الدّياناتٍ ” “ عند عَدَم الرّجالٍِء ولا ضرورة في الحُقوقٍ التي ليسث بمالٍ 
لاندفاع الحاجة فيها بشهادة الرّجال, ولهذا لم ْمَل حُجَةَ في باب الحُدودٍ والقصاصٍ . 
وكذا لم تُجْعَلُ حُجَةَ بانفِرادِهِنَ فيما يَطْلِعُ عليه الرّجالَ . 

ولنا قوله تبارك وتعالى: «وَأَسْنَنِْدُوا . . . 4 [الآية] 27 جعل الله سبحانه وتعالى لرجل 
وامرأتَيْنِ شهادة على الإطلاق ؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشُهّداءٍ 0 
مَنْ له شهادة على الإطلاق» فاقتَضَى أن يكونّ لهم شهادة في سائر الأخكام. إلا ما قَيَّدَ 


0 


بدليل . 

ل لك 
الوا رار وار ار ميلا دي hs E‏ انرا 
ولأن شهادةً رجل وامرأتَيْنِ في إظهارٍ المشهود به مثل شهادة رجلين لحان جاذِبٍ ”* 
الصَّدْقٍ فيها على جانِب ** الكذب بالعدالةء ٠‏ لا أثها لم تُجعَلُ حُجَة فيمايُذَْأ بالشبْهاتٍ 


ينوع قُصور وشُبْهةٍ فيها لما ذَكَرْنا) ”' “» وهذه الحقوق تَنْبْتُ بدَليل فيه شَبْهةٌ . 





)١(‏ فى المخطوط : «الحقوق». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (11/ .)١١4‏ 

(۳) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال. ولا يجرزدهة في الوصية إلا 

الرجل. انظر: الأم (۷/ ۷٤ء .)٤۸‏ 

)٤(‏ ليست في المخطوط . في المخطوط : «المداينات». 

(1) بدلها في المخطوط : « هيد کہیکتن ين کال با لم یکا جک میج اا كان ممن رَصونَ 
عن ال 0000000 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (۳۳۰-۳۲۹/۸). 

(۸) فى المخطوط : اجنبة) , (9) فى المخطوط : (جنبة» . 

ْ . في المخطوط : «على ما ذكرناه؛‎ )٠١( 


ey yo 


وَأمَا قولّه (بأتها ضرورةٌ فلا تسلَمُ) ”© فإنّها مع القّدْرةٍ على شهادة الرّجالٍ في باب 
الأموال مقيولة فن اهاد طا لا عور 590 

وبه بََيّنَ أن تُفْصِانٌ الأنوثة يَصيرُ مجبورًا بِالعَدَهِ فكانت شهادة مُطلَقة 

و[كذا] ”" اختُلِفٌ في اشْتِراطِها في الشّهادةٍ على الإحصانء قال عَلَمَاؤٌنا التلاثة 
رضي الله عنهم : لَيْسَتْ بشرط» وقال زَقَرُ : شرط حتّى يَظْهَرَ الإحصانٌ بشهادة رجل 
وامرأتيْن» عندّنا (وعندّه لا يَظهَرُ) 0 

وعة فول اقرد هده الله-: أن الذكورة شرط في عِلَةٍ العُقوباتٍ بالإجماع» حتى لا يَظْهَرَ 
بشهادة رجل وامرآتيْنِء والإحصان من ججمْلةٍ أوصافي الل ؛ لأن عِلَةَ وُجوب الرَّجْم ليس 

هو الرّنا المُطلَىَء بل الرّنا لموصوف بالتَغْلِيظٍ ولا يَتَخَلّظْ إلا بالإحصانء فكان الإحصانٌ 
من جُمْلةٍ العِلَّةٍ فلا يَنْيْتٌ بشهادةٍ النَّساءٍء ولهذا لو أقَرَ بالإحصان جار 7" رُجوعهء كما أنه 
لو أقرٌ بالزّنا رجع . 

وَكذا الشَّهادةٌ القائمة على الإحصانٍ [تقبل] ”“ من غير دَعْوَى كالشّهادةٍ القائمة على 
الرّنا. (وَلّنا) قوله عر وجل : لاتقو [سَبِِدبْنِ ين رَجَالِحكُمْ يان لَمْ /٤[‏ 1454] كتا جلي 
جل واکان ممن رضونَ منّ لشُهَدَا] 4 [البقرة :187] الآية» ودَلالتُها على نحو ما تدم 
مع الشّافعيٌ- رحمه الله تعالى- . 

وَأمًا قوله: «الإحصانٌ من جُمْلة العِلة. (قلنا : دلا ممنوع) 0 هوا العِلَهَ) فصي 
الرّنا عندّه عِلَةَ» والحُكمْ يُضاف إلى العِلَةِ لا إلى الشَرطٍ لما عُرِفَ في أصول الفِقّه . 

وَأمَا المُجوعٌ عنه بعد الإقرارٍ فلا نُسَلّمُ أله لا يَصِح [فإنه ذكر في اختلاف يعقوب أنه 
يصح] " الرُجوعٌ في قول أبي يوسفٌ-رحمه الله-» ولايَصِحٌ في قول زُفَّرَ- 
ر لله-» وهذا حُجَة على قر ولا روايةٌ فيه عند أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله-ء 
فلنا أنْ نَمْنَعَ» وعدم اد راط الد شوق يدل ع أنه كن اشوا غاا 


. في المخطوط : «إنها ضرورية ممنوع». (۲) في المخطوط : «ضرورية»‎ )١( 
. فى المخطوط : «خلافًا له‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
في المخطوط : «ثم رجع صح». (5) وا‎ )5( 

(0) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «فممنوع» . 


0 زيادة من المخطوط . 





تان اله العقوية 
آلا ترّى أن الدَعْوَى ليسث بشرط في عي الأمة إجماعًاء ولا في عِدْقٍ ق الغجد عبد انى 
يوسف ومحما وإث كان لايور "تعلق ُقوبة به وح سل أن الإحصا5 حي الل 
تعالى في هذا الوقْتِ» على ما عرف في الخلافيّاتٍ . 
ومنها: إسلامٌ الشَاهِدٍ إذا كان المشهودٌُ عليه مسلمّاء حتّى لا تُقْبَلَ شهادةٌ الكافِر على 
المسلم ؛ [لأن الشهادةً فيها معنى الولايةء وهو تَنْفِيذُ القولٍ على الغيرء ولا ولاية 
e‏ فلا شهادةً له عليه وتُْبَلُ شهادةٌ المسلم على الكافرٍ ؛ لأنه من أهْل أذ 
24 ّت له الولاية ية على المسلم فعلى الكافِرٍ أولى . 
22001111110000 
EN NS‏ الس بطر حتّى تَقْبَلَ شهادةٌ أَهْلٍ 
الدَمَةٍ بعضِهم على بعض» سَواء اتَمَقَتْ قت مِلَلّهِم أو اختَلَمّتْ بعدَ أن كانوا عُدولاً في دينهم . 
قال الشافعئ-رحمه الله-؛ شرط حتّى لا تقل شهائهم أصلا ” “. واحتَجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : #ولن لاا ھر عل المْؤّمنن سَبيلا # [النساء ]١ 4١:‏ فى الله سبحانه وتعالى أنْ 
يكونَ (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) "أ سَبيل» وفي مول شهادة بعضهم) ”' على بعض 
إثباث السّبِيلٍ (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) ”*؛ لأنه [لا] ”2 يجب على القاضي القّضاءً 
0 ؛ ولأن العّدالة شرط قَبولٍ الشّهادةٍ والفِسْقٌ مان م 
س الفِسْقٍء فكان أولى بالمّئع من القَبولٍ. 
وعد سبي e‏ 
وعليهم ما على المسلمينَ؛ '» وللمسلم على المسلم شهادةٌ فكذا لِلذّمَيَ على الذَّمَىَ 
)١(‏ فى المخطوط : 00 1 ليست الميخطرية. 
(۳) في المخطوط : « 
)٤(‏ انظر في مذهب ٠‏ مختصر الطحاوي (ص »)۳١‏ المبسوط .)٠٤١ /١١(‏ 
(۵) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض . انظر : الأم (5/ ١۲۳)ء‏ المزني 





0 ( ص 0( . 


(1) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (۷) في المخطوط : «شهادتهم على بعض» . 
(۸) في المخطوط : «للكافر على المؤمن» . (4) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «تابع؟. )١١(‏ انظر : نصب الراية (5/ .)٠١‏ 





فظاهه ”'' يَقْتَضى ي أن يكو لذْمَيّ على المسلم شهادة كالمسلم 7" إلا أن ذلك صارَ 
يد EO ES‏ م ست إلى صيانة ُقوقي أهلٍ الذَّمَةٍ رال 
الصيانة إلا و أن يكونٌ لبعضهم على بعض شهادةٌ ولا شك أن الحاجة إلى صيانة * حقوقهم 
اه لأنهم إِنّما قَبلوا عد الذَّمَةٍ يتكونَ دماؤهم كيمائناء وأموالّهم كأموالنا. 

والدَّليلٌ على أنّ الصّيانةَ لا نَحْصّلْ إلا وأنْ يكونّ لبعضهم على بعض شهادةٌ؛ لأن هذه 
المُعامَلاتٍ تَكثُرُ فيما بينهم » والمسلمودً لا يضرو معاقدتهم ا كوا نهو قار 
لم يَكُنْ لبعضهم على بعض شهادةٌ لَضاعَتْ حُقوفُهم عند الجُحود والإنكارٍ فدَعَتِ الحاجة 
إلى الصيانة بالشهادةٍ . 

راما الآية الكريمة فوجوبٌ القَضاء لا نشت بالشهاةة وإ نما 1 يَئْبْتٌ بِالتَمَلِيدٍ السَابقٍ» 
والشّهادةُ شرط الؤجوب» والحُكُمُ لا يَنْبْتُ بالشرط فلا يكون في قَبولٍ شهادة بعضهم 
على بعض ‏ إثباث السَبيلٍ للكافِرٍ على المُؤمِنِء سَواء انََقَتْ مِلَلّهِم أو اختَلفَتْ فتُقبَل 
شهادةٌ التضرانيّ على اليّهوديّ» واليّهوديّ على [النصراني و] ”*' المَجوسيّ 

وقال ابن ابي ليلى: إِنِ اخبَلَفَتْ لا تُقْبَلُه وهذا غيئُ سَديدٍ؛ لأن الكفْرَ وإنِ اخيَلّمَتُ أنواعُه 
صورةً» فهو مِلَةٌ واحدةٌ حقيقةً» فتُقْبَلَ شهادةٌ بعضهم على بعض كيْفٌ ما كان» بعد أن 
يکود الشَّاهدٌ من أَهْلٍ دارٍ الإسلام» حتّى لا تُقْبَلَ شهادة المُسْتَأمَنٍ ع على الذَمَىّء لأنه ليس 
من أل دار الإسلام حَقيقةً» ون كان فيها صورةٌ؛ لأنه ما َل دارّنا لِلسكْتَى فيها بل 
يفضي حَوائجَه» َم يَعودَ عن قَريبٍء فلم يكن من أل دار الإسلام» والذمَي من أَهْلٍ دارٍ 
الإسلام» فَاخمَلقَتِ الدَارانٍ فلم تقبل شهادتة على الذميّ وتقبل شهادة الذَهَ می عليه بالنص 
لذي رَوَيْناء وصار حم العام مع الذي في الشهادةٍ كم الذي مع المسلم. 

وشهادة الما تُقْبَلَ على المُسْتَأْمَنٍ إِنِ الَمَمَتْ ث داهم ومهم ون امَلَقَتْ لا 
و في فى الشّهادة على الحُدودٍ كُلّها إل حَدٌ القَذْفِء حتّى لا تَقْبَل 
الشَّهادةٌ عليها إذا تَقَادَمَ العَهْدُء إلأعلى حَدّ القَذْفِء بخلافي الإقرار لما ”عرف في 
كتاب الحُدودء والله تعالى أعلمُ . 
)١(‏ فى المخطوط : «وظاهره». (۲) في المخطوط : «كما للمسلم» . 


(۳) في المخطوط : «البعض». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «على ما». 





ا الرَائحةٍ في الشّهادةٍ على شُرْبٍ الخمْر إذا لم يكن [4/ 94ب] سَكْرانَء ولم 
يُحَفَّقْ أنّه من مَسيره لا يَبْقَى الرَيحُ ”“ من المّجيء به من مثلها عادة عندهما ”"» وعند 
وميه ابو الوا e‏ 

ؤمنها: الأصالة في الشَّهادةٍ [على الحُدودٍ والقصاص› حتّى لا تُقْبَلَ فيها الشهادة بطريق 
التيابةء وهي الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ عندّنا] © . كذا ”* لا يُقْبَلَ فيها كتابُ القاضي إلى 
القاضي؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادةء وعند الشافعيٌ-رحمه الله- ليس بشرط» 
عل نش فيه الشياد؛ على اا CV‏ 

وَأجْمّعوا على أنّها ليست بشرط في الأموالٍ والحُقوق المُجَرَّدةٍ عنها؛ فتُقْبَل فيها 
الشّهادةٌ على الشهادةء وكتابٌ القاضي إلى القاضي» إلا في العبد البق عند أبي حنيفة 
ومحمَّدء وعندَ أبي يوسف تُقْبَلُ فيه أيضًا على ما نَذْكْرُ في «كتاب ادب القاضي» . 

وجه قول الشافعي “رحمه الله-: أن الفروعَ يوَدُونَ الشهادةٌ نيابة عن الأول فكانت 
شهادتهم شهادة الأصول مُعْنى ) وشهادةٌ الأصولٍ على الحدود والقصاص وو 

ونا أن الحدودوالقضاص هما تدر أ بالشبُهاتٍ والشّهادةٌ على الشَّهادةٍ لا تَخُلو عن 
بهو ولهذا لا ثبل فيها شهادةٌ النّساءِ لمكن السُبْهة في شهادَيَهِنَ بسبب الهو والعَفْلةٍ: 
بل أولى ؛ ؛ لأن الشّبْهةَ هنا تَمَكَنَتْ في مجلس ”", فكان فيها زيادةٌ ليسث في شهادة 
الأصول؛ ولأن الحُدود لما كانت مَبنيةً على الدَّرْءِ أوجَبَ ذلك اختصاصّها بِحُجَجٍ 
مَخْصوصةء (بل إيقاف) ”" إقامّيهاء ولِهذا شرط عَدَدْ الأز عة 2*9 في الشهادة على الرّنا؛ 
لأن ”'" اطلاحَ أرْبَعةٍ من الرّجالٍ الأخرارٍ على غَيْبُوبةٍ ذَكَرِهِ في فْجهاء كما يَغيبُ الميل 
في المُكحُلةٍ ناور غاية التّدْرَة . 

)١(‏ في المخطوط : «الرائحة» . (۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) ليست في المخطوط . 

.)١١٠١/١١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۳۳۳). المبسوط‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوط : «وكذا». 

(1) ومذهب الشافعية : تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لكل آدمي مال أو حد أو قصاص . انظر الأم 
(5/ 587). المزني (ص .)۳١١‏ 

(0) في المخطوط : «محلين». (۸) في المخطوط : «فقل اتفاق» . 

(9) في المخطوط : «الأربع». )٠١(‏ في المخطوط : «لما أن». 


٠١ (‏ سڪ بدائع الصنائع جه 


الكلامٌ في الشَّهادةٍ على الشّهاد و يقَع في مَواضع : 
في صورة حمل الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ . 
وفي شرائط التَحَمَلٍ . 


ہے 


2 


وفي صورة أداء الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ . 

وفي شرائط الأداء . 

أمَا صورةٌ التَحَمّلٍ فلّها عِبارَتانٍ : وة وط 

افا اللْفْظٌ المختصز: فهو أن يقول شاهد الأصل : «أشهَدُ على شهادتي أ ني أشْهَد أن لِمْلانٍ 
على ثُلان كذا»» أو يقول : «أشَهَدٌ أن لفان على فُلانِ كذاء نأشْهَدُ على شهادتي بذلك» . 

وَأمَا المُطَّوّلُ فهو أنْ يقولٌ شاهدٌ الأصل: «أشْهَدُ ان لِفُلانِ على ثلانٍ كذاء أَشْهِدُكَ على 
شهادتي هذه وآمُرُكَ أنْ تَشْهَدَ على شهادّتي هزه فاشهَذ) . 

وأمًا شرائط تَحَمّلٍ هزه الشّهاداتِ فما ذَكَرْنَا في عُموم الشّهاداتٍ . 

وَأمَا الذي يخبّص بها فأنواع : 1 

متها الإشْهادُ حتّى لا يَصِحٌ التحَمُل بنفس السّماع دود الإشهادٍء حقى لو قال: *ا 
ان لفُلانٍ على فُلانٍ كذا» فسَمِعَ ''' إنسان ن لکن لم يقل «اشهذ أنت؛ لم يَصِحَّ ا 
سائر الشّهاداتِ أنه يَصِحّ التَحَمُل فيها بنفس مُعايَنةٍ الفعلٍ وسّماع الإقرار والإنْشاءٍ من 
غير إِشْهادٍ . 

ووجه الفرق: او كدو ا من لأسو ند مع الإنا ی رت 
بالإشْهادٍ بخلافٍ سائر الشهاداتِ؛ لأن تَحَمُلَ الشاهدٍ في سائرها (" بطريقٍ الإحالة "ا 
بنفسه لا بغيره» فيَصِحٌ التَحَمُل فيها بطريتق ”*' المُعايَنةٍ 

ومنها: الإشهادُ على شهادَيّه حتّى لو قال : «أشْهَد بمثل ما شهذت». أو «کما شهذت». أو 
م م سال ا ای ی لأن معنى التَّحَملِ والإنابة لا 


. في المخطوط : «سائر الشهادات)‎ )۲( ٠ : في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بنفس».‎ )٤( u ف الميتتطوظ:‎ 














يَحْصلُ ”إلا بالإشهادٍ على شهادَيه . 

ومنها: عَدَدُ التَحَمّلء وهو أن يَتَحَمّلَ من كل واحدٍ من شاهدّي الأصل اثنانٍ» حتى لو 
GS‏ اي ال لأن الشّهادة حي 
ابت في ذِمَة الشاهد» والحُقوق الابتة في الذْمَمٍ لا يَنْقُلّها إلى القاضي إلا شاهدانء ول 
تَحَمّل اثنانٍ من أحَدِهما شهادَنّه نم تَحَمَّلا من الآخر شهادّته جار التَحَمّل؛ لأنه و 
على التَحَمّلٍ من كل واحدٍ منهما شاهدانء فأمًا الذكورةٌ في تَحَمّلٍ هذه الشَّهادةٍ فليسث 
بشرطٍ حتى يَصِحّ التَحَمُلَ فيها من النّساءِ . 

وأمّا صورةٌ أداء هذه الشهادة فلّها لَفُظان أيضا : مُختَصر وا 
اشَهدَ فلان عندي أن ِمُلانِ على لان كذا وأشهَدَني على شهادتِه بذلك فأنا أشْهَدُ على شهادَيه 
بذلك» . 

وأمًا المُظَوَلُ: فهو أن يقول : «شَهِدَ عندي فُلانْ أنْ لِفْلانِ على فلان كذاء وأشهَدَني على شهادته 
بذلك» وأمَرَني أن أشْهَدَ على شهاديِه بذلك» وأنا أشْهَدُ الآنَ على شهادتِه بذلك»» ولو لم يِفَل : 
«وَأَمَرَني أن أشْهَدَ على شهادته بذلك» جار ؛ لأن معنى التَحمل والإنابة ادى بقوله : (أشْهَدَني 
على شهاديّه؛ فكان قوله : «أمَرّني بذلك من باب التأكيدٍ) . ۰ 

واا شرائظها: فما ذَكرْناه كسائر '"' الشّهاداتٍ والذي يختّصٌ بهذه الشهادة أن يكونّ 
(المشهوة غلية) ”" ميا ال ا ن شمر فا 
القَضاءِ؛ لأن جوارٌ هذه الشهادة للحا جة “ والضّرورةء ولا تَتَحَمَّقُ الصّرورةٌ إل في هذه 
المواضع 

وَأمَا الذُكورةٌ فليسث بشرط لأداءِ هزه الشّهادةٍ فتُقْبَلُ فيها شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍ لِقولِه 
تبارك وتعالى : هّن لم يَكونا دجن َمل وأنرأكان من َون من سما [البقرة:؟18] 
فظاهرٌ النَص يُمَتَضى ي أن يكونّ لاء مع الرّجَالٍ شهادةٌ على الإطلاقي من غير فصلٍ» إلا ما 


ع 


فيد بدليل ؛ ولأن قَضْيّةٌ القياس أن لا تش NL‏ “ في مُموم الشّهاداتِ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تحصل». (۲) في المخطوط : «لساثر. 
aa‏ : «المشهد». )٤(‏ في المخطوط : «لمكان الحاجة؟ . 
(5) في المخطوط : «والأصالة» . 





إلا أن اث شراط الذكورة في شهادة الأصول على الحدود والقصاص تبت بص خاصٌ» وهو 
حَديتٌ الزُهْريٌّ -رحمه الله- - لِتَمَكْنِ شُبْهةٍ في شهاةيِهِنَ ليسث في شهادة الرّجالٍ؛ 
واشتراط الأصالة في الشّهادة لمكن زيادة شُبْهةٍ في شهادة المُروع ”ليس في شهادة 
لأصول © وهو الب في الاين على ما كزناء فشرط ذلك احتيالاًيدزء م 
يندرٍئ بالشبّهاتٍ» والأموال والحقوق مِمًا تَبَتَ ”" بالشُبْهةٍ فبقيت “على أصل القياس» 
اللا اا رقا أعلم . 1 


فصل [فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة] 


وَأمًا بيان ما يَلْرَمُ الشَاهدَ بِتَحَمّلٍ الشّهادةٍ : 

فالذي يمه أداءُ الاد لهسا وتعالى فيما سِوّى أسْباب الحدودء لقوله تعالى : 
رقمو اسهد يلد » [الطلاق :؟] » وقوله عر شأنه : # كوا 7 فس شبداه] ” ر4 
إلا أن في الشهادة القائمة على حُقوقي اباد وأشبايها لايد من طُلّبِ المشهودٍ ل 
يجوب ” الأداءء فإذا طْلَّبَ وجب عليه الأدائ حل اران د لطلّب يَأنَمُ لقوله 
تعالى ر يأب المآ إا ما معأ [البقرة :۲ ] أي دُعوا لأداءٍ الشهادةٍ؛ لأن لهاد انات 
المشهود له في ذِمة الشاهد . وقال سبحانه وتعالى : [# قلود ای اود تمن أملئته © [البقرة :8 ؟] 
ول ھا ا إن آله يمرم أن مودو الأمكت إل أَملِهاك [الساء :مه] . 

وا رن اللدثيارك وتكالى» وای اتال و( ا لسر 
طلاقٍ امرأةٍ ”''' وإعتاقي عبد والظهار والإيلاءِ ونحوها الاين أسباب الحُرْماتٍ تَلْرْمُ 
الإقامةٌ حِسْبةٌ لِلّه تبارك وتعالى عند الحاجة إلى الإقامة الو غير) '"'' طلْب (من 
اجا فالا 





. في المخطوط : «الفرع». (۲) في المخطوط : «الأصل»‎ )١( 
في المطبوع : «فَتَبَتَ).‎ )٤( . في المخطوط : «يثبت»؟‎ )( 
سنت فى اليخطرظ . (5) :في المنخطوط االوسيووة.‎ )( 
)ليغ فى البخطرط, (۸) فى المخطوط : «وما».‎ 0( 
. فى المخطوط : «المرأة»‎ )٠١( راد عن ال‎ 4( 
٠ في المخطوط : «وغيرها». () في المخطوط : «عندا.‎ )١١( 


)١(‏ فى المخطوط : «واحد». 


ةي سس ہر7 


وما في أسْبابٍ الحُدود من الرّنا والسّرِقَةٍ وشزْب الخمْر والقَذْفٍ فهو مُخَيّرٌ بين أن 
شودخ الدتعالن ونين إن 237 O‏ واعوسيييا اده I og‏ 
تبارك وتعالى : موأ اسهد لِك [الطلاق :؟] » وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَن سَثَرَ على 
مسلم سَتَرَ الله عليه ِي الدُنْيَا والآخرة» ”'" وقد به الشَرعٌ إلى كُلَّ واحدٍ منهماء إِنْ شاء اختار 


جهة الحِسْبةٍ فأقامّها لِلّهِ تعالى» وإنْ شاء اختارٌ جهة السَّثْرِ فيَْدُد ”“ على أخيه المسلم . 
فصل | في حكم الشهادة أ 
واا بيان خم الشهادة. فخكمُها وُجوبُ القَضاءِ على القاضي ؛ لأن الشهادةً عند 
eg PN N 1‏ ۽ بالحىٌء قال al‏ 
e‏ رال 75 


x x‏ كا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء برقم (556969؟)2 والترمذي؛ برقم (ه؟ة١).‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم )0(« من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(؟) في المخطوط : «فستر» . (۳) ليست في المخطوط . 


دا 








CEES‏ ليج هك 


كل اللزعرم عن رہ و« 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في مُوضِعٍ واحلٍء وهو بيان حُكم الرُجوع عن 
الشَّهادوٍء فتقول وباللَّه التوْفيق : 

المُجوعٌ عن الشّهادةٍ يتَعَلَنُ به حُكُمانٍ : 

أخذهما: يرجع إلى مال الشاهدٍ . 

والثاني: يرجع إلى نفسيه . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى ماله فهو وُجوبٌ الضَّمانٍِء والكلامٌُ فيه في ثلاثة مَواضِعَ : 

في بيان سبب وُجوب الضّمانٍ . 

في بيانِ شرائط الوجوب . 

رفي بيانِ مقدارٍ الواجب . 

افا الأؤل: فسببُ وُجوب الضَّمانٍ في هذا الباب إثلاف المالٍ أو النَفْس بالشَّهادةٍء لأن 
الا في الشرع إئما يجب إِما (بالالتزام أو ''' بالإثلافٍء ولم يوجَدٍ (الالتِزام 


سر ص 
۾ 


َع يتتي) ‏ الإثلات فيها سيا جوب الصّمان» فإن وفعت إثلاتا انتقدث سب يجوب 
لمان وإلآفلا. وعلى هذا يخر ما إذا شهدا على رجل بأل وقَصى القاضي 
ا ثم رَجَعا أنّهما يَضْمنانٍ الألفَ ؛ N‏ 
0 َبَكَنَ أن شهادتّهما وقَعَتْ سببًا “ إلى الإثلافٍ في > جى المشيود عليه والس الى 
لإثلانٍ بمنزلةالمباشَرة في حن سب ”جوب الضمان» كالإفراه على إثلاي المال 
وحَفْرٍ البئْرٍ على قارِعةٍ الطريقٍ ونحوه . 

فإ قيل لما رَجَعا عن شهادَتِهما تَبيّنَ أن قَضاءً القاضي لم يَصِمّ فين أن المُدَّعيّ أخَلّ 
الال ت ر ل بز إلى اروها تر 1410 دوب : إنّه بالرمجوع لم 


کک al‏ 0 «ابالإلزام وإما» . 
)٥(‏ و في المخطوط : اتسبب) . (5) و في المخطوط : u‏ 





يكن ُطْلانُ القَضاء؛ لأن الشَاهدَ غيرٌ مُصَدَّقٍ في الرُجوع في حى القاضي والمشهود له 
لِوجِهَيْن : 

الأول أن المُجوعَ يحتملٌ الصَّدْقّ والكذِبء والقّضاءٌ بالحقٌّ للمشهود به ”'' مذ بدَليل 
من حيث الظاهرء وهو الشَّهادةٌ الصَّادِقَةُ عند القاضيء فلا ينمض التَابتُ ظاهرًا بالشَّكُ 
والاحتّمالٍ فبّقَىَ القَضاءٌ ماضيًا على الصّحَةٍ والمُدَّعَى (في يَدِ) ”" المُدّعي كما كان . 


والثّاني: أن الاه في الرُجوع عن شهاةيه َه في حَقّ المشهود له ٠‏ لجواز أن 
المشهوة عليه عر بمالٍ أو غيره لير جع عن شهاقيه فيَظهَرَ كذبُ المُدّعي في واه فاج 
يُصَدَّقْ في الدُجوع [في حَقٌ المشهود له لِلّهْمة إذ التهُمةٌ كما تمع قبول الشهادةٍ تمع 
صِحة الرُجوع عن الشهادةء فلم يَصِحٌ الر جر في عه فيضي الضاف» ولا شر 
المُدَّعَى من أ يَدِه» ومعنى النَهْمة (لا يُتَوَهَّعُ في) ‏ المشهود عليه فصَحٌ الرُجوعٌ في 
حَقّه إلا أنه لا يُمْكِنُ إظهار الصّحَةٍ في نَفْضٍ القّضاءٍ والعَوَصلٍ إلى ء عَيْن المشهود به» 
فَيَظَهَد ذ في التَوَصُلٍ إلى بَدَلِهِ رعاية للجوابٍ كُلّهاء وإذا رَجَعا قبل القّضاء ولا لقتناف لأ 
المّهادةً لا ا إلا ا ا تن ف إلى الإثلاف بره 

وعلى هذا إذا شهدا على رج آله طَلَّقَ امرأنّه فقّضَى القاضي بشهادتهماء ثم 
رجَعاء ”© إِنْ كان الطّلاقُ بعد الدُخول بان كان الدج مقا بالدخولٍ ا 
لانهدام الإثلاف؛ لأن المَهْرَ يجب بنفس العقدء ويََاكهُ بالدخول لا بشهاةتهما فلم تم 
شهادَتُهما إِنْلاَاء فلم يجب الضَّمانُ . 

بو e‏ الوم واي WE E‏ 1 
المُتْعةٍ فإن ”" لم يكن المَهْرُ مُسَمّى ثم 00 جما: شنا ذلك لل ؛ لان شهاقها وإ لم 
توجبُ على الرّوْجٍ شيئًا من المَهْرِ ل ل 
مُْتَِلا لِلسُقوط بأنْ جاءت القُرْقةُ من يلها ويشهادتهما بالطّلاق تَكدَ الواجبٌُ عليه على 
وجه لا يحتملٌ السّقوطً بعدّه أصلاًء فصارّث شهاَتُهما مُوَكّدةً للواجب» والمُؤَكُدُ 





)١(‏ في المخطوط : «له». (۲) في المخطوط : «على». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «في» 
(5) في المخطوط : «لا يتحقق في حق». (5) زاد في المخطوط : «أنه . 


)۷( في المطبوع : «بأنْ» . 


کب رہن عر س 7ی 


للواجب بمنزلة الواجب في الشرع» كالمُحْرِمٍ إذا أحَدَ صَيْدَا فذَبَحَّه رجل في يِه يجب 
الجزاءً على الآخِذٍء ويرجمٌ الآخِدُ بذلك على القاتلٍ لِوُقوع القَمْلِ منه تأكيدًا للجُزاء 
الواجب على المَحْرِم . ولول كته لاعتس الشقوط بالإؤسيال: فهو بالذَّبْح اك ل الواجيت 
عليه فتَرّلَ المُوَكَدٌ [منه] ”'" مَنْزِلةَ الواجب كذا هذا . 


رم 


رَعلى هذا إذا شهدا على رجل أنه أعتّىّ عبدًا أو أمة له» وهو يُنْكِرُ فقَضى القاضيء ثُمٌ 
رَجَعَايَصْمَنَانَ فة العبد أو (" الأمة لمولاة؛ 4 نما بياذ تيه اناغ ال الىد 
الآمة فان ويكون ولاق البرك 4 الأن اغاق ند عليه رال لمق اهو 

قإن فيل: «هذا إنلافٌ بِعِوَض وهو الولاء فلا يوجبٌ الضَّمانَ» قيل له : «الولاءً لا يَصْلْحُ عِوَضَاءٍ 
لأنه ليس بمالٍ» وإنّما هو من أسْباب الإرْثِ فكان هذا إثلانا بغير عِوَضٍ فيوجبٌْ الضَّمانَ» . 

ولو شهدا على إقرارٍ المولى ان هذه الأمة لدت منه» وهو مُْكرٌ " فقضَى القاضي 
بذلك» ثُمٌ رَجَعا فتقول هذا في الأصلٍ لا يخلو من أحَدٍ وجِهَيْنِ : إِما أن نْ لم يَكَنْ معها 
ا او ا ا 
وسيب 

نا إذا لم يَكَنْ معها ولد و ورّججعا ”*' في حالٍ حياةٍ المولى يَضْمَّنانٍ للمولى نُفُصَانَّ 

لواب ع الوجا يتا تتا تعاض انيما لطاع 
بشهادتهما هذا القدر تحال ائه ضما اذا ٠‏ مات المولى عقت الجارية ؛ لأنها أ م 
لا م الولَدٍ تَعْتِقُ بموتِ سَيّدِهاء ويَضْمَنانٍ بَقيّةَ قيمَتِها للوَرَئةِ ؛ لأنهما أثلفا بشهادَتِهما 
كَل الجارية» لَكِنّ بعضّها في حال الحياقٍ» والباقي بعد الوفاقٍ فِيَضْمّنَانِ كذلك . 

وَإِنْ كان معها ولد ورّجَعا في حال حياةٍ المولى فإنّهما يَضْمّنانٍ قيمة الولدِ؛ لأنهما 
أتلفاه عليه» ألا تَرَى أنه نه لولا شھادتهما لكان الولَدٌ عبدًا له > فهما بشهادّتِهما أثلفاه عليه 
فعليهما © الصَّمانُء وعليهما ضما تقْصانٍ قيمة الأ أيضًا ما تُلْناء فإذا مات المولى 
بعد ذلك لم يَكُنْ مع الولّدِ شريك في الميراثِ فلا" يَضْمنانٍ له شيئّاء ويرجعانِ على 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «و». 
(۳) في المخطوط : «ينكر). (:) في المخطوط : «فرجعا) . 
(4) في المخطوط : «فأما إذا». )١(‏ في المخطوط : «فعليه». 


(۷) في | لملخطوط : « 


الولننيها ر اا عا لني رغم الولد "أن رُجوعَهما باطل وأ ما أخڏ 
الآ ةا ' بغير حَقٌ فصارٌ مضمونًا عليه فيُوّدَي من تَرِكَيه إنْ كانت له تَرِكةٌ» وإِنْ 
لم يَكُنْ ** له تَركةٌ فلا ضَمانَ على الولَدِ؛ لان مَنْ قر على [147/4] موَرّثه بدَيْنِ وليس 
للمَيّتِ تَركةٌ لا يُوْحَدُ » من مال الواِثِ» وإِنْ كان معه أح فإنّهما يَضْمَنَانٍ للأخ نصف 
الَقيّةِ من قيمَيّها؛ لأنهما أثلفا عليه ذلك القدرّء ويرجعانٍ على الولَّدٍ بما أده "الأب 
منهما لِما فُلْناء ولا يرجعان بما قَبَض الأح؛ لأن الأحَ ظْلَمَ عليهما في رَعْمِهما فليس لهما 
أن يَظْلِما عليه؛ (ولا ضَمانَ) "" للأخ ما ما أحَدٌ هذا من الميراث؛ لأنهما ما أثلفا عليه 
اترات لقاال ال 

هذا إذا كان الأجوع في حال حباق المولّى» فأمًا إذا كان بعد وفاته» فإ لم َكَنْ مع 
الولّدِ شريك في الميراثِ فلا ضَمانَ عليهما ؛ لان الول كلما في الرُجوع» وان كان 
معه شريك في الميراثٍ فإنّهما يَضْمّنانٍ للأخ نصف البَقيَة ORS‏ ”لما تلن 
ويَضْمَنانٍ للأخ نصفٌ قيمة الولَدِ؛ ٠‏ لأنهما أثلّفا عليه نصف الولّدِء ولا يَضْمَنانٍ له ما أخَدَ 
هذا الولّدُ من الميراثِ لما فُلْناء ولا يرجعانٍ على الولّدٍ ههنا؛ لأن هذا ظُلْمٌ للأخ في 
رَعْمِهما فليس لهما أن يَظَلِما الولَدَ. 

هذا إذا كانت الشَّهادةٌ [في حال حياةٍ المولى والرُجوعٌ عليه في حال حياتّه أو بعد 
وفاته ٠‏ فأمًا إذا كانت الشّهادةٌ] بعد وفاته بأنْ مات رجلّ ورك ابا وعبدًا وأمةٌ وتّركة: 
E Soa‏ و O E‏ 
الان فة فقَضصى القاضي بذلك وجعل الميراتٌ بينهما بينهما "ثم رَجَعا: يَضْمّنانٍ قيمة العبدٍ 
والأمة ونصفٌ الميراث للابن؛ فرق بين حال الحياةٍ وبين حال المَماتِ» فإنّ هناك لا 
بضمنان الميراث: ۰ 

ووجه الضزق: أن الشهادةً بالنَسَب حال الحياة لا تكونٌ شهادةً بالمالٍ والميراثِ لا 








)١(‏ فى المخطوط : «من». (۲) فى المخطوط : «الوالد». 
(") فى المخطوط : «أخذ». )٤(‏ فى المخطوط : «تكن» . 
(5) فى المخطوط : «يستوفى». (1) في المخطوط: «أخذ؛. 
(۷ فى المخطوط: رلا يضمتان»: (۸) في المخطوط : «قيمتها». 


() ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «لهما». 
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مُحالة ؛ لأنه يجوز فيه أ تمذم والتاخرُء فمن الجائز أن يَموتَ الأبُ أوَلاً يرنه الاببنُّء كما 
يجوز أن يموت الابنُ الا ويه الأبُ» فلم تكن الشّهادةٌ بالَصَبٍ شهادة بالمالٍ والميراثٍ 
لا مَحالةء فلا تَتَحَقَقُ الشّهادةٌ إثلاقا للمالٍ فلا يَضْمَّنَانِء بخلاف الشّهادةٍ بعد الموتٍ فإنّها 
شهادةٌ بالمالٍ لا مَحالة فقد أثلَّفا عليه نصف الميراث فِيَضْمَنانِء واللَّهُ سبحانه وتعالى 


أعلم . 

ولو شهدا آنه دَبّرَ عبدّه فقَضَى القاضي بذلك» رعا نمك 
التذبيرء فِيَقَوْمُ قِناء وِيقُوَم مَدَبّوًا فِيَضْمَنانٍ التّمْصانَّ؛ لأنهما أَئْلّها عليه حال حياته 
بشهاتهما هذا القدرَ فيَضمًنانه فإذا مات المولى بعد ذلك عَتَقَ العبدُ كله إنْ كان يخرجُ من 
الله ولا ا ع ؛ لأنه مدره ”''» ويَضْمَنانٍ للوّرئة بَقيّة قِيمَته عبدًا ؛ لأنهما أَبْلَا 
بشهانهما بقية ماله بعد موتو؛ لأن التذْبيرَ إعتاق بعد الموتِ» ولو لم يَكَنْ له مال سِرَى 
المدبر عََنَ عليه مَجَانًا؛ لأن النّذبير وصيّة فَيُعْتَبَدُ بسائر ر الوصاياء ويَسْعَى في تلن قيمَتِ 

عبذًا فنا َئة؛ لأن الوصيّة فيما زاد على القُْثِ لا تَقُدُ من غير إجازة الورثق» ويَضْمَنُ 

لشاهد أنّ رَرئةٍ ُلْتَ قيمَيِهِ؛ لأنهما أثلّفا عليه بشهادتهما ثُنْتَ العبدِء هذا إذا كانت 
السعاية هتوج من ثب العبلد» فان كانت لا ترج بان كان مُْيرًا فإّهما يَضْمَنانٍ جميع 
يميه مُدَبَرَاء ثُمٌّ يرجعانٍ على العبدٍ َي قيمَتهِ إذا ايسر والله اعلم . 

لو شهداآنه قال لعبيه: e‏ وشهد آخرانِ بالدّخولٍ» اك رَجَعوا 


فالضمان على شهود اليّمين؛ ؛ لأن العثق ثبت بقوله أنْتَ خرّء وإِنّما الأذخول ‏ شرط 
والحُكمُ يُضافٌ إلى العِمْقٍ 7 لا إلى القرطب ا ا اا كا 
الان فاا 


وكذلك إذا شا أنه قال لامرأته : «إِنْ دَخَلْتِ الدَارَ فأثت طالِقٌ»› وشهد آخَرانٍ بالدخول 
ثم رَجَعوا لما قُلْناء وكذلك لو شهدا على رجل بالرّنا وشَّهِدَ آخَرانٍ ان بالإحصانٍ ثم 
رَجَعواء فالصَّمانُ على شهود الرّنا لا على شُهودٍ الإحصان؛ لأن الإحصانً شرط . 

ولو شهدا أنه تَر قُلانَا طا وقَضّى القاضي ثم رَجَعا ضَمِنا الدَّيةَ ؛ لأنهما أثلفاها عليه 





)١(‏ في المخطوط : «مدبر». (؟) في المخطوط : «دخول الدار». 
ف الا : «العلة». )٤(‏ فى المخطوط : «شهدوا». 


وتكونُ في مالهما OE‏ وما بماد ره الزطرار مويه وال لاق بواتعائلة تنو 
الإقرارٌ [كما لو أقَرَا صَرِيحًا] ”'"2» ولِهذا لو رَجَعا في حال المَرّض اعْثُبِرَ إقرارًا بالدَيْنِ ‏ 
حتّى يَقْدَمٌ عليه دَيْنُ الصّحَةِ كما في سائر الأقارير . 

ال عع لان أ وقضَى القاضيء فم جما شونا دي الي يما 
ْنا . وكذا لو شهدا عليه بالسّرقة فة فقَضَى عليه بالقَطع فَقْطِعَتْ يده نم رَجَعاء فقدروي أن 
اعد يدا متدرا على رم الله وجهّه على رجل بالسّرِقةٍ فقَضَى عليه بالقَطع 
فَقَطِعَتُ يَذه ثم جاء الشاهدانٍ باحر فقالا : اونا أن السَارِق هذايا أمير المُِْنِين؛ [4/ 
7 ب] فقال سينا عَليّ رضي الله عنه لا هد كما على عدار ال NE Sl‏ 
ولو عَلِمْتٌ نكما تَعَمَّدْئُما لَقَطَعْتٌ أيديكما "» وكان ذلك بمَحضر من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه أَحَدٌ فكان إجماعا . 

ولو شهدا أنه َتَلَ قُلانَا عَمْدّا فقَضَّى القاضي وقُتِلَ» ثُمّ رَجَعا فعليهما الذية 0 
وعند الشافعىٌ- رحمه الله- عليهما القِصاصٌء وعلى هذا الخلافيٍ إذا شهدا أنه فطع يَدَ 
فلان 0 , 

وجه قول الشافعي“رحمه الله-: أن شهادَتّهما وقَعَتْ قَثْلا تسبيبًا؛ لأنها تفُضي إلى وُجوب 
القصاص ”". وإنّه يُفْضى إلى اقل فكانت شهاتُهما تسبيبًا إلى القَثْلِء والقُسْبِيبُ في 
بات عناص ي معي الاد وال اجان الل | 

ولناء أن ”" تُسَلَمَ ان الشّهادةَ وقَعَّثْ تسبيبًا إلى القَْلٍلَكِنَ وُجوبّ القصاص يعلق “ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «شهدوا». 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ٠(‏ ۰ وعبد الرزاق في مصنفه .)88/١١(‏ 


)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲ 66٠‏ "). المبسوط (515/94). شرح فتح القدير 
(۷/ ۹۲ء .)٤۹۳‏ البناية (۸/ ۳٠۲)ء‏ رد المحتار (۷/ .)۲١١ 27٠‏ 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا شهد الشاهدان على رجل فيما يستوجب القصاص في قتل أو جرح وتم 
الاستيفاء من المشهود عليه ثم رجع الشهود وقالوا: تعمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا. فذلك كالجناية عليه 
فيلزمهم القصاص . انظر : مختصر المزني (ص »)"”١5‏ معرفة السنن والآثار .)7”557/1١5(‏ حلية العلماء 
(15/8")» الوسيط (۷/ ۳۸۹)ء الروضة (١١/۲۹۷)ء‏ مغني المحتاج (101//1). 

(5) فى المخطوط : «القضاء» 

.« e E 

(۸) في المخطوط : ١‏ 
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كتاب الرجوع عن الشهادة J‏ 


بالكل ادر ة لا تسبيبًا؛ لأن ضما العُذْوانٍ الواردِ على حى العبدٍ مُقَيَدُ ميد بالمشل شرعًاء ولا 
مُمائلة بين الَمْلٍ مُباشرة وبين القَمْلٍ تسبيبّاء بخلافي الإكراه على القَثْلٍ؛ ؛ لأن القاتّل هو 
المكره باقر نبي لكر وهو كالآلة[له] ٠‏ والفمل لمعيل لآل لا للالة على 
ما عرف على أن ذلك و| وإنْ كان ثلا تسبيبًا فهو مَخْصوصٌ عن صوص المُمائّلةِ فمن اذّعَى 
تخصيص الفزع يَحْتاج إلى الذَليلٍ . 

وعلى هذ يخرج ما إذا شهدا على ولي الب له فا عن القثل وض القاصي» م 
ركفا : أنّه لاضَمانَ عليهما في ظاهر الرُواية» لأنه لم يوجدْ منهما إِنُلافُ المال ولا 
التفس ؛ ؛ لان شهاتهما قامّث على العفو عن القصاصٍ» والقصاص ليس بمالٍ ألا تر 
[انه] 7" لو اكرة رجلا على العَفْوِ عن القصاص فعَفا لا يم يَضْمَنٌ المُكرّه» ولو كان القصاصض 
NG‏ يَضْمَنُ؛ لأن المُكرَةَ يَضْمَنُ بالإكُراه على إِنْلافٍِ المالٍ وكذا مَنْ وجَبٌّ له 
القصاص وهو مَريض فعَفاء ثم مات في “ مَرَضِهِ ذلك لا يُْمَبَرُ من الثُّْثِ ولو كان مالاً 
اعْيرَ من القُلْثِء كما إذا رع في مَرَضِه . 

و ”أ عن أبي يوسفٌ- -رحمه الله- أنّهما يَضْمانٍ الذي ولي القّعيل ؛ ؛ لأن شهادتهما 
إثلاف ‏ لِلتفس» ٠‏ لأن نفس القاتِلٍ تُصيرُ مملوكة لِوَِيٌ اليل في حَقٌّ القصاص» فقد 
لا بشهاتتهما على المولى نفسًاتساوي الف دينار أو عَشَرة آلا درم فيضكنان» وهذا 
غير سَدِيلٍ؛ لأنا لا نْسَلُمٌ أن نفس القاتلٍ تَصيرُ مملوكة لوي اميل ؛ ٠‏ بل القَابتُ ت له ملك 
الفعلٍ لا مِلْكُ المَحَلَ؛ ؛ لأن في المَحَلّ ما يُنافي اليك يما عُلِمَ في مَسائلٍ القِصاصٍ فلم 
تَقَعْ شهادّتهما إتلاف التفس ولا إِثْلافَ المالٍ فلا يَضْمنانِ . 

ولو شهدا أن هذا العام ابنُ هذا الرّجلٍ» والأبُ يحَدُه فقَضَّى القاضي بشهاتِهما ته 
رَجَعا لا يَئْطلْ السب ولا ضمان على الشاهدين لاندام إِثلافٍ المال منهما والله أعلم . 

وَأمَا شَرائطً الوٌجوب فأنْواعٌ . 

منها: أن يكونّ الرُجوعٌ بعد القضاءء فإنْ كان قبلّه لا يجب الضَّمانٌ لما ذَكَرنا: أو 





ENO‏ | لسكا ا 
(©) في المخطوط : «مما لا». )٤(‏ فى المخطوط : «من». 
ا دي (5) فى المخطوط : «وقعت إتلافًا». 


(۷) في المخطوط : «القضاء» 





e‏ الصّمانِ بالشهادة قوع الشهادة إنْلاقًاء ولا تَصيرٌ إِنْلاقَا إل إذا صارّثُ 
فق وال تمد شق إلا بالققباء و فلا تَصيرٌ إِثْلاقَا إلا به . 


ومنها: : مجلس القضاء فلا ِبر بالأجوع عند غير القاضي كما لا عِبْرة بالشهادة عند 
غيره» حتّى لو أقامَ المُدّعَى عليه البَيّنةَ على رُجوعِهما لا فل بين وكذا لا مين عليهما 
إذا أك الُجوعَ إلا إذا حكيا عند القاضي رُجوعَهما عند غيره فيُعتَبَرُ يُجوعُهماء لأن ذلك 

بمنزلة إِنْشاءِ رُجوعهما عند القاضي فكان مُعْتبرًا والله أعلم . 

ومنهاءأ أنْ يكوةٌ المُبْلَفُ بالشَّهادةٍ عَيْنَ مال حتّى لو كان مَتْفّعة لا يجبُ الصّمان؛ لأن 
الأصل أ أن المَنافعَ غير مضمونة بالإثلافٍ عندّناء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا شهدا أنه تزع 
هزه الزاء الب دري » وهر مثا أفاز؛ (وهي كر فقى فقَضَى القاضي بالكاح بألف 
درم نم رَجَّعا [أنهما] ”" لا يَضْمَنانِ للمَرَأة وشيئًاء لأنهما أثلّفا عليها مَنْمَعةَ البضع . 
والمَلْفَعةُ ليسث بِعَيْنٍ مال حَقيقة ؛ وتيا تقطن لبا شخ الأمر ال بعارض عبد 


ار 

وكذا لو ادَّعَتٍِ امرأةٌ على رجل أنه طَلقّها على آلف درهَّمء والرَوْج يُنكِرٌ فشهد شاهدانٍ 
فَقَضّى القاضي دم رَجَعا لم يَضْمَا لِلرّوْج شيئّاء لأنهما بشهادتهما أثلّفا على الرَوْج المَتْقْعة 
81 لمان 


وعلى هذا لو ادَّعَى رجلّ أنه استَجَرَ هذه الدابة َم (©) من قُلانٍ بِعَشَّرَةٍ دراهم» وأَجْرٌ مثلها 
E‏ . م رَجَعا لا يَضْمنانٍ للمَوّجْرٍ 
يئاء لأنهما بشهادتِهما أ فا المَنْمَعةَ لا عَيّنَ المال . 

ومنها [157/4]: أن يكود إْلافُ المال بغير عِوَضٍ ؛ فإِنُ كان بعِرّض لا يجب الضَّمانَ 
سَوَاءٌ كان العِوّض عَيْنَ مال أو مَتْمَعَةَ لها حُكمُ (عَيْن ن المال) ‏ لأن الإئلاف بورض 
يكونُ إِنُلاا صورة لا مَعْنَىء وعلى هذا يخرج ما ذا ىرج على رجل أله باع عبد 

[منه] "١‏ بالف درهم» والمُشتري ُلك فشَهدَ شاهدانٍ بذلك وفص القاضيء موجه 


E RSE‏ تت 
)١(‏ في المخطوط : «وهو ينكر' . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «المال». (4) فى المخطوط : «الدار». 
(5) في المخطوط : «العين المال» . را 


ا ا ودی 
أنّه يُنْظَدُ إن كانت قيمة العبد ألفًا أو أكثرَ فلا ”'' ضَمانَ عليهما للمُشتري» لأن شهادَتهما 
وفعت إِنْلانًا بعِوّض» فلا يكونٌ إِنْلافًا مَعْنَى فلا يوجَبُ الضَّمَانٌَء وإ كانت قيمته أقل من 
ألف يَضْمَنانٍ الزّيادة له لوقوع الشّهادة إتلاقا بقدر الريادةٍ . 

ولو كانت الدَّعْوَى من المُشتري والمسألة بحالهاء إِنْ كانت قيمَنّه مثل الثم المذكور 
و قل لا ضَمانَ على الشَاهِدَيْنٍ للبائع لما قُلنا. 

إن كانت قيمّمُه أكثرٌ من ألفي يَضْمّنانٍ الرّيادةَ للبائع» لأن شهادتهما وقَعَتْ | إثلافًا 
بغير ”" الرّيادةٍ . 


وعلى هذا يخرحٌ ما إذا ادَّعَتِ امرأة على رجلي أنه تزوّججَها على ألفٍ درهّم؛ والرّجل 
لور ا مدا للم ر الفا ام اف ثم رَجَعا أنه يلظ إن كان 
مَهُدُ مثلها ألما ا ا ا أثلفا عليه عَيْنَ المالٍ» لأنهما 
أنْلّفاها بعِرَض له حُكمُ عَيْنِ ¿ المالٍء وهو البضع› > لأنه يُعْتَبَر مالآ حال دُخولِه في مِلْكِ 
الزّوْجٍ [بدَليلٍ أن الاب بَْلِكُ أن يروج من ابه امرأة ولو لم يتب البضعٌ مالا حال حول 
في مِلْكِ الرّوْ ج] لما ملك لأن الأبّ لا يَمْلِكُ على ابه مُعاوضةً مال بما ليس بمال . 

َكذلك المَريضٌ إذا تزوّج امرأة على ألفي دركّم» وذلك مَهْرُ مثلهاء A‏ 
بل من جميع المالِ» ولو لم يَحُنٍ البح في حم الال في حال الدُخول في مِلْكِ ارج 
لاعميِرَ من القُلْثِ كالمبوُع» دل أن البْع يُعْمَبَرُ مالأ في حَقَ الرّوْجٍ حال دُخوله في يلك 
فكان الإثلافُ بض هو في حُكُم عَيْنٍ لمال > فلا یکول إِنْلافًا مَعْنَىء وإِنْ كان مَهْرُ مثلها 
ال من الب درم يَضْمَنانٍ زياد على مَهْرٍ المثل لِلرّذجء لأنهما أتلفا الريادة عليه من 
غير عِوْض أصلا . وهذا بخلاف ما إذا اذَعَى رجلّ على مرق أنه طَلّّها بألفٍ درم 
والمَراء لكر فشَهِدَ شاهدانِ بذلك وقَضَى القاضي عليها بألفٍ درهَم» ئرجا أنهما 
يَضمَنان للمَدأ ولف درهم» لأنهما اثلا عليها عَيْنَ المال بغيرٍ عِوّض أصلاً؛ > لأن البضع 
حال حُروجه عن مِلْكِ الرّوْج لا يُعْعَبَرُ مالاً بدَلِيلٍ أن الأبَ لا يَمْلِك أنْ يخلَحَ من ابي 
الصغيرة على مالٍ» ولو فعَلّ وأدّى من مالِها يَضْمَنُ ولو كان مالاً لِولْكٍ؛ لأنه يَمْلِكُ عليها 





)١(‏ في المخطوط : «لا) . (۲) في المخطوط : «بقدر». 
(۳) ليست في أ لخطوط . 


€» 


مُعاوّضة مال بمال . 

وكذلكف ال هة ا ا اجن مَرَضِها على مال د رمن الات 
كالوصيّةء ولو كان له حُكمْ الال لاتير من جميع الالء ٠‏ كما في سائر مُعارَّضاتٍ المالٍ 
بالمال» وإذا لم يَكُنْ له حَكُمٌ الما حال “ الخُروج عن مِلْكِ الرّرْج حَصَلَّتْ شهاةتُهما 
إثلاف المال عليها من غير عِرَضٍ أصلاً فيجبُ الضَّمانٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عى رجل آنه آجَرَ داره من فُلانٍ شَهْرًا بِعَشَرةٍ دراه 
والمستاجا جر يُْكِرُ فشَّهِدٌ شاهدانٍ بذلك» وقَضَّى القاضي» ثُمَّ رَجَّعا > فأمًا ”'' إن كان في 
ازل المُدَو يطب إن كان "اجر 6 الدَارٍ مثلّ المُسَمّى لا ضَمانَ عليهما للمُسْتَأجِرٍ 
ولو آثلفا عليه عَيْنَ مال لَكِنْ بعِرّضٍ» له حُكمْ ءَ عَيْن المالء وهو المَتْمَعة > لأن المَتْمْعة في 
باب الإجارة لها حُكُمْ عَيْنٍ الما . 

وَإذ كانت أخرة ا من المْسَمّى فإنّهما يَضْمَّنانٍ الرّيادة؛ لأن التَلفَ بقدر الزيادة 
حَصَل بغيرٍ عِوَضٍ أصلاء وإنْ كانت الدّعْوَى بعدَ مُضيّ مد الإجارة فعليهما ضَمانٌ 
الأجُروء لأنهما ألا عليه من غير عرض أصلاًء فكان مضموثًا عليهما ترعلى و 
با إذااحهد شاهد ار على العازل اا وليّ القتيل على مال» واا فد ۶ 

القاضي بذلك». ؛ تم رَجَعا أنهما لا يَضْمَنانٍ شيا لقال ؛ لأنهما أنْلَما عليه عَيْنَ مال 
بعِرّض» وهو التَفْسُ ؛ لأن النَفْسّ تَصْلْحُ أن تكون عِوَضًا بدلیلِ أن المَريض إذا وجب عليه 
القصاصٌ فصالَحَ الوليّ على الذية جار ولا تبر من العُلْثْ ٠‏ بل من جميع المالِء ولو لم 
تَصْلّح التفْسُ عِرَضًا لاعثُيرَ من الثُلْثِ َل أن هذا إِنُلافٌ وض فلا يوجَبٌ الضَّمانُ إلا إذا 
شهدا “ على على الصّلْح بأكثرٌ من الدَيةِ فَضْمَنانِ الّيادةً على الدَية للقاتلء لأن تَلَف الرّيادة 
حَصّل بغيرٍ عِرَضٍ والله أعلم . ظ 

ويُمْكِنُ تَخَرُجٌ ''' هذه المسائلٍ على فصل التَّسَبّبٍِ ”© ؛ لأن ما قابَلّه عرض [4/ 
4 ب]ء لا يكو إثلانًا مَعْنَىء فلم يوجَدُ سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ فلا يجب فافْهّمْ ذلك . 


. في المخطوط : «حالة». (۲) في المخطوط : «أنه؛‎ )١( 
2 : في المخطوط : «كانت». (:) زاد في المخطوط‎ )©( 
في المخطوط : «شهد». (1) في المخطوط : «تخريج‎ )4( 


(۷) في المخطوط : «السبب». 


١ع‏ ل ع شد cg‏ 
وَيَسْتَوي في وُجوب الضَّمانٍ الرُجوعٌ عن الشَّهادةَء والرُجوعٌ ''' على الشَّهادةٍ حبّى لو 

. جعت ”" القُروعٌ وتبَتَ الأصولٌ يجبُ الضَّمانُ على الفُروع جود الإثلاف منهم جود 
ایی ور وج الأول کک ان ا تاا ای اادد 
الرجوع منهم 

ول بب الشمان على الأصول؟ قال ابو حنيفة وأبو يوست -رحمهما الله-: لا 
ول د يجب . 

وجه قوله أ الفروعً لا يَشْهّدونَ بشهادة أ فب نهم وإثما (يَفَْلونَ بشهادة) " الأصو ل 
فإذا شهدوا فقد أظهّروا شهادَتهم› فکأتھم حضروا بانشیهم» وشهدوا ڈ نم رَجَعوا . 

وف اكولهها: أن الشّهادة وُجَدَتْ من القُروعٍ لا من الأصولٍ ” “' حقيقة» فإِنّهم م 
يَشْهَدوا حَقيقة» وإِنّما شود المُروٍحٌ» وهم ابتونَ على شهادتّهم فلم يوج الإثلاف من 
الأصول لِعَدَم اهاد منهم حَقيقةٌ» فلا يَضْمَنونَ» وعلى هذا ! أا ر جهو | احميمًا فالكبهان 
على القُروع عندّهماء ولاشيء على الأصول جود الشّهادة من الفروع حَقيقة لا من 
الأصولء وعندّه المشهودٌ عليه بالخيارٍ إِنْ شاء ضَمن الفروعٌ وإنْ ن شاء من الأصول 
جود لاا نلرب ولرل برج أا ار واک الأصول ا و 
الإشهاد» فلا ضَمانَ على أحَدٍ لانيدام الرُجوع عن الشهادة 

وَيَسْنَوي في وجوب (ضمانٍ ا رجوع م الشهود وال هاي جي 
إل المُرَكينَ لو ركا الشهود فشّهدواء وقضّى القاضي بشهادّتِهم. تم رجع المرّكونَ ضينوا 
[عنده» وعندهما رُجوع المُرّكينَ لا يوجبٌ الضمانً. 

وجه قولهما: أل جوع المُرَكينَ بمنزلة جوع شهود الإحصانء لأن التّكية ليست إلا 

عن الشّهودِء كالشَّهادةٍ على الصّماتٍ التي هي وال ی 
ل الضُمانَ كذا هذا . 





ولابي حنيفة: أنّ التركيةً فى معنى الشّهادةٍ في وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن المُجوعَ عن 


)١( ٠‏ زاد في المخطوط : «عن الشهادة». (۲) في المخطوط : ارح 
(۳) في المخطوط : «ينقلون شهادة» . )٤(‏ زاد في المطبوع : لِعَدَم الشَّهادةٍ من الأصول». 
(5) في المخطوط : «لأنهم». )١(‏ زاد في المخطوط : «من أحدء والله أعلم». 


(۷) في المخطوط : «الضمان» . 


الشهادة إِنّما يوجبٌ الضَّمانَ لِوُقوعه إِنْلافَاء وإِنّما يَصِيرٌ إِنْلانًا بالتّكية» ألا تَوّى أنّه لولا . 
التزكية لما وجب القَضاءًء فكانت الشّهادةٌ عاملة بالتّزكيةء فكانت التّرْكيةٌ في معنى عِلَةٍ 
العِلَةء فكانت إثلافًا بخلاف الشَّهادةٍ على الإحصان ؛ لأن الإحصانًٌ شرط كون الرّنا عِلَّهّ 
والحكمُ للعِلَةِ لا لِلشَّرْطِ] . 

وأمًا بيان مقدارٍ الواجب من الضّمانٍ (فالأصل أنّ مقدارَ) ‏ الواجب منه على قدر 
الإثلافٍ. اا والحكم يَتَقَدَرُ بقدر العِلَّقٍ والعررةٌ فيه لاء 
مَنْ بي من الشّهِودٍ بعد 7" رُجوع مَنْ رجع منهم» فإن بي منهم بعد الوُجوع مَنْ يَحْمَظ 
ا 

بعض الحقّ وجب على الرَّاجِعينَ [ضمان] ”*' قدر التالف ”*' بالحصّص»ء ف 

بيان هذه الجملة: إذا شَّهِدَ رجلانٍ بمالٍ ثُّعّ رجع أحَدُهما: eya‏ لأن 
الصف مَحفوظ بشهادة الباقى 7" . 

ولو انت اليا أزبعة» فرجع واحدٌ منهم : لا صما عليه وكذا إذا رجع اثنان؛ 
لأن الاث: نين يَحْمَظانٍ المال» ولو رجع منهم ثلاثة فعليهم نصف المالء > لأن الصف [عندنا 
بشهادة شاهدٍ واحدٍ . 

ولو شَّهِدَ رجل وامرأتانٍ بمالٍ» ثُمّ رجع الرّجلّ: عَرمٌ نصف المالٍ؛ لأن التَضْفَ] ^ 
قي بگباتِ المَرْأتَيْنِء ولو رجعت المَرْأتانٍ رمتا نصف المالٍ بينهما نصمَيْن لبَقاء الصف 
بات الرّجلٍ» ولو رجع رجلٌ وامرأة فعليهما ثلاثةٌ أزباع المالُ؛ نصقّه على الرَجل ؛ 
زات ملي N AD‏ بنارا ENN pe‏ رودق الج 
والمَؤْأ '*؟ ثلاثة الأ ذباع ” > والرّجل ضِعْفٌ المَرْأَةٍ فكان عليها الرَّبَعٌ وعلى الرَجِلٍ 
الضف ولو رَجَعوا جميعًا فنصفٌ المالٍ على الرّجلء والنَّضْفٌ على المَرْأتَيْنِ بينهما 


نصمال . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فقدر». 
(۳) في المخطوط : «لا) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «المتلف». () في المخطوط: «الثابت». 
(۷) في المخطوط : «كان». (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «وامرأة». )9١(‏ في المخطوط : «أرباع المال». 





کب رین عن س حك 


رلو شد رجلانٍ وامرأة نَم رَجَعوا فالضّمانُ على الرَجلينِ» ولاشيء على المَرْق لأن 
المَرْأةَ الواحدة في الشَّهادةٍ وَجودّها وعَدَمُها بمنزلةٍ واحدةٍ؛ لأن القاضي لا يَمَضي 
بشهادتها . 

ولو شَّهِدَ رجلانٍ وامرأتانٍ ثم رجعت المَرْأنانٍ فلا "2 ضَمانَ عليهماء لأن الحقٌّ 
ی تخثر ظا بالرّجلينٍ» ولو رجع الرّجلانٍ يَضْمَنانٍ "" نصف المالٍ؛ لأن المَرأَتْنِ 
تَحْفْظَانٍ النّصْفْء ولو رجع رجل واحدٌّ لاشيء عليه؛ ؛ لان رجلا وامرائيْنِ يَحْمَظودَ 
جميعَ الال ولو رجع رجل وامرأةٌ فعليهما رُبْعُ الما بينهما أثلاثًا : : تناه على الرَّجِلٍ» 
وتُلَنّه على المَرْأوء لأنه بَقيّ (ثلاثة الأزباع) "“ ببقاء رجل وامراتينٍ .فكان التالف 
بشهادة رجل وامرأةٍ الرَبُعٌَ والرّجل ضِعْفٌ العرأو ذعاد بيتهم در عير 
جيك فا ار ينيع انلف © ا يضا : ثُلثاه على الرّجلينء وتُلَُه على المَرْأَتَيْنَ لما ذَكَرْنا 
أن التجلّ ضِعْف المَرْآةء فكان التَالِف بشهادته ضِعْفٌ ما تَلِفَ بشهادتهما © , 

ولو شد وجل وعشر نشو ثم رجعوا حَعَيمًا فالضمان بيهم اسداس + سدشة على 
التعزي ر حت ادا ة على ا رها اقول أبى جا د( اناع ا 
الضّمانٌ بينهم نصفانٍ: نصفُه على الرّجل ونصفه على النُّوة. 

وجه قولهما: أنّ النّساءَ وَإِنْ كثُرنَ فلَهُنَ (''' شَطْرُ الشّهادةٍ لا غير فكان التَالِف 
بشهادَتِهِنَ نصفٌ المالٍ والنٌضْفَ بشهادة الرّجل » فكان الضَّمانٌ بينهم أنْصائًا ولأبي حنيفة 
رحمه الله أن كل امرأتَيْن [5/ 38أ] بمنزلة رجل واحدٍ في الشَّهادةٍء فكان قسمة الضَّمانٍ 
بينهم أسداسًا . ۰ 

ولو رجع الرّجِلٌ وحْدّه ضَمن ”2 نصف المالٍ؛ لأن الصف مَحفوظ بشهادة النّساء 
وكذا لو رجعتٍ النّسُوةُ غَرِمْنَ نصفٌ المال؛ لأن الصف مَحفوظ بشهادة الرّجلٍء وهذانٍ 


٠. 
3 1 


. فى المخطوط: (ل© . (۲) فى المخطوط : «بقى»‎ )١( 
فى المخطوط : «كل».‎ )٤( فى المخطوط : «فضمان».‎ )۳( 
في المخطوط : «الثلاثة أرباع». (1) في المخطوط : «وامرأة».‎ )0( ٠ 
. فى المخطوط : «بينهما» . (۸) فى المخطوط : «أثلانًا»‎ )۷( 
في المخطوط : «وأما عند أبي يوسف ومحمد).‎ )٠١( . في المخطوط : «بشهادتها)‎ )9( 


)١١(‏ في المخطوط : «هن». )١(‏ في المخطوط : «يضمن». 


عمس سج هي نے 


ولو رجع نَّمانٍ ”'" نِسُوةٍ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأن الحقّ بقيّ مَحفوظا برجل وامرأتيْنء 
زو جعت ا ا بعد كلك اي وغلى ا لجال لأنه بق يكنات 17 ل 
وامرأةٍ ثلاثة أزباع المالٍ» فكان التَالِف بشهادَتَهنَ الويُعَ . 

ولو رجع رجلٌ وامرأةٌ فعليهما نصف المالٍ أثلانًا : تُلئاه على الرّجلء والثُّلْكُ على 
الا ؛ لأن شع يَسْوو يَحْمُظَنَ [نصف نصف] ”” المال» فكان التَالِفٌ بشهادةٍ رجل وامرأة 
[النّضْفَء والرّجل] ‏ ضِعْف المَرْأةء فكان بينهما أثلانًا . 

ولو شَّهِدَ رجل وثلاثُ نِسُْوةٍ ثُمّ رجع الرّجل وامرأةٌ فعلى الرّجلٍ نصف المالٍء ولا 
شيءَ على المَرْأةٍ في قياس قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ- رحمهما الله-» وفي قياس قول أبي 
حنيفةً رضي الله عنه نصفٌ المالٍ يكونٌ عليهما أثلانًا : تُنّئاه على الرّجل وثُلَتُه على المَرْأةٍ 
ولو رَجَعوا جميعًا فالضّمانٌ بينهم أخماسٌ عند أبي حنيفة : مسا على الرّجل» وثلاثةٌ 
الحماسه على الكثوة؛ لآن الرّجل حف اراو وعنذهما 0 نصف الضّمانٍ على الرَجَلٍ 
ونصفه على المَرْأةٍ ° لما ذَكَرْنا أنّ لهْنَ شَطْرَ الشَّهادةٍ وإنْ كرد فكان التالف بشهادةٍ كل 
نوع نصف المالٍء واللّه أعلمُ . 

وعلى هذا يشرخ ما إذا شد شاهنان اه طَلّقّامرائه فلاكاء والووَج بن وشهد شاهدان 
بالدّخولٍ ”" فقَّضَّى القاضي بشهادتهم» ثم رَجَعوا فالضَّمانٌ عليهم أزباعٌ: على شاهدي ‏ 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدّي الطَّلاتٍ الربُع ؛ لأن شاهدّي الدّخولٍ شهدا [بكل 
المَهْرِء لأن كَل المَهْرِ يَتَأكّدُ بالدّخولٍ» وللمُرَكَدِ حَُكُمْ الموجب على ما مَرَّء وشاهدي 
اللاي شهدا] ” الضف لان نصف المَهْرٍ ينكد بالطّلاقٍ على ما ذَكَرْناء والمُؤَّكدُ 
E‏ 0 فشاهدٌُ الدّخولٍ انقَّرّدَ بنصفي المَهْرِء والنّضْفٌ الْآحَرُ 

شرك فيه الشُهود كلهم ٠‏ فكان نصفُ النّضْفِ وهو الرُبُعُ على شاهدّي الطلاقي» وثلاثةٌ 





. فى المخطوط : «ضمان». (۲) فى المخطوط : «ببقاء»‎ )١( 
زا ال © لست ال طط‎ ( 

(5) في المخطوط : «(وعند أبي يوسف ومحمدا. 

() في المخطوط : «النسوة» . (۷) في المخطوط : «بالرجوع» . 


(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الموجب). 


١و‏ ا د بلس احج 
الأزباع على شاهدّي الدّخول. 

وكا اللي بجع إلى نفيه لترهان : أحَدُّهما- وُجوبُ الحد لَكِنْ في شهادق مَخْصوصةٍ 
وهي الشّهادةٌ القائمة على الرّنا . 

وخفلة الكلام: فيه أنّ الرُجوعَ عن الشَّهادةٍ بالرّناء ما أنْ يكونَ من جميع الشُهودٍ وإما 
أن يكونَ من بعضِهم دود بعض» فان رَجَعوا جميعًا يُحَدَونَ حَد القَذفِ» سَواءٌ رَجَعوا بعد 
القَضاء قبل الإمضاء أو قبل القضاء . 

أا قبلَ القَضاءِ؛ فلأن كلامّهم قبل القَضاء انعَقّدَ َذْهَا لا شهادةً» إلا أنه لا يُقَامُ الحد 
عليهم للحالٍ لاحتّمالٍ أن يَصيرٌ شهادة بقَرِيئةٍ القضاءء فإذا رَجَّعوا فقد زالَ الاحتّمال فبقى 
فا فوجت الحد الف 

وأمًا بعد القضاء ؛ فلأن كلامّهم وإِنْ صارَ ('' شهادة باتصال القَضاءِ [به] " فقد انقَلَبَ 
قفا بالرجوع فصاروا بالرُجوع فَذفة فيُحَدُونَ ولو رَجَعوا بعد القضاء والإمضاءء فلا 
خلاف في أنّهم يُحَدّونَ إذا كان الحد جَلْدَاء بالاكد كات ام ا 


مر مر 
۾ ”م 


وقال رَُرْ- رحمه الله-: لا حَدٌ عليهم . 

وجه قوله: yS‏ ن أن كلامهم وقع قافا من خین جود 
فصارَ كمالو قَذْفوا صَريحَاء ثم مات المقذوفٌ. ود القذف لا يورت بلا عاف بن 
أصحابنا فيفط " . 

ولنا: أن بالرّجوع لا يَظهَر أن كلامّهم كان قَذْهَا من حين وُجوده وإِنّْما يَصيرُ قَذْفَا وقتَ 
اليُجوع» والمقذوف وقتّ الرُجوع مَيّتْ فصار قزق" بعد الموية نيه الها هنا 
حَكمُ الحد. 

وأمًا حَُكمُ الضَّمانِء فأمًا قبل [القضاء وبعده قبل] 7 الإمضاء: لا ضَمانَ أصلا عدم 

الإثلافٍ أصلاء وأمًا بعد الإمضاءء بحا E‏ 
شهادَيهم إنلاقًا أو إقرارًا بالإثلافي» وإِنْ كان الحدٌ جلْدًا فليس عليهم أزْش الجلّداتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «كان». (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) فى المخطوط : «فسقط» . (4) في المخطوط : «قاذفا». 
(5) زيادة من المخطوط . 





ذا 7" لم يَمْثْ منها ولا الدّيةٌ إن مات منها عند أبي حنيفة- رحمه الله-» (وعندهما 


ن( ۳ 
وجه قولهما. :أن شهادتهم وقَعَّت إتلافا بطريت التَسْبِيبِ» ٠‏ لأنها فضي إلى القَضاء . 
والقضاءُ يمضى إلى إقامة الجلّداتِ وأتها تُقُضي إلى التلفِ فكان التَلّفٌ بهذه الوسائط 


ل دوا بالقصاص أو الا 
رَجَعوا وجَبّتْ ‏ عليهم الدّيةٌ والصَّمانُ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ الأ ر حَصَّلَ مُضافًا إلى الصَّرْبٍ (دونَ الشَّهادَنَيْنِ) 0 
اخدهما: أنّ الشَّهودٌ لم يَشْهّدوا /٤[‏ ۹۸ب] على ضرْبٍ جارح» لأن الصَرْبَ الجارح 
غير مُسْتَحَقَّ في الجلّدِء فلا يكونُ الجُرْحُ مُضافًا إلى شهادتِهم . 

والنّاني: ٠‏ أنّ الضّربٌ مُبِاشَرةٌ الإثلافٍ والشهادة تسبيبٌ إليه . وإضافة الأئّرِ إلى المباشرة 
اولی من إضاقي إلى العشييب؛ إلآاته لا مان على ّت الما ن هذا ایس خط من 
القاضي ليكون عَطا ؤه ''' في بَيْتِ المال لنوع ته تَقْصير منه» ولا تَفُصيرَ من هته ههنا فلا 
في على بيت المال. 

هذا إذا رَجَعوا جميعًاء فأمًا إذا رجع واحدٌ منهم» فإنْ كان قبل المَّضاءِ يُحَدُونَ جميعا 
عند أصحابنا القلاثةق» وعند َر يُحَدٌ الرّاجمٌ خاصّة . 

وجه قوله: أن كلامهم وق م شهادة لا قَذْهَا لكمال صاب السّهادة» وهو عد الأربعةٌ. 
وإتما بقلب قَذْهَا بالأجوع» ولم يوجذ إلآمن حم فينقلِبُ كلاثه فذقا خاصضّة . 
بخلاف ما إذا شَهِدَ ثلاثةٌ بالرّنا أثهم يُحَدّونَء لأن هناك صاب الشّهادةٍ لم يَكمُل فوَثَعَ 
كلامُهم من الابْتداءِ قَذَمًا . 

ولناء أن كلامَهم لا يَصيرٌ شهادة إلا بقَرِينةٍ القضاءء ألا ری أنّها لا تَصِيرُ حُجَة إلا (به 





. في المخطوط : «إن»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد يضمن . 

( فى المخطرط: «إذا» . )٤(‏ في المخطوط : (وجب) . 
(0) في المخطوط : «لا إلى الشهادة» . (5) a1 ١‏ «(خطؤه؟ . 





7” ليسي سين‎ green 


فقبله) "2 يكونٌ قَذْهَا لا شهادةً» فكان يَنْبَغي أن يمام الحدٌ عليهم بالنّصٌ لِوُجودٍ (الرَمْي 
منهم) "2 إلآ أنه لبقام لاحتمال أن بصي شهادة بقَرينةٍ القضاء ولِئَلا يودي إلى سد 
باب الشهادةء فإذا رجع اعده زال هذا المعنى بتي كلامُهم ذا جدود وصارٌ كما 
لو كان الشُهودُ من الابْتداءِ ثلاث فإنّهم يَحُدُونَ لِؤُقوع كلايهم كَذْمَا كذا هذا . 

وإِنْ كان بعد القَضاء قبل الإمضاءء فإنهم يُحَدّونَ جميعًا عندّهما ٠"‏ وعند محمد 
يحد الرّاجِعٌ خاضة . 

وجه قوله: أن كلامّهم وقَعَ شهادة لانّصالٍ القّضاءِ به فلا يَنْقَلِبُ قَذْفَا إلا بالرُجوع . 
ولم يرجم إلا واحدٌ [منهم] ‏ فيَنْقَلِبُ كلاه خاصّةً تَذْقَاه فلم يَصِحّ رُجوعُه في حَقّ 
الباقينَ فبَقيَ كلامُهم شهادة فلا يُحَدُونَ . 

ولهما: أن الإمضاء في باب الحدود من القّضاءء بدَلِيلٍ أن عَمَى الشُّهودٍ أو رِدَّتهم قبل 
القَضاء كما يَمْنَعْ من القّضاء فبعده يَمْنَعْ من الإمضاءء فكان رُجوعه قبل الإمضاء بمنزلة 
رُجوعه قبل القَضاءِ . ولو رجع قبل القضاءِ يُحَدُونَ جميعًا بلا خلافٍ بين أصحابنا الثلاثة. 


كذا إذا رجع بعد القّضاء وقبل الآمضاءء وإِنْ كان بعد الإمضاءء فَإنْ كان الحد جُلْدًا يُحَدَ 
)هي 


2 


الرّاجعُ خاصّةً بالإجماع؛ لأن رُجوعّه صَحيحٌ ' لومت د لا 
اقلت هاده خاضة نذا فد شاف واد كان الد ر جماومات المقذوق ”" حل 
8 7 / 1 (۷) ډ. (A)‏ 

الراجع عند أصحابنا [الثلاثة] (خلافا لِزُقَرَ) وقد مََتٍ المسألة . هذا حُكمٌ الحدٌ. 
قَأمَا حُكُمُ الصّمانِ فلا ضَمانَ إذا كان رُجوعه قبل القّضاء أو بعدّه قبل الإمضاءٍ [لِما 
ْنا . وأمًّا بعد الإمضاء] "فان كان الحدٌ جَنْدَا فلا شيء على الرّاجع من أرْش السَّياطٍ 
ولا من الدّية إِنْ مات عند أبي حنيفة- رحمه الله- وعندّهما يجبٌء وإ كان رَجْمًا غْرِمَ 
الرّاجمٌ رُبُمَ الذية» لأن التلاثة يَحْمْظونَ ثلاثة أزباع الدّية فكان التَالِفٌ بشهادته الربُعَ . 


هذا إذا كان شُهودُ الرّنا أرْبَعة» فأمًا إذا كانوا خمسةً فرجع واحد منهم فإنّ القاضيّ 





)١(‏ في المخطوط : «بها فقبلها» . (۲) فى المخطوط : «الزنى». 
٠‏ () في المخطوط : «عند أي حنيفة وأي يوسف». ٠‏ 

. ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط: اصح"‎ )٤( 

(1) في المخطوط : «المرجوم). (۷) زيادة من الميخطوط . 


(۸) في المخطوط : «وقال زفر: لا يحدا. (4) ليست في المخطوط . 


4 
يُّقيمُ الحذَّ على المشهودٍ عليه بما بق من الشهودء لأن الأرْبَعة نِصابٌ تام يَحْمَظونَ الحد 
على المشهودٍ عليه . 

وإِنْ أمضَّى الحدّ ثُمّ رجع اثنانٍ ضَمِنا رُبْمَ الدَية إن مات المَرْجِومٌ؛ لأن الثّلاثة قاموا 
بثلاثةٍ أزباع الحقٌّ فكان التَالِف بشهادتِهما الرُبْعَ فيَضْمَنانِه . ون لم يَمْتْ فليس عليهما 
أزش لِلضّرْبٍ ”عند أبي ي حنيفةً» وعندّهما يجبُء وقد تَقَدَّمَتِ المسألة والله أعلم . 

والثّاني: وجوب ب التَعْزِيرٍ في عموم الشّهاداتٍ سِرّى الشٌّهادةٍ على الرّنا بأ " تَعَمَّدَ 
شهادة ر وظهّرَ عند القاضي بإقراره» لأن قول الور جناية ” ليس فيها فيما ری 
الفا فر ار "ا ا اسجاحاء .راثم ارا علدت 
ار 


0 هم ج ه الل يه ا ٠‏ ت 
قال أبو حنيفة- عليه الرّحمة- تعزيره ته ف 7 ادى عليه فن سوقه أو مسجد که 


مډ عه بير 


ويُحَذّرُ الاس منه فيُّقال: هذا شاهدٌ الور فاحدّروه . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله- يُضَمٌ إليه ضرْبٌُ سواط هذا إذا تابّء فأمًا 
إذا لم يَتَبْ وأصَرٌ على ذلك بأن ل : «إني شهذث بالزُورٍ وأنا على ذلك قائم م فإنّه يعرز 
بالصُرْبٍ بالإجماع . 

NEE aT‏ الله عنه أنّه ضرّبٌ شاهد الور 
وسَحمَ وجههء ولأن قول الرّورٍ من أكبّر الكبائرء ولیس إليه ‏ فيما سِوّى القَذْفٍ بالرّنا . 
حَدَ مدر فيَحْتاجج إلى أبلّْ الرّواجر . ظ 
ولابي حنيفة رحمه الله ما روي أن تخاوسيه الله كان به شا شاهد الزُورٍ (ولا 
يُعَزّرُه) » وكان لا تَحْمَى [4٩4 /٤[‏ قُضایاه على أصحاب رَسول الله -رضوان الله 


95-0 -ولم يقل أ له أثكرَ عليه مُتْكِرٌ ؛ ولأن الكلامَ فيمَنْ أَقَرَ ر أنه شهد بزور نادمًا على 


ر 





)١(‏ فى المخطوط : «الضرب». (۲) فى المخطوط: «إن». 
(6) فى المخطوط : «خيانة». (4)افى طط وجي 
(5) زاد فى المخطوط : «وهذا». ركلا ارط اة 
(۷) في المخطوط : «فإن». (۸) في المخطوط : افيه» . 


© 


مافعَلَ لا مُصِرًا عليه» والنّدمْ تؤبة E E A E‏ 
الضْرِبَ» حتّی لو كان مصِرًا على ذلك یضرَب› وفعل سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه مَحْمولٌ 
عليه تَؤْفِيقًا بين الدّلائل» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 





o XK‏ علا 





)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب: ذكر التوبةء برقم »)٤٠٠١(‏ وأحمدء برقم 
(8هه”)ء وابن حبان (۳۷۹/۲)» برقم »)٦۱٤(‏ والحاكم في المستدرك (5/١/؟).‏ برقم »)۷٦١۳(‏ 
والبيهقي في الكبرى ٠(‏ 10/1( والطبراني ف فى الصغير .)55/1١(‏ برقم ٠(‏ م وابن الجعد في مسنده 


(۲7٤ /۱(‏ برقم (م4*/ا١١)‏ من حديث ا مسعود رضي الله عئه» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم ..)۳۱٤١۷(‏ 
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ر بابس ہہ( 
OL‏ رفي 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضِع : 
في بيانٍ فرْضيّةٍ صب القاضي . 
بِيانٍ مَنْ يَصْلْحٌ للقضاءِ . 

رفي بيانٍ مَنْ يُفَْرَض عليه بول تَقْليدِ القَضاءِ . 

وَفِي بيانٍ شرائط جواز القضاء . 

وَفي بيانِ آداب القّضاء . 

رفي بيان ما يمذ من القضاياء وما ينمض منها؛ إذا رُفِمَ إلى قاض آخَرَ. 

رفي بيانٍ ما يْحِله القاضي وما ليجل 00 

وَفي بيانٍ حُكُم خط القاضي في القَضاءِ . 

ار اا 

اقا الأول: فتَضْبٌ القاضي فرْض ؛ لأنه يُنْصَبٌ لإقامةٍ أمر مَفُروضء [وهو القَضاءً] ”" 
قال اللات ا و لله الس مي أي َل € [ص :5؟] 
وقال تبارك وتعالى لِعَيّنا (المُكَرُمٍ عليه أفضّل الصلاة والسّلام)  TT‏ 
ازل أ [المائدة [4A:‏ . 

والقضاءهو: الحْكمُ بين الئاس بالحق» والحُكُمُ بما أَئْرَلَ الله عَرّ وجَلَّ [فكان 
فرضًا] 2 فكان صب القاضي ؛ لإقامةٍ الفرْض» فكان فرْضًا ضرورة؛ ولأن نَصْبَ 
الإمام الأعظم فرْض» بلا خلافي بين أهُل الحقّء ولا عِبْرةّ-بخلاف بعض القَّدريَةِ ؛ 
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك (ولحاجة الناس إليه) "° ا ؛ لتنفيذ < 





)١(‏ فى المخطوط : «أدب». 

( فى المخطرط + «القضامة: (6)النسة ى الط 
)٤(‏ فى المخطوط : ١‏ ا . AND‏ 
(5) في المطبوع : «(ولمساس الحاجة) . (۷) في المطبوع : التَمَبّد» . 





الأخكامء وَإنضناك المَظلوم من الظالِم؛ وقَطع المُنارّعاتِ التي هي ماده الفسادء وغير 
ذلك من المَصالح التي لا د تقوم إلا بإمام لما عل ”© : في أصولٍ الكلام» ومَعْلومُ م أنه لا 
نئه القيامٌ بماتُصِبَ له بنفبيه. فيْتاجُ إلى نائب يقومٌ مامه في ذلك وهو القاضي ؛ 
ويهذا كان رَسولُ الله يخ يَبْعَثُ إلى الآفاق قُضاةٌ» فبَعَتَ سَيدَنا مُعاذًا رضي الله عنه إلى 
ال عك تاب بن أُسيْ إلى مه ؛ فكان تَصْبُ القاضي من ضرورات ضب 
الإمام فان رتد اه ل رجه الله فريضة ج ؛ لأنه لا يحتمل اتح ؛ 


كه من الأخكام التي عُرفَ وُجوبُها بالعَفْلٍِ» والحُهْمُ المَقْليُ لا يحتمل الانتساح» وال 
تعالى أعلمُ . 
فصل [في من يصلح للقضاء] 

وَأمَا بيان مَنْ يَصْلّحُ للقَضاءِ (فتقو ال 

ااا 199 لخاد لها شرائط: 

ومنها: البلوع . 

ومنها: الإسلام . 

ومنهاء الحَرَيَة . 

ومنها: البصر . 

ومنها: النّطِنٌ . 





)١(‏ في المخطوط : «بالإمام على ما عرف». 

(۲) بعث معاذ إلى اليمن ذكر في الصحيحين : أخرجه البخاري› كتاب المغازي» باب : بعث أبي موسى 
ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم (2)4741 ومسلمء > كتاب الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» برقم (1۹)› وا دأاود» برقم »)۱۸٤(‏ من حديث عبد الله ر بن عباس رضي الله 


(۳) قصته أخرجها الطبراني في الأوسط (۱۳۷/۲)ء برقم )۱٤۹۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 
)٤(‏ فى المخطوط : «فالصلاحية». 


ومنها: السّلامة عن حَدٌ القَّذْفٍ . 

لما قُلْنا في الشُهادة] ‏ فلا يجوز تَقْلِيدُ المجنونٍ والصّبيّ» والكافِرٍ والعبدٍء 
اي وا ري و روني اي لأن الاس بات الات وجل هو 

ایا افلم اھ ليف لو آل أ ال اتد رهن ا ا 
کر ا 

ر ا تر م ” التفليد في الجُمْلة ؛ لأن المَرْأَةَ من آهل 
الشهادة 49 ذ فى الجْمْلةء إلا أنها لا نه تَقضي بالخدودٍ والقصاص ؛ لأنه لا شهادة لها في 
وتلق :و أهلية القَضاء ء تَدورٌ مع أَهْلبَةٍ ا 

وأمًا ايلم بالحلالِ والحرام وسائر الألخكام :اقل هوشرط رار التقليق؟ عدا ليس 
کر الوا اا عر التذت رالات 

وعندٌ أصحاب الحديثِ كونه عالِمًا بالحلالٍ والحرام وسائرٍ الأحكام ؛ مع بلوغ درّجةٍ 
الاجتهاد في ذلك شرط جواز التَقْلِيدِء كما قالوا : في الإمام الأعظم . 

(وعندنا هذا) یں برا اترا ےا اا لأنه يمْكِنّهِ أن يَقْضيّ بعلم 
غيره» بالُجوع إلى فتْوّى [غيره من] ”" العُلّماءِء فكذا في القاضيء لَكِنْ مع هذا لا 
بغي أن يُقَلّدَ الجاهلٌ بالأخكام؛ لأن الجاهلّ بنفسه ما يُفْسِدُ أكثرُ مِمَا يُصْلِحُ» بل يَقُضي 
بالباطِل من حيث لا يَشْعُرُ به» وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه قَالَ : «القُضَا َكانه : قاض 
في الجنة» وقاضِيانِ فِي النَارِ. رجل عَلِمَ عِلْمًا نَقَضَى بماعَلِمَ ؛ فهو فِي الجنّةِ: ورجل عَلِمَ علمًا 
فقضی بغیر ما عل وانرد ورل كول ی ایل انوا ا "إلا أنه لو 
فاد حا غا لاه ينو على الما باحق : ٠‏ بعِلْمٍ غيره بِالاستِفْتاء من الفَقَّهاءِ. فكان 





. ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بشرط لجواز» . () في المطبوع : «الشهادات» . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «وهذا عندنا» . 
(۷) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


0 3 أبو و كتاب الأقضية» باب : في القاضي يخطئ ؛ > برقم 00 والترمذي» 
0 انظر ا رقم (۲۱۷۲). 


ym‏ باقع لست جا 
ليده جائرًا في نفسه؛ فاسدًا لِمَعْنى في غیره» والفاسد لِمَعْى في غيره يَصْلّحُ للحُكم 
عندّنا مثل الجائز» حقى يَْمذٌ َضاياه التي لم يجاوز فيها حَدَ الشرع» وهو كالبيع الفاسء 
أنه مثل [5/ ۹٩‏ ب] الجائز عندّنا في حَقٌّ الحُكم » كذا هذا . 

ركذا العَدالة عندّنا ليست بشرط لجواز التَقْليدِء لكتها ”“ شرط الكمال» فيجورٌ تفلي 
الفاسي وتَنْقُذْ قَضاياهٌ إذا لم يُجِاوِرْ فيها حَدَّ الشّرع . 

وعند الشافعيٌ- رحمه الله- شرطً الجوازء فلا يضْنّحُ الفاسڻ قاضيًا عنده» بناء على 
أن الفاسى لين من أَهْلٍ الشهادة عندّه» فلا يكونٌ من أهْل القضاءِء وعندنا هو من أَهْلٍ 
الشهادةء فيكو من أمْل القّضاءء لَكِنْ لا يَنْبَغي أن يُقَلَدَ الفاسق قُ؛ لأن القَضاءَ أمانة 
عَظيمة» وهي أمانة اأيوالء: والأبضاع والتفوس› فلا يقوم بوّفائها إلامَنْ كمُلَ ورَّعْه 
وتم تَقُواهء إلا أنّه مع هذا لو قُلّد؛ِ جار التَقْلِيدُ في نفسه وصارَ قاضيًا؛ لأن الفسادً لِمَعْنَى 
في غيره» فلا يَمْنَعٌ جوارً (تَفْلِيدِهِ القّضاء) في نفسه؛ (لِما مَرَ) 7" . 

وأمَاتَرْكُ الطّلّب: :فليس بشرط ؛ لجواز التَْلِيدٍ بالإجماع. ٠‏ فيجورٌ تَفْلِيدٌ الطاب بلا 
خلافي؛ لأنه يَقْدِرُ على القَضاءٍ بالحقٌ» لَكِنْ لا ينْبَغي آذ ا 

وروي عن رسول الله ب أنه قال : «إنَا لا نولي أمرَنًا هذا مَنْ كان [له] ”4 طَالِبَا» © 
وروي عنه ب أنّه قَال: «مَنْ سَألَ القَضَاء وُكْلَ إلى نفسه» ومن أَجْبِرَ عليه نَوَلَ عليه مَلَكُ 
يُسَدْدُهه ''' وهذا إشارة إلى أن الطَالِبَء لا يوَفَّقُ لإصابةٍ الحقّء وَالمُجْبَرُْ [عليه] © 


وأمًا شرائط الفضيلة والكّمالٍ: فهو © أن يكونَ القاضي عالِمًا بالحلالٍ والحرام 





. فى المخطوط : «لكنه». ) (۲) فى المخطوط : «التقليد»‎ )١( 

(6) فى المخظرط : غل ادن 0 ل 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم :)1١44(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم (۱۷۳۳)ء من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(0) ضعيف: : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية› باب : : في طلب القضاء والتسرع البهء برقم «(ToV۸A)‏ 
والترمذي» برقم »)١71(‏ وابن ماجهء برقم (۲۳۰۹)» وأحمد. برقم (۱۲۸۸۹)» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه› انظر ضعيف الجامع الصغير › رقم ١(‏ ”0 ). 

(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «فهي». 


م کبس ہر7 
وسائرٍ الأخكامء قد بَلَمَ في عِليه ذلك حَد الاجتِهادء عالِمًا بمُعاشرة الئاس ومُعاملتهم؛ 
عَذلاً ورعَاء عَفيمًا (عن التّهْمةِ) » صائنّ ن الس عن الطْمّع ؛ e‏ : هو الحكم 
و الان الح »فإ ذا كان المُملد بيد لفات الام ا يَقْضي إلا بالحقٌ والله 
أعلم . 

نُمّ ما ذٌكَرْنا أنّه شرط جواز التَقْلِيدِء فهو شرط جواز التَخكيم ؛ لأن التَحْكيمَ مشرو 
قال الل تال شال و ا اد ا اهلها اتساب ا فان 
الحْكمْ من الحكمَيْن بمنزلة حم القاضي المُقَلدِء إلا أنّهما يمتَرقانِ في أشياء مَخْصوصة 

N موسمر‎ 

أنه ليس بلازم حتى "" يَتّصِل به الحكم؛ > حتّى لو رجع أحد المُتَحَاكِمَيْنِ قبل 
2 ا 

ومنهاء أنه إذا حَكُم في فصل مُجَهَدٍ فيه» ثُمَ رع كمه إلى القاضي» وراه يُخَالفُ 
راي الحاكم المُحَكُمِ له أن يَفْسَحَ حُكمّه» والفزق بين هذه الجمْلة يُعْرَف في كتاب أدب 
القاضي» إن شاء الله تعالى . 


فصل [في عن يفترض عليه قبول تقليد القضاء] 

وأا بيان مَن يعض عليه بول تفلي القضاءء فتقول وبالله التوفيق: إذا عرف القَضاء 
على مَنْيَضْلّحُ له من أهُل البَلِيٍ > يُنْظَرُ إِنْ كان ذ في البَلَّدِ عَدَدْ يَصْلُحونَ للقّضاءء لا يفتَرَض 
عليه القَولُ» بل هو في سَعةٍ من ابول والقك .. 

أما جوازٌ القَبولٍ؛ فلأن الأنْبياءً والمُرْسَلينَ ا این قصرا بين 
الأمَم بانشيه وقلدوا غيرّهم وأمّروا بذلك» فقد بَعَتَ رَسول اللّه ية مُعاذًا رضي الله 
عنه إلى اليّمَنِ قاضيّاء وبَعَتٌ عَتَابَ بنَ أَسَيْدِ رضي الله عنه إلى مَكََةَ قاضيّاء وثَلَّدَ [التبيْ 
عليه الصلاة والسلام] '*' كثيرًا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم الأعمالء وَبَعَتَهِم 


3 


لفان ىكذ الخلناء الرَاشِدِونَ رضوان الله عليهم قَضَوًا بأنميهم» وقَلّدوا غيرّهمء فَمَلَدَ فقّلد 


(1) في المخطوط : «عالي الهمة». () في المطبوع: «أنْ الحُكم؛ . 
(۳) في المطبوع: «ما لم؟. (5) ليست في المخطوط . 


© م با س 


و 


سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شْرَيْحَا القَضاءَ وقَرَّرَه سَيّدنا عَفْمانء وسَيّدنا عَليّ رضي الله 
عنهما. وآمّا جوارٌ التَرْكٍ؛ لما رُوِيَ عن رسول الله ية أنه قال لأبي ذَرٌ رضي الله عنه : 
«إيَاكَ والإمّارة» وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لا‏ تَتَأمْرْنَ على اثنين» ١7‏ . 
وقد رويّ أن أبا حنيفة رضي الله عنه عرض عليه القّضاءً» فأبى حتّى ضرِبّ على ذلك 
ولم يقبل» وكذا لم يقبله كثيرٌ من صالحي الأب وهذا معنى ما َر في الکتاپ» َكَل فيه 
كز سالخرنا ديو لذ عون O‏ ۰ 
ثم إذا جا به كان له اترك والقَبِول في هذا الوجهء الوا : في أن القَبولَ أفضّل أم 
لبَرْك؟ قال بعضهم : الثَرْكُ أفضَلُء وقال بعضّهم: القبول نصلٌ؛ احق افريق الأول بم 
روي عن النْبِيّ يل أنه قال : مَنْ جْعِلَ على القَضَاءِ فقد ذُبحَ بغير سكين» ٠"‏ وهذا يجري 
مجرّى الرّجر عن تَقَنّدِ القَضاءء ١‏ عن و ت 
صلوات الله عليهم أجمعين- وضع الحلَفاء ء الرّاشردين والصالحين ؛ لأن لنا فيهم قَذوةً؛ 
افا ]ذا أزاة يفوع اللاسيسانة رتغالن کر ا 
ا الهباداتِ» قال النَبِى يل : «عَدْلْ سَاعةٍ [4/ ]1٠٠١‏ خير من عِبَادةٍ سِنَّينَ 
0 الحا مرل ف القاضي الجاهلٍ؛ أو العالم الفاسق» أو الطالب الذي 
مَنُ على نفسه الرْشوةء فيَخافٌ أن يَميلَ إليهاء تَوْفِيقَا بين الدّلائل والله أعلم . 
ALB‏ او 
نه يُْتَرَضُ عليه القبول؛ إذا عرض عليه ؛ لأنه إذا لم يَصْلَّحْ له غيره- َه َعَيّنَ هو لإقامةٍ هذه 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم »)۱۸۲١(‏ وأبو داودء كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء برقم (2»)5874 والنسائي» برقم (/571), وأحمدء 
برقم ٠٥۳(‏ °( من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(۲( حسن صحيح : : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية› باب : : في طلب القضاء» برقم «(o¥۷1)‏ 
والترمذي» برقم (۱۳۲۵)» وابن ماجه» برقم (۲۳۰۸)» وأحمدء برقم »)۷۱۰٥(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (۲۱۷۱). 

(۳) في المخطوط : «وتمسك». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «أفضل» . 

(1) ضعيف جذا: أورده المنذري في ترغيبه )۳/ c<(11۷‏ برقم (060””). وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(6/ 1۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم .)۱١١۸(‏ 





© 
العبادقء فصارَ ”'' فوْض عَيْن عليه» إلا أنه لا بد من التَقْلِيدِء فإذا قُنَّدَ- افْتْرض عليه 
لبون على و لو مقع من او يانم » كما في سائرٍ فروض الأعيانِ» واللّه- سبحانه 
وتعالى- أعلمُ . ظ 

فصل [في شرائط القضاء] 

وأما شَرائط القضاء فأنْواعٌ : 

بعضها يرجعٌ إلى القاضي . 

وبعضها يرجعٌ إلى نفس القّضاء . 

وبعضها يرجم إلى المقضيٌ له . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقضيّ عليه . 

أا الذي يرجم إلى القاضي فما ذَكَرْنا من شَرائطٍ جواز تَقْلِيدٍ القَضاء؛ لأن مَنْ " لا 
يَصْلْحُ قاضيًا ؛ لا يجوز قَضاؤُه ضرورة. 

وأمًا الذي يرجم إلى نفس القَضاءء فأنواع : 

منها: أن يکود بِحَنٌء وهو التَابتُ عند الله عَرّ وجَلَّ- من حُكم الحادئةٍ» ما قَطْعًا بأنْ 
قام عليه دليل قَطْعيٌ» وهو التّص المُفَسَّرُ من الكتاب الكريم EN Ol‏ 
المُتّواتكُ والإجماعٌ» وإمّا ظاهرًا؛ بان قامَ عليه دَلِيلٌ ظاهرٌء يوجِبُ عِلْمَ غالب الرّأيء 
وأكثرٌ الظَنّ وهو ظواهر الكتاب الكريم والمُّتَواتِرٍ والمشهورء وخَبَرٍ الواحد والقياس 
الشّرعيٌّ» وذلك في المَسائل الاجتهاديّة التي اختَلّفَ فيها القُمَهاُ-رحمهم الله- والتي لا 
رواية في جوابها عن السَّلَفِء بان لم تكن (" واقِعَة» حتى لو قَضَى بما قامَ الدّليل القَطعيٌ 
على خلافِهِ- لم يجْرْ؛ لأنه قَضاءٌ بالباطل قَطَعًا . 

وكذا لو قَضَى في موضع (الخلافيء بما كان خارِجًا) عن أقاويل المُقَهاءِ كَلّهم» ا 
يجُرْ؛ لأن الحنٌّ لا يَعْدو أقاويلّهم» فالقّضاءٌ بما هو خارجٌ عنها كُلّها يكونُ قَضاء باطِلاً 





. فى المخطوط : «وصار». (۲) فى المخطوط : «ما)‎ )١( 


+ 


(۳) فى المخطوط : «يكن) . (4) في المخطوط : «الاختلاف بما هو خارج». 





® 
قَطْعّاء وكذا لو قَضَى بالاجتهادٍ فيما فيه (نَص ظاهرٌ: يُخالفُه) "من الكتاب الكريم 
والستَة- لم بز قضَاؤةُ؛ لأن القياسٌ في مُعابَلةِ التص باطِل؛ ل 
أو ظاهرًا. وأمَا فيما لا نص فيه بُخالفه» ولا إجماع (القولِء ل 7 يكلو ان 
القاضي من آهل الاجتهادٍ وإمّا أن لم يَكَنْ من أَهْلٍ الاجتهادٍ فن كان من أَهْلِ الاجتِهادٍ. 
EOS IS‏ وَإِنْ حالف ET‏ من 
أهْلٍ الاجتهادٍ والرّأي» ولا يجو له أنْينبَعَ ري غيره؛ لأن ما آذى إليه اجتهاده هو فو ال 
عبد اللو عر وخ = - ظاهراء فكان غيدُه باطِلاً ظاهرًاء لأن الحنٌّ في المُجْتَهداتِ واحد. 
وَالمُجْتَهِدُ يُخْطٌِ ويُصيبٌُ- عند أَهْل السّنّةٍ والجماعة- في العَمَليَاتِ والشرعيّاتٍ جميعا . 
ولو أفضّى رَأيّهِ إلى شيء . وهناك مُْتَهِدٌ خر أفقّه منه- له رَأيّ آخَرُء فأرادٌ أنْ يعمل 
برَأيهء من غير النَظرٍ فيه» وتَرَّجّحَ راه بكَوْنِه أفقَهَ منه» هَل يَسَعُْه ذلك؟ ذَكْرَ في تاب 
n‏ انمعدا عه E‏ !9" لاتق رذ العمل دان لديف 
وذَّكَرَ في بعض الرُواياتٍ هذا الاختلاف على العَكس ٠‏ فقال: على قول أبي حنيفة : لا 
يَسَعهء وعلى قولهما: يَسَعَه) وهذا يرجع م إلى أن كود أحَدٍ المَجْتَهِدَيْنِ أفقّه. من غير 
التظر في رَأيهء هَل يَصْلُّحُ مُرَجْحًا؟ مَنْ قال: يَضْلّحُ مُرَجْحَاء UE‏ ومن قال لا 
يَصْلّح» قال: لا يسغه . 

وجه قول مَنْ لا يَرَى ”" التَرْجِيحَ بکونه أفة فقَة : أن التَرْجِيحَ يكونٌ بالدّلِيلٍء وكونه أفقَه 
ليس من جنس الذَّلِيلٍ» ٠‏ فلا يع به التزجیځ» وهذا لا يَْلْحٌ كليل الحم بنفسه . 

وجه قول مَنْ يَرَى به التَرْجِيحٌ : أنّ هذا من جنس الدّليل ؛ ؛ لأن کوت أفقّة» يدل على أن 
جتهاده أقرب ”7 إلى الصواب» فكان من جنس الدَليلٍ فَضلْحُ تريح إن لم يَصلحْ 
ليل الحُكُم بنفسيه» وأَبَدًا يكونٌ التَرْجِيحٌ بما لا يَصْلْحُ ليل الحُكم بنفسه» ولهذا قيل : 








. فى المخطوط : «ظاهر نص بخلافه»‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «قاطعا؛ . (۳) في المخطوط : «فلا) . 
(4) فى المتخطوط : البرأيةة؛ (5) ليست فى المخطوط . 
(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمدا. ١‏ 

(۷) فى المخطوط : «يوجب»2. 

(۸) في المخطوط : «ولهذا' . )٩(‏ في المطبوع: «إقرار» . 


ر کاس ہر( 
اي عترريا E O E RG‏ 
أُوجَبَ أبو حنيفة-رحمه الله- تَقْلِيدَ (الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم) ٩‏ ورَجحَه 
على القياس ؛ لِما أن قوله أقرّبُ إلى إصابة الحقّ من قول القائس كذا هذاء ون أُشْكِلَ 
عليه حُكُمُ الحاوثة استَعْمّلَ رَأيّهِ في ذلك وعَمِلَ به» والأفضل أن يُشاوِرَ أهُل الفِقّه في 
ا لع OT‏ لع لاما 
إن اتمَقوا على راي يُخالف رَأَيَه- عَمِلَ برَأي ن نفسه أيضًا؛ لأن المجْتَهِدَ مَأمورٌ بالعمل بما 
A N CTS‏ عليه تقلية غيروه لكان لا يني أذ E‏ 
بالقَضاءِء ما لم يَفْضِ ی التامل ”© والاجيهادء ويَْكَشِفٌ له وجه الحقّء فإذا َر ل 
الحقٌّ باجتهاده؛ قَضَى بما يُوَّدَي إليه اجِتِهادُه» ولا يكوتَنٌ خائفا في اجتِهاده» بعدما ڏل 
مجهوده لإصابة الحقٌّء فلا يقولنّ: إِنّي أرَى» وإنّي ان ةدالول كول 
يَمْنَعٌ من إصابة الحقٌء ويَمْنَعٌ من الاجتِهادء فيَنْبّغي أن يكونَ جَريئًا جسورًا على 
ااا ا اشرو ليه لجو »حت لو قفي ل تعن اه ت 
نن الله سهان ال وإ كان من آهل الاجتهادٍء إلا أنّه إذا كان لا يَدْري حاله - 
يُحْمَلُ على آله قَضَى برَأيه؛ ويْحْكُمْ بالصّحَةٍ حَمْلا لأمر المسلم على الصّحَةٍ والسَّدادٍ ما 
أمكنّ › والله- سبحانه وتعالى- أعلم . 

هذا إذا كان القاضي من أَهْل الاجتِها جيهاد. تَأما إذا لم يَكُنْ من أهْلٍ الاجتهاد فإ عَرَتَ 
أقاوين ااا را على ادن رای - عمل بقولٍ مَنْ يَعْتَقِدُ قوله حَقَا 
على التَقْلِيدِء وإِنْ لم يَحْمَظ أقاويلهم- عَمِلَ بِمَيْرَى أهْل الفِقّه في بَلَّدِهِ من أصحابنا. 


٠ 


إن لم يَكنْ في الد إلا فقي واحدٌ؟ من أصحاينا مَنْ قال] ريه ] 
ترجو أن لا يكونّ عليه شيءٌ ١‏ لأنه إذا لم يكن من أل الاجدهاد بنفييه» وليس هناك يواه 
من أَهْلٍ الفِقه- مَسَّتٍ الضرورة إلى الأخذٍ بقوله» قال اللا : فلو أهلّ 

لو إن كر ا ون4 [النحل ]٤۴:‏ . 
ولو قَضَى بمذهّبٍ حَصّمِهء وهو يَعْلَمُ ذلك لا يمذ قَصاؤُهُ؛ لأنه قَضَى بما هو باطل 
)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». (۲) في المخطوط : «الصحابي» . 


(۳) في المخطوط : «التأويل». (:) في المخطوط : «الإحكام والإتقان». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «بذلك». 


ن يأخذ بقوله؛ 





هه 


في اعتقاده ۰ فلا يَْمُدٌ كما لو كان مُجْتَهِدَاء فَتَرَكُ راي نفسه ‏ وقَضَى برآي مجْتَهِدٍ يَرَى رَأَيَه 
باطِلاً - E FREE‏ لأنه قَضَى بما هو باط في اجتهاده كذا هذا . 


ديع أ 


ولو نسي القاضي مذمَبّه فقَضَى بشي على "١‏ ظَنْ آله مذهبٌ نفيه ثم َي 
معت ا نن شرح الطّحاوي : TS‏ 
لم يكن مُجْتَهِدًا- ن آنه قَضَى بما لا يَعْتَقِد َعْتَقِدُه حَقّاء فتَبَيّنَ ”" آنه وقَمَ باطلاء كما لو قَضَى 
وهو يَعْلَمُ أن ذلك مذْهَبٌ خضمه . 

وذكر في ادب القاضي: آنه يَصِحٌ قَضاؤُه عند أبي حنيفةً » وعندّهما لا يصح . 

لهما: أن القاضى مُقَصّدٌ؛ لأنه يُمْكِنْه حِفْظ مذهّب نفيه» وإذا لم يَحْفَظْ فقد فصر 
والمُقَصّدُ غيرُ مَعْدُورِء ولأبي حنيفة : أن النسْيانَ غالِبٌ- خصوصًا عند تَراحُمٍ الحواوث- 
كان تو را 

هذا إذا لم يكن القاضي من أَهْل الاجتهادء فأمًا إذا كان من أل الاجتهادء ينبني أن 
يَصِحَّ قَضِاوٌه : في الحم بالإجماع» ولا يكو قاض حر أن يِه اندلا مدق عدن 
الان نل تمل على أنه احِتَهّد ٠‏ فأدّى اجتِهادًه إلى مذمَب خصّمه فقضى به فگون 
قَضاؤٌه باجتهاده فِيَصِحٌ . 

وَإِنْ قضى في حادثة- - وهي 7“ مَجل الاجتِهاد- ! برَأيهء َم وُفِعَتُ إليه ثانيًا فتَحَوَلَ رَأَيْه 
يعمل بالرَّأي القاني. ولا يوجبُ هذا تقض الحُكُم بالرّأيٍ الأوَلِ؛ لأن القَضاء ءَ بالرّأي 
الأول قَصاءٌ مُجْمَعٌ على جوازو؛ لاماق أهْل الاجتِهادٍ على yl‏ 
الاجتهاد وبما يدي إله اجټهاڈه» فكان هذا قضاء مع على ممه ولا اغاق على 

صِحَةٍ هذا الرّأي القاني» فلا يجوز تَفْضُ المُجْمَعِ عليه بالمُخْتَلَْفِء ولهذا لا يجوز لِقاضٍ 

. كذا هذا‎ ©” a 

وقد روي عن سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في حادئق» ثُمَّ قَضَى فيها بخلافٍ 
تلك القّضيّة» فسُّئِلَ فقال: تلك كما قَضَيْنا وهذه كما نمضي . 





)١(‏ في المخطوط : «لا . (۲) في المخطوط : «وذكر). 
(۳) في المخطوط : «فيتبين؟ . (4) في المخطوط : «هي» . 
(٥)‏ فى لمخطوط : «القضاء» 


ولو رُفِعَتْ إليه ثالِگاء فتَحَوَلَ رَأيْه إلى الأوَلٍ يُعْمَلُ به» ولا يُبْطَل قَضَاؤُه بالرّأي الثاني ؛ 
بالعملٍ بالرّأي الأوّل» كما ا الأرلء بالعمل وا ا لا ۰ 
يست وديا نْتِ طالِقٌ ألبَتّة» ومن رَأيه أنّه با » فأمضى رَأُيَه فيما بينه 
(وبين امرأتّه) "» وعَرَّمٌ على أنّها قد حَرْمَتْ عليه ثم تَحَوّلَ أيه إلى أنّها تَطليقة 
واحدةٌ يمْلِكُ البَجْعة؛ فإنّه يعمل برَأيه الأول في [حَقّ] ”" هذه المَرْأَةٍء وتَحْرْمٌ عليه 
وإنّما يُعْمَلُ بريه القاني في المُسْتَقْبَلٍ ؛ في ها وفي حَقّ غيرها؛ لآن الأول راي أمضا 
بالاجتهاد» وما أَمْضيَ بالاجتِهاد؛ لا لا ينْقَض باجتهادٍ مثله . 
وكشللك لو كانة ران انها واعدة تخلك GT‏ على أنها متكوية ايانم 
تحر رای إلى أله ان فاته شل راوه الال ولا ترم عليد؛ ؛ لما قُلْنا لوكي 
عَرَمّ على الحُرْمةٍ في الفصلٍ الأول حتّى حول ايه إلى الجل؛ لا ترم عليه» وكذا في 
الفصل الثاني» لو لم يَكنْ عَرَمَ على الجلء > حبّى تَحَوّل رَأیه إلى الحرْمة د حرم عليه ؛ ؟ لأن 
نفس ][١١١/4[‏ الاجتهاو مَل التَقْض؛ ا کیل به لاسا والعيال 
الإمضاء بمنزلة انّصالٍ القضاءِء واتّصال القَضاءِ يَمْنَعُ من التَقْض > فكذا اتصال الإمضاء . 
وكذلك الرَجِلٌ إذا لم يكُنْ فقيهًاء فاستفتی فقيهًا فأفتاه بحَلالٍ أو حرام» (ولو لم) 0 
يكن عَرّمَ على ذلك» حتّى فتاه فقي آحَرُ بخلافه» فأحَدٌ بقوله وأمضاه في مَنكوحَيه» لم 
جر له أن يرك ما أمضاه فيه» ويرم إلى ما أفتاه به الأوّل ؛ ؛ لأن العمل بما أمضّى واجبٌّ»ء 
لا يجوز تَفْضْه مُجْتهِدَا كان أو مُقَلّدَا؛ لأن المُقَلّدَ مُتَعَبّدٌ بِالتَقْلِيدِء كما أن المُجْتَهِدَ معد 
الاجتهاد. نّم لم يجُز للمُجْتهِدٍ نَفْضُ ما أمضاه» فكذا لا يجوز ذلك للمُمَلَدِ. 
تم ما ذَكَرْنا من تَفَاذٍ قَضاءِ ء القاضي في مَل الاجتهادٍ. بما يودي إليه اجتِهاذه؛ إذا لم 
كن المقضيز عانيه والمتقضية له من حل الاي والاجتهاوء أو كانا من الل اراي 
E‏ ولكِنْ لم يُخالف رَأيهما رَأيَ قاي ۰ ۰ 





. في المخطوط : «يأمن». (۲) في المخطوط : «وبينها»‎ )١( 
. في المخطوط : «الراجعة»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط: «بمحل»‎ )١( في المخطوط : «منكوحته.‎ )0( 


(۷) في المخطوط : «لما). (۸) في المخطوط : «ولم». 


(ea yC 

[فأمًا إذا كانا من أهْل الاجتهادٍ» وخالفَ رَأيُهما رَأيَ القاضي] ”', فَجُمْلة الكلام فيه : 
أن قَضاءَ القاضي يَنْقُذْ على المقضيّ عليه في مَحَلُ الاجتهادٍ سَّواءٌ كان المقضي عليه؛ 
عامَيًا مُقَلّدًا أو فقيهًا مُجْتَهِدّاء يُخالف رَأيّه رَأيَ القاضي بلا حلاف . 

أمّا إذا كان مُقَلَّدَا فظاهرٌ؛ لأن العامّيّ يَلْرَمُه تقْليدٌ المُفْتيء فَتَقْلِيدٌ القاضي أولى؛ وكذا 
إذاكان مهتا ؛ لأن القصاء في مَحَلٌ الاجتهاو بمايُوَدَي إليه اجيهاد القاضي» قضاء 
مُجْمَعٌّ على صِحِهِ على ما مَرّء ولا معنى لِلِضّحَةٍ إلا الفا على المقضيّ عليه . 

(وصورةٌ المسألة) *" إذا قال الرّجِلٌ لامرأته : أنْتِ طالِقٌ ألبَتَةَ ورّأى الرَّوْحُ أنه واحدةٌ 
يَمْلِك الرَجْعة ورَّأى القاضي أنه بائنْ ن» فرافَعَثه المَرْأةَ إلى القاضي » فقَضى بالبَيْنونة نة بنذ 
قَضِاؤٌه بالاتفاق ؛ لِما فلْنا. 

وأمًا قٌضاؤه للمقضيّ له بما يُخالفٌ را عن دا قال اروف افد وال 


2 


ا TE‏ 
يو المسالة: إذا قال الرّجلٌ لامرأته : أنْتِ طَالِقٌ ألبَبَهَ» ورَأى الرَّوْحُ أنّه بائنُ» ورأى 
ضي أتها ‏ واحدة. يَمْلِكُ الرَجْعةً» فراقَعَئُه إلى القاضي ؛ فقَضَى بِتَطليقةٍ واحدةٍ 

ا ليجل له الثقاء اا ا وف وكند معدن يدل 1 

وجه قول محمد ما دُكزنا: أن هذا قضاء وقح الانْفاقُ على جوازه. لِوؤقوعه في فصل 
مُجْتَهَدٍ فيه » فيَنْفُذُ على المقضيّ عليه والمقضيٌ له ؛ ؛ لأن القضاء له كل نينا يناه ألا 
رى أنّه لا يصح إلا بمطالبة ”*' المقضيٌ له . 

ولأبي يوسط: أن صِحَحةً القَضاء إنْفاذه ‏ فى مَحَلٌ الاجتهاد يَظهَرُ أثَرُه في حى المقضي 
عليه لاقي حل المقضرة ٠0‏ لأن المقفنن عليه مجبوة في المَضاء عليه NEU.‏ 
فمحتارٌ في القَضاءِ له ٠‏ فلو اتْبَعَ رَأيَ القاضيء إِنّما يغه تَقْلِيدّاء وكونه مُجْتَهِدَا يَمْنَعٌ من 
التَقْلِياِء فيجب [غليه] 9 العمل رائ نفيية: 

يعن هد كر aN E‏ تالت 
اا 1 ا ڪڪ 


ا (۲) في المخطوط : «وصورته». 
(۳) في المطبوع : «أنه) . (6) في المخطوط : «بطلب». 
)0( في المخطوط : (نفاذها. (1) زيادة من المخطوط . 


کبس ہی 
رَأيَ المقضىّ عليه أو له» فهو على ما ذَكَرْنا من الاتّفاقِ والاختلافٍ . 

وَكذلك المُقَلْدُ إذا أفتاه إنسانٌ في حاوثقٍ» ثم ُفْعَتْ إلى القاضي, فقّضَّى بخلانٍ رَأي 
المُمُتي» فاته يَأخذ بقَضاء القاضي» ويَثرُك راي المُْتي ؛ لأن رَأيّ المفتي يَصِيرٌ * مَْروكًا 
ضا القاضي» فما ك بالمُقلد؟ ولم يكر الشدوري - رحمه الله - الخلا في هذا 
e‏ - رحمه الله ا GS‏ 

وعلى هذا يخرُجٌ القضاء بالبيّنة ؛ لأنّ البيّنةَ العادلة مُظهرةٌ للمُدّعي . فكان القضاء 
ا رح القضاءٌ بالإقرار؛ لأن اللإنساد لا يقر على نفسه كاذبًاء 
لو ا ال "ور كن القفياء ؛ بالتكولٍ عندناء [فيما 
يُقْضَى فيه بالُكولٍ] ”؛ لأ التُكول على أصل أصحابنا ذل أو إقرارٌ» وكل ذلك دليلٌ 
صِذْق المُدّعي في دعواه؛ (لِما عُلِمَ) ا فكان القضاءٌ بالكولٍ قضاءً بالحقٌّء وعلى هذا 
يخرُجٌ قضاءٌ القاضي بعِلّمِ نيه في الجُمْلة» (فنقول : 

تفصیل) ”“ الكلام فيه له لايخ إتا أن قضى بهم استفاةه في رمن القضاء ومكايه؛ 
وهو الموضِععٌ الذي قُلَدَ قضاءه. وإما ان قضى بِعِلْمٍ استّفاده قبل زّمانٍ القضاءء وفي غير 
مكانه؛ وما أن قضى بلم استّفاده بعدَ رَمانِ القضاءء في غير مكانه. فاد قضى بلم 
استفاده في رَمَن القضاءء وفي مكانهء بان سَمِعَ رجلا أن ر لرجل بمالٍء أو سَمِعَه (يُطَلَقٌ 
امرآله) "؛ أو يُْينُ عبده أو يَقْذفُ رجلاًء أو رَآه يفيل إنساناء وهو قاض في البلَّدِ الذي 
WITE‏ جاز قضاورًه عندناء ولا يجوز قضاؤًه به في الحُدودٍ الخالصةء بلا حلاف 
ين أصحايناء إلا أن في السّرقة يَقُضي [4/ ٠١١‏ ب] بالمالٍ (لا بالقّطع) 9 * , 


وللشافعي فيه قولان: في قول : لا يجوز له أن يفضي به في الكل . وفي قول : يجوز في 


30 

. في المخطوط : «للمدعى». (۲) في المخطوط : «بالظاهر»‎ )١( 

() ليست في المخطوط . (:) و فى المخطوط : «على ما عرف) . 
(5) في المخطوط : «وتفاصيل» . (5) في المخطوط : «تطلق أمرأته) . 


٠‏ (۷) في المخطوط: «دون القطع». 
(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 0797 تحفة الفقهاء (۳/ ٠۴۷١‏ ١۳۷)ء‏ رد المحتار 
(۰/ ۲۳). ملتقى الأبحر (؟/ 876) . 
(9) ومذهب الشافعية أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين سواء علم ذلك قبل التولية أم بعدهاء 





D 

(وجه) فوله الأؤل: أن القاضيّ مَأمورٌ بالقضاء بالبيّنة» ولو جاز له القضاءٌ بعليه» لم يبق 
مَأمورًا بالقضاء بالبيّنةّ» وهذا المعنى لا يَفْصِل بِينَ الحُدودٍ وغيرها . 

وجه قوله الثاني: أنّ المقصود من البيّنةٍ العِلْمُ بكم الحادئة» وقدعَلِمَء وهذا لا 
يوجث الفصلّ بِينَ (الحُدودٍ وغيرها) » لأن عِلْمَهِ لا يختَلِفٌ . 

ولا أنه جاز له القضاء بالبيّنةء فيجورٌ [القضاء] ''"' بعِلّْمِه بطريق “" الأولى؛ وهذا 
لأن المقضود هن اة ليش عيثهاء ٠‏ بل خصول اليِلْم بحكم الحاوثة لوو وعلةه الخ 
المُعايَنةٍ» أقوّى من عِلْمِه الحاصِل بالشّهادة؛ ؛ لأ الحاصِلَ بالشّهادةٍ وَعِلُمُ غالب الرَّأي 
رأف الل والحاصِلٌ بالج والمُسْاهَدةٍ عِلْمُ القّطع واليّقِينٍ» > فكان هذا أقوّى» فكان 
EE HE‏ أنه لا يفضي به في الحدود الخالصة لصة؛ لأنّ الحُدودً بُحتاط في درْئْهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكيفاء بوم نفيه؛ ولان الحْجَة في وضع الشرع ؛ دي اليه الفي 
تكلم بهاء ومعنى اة ون وج فقد فانّتْ صورتُهاء وقَواتٌ الصّورةٍ يورت شَبْهة “» 
a‏ ا E yT‏ 
إسقاطهاء وكذا © حَدٌ القَذف؛ لأنّ فيه حَقّ العبدٍء وكلاهما لا يَسْمّطانِ بشبْهة ‏ 
الور 

AE‏ و ا 
غير من " “ القضاء ومكانِهء أو في زَمانٍ القضاء ء في غير مكانه» وذلك قبل أنْ يصل إلى 
البلده الذي ولي ا فالالا بعر قد 3 ' أبي حنيفة أصلاء E TET‏ 
يجورٌ فيما سِوّى الحُدودٍ الخالصة» فأمًا "في الحُدودٍ الخالصة فلا يجوز . 


فواتٍ 


أما في حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه. انظر: روضة الطالبين (١١/١١٠)ء‏ الغاية 
القصوی (۲/ ۱۰۱۱)ء المنهاج (ص .)١59‏ 

. في المخطوط: «الحد وغيره) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

. فى المخطوط : «الشبهة»‎ )٤( . «من طريق»‎ N 

(45) فى المخطوط : «وبخلاف». 

(5) زادافق الخطوط: : من حيث] . 

(۷) في المخطوط : «زمان». (۸) فى المخطوط : زمان» . 

(9) في المخطوط : «تولى». )٠١(‏ في المخطوط : «في قول». 

)١١(‏ في المخطوط : «وفي قول أبي يوسف ومحمد). 

)١١(‏ في المخطوط : «وأما». 





وجه فولهما: :أله نّا جاز له أن يفضي بالعلم المُسْتََادِ في رَمَنِ القضاء. جاز له أن يقضي 
(بالعِلّم المُسْتََادٍ قبل زَ مَنِ) ” القضاء؛ لان الم في الحالينٍ على حَدٌ ' ""واسق إل أن 
ب و كد د اال وهناك حَدَتَ له عِلْمّ لم يكن 





وهما سواءٌ في المعنىء إلا أنّه لم يَقْض [به] " في الحدود الخالصة؛ ؛ لمكن السَبْهة فيه 
ب وو 
< (4) 
es‏ 


ولأبي حنيفة رحمه الله الفزق بِينَ العِلْمَْنِء وهو أن العِلْمَ الحاوتٌ له في رَمَنِ القضاء 
عِلْمٌّ في وقتٍ هو مكلف فيه بالقضاءء فأشبَّة البيّنةَ القائمة فيه والعِلْمُ الحاصل في غير 
زمانٍ القضاء ۽ عل في وق هو غير مُكلْفِ فيه بالقضاء؛ فأشبه البيّنةَ القائمة فيه ؛ وهذا لأنَّ 
الأصل فى صِحَةٍ القضاءِ هو البيّنة» إلا أن غيرّها قد يَلْحَنٌ بها بها؛ إذا كان في معناهاء والعِلّمُ 
الحاوثُ في رَمانِ القضاء - في معنى لبد - يكونٌ ‏ حادنًا في وقتٍ " هو مُكَلَّفتٌ 
بالقضاءء فكان في معنى البينة» والحاصٍل قبل زَّمانٍ القضاءء أو قبن الرضول إلن مکانه: 
حاصل في وقتٍ هو غير مُكَلْفٍ بالقضاءء فلم يكن في معنى الب فلم جز القضاء به 

فهو الفرْقٌ بِينَ العِلْمَيْنَ والله أعلم . 

وَعلى هذا يخرُجٌ القضاء بكتاب القاضي» فنقولٌ ”: لِقَبِولٍ الكتاب من القاضي 
شراط : 

منهاء البيّنة على أنّه كتابُه» فتَشْهَدُ ‏ الشّهِودُ على أن هذا كتابٌُ ثُلانٍ القاضي: 
دك واا لاا 

ومنها: أن يكو الكتابُ مَحْتومًاء» ويَشْهّدوا على أن هذا حَنْمُه؛ لِصيائَتِه عن الخلّل فيه . 

ومنها: أن يَشْهّدوا بما في الكتاب » بأنْ يقولوا: إن قرأه عليهم ”مع الشّهادةٍ 





. في المخطوط : «بالمستفاد فى زمان»‎ )١( 


(۲) فى المخطوط : «نمط». (©) و 
3 () في المخطوط : «ذكرنا». (4) فى المخطوط : «لكوته». 

(7) في المخطوط : «زمان». (۷) فى المخطوط : «لكن». 

(۸) في المخطوط : «وشهد». (9) في المخطوط : «كتابه». 


)٠١(‏ في المخطوط : «عليه». 





4 
بالخثم» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّد جرخا ال 

وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله -: إذا شَّهدوا بالكتاب والخائم ثبل وإِنْ لم يَشْهَدوا بما في 
ا عي ووه وجا لوف الب وا N‏ 

لوا: لم يُشْهِدْنا على الخاتّم؛ أو لم يكنٍ [الكتابٌ بُ] ”2 مَخْتومًا أصلاء لأبي يوسف: أن 

ای بی علدا لوا ر اليا نادي اا زی أن هذا كتابُ فلان 
القاضي» وهذا يحصّل بما دَكرْنا. 

الفا واوا ا i‏ 
بمافيه؛ لتكونَ شهادتُهم على عِلم بالمشهود به 

ومنها: :أن يكو بِينَ القاضي المّكتوب إليه وبِينَ القاضي الكاتب مَسيرةٌ سمّرء فإ 
كان دونّه لم قبل ؛ لأن القضاءَ بكتاب القاضي [4/ ٠١‏ ٠أ]أمرٌ‏ جوّرٌ لحاجة التاس بطريق 
لُخصة لته قضاء بالشهادة القائمة على غائب» من غير أن يكون عنده خضي حار" 
لكنْ جوّرٌ للضرورة 7" ولا ضرورة فيما دون مُسيرةٍ 7 السّمْرٍ . ْ 

ومنهاء أن يكونّ في الدَّيْنِ والعيْنِ - التي لا حاجة إلى الإشارة إليها عند الدَعْوَى - 
والشّهادةٍء كالدور والعقارٍ . 

وأمًا في الأعيانِ التي تقع َم الحاجةٌ إلى الإشارة إليهاء كالمَئْقَولٍ من الحيّوانٍ والعروض» 
لا قبل عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ - رحمهما الله عوهواتول أي ف الأزد ترم الله 
- نّم رجع وقال : قبل في العبد خاصة إذا أبن وأ , ' في بء فأقام صاحبه البينة عند 
قاضي بَلَّدِه أنّ عبدّه أخذه فلا في بَلَدِ كذاء فشهد فا على الا ٠‏ أو على صفة 
الغبدو خلت ٠‏ فاته يمب إلى قاضي البلّدٍ الذي العبدُ فيه» أنه 0 قد شَهِدَ الشّهودُ عندي» 
(أنْ عبدًا) 7" صِمَنْه وحِلْبَبّه كذا وكذا مِلْكَ فُلانِ [بن فلان] 9 أحذهفلان بن فُلانِ. 
يَنْسِتُ كَل واحدٍ منهما إلى أبيه وإلى جَدّه» على رَسّْم كتاب القاضي إلى القاضي» وإذا 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في الكتاب فلا بد‎ )١( 
, «لمکان الضرورة). 0 ) في المخطوط : لأملة)‎ ٠ : في المخطوط‎ )۳( 
فى المخطوط : «أن».‎ )١1( في المخطوط : «فأخذ».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «صفته». (6) زياد من الميخطوط. 





حم کتاب آداب القاض_ > @ 
وصّلَ إلى القاضي المَكتوب إليه» وعَلِمَ أنه كتابُه بشهادة الشّهودء يُسَلّمُ ”“ العبدَ إليه: 
لو ا ار ل الا 
عليه عنده بِعَيْيِهِ على الإشارة إليه» ثُمّ يَكْنْبُ القاضي الكاتِبُ له» كتابًا آخرَ إلى ذلك 
لقنا هي" E a‏ وو انإذا غلم اتنا a E‏ و 
العبدٌ إلى الذي جاء بالكتاب» وأبرأ كفيله» ولا يبل في الجارية بالإجماع . 

وبعه ترك e‏ الله - : أن الحاجة إلى قَبولٍ كتاب القاضي في العبدٍ 
َحَقَقة مَتَحَمَقَة؛ لِعُموم البلوّى به» فلو لم يُقّبل الان الام علي الاس اا 
برا 0 ولا حاجة إليه في الأمةٍ؛ لأنّها لا تَهْرَ بُرَبُ عادة (لعَجزهاء وضَعْفي) ('' بنيَيِها 
وقلْبها. 

ولهما أن الشّهادة لا قبل إلا على معلوم؛ (للآية الكر يمة) ‏ : إلا من سېد بِالْحيّ 
وهم عَم [الزخرف ]۸١:‏ والمَنقول لا يَصيرٌ معلومًا إلا بالإشارة إليه» والإشارةٌ إلى 
الغائب مُحال» فلم تَصِحَّ شهادةٌ الشّهِودٍء ولا دعوى المُدّعي ؛ لِجَهالةٍ المُدّعى فلا يبل 
الكتابٌ فيه» ولهذا لم يهَل في الجارية» وفي سائر المنقولاتِ بخلافي العقار؛ لأنّه يَصِيرُ 
معلومًا بالتَحديٍ ويخلافي الدَيْنٍ EE MGs OE‏ 
مذهّبٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : يُقْبَلَ كتابُ القاضي إلى القاضي : ا 
إدازناوتناي ا ا 0 إلبه أن لا يمك 
E‏ مَحْضرٍ من الخضم ؛ ليكول أبعَدَ من ”''' التَهْمة والله أعلم . 

ومنها: ال لايكود في الحدو والقصاص؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة 
الشهادة على الشهادةء وأنّها ۳ لال فيهما ٩١‏ »> كذا هذا. 





() في المخطوط : «وسلم». (0) في المخطوط : «على». 
ا لعا a‏ (4) زيادة من المخطوط . 

.. (9) في المخطوط : «حقوقهم». (1) في المخطوط : «لضعف». 
(۷) في المخطوط : : «قال الله تعالى» . (۸) فى المخطوط : «المكتوب» . 
(9) في المخطوط : «الختم». )٠١(‏ في المخطوط : «عن». 


)١١(‏ في | المطبوع : «(وأنه» . )١١(‏ في المخطوط : «في الحدود والقصاص». 


GD‏ بدائع الصنائع ج1 

ومنهاء أنْ يكونٌ اسمٌ المَكتوب له وعليه› وا سم أبيه وجَدّه وفَخِذِه مكتوبًا في الكتاب» 
حتن لون إلى اول يذكر ا eC‏ 
لا يُفْبَلٌ؛ لأنّ التعريف لا يحصّلٌ به» إلا وأنْ يكونَ شيئًا ظاهرًا مشهورًاء أشهر 





القبيلة فيُقْبَلَ ؛ لحصول التعريف 
الحد. 


ولو ذكر في الكتاب ثلاثة حذودء يقل عند أصحابنا الثلاثة 
وعند زفر از هة :الله - لا يُقْبَلُ مالم يَشْهّدوا على الحدود الأربعةء ولو شهدوا على 
َدَيْنٍ لا ثبل بالإجماع» وإذا كانت الدادُ مشهورة كدار الأمير وغيره» لا فيل عند أبي 

. وعندهما (؛ تُُبَل وهذه من مُسائل الشروط‎ Ce 

ومنها. أن يكرد القاضى الكاتِبُ على قضائه؛ عند رُصولٍ كتابه إلى القاضي المَُتوب 
إليه؛ حقی لو مات أو ِل قبل الوصو لبه لم مل په ولو مات بعد دصو ر 
لجار ل أن مف ايه 7 . 

ومنها: أذ يكود القاضي الوب إليه على قضائه. حثى لو مات أ زل قبل وُصول 
لكتاب إليه» ثم صل إلى القاضي الذي وليّ مكانه؛ لم يحمل به؛ لان لم يكب إليه» 
وال الى اع 

ومنها: أن يكونَ القاضي الكاتب من أهل العذلٍ . فان كان من أهلٍ البعغي > لم يعمل به 
قاضي أهل العذلٍ» > بل رده كتا وغَيْظًا لهم . 

ومنها: أن يکود لِلّه سبحانه وتعالى خالصًا ؛ لأنّ القضاء عِبادةٌ» والعبادة إخلاص 
العمّل بِكليّيه لِله عر وجل ٠‏ فلا يجوز قضاؤه إنفسه نة ولا نكن لا تقل شهادته له لان 


القضاءَ له قضاءٌ لنفسه من وجهء فلم يخَلّصُ لِلَّه ٠۲/٤1‏ ٠ب]‏ سبحانه وتعالى . 


وكذا إذا قضى في حادثة بِرِشُوةٍء لا يَنْقُدُ قضاوًٌه في تلك الحادثةء وإِنْ قضى بالحقٌّ 0 





(1) في المخطوط : «أمه أو لم يذكر جده». (۲) في المخطوط : «قبيلته». 
(۳) في المخطوط : «اشتهر» . (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد. 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بحق أعني» . 


< فيس يم جه 
الات عند الله جَلَّ وعَلا من حُكم الحادئة؛ لأنّه إذا أخذ على القضاء رشوة؛ فقد قضى 
إنفيه لا لِلَّهِ عَوّ اسمُهء فلم يصح والله أعلم . 

وما الذي يرجم م إلى المقضيّ له فأنواع» منها ١:‏ منها: أنْ يكونّ مِمَّنْ تُقْبَل شهاثه 
للقاضي. فان كان مِمَّنْ لا يُقْبَلُ شهادَتُه له لا يجورٌ قضاء القاضي له؛ لما قُلْنا واللّه 
تخالى المرفى: 

ومنها: أن يكونَ حاضِرًا وقتّ القضاءء فإنْ كان غائبًا لم يجز القضاءً ءلهء إلا إذا كان عنه 
صم حاضِرٌ؛ لأن القضاء ءَ على الغائب كما لا يجوز فالقضاءً م للغائب أيضًا لا يجوز . 


ومنها؛ طُلَبٌ القضاءٍ من القاضي في حُقوقٍ العِبادٍ؛ أن القضناء ونميلة إلى حقه» فكان 


و 


َس 


حَقّه وحَقٌ الإنسانٍ لا ”'' يُسْتَوْفَى إلا بطلبه . 
وأمّا الذي يرجعٌ إلى المقضيّ عليه فَحَضْرَته حتى لا يجورً القضاء على الغائب» إذا لم 
يكن عنه خصّمٌ حاضِرء وهذاعندناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لسن رط 
فصل [في أداب القضاء] 

وأا آدابُ القضاء فكّثِيرةٌ» والأصل فيها كتابُ سَيِّدِنَاعُمَرَ رضي الله عنه إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ رضي الله عنه سَمّاه محمّدٌ رحمه الله كتابً السياسة» وفيه : «أمَا بعدُ» فن القضاء 
فريضة مُحْكَمةٌ وسُتةٌ مُتبَعةٌ» فافهَم إذا أذلي إليك فاه لا نَع َكَلُمُ بِحَقْ لا تفا له » آس بين الناس في 
وجهّك ومجلِسِك وعَذْلِك, حتى لا تتطمع شريف في حَيفِك › ولا يَنِأسَ ضَعيف من عَذْلِك . 

وفي رواية: ولا يَحَافُ ضَعيفٌ جَوْرَك - البيّنة على المُدّعي واليّمِينُ على مَنْ نكر 
الصّلْحُ جائرٌ بِينَ المسلمينَّ؛ إِلآصلْحًا أحَلَّ حَرامًا أو حرم حَلالاء ولا يمنعُك قضاء 
لاير ان تم وهّديتٌ فيه لِرُشْدِك أن تراجعَ الحقَّ»ء فإِنّ الح قَديمٌ 


لانطلة ومُراجَعةٌ الحقٌ حَيْرٌ من التمادي في الباطل› الفْهُمَ الفْهُمَ فيما 7 يخْتَلِجٌ في 
صَدْرِكء يِمَّالم يَبْلعْك في المَرَآنِ ا لعظيم والستَّةء > ت اعرف الأمثال والأشباة وقس 





. في المخطوط : «إنما»‎ )١( 
في المخطوط: «مما‎ )۲( 


امور كلك فاعمّد إلى أحَبّهاء وأقربها إلى الله تبارك وتعالى» وأشبّهها بالحقٌء 
اجعَل للمُدّعي أمَدَا ينهي إليهء ناذا الحطيرك ل اد كنت فال فحت القضاءً عليه - وفي 
رواية : وإ عجر عنها اسِتَحْلَلْتَ عليه القضاء - فإنّ ذلك أبِلّعُ في العُذْرٍ وأجلى للعَمَى» 
المسلمود عُدول بعضّهم على بعض» إِلأمَحُدودًا في قَذْفٍ أو ظَنيئًا في ولاء أو قَرابقٍ 
أو مْجَرَبًا عليه شهادة زورء فإنّ اللَّهَ تعالى لو السّرّ - وفي روايةٍ السّرائرَ - ودرأ 
عنكم بالبيّناتٍِ إِيَاك والغضَّب والقَلَقَ والضَّجَرَ والتأذي بالتاس والتنكير للخصوم في 
قراط الع »الذي يوست الله سات و ال ا ج ولق وال ا 
ا فا د ری الل ال دول على ف ل - اله ا ا 
بيه وبِينَ الٽاس» ومَنْ يترّيّنْ لِلٽاس بما يَعْلّمْ الله منه خلاقّه؛ شائّه الله عر وجل [فإَِه 
سبحانه وتعالى لا يُقَبّل من العبادة إلأ ما كان خالصًاء فما ظَنّك بتّواب عن الله سبحانه 
وتعالى] » من '*» عاجلٍ رِزقِه وخزائن رَحْمَتِهِ» والسلام) . | 

ومنها: أنْ يكونّ القاضي فهمًا عند الخُصومةء فيجعل فهْمّه وسَمْعَه وقَلْبَه إلى كلام 
الخصْمَيْنٍ؛ لِقولِ سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسةٍ: فافهُمْ إذا أدلي إليك؛ 
ولأن من الجائزٍ أن يكو الحق مع أحدٍ الخصْمَيْن فإذا لم يمهم القاضي كلامّهما؛ يَضِيمٌ 
a‏ وذلك قولّه رضي الله عنه : فإنه لا ينفح كلم بحن لا فاد له . 

ومنها: أن لا يكونً فَلِقَا وقتّ القضاء؛ لِقولِ سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه : إيّاك والقَلَقَ . 
وهذا نَدْبٌ إلى السكونِ والتَقبيتٍ ”* . 

ومنها: أن لا يكونَ ضَجِرًا عند القضاء؛ إذا اجتّمع عليه الأمود فضاقٌّ صدره؛ لقولِه ‏ 
رضي الله عنه : إِيّاك والضَّجَرَ. 

ومنها: أن لا يكونٌ عَضّبانَ وقتٌ القضاء؛ لِقولٍ سَيِّوِنا عُْمَرَ رضي الله عنه : إيّاك 
والغضَبّء وقال كله : «لا يفضي القَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ» ؛ (ولأنّه يُذْهِشه عن التَأمّل . 
)١(‏ في المخطوط : «الزجر) . (۲) في المخطوط : «ما». 1 
N CE‏ () في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «والتثبت» . 
(5)أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم (۸١٠۷)ء‏ 


ومسلم. كتاب الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم (/ا١/ا١),‏ من حديث أي هريرة 





e E 
وفنتهاء أن لا يكون جا ”5 ولا غطفان و لا لأنْ هذه العوارض من القَلْقٍء‎ 
والصجر :والغضت» والجوع والعطش والامتلای فعا ا ا‎ 

ومنها: أن لا يَقْضيَ وهو يَمْشي على الأرض ٠‏ أو يَسيرُ على الدَابَةِ؛ لأنْ المشيّ والسَّيْرَ 
يَشْعَلانِهِ عن النَظرٍ والتَأمّلٍ في كلام الخصمين» ولا باس بأن يَمَضيَ وهو متك ؛ لان 
الاتكاء لا يَقْدَحُ في التَأمّلٍ والتظر . 
) ومنها: تمي الحفوي E a‏ مم يُمينِه ولا عن 
0 نوكن الك تقد رت اا ا وكذا لا يلس أحذهما عن 
076 ميه والآخرٌ عن يَساره؛ لأنّ لليّمين فضّلا على اليّسارِء وقد روي أن عُمَرَ وأبَيّ بن كغب 
رضي الله عنهما اختّصّما في حادثةٍ إلى رَيْدٍ بن ثابتٍ ٠۳ /٤[‏ ۰ فالقى لِسَييناعُمر 


رضى الله عنه وسادة فال دا کر رضي الله عد : ااال رك ل 
or‏ (#و) 
بذية 5 


ومنها: أن يُسَرّيَ بيتهما في النَظَرِء والئُط والخلُوةء فلا يَنُطَلِقُ بوجهه إلى أحدهماء 
ولا يسار أحذهماء ولايوميء SS‏ 
أحيهما ولا يكلم أحدهما بِلِسانٍ لا يَعْرِفْه الآخر ولا يخلو بأحدٍ في منزله» ولا يُضَيّفَ 
احدهما ل بِينَ الخصْمَيْن في هذا كله ؛ لما في تَرْكِ العدّلٍ فيه من كسْر فلب الآخرء 
ويْنّهُمْ القاضي به أيضا . 

ؤمنها: أن لا يمَبّل الهّديّة من أحدهما» ال إذا كان لآ بلحقدية تيده . وجُمْلة الكلام 
فيه : أن المُهُدي لا يخلو إما أن يكونَ رجلا كان يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء دما :أن كان 
لا يمدي إليه» فإِنْ كان لا يهدي إليه» فإمًا أَنْ كان قَريبًا له أو ”*' أجنبيّاء فإِنُ كان قريبًا له 
يُنْظَرُ إن كان له خصومةٌ في الحالٍ» فإنّه لا يَقْبَلَ؛ لأنّه يَلْحَقُّه التْهْمةُ وإِنْ كان لا خصومة 
له في الحال يَقْبَلَ؛ لأنّه لا تُهُمةَ فيه » وإنْ كان أجنبيًا لا يَقْبَلء سواءً كان له خصومة في 


)١(‏ في المخطوط : ا 

(۲) في المخطوط : ١‏ 

.)۰ الالال و ا‎ (1° e E 
في المخطوط : «وإما أن كان».‎ )٤( 


Cma yc «©‏ 
الحالٍء أو لا؛ لأنه إِنْ كان له خصومة في الحالٍء كان بمعنى الرَشُووَء وإِنَّ لم يكنْ؛ 
ري يي عو A‏ 
هذا إذا كان الرّجِلٌ لا يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء فأمًا إذا كان يُهُْدي إليه» فإِنْ كان له 
في الحالٍ خصومةٌ لا تُفْبَلُ؛ لأنه بهم فيه . وإِنْ كان لا خصومة له في الحالء يُنْظرٌ (إنْ 
كان) 2 أهدّى مثلّ ما كان يُهُدي أو أقَلٌ يَقْبَل؛ لأنّه لا تَهْمةً فيه» وإِنْ كان أكثرَ من ذلك 
يرد الرّيادةَ عليه» وإِنْ قَبِلَ كان بيت المالٍ» وإِنْ لم يبل للحالٍ حتّى انقضتٍ 
الخُصومةٌ ”ثم قَبلّهاء لا بَأمس به . 

وها أن له ت الد البخاضة بان كارا شمسة او عر لان لايخو" 
اله( إذاكان صان الدكر ةمي كان يتخذ له الدغرة قبل القضباف» أو كان ت 
وبِينَ القاضي قَرابةٌ» فلا بَأسّ بان يحضّرّ إذا لم يكن له خصومة؛ لانعدام التَهْمة» فإِنْ 
عَرَفَ القاضي له خصومة لم يحضرها . 

وأمًا الدَعُوةٌ العامَةٌ: فإِنْ كانت بدعةء كدعوة المباراةٍ ونحوها؛ لايع له انيح ينا 
لأنّه لا يَجِلٌ غير القاضي إجابَتُها فالقاضي أولى» وإِنْ كانت سُّنَة كوّليمةٍ العُرْسٍ والختانِ» 
Eb‏ انلك دولا E‏ | 

ومنها: أنْ لا يُلَقَنَ أحدّ الخصْمَيْن BRATE‏ قلب الآخر ؛ ولأنّ فيه إعانة 
أحدٍ الخصْمَيْنِ » فيوجب التَّهْمة غيرَ آنه إن كلم أحدهماء أسكَتٌ الآ رَ؛ لِيْمَهُمَ كلامه . 
ومنهاء أنْ لا يُلَفَّنَ الشَاهدَء بل يَتْركُه يَشْهَدُ بما عنده» فإِنْ أوجَبَ الشّرعٌ قبوله قَبِلّه 
وإلارَده» وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدء وهو قول أبي يوسف الأوّل» ثم رجع وقال: لا 
َس بتَلْقين الشَاهِدٍ بأنْ يقول: أَتَشْهَد بكذا وكذا؟ . 

وجه قوله: أنّ من الجائز أنّ الشّاهدَ يَلْحَقّهِ الحضْرٌ؛ لِمَهابةٍ مجلس القضاءء فَيُعْجِرْه عن 
إقامة الحُجَوَ فكان التلقينُ تقويمًا لِحْجْةٍ ثابعة فلايَاسٌ به. ٠‏ 


ولهما: أن القاضي يهم بتلّقين الشَاهِدٍ فيتحَرّج aa‏ 





)١(‏ فى المخطوط : «فإن» . (۲) فى المخطوط : «الحكومة». 
(۳) في المخطوط : «عن معنى» . )٤(‏ في المخطوط : «فيتحرز» . 





كتاب آداب القاضي هه 


ومنهاء أن لا يَعْبَتَ بالشّهود ؛ لأنْ ذلك يسوش ش عليهم عُقولهم فلا يُمَكَنُهم أداء الشَّهادةٍ 
على وجهها واا نَهَمَ الشهود فلا باس بأن يُقَرَقَهم عند أداء الشَّهادةٍء فيَسْألّهِم أينَ كان 
ومتى كان؟ فإِنٍ اختلّفوا اختلافا يوجبُ رَد الشّهادةٍ؛ رَدَّها وإلآ فلا. 

ويَشْهَدُ القاضي الجنازة؛ لأنْ ذلك حَق المَيِّتِ على المسلمينّ: > فلم يكنْ مهما في 
(أداء سنّةٍ) ”" فيحضّرهاء إلا إذا اجتّمعتٍ الجنائزٌ على وجه sS‏ 
O OO‏ نَ أن لا يَشْهَدَ؛ ؛ لان القضاء فض عَيْنٍ؛ وصَّلاةٌ 
الجنازة فض كفاية فكان| إقامة فض ن لعن عند تدر الج ب تهمااولۍ: وغورد 
اروف أأاة لأن ذلك كن السسلمن على ال فلا يَنْحَقه الُم بإقاميه وسل 
على الخُصوم إذا لوا المَحْكَمة ؛ لان السَّلامٌ من سُنَةٍ الإسلام - (وكان شُرَيْحٌ) *" يُسَلَم 
على الخصوم دلگ ل بخص أحد الخصْمَيْنٍ بالتسليم عليه دون الآخرٍ» وهذا قبل 
جُلوسِه في مجلس الحُكم . 

للق ا لا مني ارا لامر مي لبر ل عا O‏ 
السُنَةَ أن يُسَلّمَ القائمُ على القاعِدِء لا القاعِدُ على القائم» وهو قاعِدٌ وهم قيامٌ. وأمّا هم 
فلا يُسَلْمونَ عليه ؛ لأنّهم لو سَلّموا عليه لا يَلْرّمُهِ الرّدُ؛ لأنّه اشتكّلَ بأمر هو أَهَمٌ وأعظَمُ 
٠١ /4[‏ ب] من رَد السّلام» فلا يَْرَمُهِ الاشيغال [به] ”4 . 

(كذا ذكر) * الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ رحمه الله في رجل يَفْرأ الآ فدخل عليه 
آخر لال كني له اذل علس ولو كل عليه بار نه سجر ره 

وك س إذا جَلَسَ دريس لا ينغي لأحر ان يُسَلُمَ عليه» ولو سَلُمَ لايلْرَتُ 
الرَد؛ لِما فُلْناء بخلافٍ الأميرٍ إذا جَلّسَ فدخل عليه النَاسٌ» أنّهم يُسَلْمونَ عليه وهو 
المت وإِنْ كات سَلاطينٌ زمازنا يَكُرَهَوْكَ التَسلِيَ غليهم وهو خط من : ؛ لأنهم جَلْسوا 
لِلرّيارةِ» ومن سُنَةٍ الرّائرٍ النَسليمُ على مَنْ دخل عليه . وأمّا القاضي فإِنّما جَلّسَ للعبادة لا 
للريارةء فلا يُسَنْ التسليم عليه» ولا يَلْرّمُهِ الجوابٌ إِنْ سَلّمواء لكن لو أجاب جاز. 

. فى المخطوط : «إقامته». () و في المخطوط: «الناس؟‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «وكذا روي أن شريحا كان» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط : «وذكر». 





ومنهاء أنْ يَسألَ القاضي عن حال الشهودء فيما سِوّى الحُدودٍ والقصاصء وإِنْ لم 
يطعن الخصمء وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن القضاءً بظاهر 
العدالة» وَإِنْ كان جائرًا عنده فلا شك (أنّ القضاء) “ بالعدالة الحقيقيّة أفضّل . وأمًا 
عندهما فهو من واجباتٍ القضاء . 

وكذا إذا طَعَنَ الخصْمُ عنده في غير الحُدودٍ والقصاصء وفي الحدود والقصاص طَعَنَّ 
أو لم يَطعنء ثم القُضاء مو الكل کات الور باي عن حال الشيود فن 
أهل مَحَلْتِهم 7 وأهل سوقهم وإِنْ كان الشاهد سوقيًا مِمّنْ مر الق القاس 
وأورَعُهمء وأعظمُهم أمانةًء وأعرّفهم بأحوال التاس ظاهرًا أو " باطِئّاء والقّضاةً في 
مانا لبوا للعذلء تيسيرً لامر عليهم؛ ماعل على القاضي طَلْبُ امعد في كَل 
ماهد قفاوا ت العذل 537 

e‏ : للتعديل شر انط : بعضُها يرجم إلى نفس العذلي» وبعضها يرجع إلى 

(أمَا الأول فانواغ) ”' "١‏ : منها العقل» ومنها البلوغ ؛ ومنهاالإسلام فلایجوژتغدیل 
المجنونٍ والصّبيٌّ والكافر ؛ لأنّ التركية [إذا] "كانت تجري مجرى الشهادةء فهَؤُلاء 
ليسوا من أهل الشَّهادَةٍء فلا يكونونٌَ من أهل التّزكية» وإنْ كانت من [باب] ”"" الإخبارٍ عن 
الذياناتِ افك هيقل لت ل لا بد فيه من العدالة» ولاعدالة لِهَؤّلاء . 

ومنها العدالة: ٠‏ لأنَّ مَنْ لا يكو عَذْلاً في نفسه كيف يَعْدِلُ غيرّه؟ وما العدد فليس 
بشرط الجواز عند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ لكثه شرَّط الفضيلةٍ والكمالي» وعند محمد 


e 





)١(‏ في المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط : «في؟. 
(۳) في المخطوط : «الشاهد) . (4) في المخطوط : (محاته» . 
(5) في المخطوط : اسوقه؛. (5) فى المخطوط : من . 
(۷) في المخطوط : «و». (۸) في المخطوط : «العدول» . 


(9) ليست في المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط : «واما الذي يرجع إلى نفس المعدل أنواع». 

. ليست في المخطوط‎ )١60( . زيادة من المخطوط‎ )١١( 
في المخطوط: «فكيف».‎ )٠۳( 


کباب لت ہ9 


وار ا ؛ لأنّه حَبَرُ عن أمر غاب ' “عن عِلْم القاضي. 
وهذا معنى الشهادةء تقرط ليها اا ولهما أن التّركيةً ليست بشهادق بدليلٍ 
أنه لا د عط (فيه لفط الشّهادق» فلا يرم فيها اعدد على أن شرط العدّد في 
الشّهاداتٍ تَبَتَ نَصَا غيرَ معقول المعنى فيما د بشترَط فيه لَفْظْ الشَّهادَةَء فلا يَلْرَمُ مُراعاةٌ 
العدَدِ فيما وراءه» وعلى هذا الخلافي: العدّدُ في التَرْجُمانِ» وحامل المَْشور ”". أنه 
ليس بشرط عندهماء E,‏ 0 

وغل هذا الخلاف: ريه المحدل وره وسلامته عن عد القذف > انه اليس قرط 
عندهماء فتَصِحٌ تَزكية الأعمّى. والعبدٍء والمَحدود في القَذْفٍِء وغد سحاد رط فا 
نَصِح تركيّتُهم ؛ لأ التّركية شهادةٌ عنده» فيُشترَّطً لها ما يُشترَّط لسائر الشَّهاداتِء 
وعندهما ليست بشهادق» فلا يُراعَى فيها شرائط الشَّهادةٍ؛ لما قُلْنا. 

وأمًا الذُكورةٌ فليسث بشرط لجواز ‏ التّزكية» فتجوز تَزْكية المرأق إذا كانت برزة 0*) 
تخرُجٌ حَوائجهاء وتُخالط النَاسّ فتَعْرِفٌ أحوانّهمء وهذا ظاهرٌ (الرّواية على 
أصلها) ”؛ لأن هذا من باب الإخبارٍ عن الدّياناتِ» وهي من أهله ” . 

وأمًا عند محمَّدٍ فتُقْبَلُ تَركيتُها فيما تُقْبَلُ شهادَنهاء (فتَصِحٌ تَزكيتُها) ” فيما يُقْبَلُ فيه 
شهادةٌ رجل وامرأتَيْنٍ والله أعلم . 

وتجورٌ تَرْكيةٌ الول للوالِدِء والوالِدٍ للولدِء وكل ذي رَحِم مََحْرّم منه؛ لأنّه لا حَقَّ 
للعَذلِ في التعديل» إِنّما هو حى المُدّعي فلا يوجبُ ثُهْمةٌ فيه» وهذا بسكل “ على أصل 
يعقية اللندا نكري التفزرن ی و وستهادة ا 

وھا أن ايكون الم کی موو 3ا غه ٠‏ فان کان لم TET E‏ 
وهذا تفريعٌ على مذمّب أ بي يوسف ومحمَّدٍء فيما سِوّى الخدود والقصاص». بناء على أن 


. في المخطوط : «ناب». (۲) في المخطوط : «فيها لفظة»‎ )١( 


٠‏ (”) في المخطوط : «المهر؟. )٤(‏ فى المخطوط : «لصحة». 


(5) في المطبوع : «امرأة» . (5) في المخطوط : «على أصلهما». 
(۷) في المخطوط : «أهل ذلك». (۸) في المخطوط : «فيصح تزكية رجل وامرأتين». 
(9) في المخطوط : «مشكل» . )١(‏ في المخطوط : «والولد للوالد» . 


EE‏ ا OP‏ . وحق الشرع لا 
يتأدى بِتَعْدِيلِهِ ؛ لان في زعم المُدّعي والشُهود أنّه كاذبٌ في إِنكاره» فلا يصح تَعْدِيله . 

وعند أبي حنيفة ٠١ ٤ /٤[‏ السُؤال فيما سِوّى الحدودِ والقصاص حى المشهود عليه 
وح الإنسانٍ لا يُطْلَبُ إلا بطلبه ٠‏ فما لم يَطْعن لا يتحَمَقُ الطْلَبُ اويا 
في كتاب التّزكيةٍ أن المشهود عليه إذا قال للشاهدٍ : هو عَدْلُ لا يُكْتَمَى به ما لم يَنْضَمَّ | 
آخرء على قول محمّدٍ» فصار عن محمد روايتانٍ : 

في رواية: لا ته تُعْتَبَرٌ أصلاً وفي رواية : يُْبَلُ تَعْديلُه إذا انض إليه غيره . 

وأما [التاني] ”الذي يرجعٌ إلى فعلي التعديلِ - فهو أن يقو المُعَدّلَ في التعديل : هو 
عَدْلُ جائرُ الشَّهادةِ» حتّى لو قال: هو عَدْلُء ولم يَقلٌَ: جائز الشّهادةٍ لا يُقْبَلُ تَعْدِيله ؛ 
لِجواز أنْ يكونَ الإنسان عَدْلاً في نفسه» ولا تجو شهادَنه» كالمَخدودِ في القَذْفٍِ إذا تاب 
وصَّلّحَء والعبدٌ الصَالِحٌ . 

وكذلك !ذا قال في الزّد.هو ليس بِعَدْلٍ لا يرد ما لم يَقُلْ: هو غيرُ جائز الشَّهادةٍ؛ لان 
غيرَ العدلٍ - وهو الفاسق - تجوز شهادته إذا تَحَرَى القاضي الصدق في شهادَيِه» ولو 
قضى به القاضي يَنْقُد . ۰ ۰ 

ومنها أنْ يَسْألَ المُعَدَلَ في [ما يسأل في] لنت ار نو هوعدلا تشدله فى 
العلانية أيضًاء ويجِمَّعٌ بِينَ المُرَكّى والشهودء وبينَ المُدّعي والمُدَّعَى عليه في تَعْدِيلٍ 
م ا E O‏ 
اك سَثْرَا على المسلم» ولا يَكتّفي بِتَعْدِيلٍ السّرٌ حَوْفًا من " الاحتيالٍ والتَرُويرٍء 
بأل يسه يُسَمَيَ غير العدّلٍ باسم العذلٍء بساح وه بي ابيب 
اسر والله أعلم . 

ولو اختلف المُعَدّلانِ فعَدَّلّه أحدُّهماء وجَرَّحَه الآخؤء سَألَ القاضي غيرَهما فإنْ عَذَلَ 
SS Cas‏ أولى من حبر الواحدٍ 
بالقَبولٍ؛ لأنّه حُجَةٌ مُطْلَّقَةٌ» وإن ”*' انض إلى كر اعد كيه رجز ال فد اتان 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عن» . (4) في المخطوط : «وإذا».‎ )۳( 





وجرّحَه اثنانٍ عَمِلَ بالجزح ؛ ؛ لان الجارح يَعْتَمِدُ حقيقة الحا والمُعَدُلَ يبي الأمرَ على 
و ل الل ات سايكا فكان قَبِول 
قول الجارح أولى . 

کک ل او ار أو أكثرُ يعمل بقولٍ الجارح؛ لال 
التَرْجيح بح لا يَقَعُ بكثْرةٍ العدّدِ في باب الشُهادة. 

eli SC 

برا O‏ سوله عليه الصلاة والسلام إلى المُشاورة 
[بقوله : راوه في الأثر » [آل عمران :189] ] ” “' مع انفتاح باب او > فغيرُه أولى وعن 
أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنه قال : مَارَأيتٌ أحَدًا بعد رَسُولٍ الله يل أكثرَ مُشَاوَرةٌ 
لأصحابه منه ”* . 

وروي أنه كله كان يقول لِسَيّدنا أبي بكرء وسَيِّد سَيّدِنا عمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنهما : «قولاء 
اني فبما لم يوخ إلي مفلكُما +٠‏ ولأنّالمُشاوَرة في لَب الحقٌ من باب المُجاهَدة في الله 
- عر وجل فك ر ا ی كيل الهاي قال اللمس هر وعدن و 
جَْهِدُوأ فيا نهدي سبلا € [العتكبوت 0 

ويَنْبَغي أن يُجْلِسَ ”" معه مَنْ يونَّقُ بدينه وأمانيه؛ لِئَلا يَضِنَ بماعنده من الحق 
والضواب» بل يديه إلى ذلك إذا رفع“ إلبه» ولا يَنْبَغي أن يُشاوِرهم بحضرة الثاس ؛ 
لأ ذلك يُذُهبٌ بمَهابة المجليسء والتَاسٌ يَتّهمونّه بالجهْلٍ؛ ولكن يه يُقِيمُ الاس عن 
المجيس ثم يُشَاوِرُهمء أو بكمب في رُفْعةٍ فيّدْقَعُ إليهم أو يُكَلمُهِم بلّغةٍ لا يَفْهَمُها 
اللخصمان . 
)١(‏ في المخطوط : «أنه) . (۲) في المخطوط : اليبحبس! . 
(۳) في المخطوط : «يحتاج إليه لقوله : 9 وَمَاوِرَهُمْ في الْأَسيِ € [آل عمران :] ندب الله تعالى» . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجهادء باب: ما جاء في المشورة» برقم »)١1١5(‏ والبيهقي في 





:- الكبرى »)75١7/54(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۳۳١ /١(‏ من قول أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف 


(5) في المخطوط : «متكلمًا». (۷) في المخطوط : «يحبس». 
(۸) في المخطوط: «ر 





هذا إذا كان القاضي لا يدخلّه > حَضْرٌ بإجلاسهم عنده» ولا يَعْجِرُ عن الكلام بِينَ 
أيديهم » فإِنْ كان لا يُجُلِسُّهِمء فان ماخر اس الا ا 1 
وال 1 

ومنه: أنْ يکود له جِلْوارٌ - وهو المُسَمِّى بصاحب المجلِس في عُزْفي ديارنا - يقومُ 
على رأسٍ القاضي؛ لِتَهْذِيبٍ المجلِسء وبيده ”" سَوْط يُوَدبُ به المُنافِقٌ» ويُنْذِرُ به 
a‏ ان رسول الله به كان بيك بيده سَوْطَاء ر به المُؤمن» ويُوَدّتُ به 
المنائق ٠.‏ وكان سد نا أبو بكر يُمْسِك سَوْطاء وسَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه اتَّخَلَّ وره . 


U. a‏ يَسْتَحُْضِرونَ الخُصومَ ويقوهو نابي يَدَّنْه ولال 
ليكونَ (مجلِسًا مهيبا ويُذْعِنُ المُتَمَردُ للحَقٌ) "» وهذافي رمايْناء فأمًا في زَمانٍ 
الحا E‏ اب الى اس ل ؛ لأتهم كانوا 
ثرون إلى الأمراء والقضاة ؛ عي التبجيل والتعظيم. ويخافوتهم ويئقادونَ للحَقٌّ بدونٍ 
ذلك . 

فقد روي أنْ سَيّدَنا عمَرَ رضي ا E‏ 
امتلفى على تقافوتر الي وما كان يَنْقَص ذلك من حَرُمَتِه . وروي أنه ا 
قميصّاء فازدادتٌ أكمامُه عن أصابعه؛ فدعا بِالشَّفْرَةٍ فَقَطعّهما “» وكان لا يَكفهما °“ 
أَامَاء وكانت الأطراف مُتَعََقَةَ منهاء والتاس يَهابوئه غاية المَهابة ٠‏ . فأمًا اليومٌ فقد فسَدَ 
الزّمان وتَعَيِّرَ التامل ؛ نهان اليم وأهله. فوَّفَعَتِ الحاجة إلى هذه التكليفات ؛ للل 
لا ا ۰ 

ومنها: أنْ يكونّ له تَرْجُمانٌ؛ لِجواز أنْ يحضّرّ مجلس القضاء مَنْ لا يَعْرف القاضي 
لَغَتَهه من المُدَّعي والمُذَّعَى عليه والشّهِودٍء والكلامُ في عَدَدٍ التَرْجُمانٍ وصفاته على 
الانّْفاقٍ والاختلافٍء كالكلام في عَدَدٍ المُرَكَّى وصِفاتِه كما تَقَدّمَ» واللّهُ سبحانه وتعالى 


. 


أعلم . 


. في المخطوط : «بأن». (۲) في المخطوط : «وبيده وبيده»‎ )١( 
في المخطوط : «مجلسه أهيب والمتمرد للحق أذعن».‎ )۳( 
. في المخطوط : «فقطعها» . (5) في المخطوط : «يكفها»‎ )٤( 


(1) في المخطوط : «الهيبة». 





مح تك 050 

ومنها: أنْ يذ كاتبًا؛ لأنّه يحتاجٌ إلى مُحافَظةٍ الدعاوّى والبيّناتٍ والإقراراتٍ لا یمکنه 
حِفْظّهاء فلا بُدّ من الكتابة» وقد شی عليه أنْ يَكْيْبَ بنفسه فيحتاج إلى كاتّب يَسْتَعينُ به 
ويَنبَغي أن يكونّ عَفِيفًا صالخا من اهل الشهادء وله معرفة باه أما المِفَةُ والصلاح؛ 
فلأنَ هذا من باب الأمانةء والأمانة لا يُوَّديها إلا العفيف الصَالِحٌ . وأما أهليّه الشهادة؛ 
فلأنَ القاضيّ قد يحتاجٌ إلى شهادَيِه sS‏ ب ا مار 
والحذْفٍ من كلام الخصْمَيْنِ» والتقْلٍ من لَعْةٍ إلى لغة» ولا َد ر على ذلك إلآ مَنْ له 
معرفة بِالفِقّه فان لم يكن فقيهًا كتّبَ کلام الخضْمَيْنِ كما سَِعَه» ولا يتصرف فيه بالریاد: 
وَالتْمصانٍ ؛ لتلا يوجبّ حمالم يجب ولا يُسْقِطَ حًا واجبًا؛ لأنَ ر تَصَرّفَ غير الفقيه 
بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك . 

sS‏ لك سي ريا u‏ لشو اتيك إلى لاا له 
ثم في عُرْفِ بلادنا يُقَدُمُ كتابة الدَعْرَى على الدَّعْرَىء فيَكتُبُ الكاتب دعوى المُدّعي 
ويرك موضعٌ التاريخ بياضًاء لِجواز أنْ تَتَخَلفَ الدَعْرَى عن وقتٍ ‏ الكتابة» ويرك 
ss‏ ؛ لآل لا يْري أن المُدَعَى عليه يقر أو نک بو يكل أسماء 
الشّهِودٍ - إن كان للمُدّعي شُهِودٌ - ويرك بِينَ ' '" كل شاهدَيْن بياضًا؛ لِيَكْيُبَ القاضي 
ايج وجوابَ الخضمء وشهادة اهود بنفييه؛ ؛ ثم يلوي الكابِبُ الكتابٌ ويخيمُه ثم 
يكب على ظَهْرِه : خصومة لان بن فلا مع فُلانِ بن قُلانِء في شهرٍ كذاء في سنةٍ كذاء 
الع ب لبي عه د ا اي اي 

لك ثم يكنب [القاه میا قن ذلك التق اه دعن عات أن 
شتت الکتا بَ) © بِينَ دي فيبْعَتُها إلى المُعَدَلِ سِرًا - وهي المُسَّمّاةٌ بالمستورة في 
عُرْفٍ ديارنا - والأفضل اد كتف علي 1ن BE E E‏ 
الاختلاف الذي ا وال سبحانه وتعالى أعلم / 

ومنها: أن يُقَدّم الخصومٌ على مَراتبهم في الحخضور الأول فالأوّلَ؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الحُبَاحُ لِمَنْ سَبْقَ إليه» وإنِ اشتبة عليه حالهم ؛ استَعْمَلَ القّرْعةً فقّدّمَ مَنْ خرجث 


)١(‏ في المخطوط : «يوم). (۲) في المخطوط: «تحت». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الكاتب» . 


a © 


وي سر بعض أهل الوصْر إليهء أو خاصَمَ بعضهم بعضًاء أو 
خاصّمّهم بعض أهل المِضْرء فإنه يُقَدمُهِم في الحُصومة على أهل المضْر ؛ لما روي عن 
سينا عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: قَدْم الغريبء فإك إذا لم تَرْفَعْ به رأسًا ذهب وضاع 
حَقّهء فتكونُ أنْتَ الذي ضَيّعْتَه نَدَبَ رضي الله عنه إلى تقديم الغريب» ونب على المعنى ؛ 
لأنّه “ لا يُمْكِيُّه الانتظارٌء فكان تأخيره في الخصومة تَضُِيعًا لِحَقَّهء إلا إذا كانوا كثيرّاء 
بحيث يَشتَفِل القاضي عن آهل المِضْرٍ فيخلطهم بأهلٍ المِضرٍ؛ لأ تقديمهم يَضُدُ بأهلٍ 
المِضر . 

وكذا تقديمٌ صاحب الشُّهودٍ على غيره؛ لأنَّ إكُرامَ الشهود واجبٌ . قَالَ با : «أكرمُوا 
الشهُودَ» فان الله يُخْيِي بهم الحْقُوقَ؛ "'' وليس من الإكرام حَبْسّهم على باب القاضي . 

وهذا إذا كان واحذاء فإِنْ كانوا كثيرًا الي بثك و ی الخال على حدة 
والنّساءَ على جدة؛ لما في الخلط من حَوْفٍ الفِثنةء ولو رأى أنْ يجعل لهّنَ يومًا على 
جدةٍ؛ لِكَثْرةٍ الخصوم فَعَلَ؛ لاد إفْرادَهُنَ بيوم اسر لن . 

ومنها: أن لا ينوب نفسّه في طول الجلوسٍ ؛ لاله يتاج إلى التظر في الحُجْجء ويطولٍ 
الجُلوس (يختل النظَمُ) ”" فيها » فلا يَْبَغي أن يَفْعَلَ ذلك (ويكفي الججلوس )7 فر 
التهارء وقدرٌ ما لا يمر عن التظر في الحجّج . 

وإذا تَقَدَمَ [إليه] تامغن دغر ف في اذى القاضي آنه 
يَسْألُء وذكر في الرّياداتٍ أنه لا يَسْألُ /٤[‏ 5١٠أ]‏ وكذا إذا اذّعَى دعوى صّحيحةً هل يأل 
[القاضى] ”'' المدء عَى عليه عن دعوى حَضْمِه؟ ذكر في آداب القاضي أنه يَسْألُء وذكر في 
القاداك نز تقال سق يدون له القع oe‏ شرك 





. في المخطوط : «وهو أن الغريب»‎ )١( 

(۲) ضعيف جذا: رواه الشهاب في مسنده» (۱1/ 47( برقم (۷۳۱)» قال العجلوني في كشف الخفاء 
:)١190/١(‏ وقال ابن حجر في التحفة وخبر : «أكرموا الشهود. . ٠٠.‏ ضعيف بل قال الذهبي : منكر اه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (198/4): وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

(۳) فى المخطوط : «يخل بالنظر» . 

. فى المخطوط : «ولكنه يجلس»‎ )٤( 

(4) ليست فى المخطوط . 90 ن الط 

(۷) ليست في المخطوط . 


سب نب لشي بيج 


وجه ما ذكر في الزيادات: أن السّؤالَ عن الدَّعْوَى إِنْشاءُ الخُصومةٍ» والقاضي لا يشيئ 


الخصوفة. 
ری دت او الباتر أن (أحدّ الخضْمَيْنٍ يَلْحَقُه) ”" مَهابة مجلس 
القضاء ۳ فيَعْجز عن البيانٍ دونَ سؤال القاضي › ال عن غواة: 


ومتها أن لعي إذا اتام البية؛ فا الى عليه ال قال : لي بَيّنة حاضرةٌ 
أمهّله رمانًا؛ٍ لقول سيد سَيِّوِنا عْمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسةٍ : اجعَل للمُدَّعي أمَّذَا 
ينْتهي إليه وأرادً به مُدّعي الدَّفْمَ» ألا تَرَى أنّه قال : وإِنْ عَْجَرّ استَحْلَّلْتَ عليه القضاء؛ 
ولأله لو لم يُمْهلَه وقضى بين المُذعي» رما يحتاجٌ إلى لض قضائه؛ لجواز أن يأتي 
بالدّفع (مُوَحَرَاء فهو من) '" صيانةٍ القضاء ء عن النَفُْضء ثم ذلك مُفَوَضٍ إلى رأي 
القاضي» إِنْ شاء أخْرَ إلى آخر المجلس» وافشنك إلى انمره ون ل بعل ال ر 
اع ان الوقن ع > فلا يسَعه التأخيز أكثرَّ من ذلك وإِنْ (أذّى 
بيّنة) ”2 غائبةٍ لا يَلْتَْتُ إليه» بل يفضي للمُدَّعي . 

ومنها: أن يجِلِسٌ للقضاء في أشهر المَجالس؛ ليكو أرق بالتاس» وهل يَقْضي في 
المسجدٍ؟ قال أصحابنا - رحمهم الله -: يفضي وقال الشافعي - رحمه الله -: لا 

وجه قوله: أن القاضيّ يأتيه المشرك: والخائض + والنفساء» [والخقت] 00 ويجري 
بِينَ الخصْمَيْن كلامُ الغو والرَقّتُ والكذِبُ؛ لأنّ أحدّهما كاؤِبٌ» وبَنزيه المسجدٍ عن هذا 


كلسرا 
)١(‏ في المخطوط : «يأخذ الخصم» . (؟) في المخطوط : «القاضي» . 
(۳) في المخطوط : «فيؤخر». (4) في المخطوط : «وجب». 


. في المخطوط : «(ادعى بيلة؟‎ )٥( 
شرح فتح القدير‎ »)٥٠١ رؤوس المسائل (ص‎ »)1١7 ٠۸٠ /١5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )5( 
. )۲۲ /۸( البناية‎ .)559 /۷( 


:5 (7) ومذهب الشافعية : أنه يستحب للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء فإن فعل ذلك فهو مكروه على 


الأصح ولیس بمحرم . NE‏ الوجيز )۲/ 4°( الروضة (١1/خ2)*8‏ المنهاج رص 14۹( معني 
ا 





هله 


واا دل الله اة والضحابة الكرام رضي الله عنهم» فان رسو الله به 
كان يَقُْضي في المسجدٍ ' “» وكذا الُلَفاءٌ الرّاشدودً والصّحابةٌ والتابعونَ رضي الله 
عنهم كانوا يجلسود في المسجِدٍ للقضاءء والافيداء بهم واجبٌ» ولا بَأسّ للقاضي أن بر 
الخْصوم إلى الصلح إِنْ طمع منهم ذلك االله ا رغال : 9وَاْلصَلح i‏ [النساء 
n ۸:‏ 

وقال سَيّدْنا عُْمَرُ رضي الله عنه : روا الخُصومٌ (حتى يَضطلحوا) "فإ فصل القضاء 
يورت بيهم الضَّعْائنَ (" فندبَ رضي الله عنه القُضاءً إلى رَد الخُصوم إلى الصّلْح» ونب 
على لعن رف ص ل الق ون قر سكيد را على قرو او ف 
اصْطَّلَحاء وإلاً قضى بيئهما بما يوجبٌُ الشَّرعٌ» وإِنْ لم يَطمع منهم الصّلْحَ لا يَرْدُهم إليهء 
بل يَنْفْدُ القضيّة فيهم ؛ لأنّه لا فائدة في الرَّدُ . 

رهل للقاضى أن يأخدّ الررْقَ؟ فإ كان فقيرًا له أن يأخدّ؛ لاله يعملُ للمسلمينٌ فلاب 
له من الكفايق ولا كفاية له ٠‏ فكانت كِفايَتُه في بيتٍ المالٍء إلا أ أن كلكا 
عمله» ينغي للإمام أن وَس عليه وعلى عياله كي لا يَطمع في أموالٍ الناس . 

وروي أن رسول الله كلما بعت قاب بن اَي رضي الله عنه إلى مَك وولا 
أمرّهاء رَرَقّه أربعماثة درهم في كَل عام ٩‏ | 

Ns‏ لرام رضي الع اعزو ا ی ا یری :الله 
عنه كَل يوم درهمًا ونا أو ثَبْنِ من بيت المالل . 

وكذا روي أنّه كان لِسَيِّنا مُمَرَ رضي الله عنه مثلّ ذلك من بيت المالِء وكان لِسَيّنا 


اس مه بم 


علي رضي الله عنه كُلَّ يوم قَضْعةٌ من نَرِيوِء ورَرَّقَ سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شْرَيْحَاء 





)١(‏ بنحوه أخر جه البخاري في كتاب الصلاة» باب : التقاضي والملازمة في المسجد» برقم (/اهةغ). 
ومسلمء > كتاب المساقاة» باب : استحباب الوضع من الدين› برقم ,))١85084(‏ من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه . 

(۲) في المخطوط : «إلى الصلح؟ . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (57/5): برقم ))١١١55(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ٠۳‏ 4 برقم 
»)۱٥۳۰٤(‏ وابن أن ية في مصنفه /٤(‏ 5 2)61 برقم (51845). 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


وروي أن سينا علا رض له حمس مائ درهي في كل شهر . 

وإنْ کان غَنيّا اختلفوا فيه قال بعضهم : ل أن يأخلّ ؛ لن الأخدٌ بحُكم الحاجةٍ. 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وهال بعضهم؛ يَجل له الأحْدٌء والأفضَلُ له أنْ يأحدً. أمَا الحِلّ ؛ فما بَينَا أنه عامِلٌ 
للمسلمينَ» فكانت كفايثه عليهم لا من طريقٍ الأجرء وأمّا الأفضّليّةُ؛ فلأّه إن لم يكن 
مختاجًا إلى ذلك فر فربما يجيء بعده قاض مُحُتاج وقد صار ذلك سّنَة ورَسْمّاء فتمتّيع 
السَّلاطِينُ عن إيصال "ررق القُضاة إليهم - خصوصًا سَلاطِينٌ زمانْنا - فكان الامتناع 
من الأخذٍ شح بِحَقٌّ الغير ٠‏ فكان الأفضَلٌ هو الأخذ» وليس للقاضي أن يَمْتخْلِف إلا 
إذا أذِنَ له الإمامٌ بذلك؛ لأنّه يتصرف [بالتَمُويض] " فِيتقَدَرٌُ بقدرٍ ما فوّضٌ إليه كالوكيلء 
ولو استخلّف توف قضايا خَليفَيِ على إجارته (بمنزلة الوكيل) ل 
غيرّه فَصَرّف» ولو كان الإمام أَذِنَ له بذلك كان له ذلك» > كالوكيل العام وفي آداب القضاء 
وما نَدَبَ القاضي إلى فعله كثْرة لها كتابٌ مُفْرَدُ يعرف هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 


٠١ ٠5 /:[‏ ب] وأمًا بيان ما يَنْقُذُ من القضاياء وما يُنْقَضُ منها إذا رُفِعَ م إلى قاض آخر 
فقول = وبالله الف : قضاءً القاضي الأول لا يخلو إما أن وفع في فصل فيه نص ا 
من الكتاب العزيز» والسّنَةٍ المُتَواتِرِقه والإجماع» وإما أن وقَعَ في فصل مُجْتَهٍَ فيه 1 
ظواهر النُصوص والقياس. ن وئ فى فصل فدات تومن ااا أو الخبّر 
المتواتر» أو الإجماع. فإِنْ وافْقَ قضاؤه لكشا الثاني) ELS‏ 
وقَعّ صَحيًا قَطْعًّا» وإنْ خالّف شيا من ذلك يَدُدُه؛ لاه وق باطِلاٌ قَطعًا. ٠‏ وإ وقح في فصل 
مُجْتَهَدٍ فيه فلا يخلو إِمّا أن کان مُجْمَعًا على كونه مُجْتَهَدًا فيه» وما أن کان مُخْتَلَمَا في كونه 
مُجْتَهَدَا فيه» فإِنْ كان ذلك مُجمَعًا على كونه مَحِلّ الاجتّهاد» فإمّا أن كان المُجْمَهَدُ 





)١(‏ في إبطال : «إبطال» وهو تصحيف . (۲) في المخطوط : «غيره). 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : #توقفت». 
(5) في المخطوط : «كالوكيل». (5) في المطبوع : ١تَفَذ‏ . 


EZE 
فيه هو المقضييٌ به» وإما أن كان نقض ”" القضاءء فإِنْ كان المُجْتَهِدٌ فيه هو المقضيٌ به»‎ 
فَرْفِعَ قضاؤه إلى قاض آخرٌ ؛ لم يره الثاني » بل يُتَقُذْهِ؛ يكونه قضاء مُجْمَعًا على صِحَّته ؛ لما‎ 
عْلِمَ "أن الاس على اختلافهم في المسألة اموا على أن للقاضي أن يَقْضيّ بأ الأقوالٍ‎ 
الذي مال إليه اجتِهاده» فكان قضاوؤًه مُجْمَعًا على صِځته» فلو نّقضه إِنّما يَنْقُضْه بقوله . وفي‎ 
ِتِه اختلاف بينَ التاس فلا يجوز نَقْض ما صح بالاتّفاقٍ بقول مُخْتَلّفٍِ في صِحَّتِهِ ؛ ولأنّه‎ 
ليس مع الثاني دليل قَطعنٌ بل اجتهاديٌ » وصِحَةٌ قضاء القاضي الأول تَبَتَ " بدليلٍ فطعي‎ 
وهو إجماعُهم على جواز الفضاء وبأيّ وجو انح له فلايجوث نض ما مضى بدليلٍ قاطع بما‎ 
ةي ؛ ولأ الضّرورة توب القول بوم القضاء وال عل الاتجعيناو» وان لا يجوز‎ 
نَفَضِه ؛ لأنّه لو جاز نَقَضه ير نَم إلى قاض آخريرَى حلاف رأي الأول فِيَنقُضُه ثم يرقف‎ 
المُدّعي إلى قاض آخر يَرَى خلافٌ رأي القاضي الثاني فيَنْفْض نَقْضْه » ويقضي كما قضى‎ 
الأَوَلَ فيُوَدَي إلى أن لا تَنْدَفِعَ ادو والمفارعة يدا وال ارغ ميت الماد ونا ادق‎ 
إلى الفسادٍ فسا . فإِنْ كان رَدّه القاضي الثاني فرفعه إلى قاض ثالث (تَقَدَ قضاء)  القاضي‎ 
الأوَلِء وأَبْطِلَ قضاء[القاضي]  القاني ي ؛ لأ قضاء الأول صَحي » وقضاء الثّاني بالرد‎ 

باطل . 

هذا إذا كان [القاضي] ”" الأول قاضي أهلٍ العدُلٍ» فن كان قاضي أهلٍ البغْي فَرُفِمَتُ 
قضاياه إلى قاضي أهلٍ العذلديان طهر اهل العدّلٍ على اليصر - الذي كان في يد 
الخوارج - فرْفِعَتْ إلى قاضي أهل العذلٍ قضايا قاضيهم ؛ لم يذ شیا منهاء ٠‏ بل يَنْقَضْها 
كلها - وإِنّ كانوا من أهل القضاءٍ والشّهادةٍ في الجملة - کبْتا وغَيْظًا لهم ؛ ليزجرواعن 
البعْي والله أعلم» وإنْ كان نفس القضاء ol‏ م لا كما لو قضى بالحجر 
على الحُرٌ أو قضى على الغائب؟ أله يجوز للقاضي الثاني أنْ يُنققض قضاء الأرّلِ إذا مال 
اجتِهادُه إلى حلاف اجتِهاده " الأَوَلٍ؛ لأنّ قضاءه هنا لم يِجُرْ بقولٍ الكل بل بقولٍ 


(1) في المطبوج : انفسٌ»» (۲) في المخطوط : «ذكرنا من قبل» . 
(۳) فى المخطوط : «يثہت». (4) في المخطوط : «بعضه» . 
(4) في المخطوط : «فقد قضى». )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «اجتهاد؛ . 





كتاب اداب القاضي - بل ل ل _ ل رال 


البعض دون البعض فلم يكنْ جواذه متا عليه (فكان مُحْمَِلا للتفض) ”'' بمثله . بخلافٍ 
الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ جوارٌ القضاء هناك تبت بقولٍ الكل وكاو لا ملي ثلا يعمل 
الف فول الع ؛ ولأنَ المسألة إذا كانت مُخَْلَمًا فيهاء فالقاضي بالقضاء يَقْطمٌ أحدّ 
الاختلافيّنء ويجعله ممما عليه في الحُكم بالقضاء ء المُتَّمْق على جوازه. وإذا كان نفس 
القضاء مُخْتَلَمًا فيه [كيف] "بزاع اينات انان والله أعلم . 

هذا إذا كان القضاءٌ في مَجل أجمّعوا على كونه محل الاجتّهاد فأما إذا كان في مَجل 
اختلفوا أ نه مَل الاجتهاد أم لا ٠‏ كبيع أ الول [آنه] ‏ هل يَنْقُدُ فيه قضاء القاضي [أم 
49 0 مت ای رای س یا الله يمذ لاله مَجل الاجتِهاد عندهما؛ 
لاختلافٍ الصحابة في جواز بيعهماء وال ماد ل ا و hS‏ 
الصحابةٍ وغيرهم» على أله لا يجوز بيعُهاء فخرج عن مَجل الاجتهادٍ. وهذا يرجمٌ إلى أنَّ 
الإجماعَ المُتأخرَّ هل يَرْفَعُ الخلاف المُتَقَّدُمَ؟ عندهما لا يُرْفَعٌ» وعنده يُرْفَعُء فكان هذا 
الفصل مُخْتَلَا في كونه مُجتََدًا فيه » فيْنْظرُ إنْ كان من رأي القاضي الثّاني أنه يجتّهِد فيه 
امسا ا لي المُجتَهَداتِ المي عليها وإنْ كان من رأيه أنه 
خرج عن حَحد 7 لاتجيها نوما الل a‏ و بن ور ENG‏ 
الأول وقح مُخالمًا للإجماع ؛ فكان باطِلاًء ومن مَسْايخْنا من فصّلَ في المُجْتَهَداتِ تفصيلاً 
آخرٌ فقال: إِنْ كان الاجتّهادٌ شنيعًا مُسْتَْكَوًا جاز للقاضي الثاني أن يَنْفُْضَ قضاء الأول [4/ 
7٠٠أ]ء‏ وهذا فيه نَظْرٌ؛ لأنّه إذا صح كوثه مَجل الاجِتِهادٍ فلا معنى للمّضْلٍ بِينَ 
ومجْتَهِدِ؛ لأ ما دَكَرْنا من المعنى لا يوجبٌ الفصل بيتهما ٠"‏ فيَئْبّغي أن لا يجوز 
(للتاني نَقْضُ قضاء الأوّلٍ) ؛ لأنّ قضاءه صادّفٌ مَحِلٌ الاجتِهادٍ والله أعلم . 

فصل [فيما يحله القضاء وما لا يحله] 
واا بان ا ا الات وما لا الاي افا اى اى ا 


. في المخطوط : «فلا يجحتمل النقض»‎ )١( 


EEO‏ (© زيا من المخطرط» 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «محل». 
() فى المخطوط : "بين مجتهد ومجتهد» . (۷) في المخطوط : «للقاضي نقضه» . 


(۸) في المخطوط : #رور). 


ea o (© 


فيما له ولاية إنشائه فى الجُمْلةء يفيد الجل عند أبى حنيفة - رحمه الله - وقضاؤه بهما . 
فيما ليس له ولايةٌ إأشائه أصلاً» لا يُِيدُ الل بالإجماع . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - والشّافعىٌّ - رحمه الله - لا يُفِيدُ الجلّ 
فيهما جميعاء فنقول : 

جُمْلة *'' الكلام فيه أن القاضيّ إذا قضى بشاهدَيْنِء ثُمَ ظَهّرَ أنّهما شاهدا زورء فلا 
يخلو إما ٠ FO POON TIF‏ فإِنْ قضى بعقد أو 
ONE‏ كد فيان ولج انسار لي 
ا 5-5 لايد قضاؤه انا بالإجماع . 

وا لجف ا در E‏ ارا "" ئه تزوّجهاء فَأنْكَرَتُ» 
7 ا 5 و ان س و 0 م ت 2 
بيتهما - حَل لِلرّجلٍ وطؤهاء وحَل لها ”*' التمكينُ عند أبي حنيفة» وعندهم لا يَجِل . 
وكذا إذا شَهِدَ شاهدانٍ على رجل آنه طلقَ امرائه اانا وخر - فف اقات 
الف فا ها ثم تزوّججَها أحدٌ الشَاهِدَيْنٍ ؛ حل له وطؤهاء وإِنْ كان يَعْلَّمُ (أنهما 
شهدا) ”*' بزور عنده» وعندهم لا جل وعلى هذا الخلا دعوى البيع والإعتاق . . وفي 
الهبة عن أبي حنيفة . - رحمه الله - روايّتانٍ» وأجمّعوا على أنه لو اذّعَى نِكاحَ امرأقٍ؛ 
وهي تَنْكرُ وڏ 0 : أنا حه من الرّضاعء أو أنا في عِدَة من زوج آخرَ اسه ادع 
شاهدان» وقضى القاضي بشهادتِهما تاه والمرأ: يدل اا ا EE e‏ 

وأجمّعوا أيضًا على أ نه لو ادَّعَى [على] ۷ وجا أن هدم جار وهي لكر فأقام 
على ذلك شاهِدَيْنٍ؛ وقضى القاضي بالجارية: 1 E‏ 





كاذِبٌ في دعواه» ولايّحِلٌ لأحدٍ الشَاهِدَيْنِ أيضًا أنْ يُشتريها احتجوابمارويّ عن 
)١(‏ في المخطوط : «وجملة». (۲) في المخطوط : «بشهادة» . 

(۳) في المخطوط : «امرأة» . )٤(‏ في المخطوط : «للمرآة». 

(5) في المخطوط : «أنه شهد» . (7) في المخطوط : «عند؛ . 


(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «له». 





| كتاب آداب الفاضي 


سول الله يكل أنه قال : «إنكُمْ َحْمَصِمُونَ إل ولَمَلّ بِعضَكُمْ ألحَنْ بحُجْيِه من بعضء ونما أن 
َشَرٌء فمَنْ قَضَيِتٌ له من مَالِ أخيه شيئًا بغير حَقْ» فإنْمَا أقطعُ له قِطعة من التار» "'' . 

أَخْبَرَ النبي كَل أنّ القضاء بما ليس للمُدّعي قضاءٌ له بقِطعةٍ من النَارِء ولو نَمَذَّ قضاؤه 
باطِئًا لّما كان القضاءٌ به قضاءً بِقِطْعةٍ من التار ؛ ولأنّ القضاء إِنْما يَنْقُدُ بِالحُجَةٍ - وهي 
الشَّهادةٌ الصّادِقَةٌ - وهذه كاذبةٌ بيقين فلا يمذ حقيقةٌ؛ ولهذا لم يمذ بالملكِ المُرْسَلٍ . 

وكذا إذا كانت المرأةٌ مُحَرّمة بالعدة و الرّدَوٍّء أو الرّضاع أو القرابة» أو المصاهّرةء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ قضاءً القاضي بما يحتمل الإنُشاء إِنْشَاءٌ له» فيَنْمُذٌ ظاهرًا 
وناطتاء كيالو انا ضرا ودلا الوك ف أن القاضي مَأْمورٌ بالقضاء بالحق» ولا يَمَعْ 
قضاؤٌه بالحقٌّ فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمْل على الإِنْشاء ؛ ؛ لأنّ البيّنةَ قد تكونٌ صادقة. 
وقد تكو كاذبة» فِيُجْعَل إِنْشَاءٌ » والعقودُ د والمُسِوحُ هِمّا تحتمل الإنُشاء من القاضي» 
فان للقاضي ولاية إِنُشائها في الجُمْلة بخلانٍ المِلْكِ المُرْسَلِ؛ لأ نفس المِلّْكِ مِمًا لا 
يحتمل الإنشاء؛ ولهذا لو أنْشَّأ " القاضي (أو غيره صَريحًا) الاب انيم ريخو ما 
إذا كانت المرأةٌ مُحَرَّمةَ بأسباب؛ لأ هناك ليس للقاضي ولاية الإنُشاءء ألا دوق أنهالو 
أنْمَاصَرِيجًا لايد وأا الحديثٌ فقد قيلّ : إِنّه ية قال ذلك فى [أخوَيْن اختّصّما إليه 
في] ”* مَوارِيتٌ [دُْرِسَتُ بيئهما كفل إلى أخردارك يكل لهم نذا لأ ر 
سي ا SOE‏ سار 
الدَّعْرَى - وبه تقول - مع ”" أنّه ی ای ا في اتا على !1 
تقول بموجبه» لكنْ لِم قُلْتُمْ : إن القضاءَ بسبب قضاءٍ له من (مالٍ آخرٌ) ”بغر حَقٌ؟ بل 
و هال نيه ربكن عق لا القضاء بسب الملك حي عنتقا ققد ذأ 
بموجب الحديثٍ» والمعدد لبو شل 





)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب: موعظة ا ل > كتاب 
ا الأقضية» باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة› برقم c(1)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(۲) فى المخطوط : : مدشتًا) . )۳( في المخطوط : «أنشاأه) . 
)٤(‏ في المخطوط : «صريحًا أو غيره» . (5) ليست في المخطوط . 
(1) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «معها». 


(۸) في المخطوط : «حق أخيه». 


9 ل ر با س 


فصل [في حكم خطأ القاضي] 

وأمّا بيان كم حَطإ القاضي في القضاء (فنقول: الأصل) “أن القاضيّ إذا أخطأ في 
سد الال ات ل شرو فى ل لا يَُاحَذُ بالصّمانٍ ؛ 
لأنّه بالقضاء ءلم يعمل لنفيه بل لغيره» فكان بمنزلة الرّسول فلا تَلْحَمَه العْهْدهء ٠‏ ثم ينظ 
[إِمَا] “أن كان المقضئيٌ به من حُقوقٍ ٠٦ /٤[‏ انان ] العافة ونا اکان قوق الله 
ف وجل - خالصًاء كالقَطعٍ في السّرقة» واليّجُمٍ في (زنا المُخْصَنٍ) *": فإ كان 
في © حُقوقٍ اباد فإِنْ كان مالا - وهو قائجٌ - رده على المقضيٌ عليه ؛ لأنّ قضاءه وقعَ 
باطلاء ورد عَيْنِالمقضيّ به به ممكن ٠‏ فيَلرّمُهِ رده؛ لقولٍ النَبِئ كله : «على اليَدٍ ما أخذث حتى 
ترده» ‏ . ولأنّه عَيْنُ مال المُدْعَى عليه: وق وك شار الو اک دوو ذ كان مالا 
فالصّمانٌ على المقضي له؛ لأنْ القاضيّ عَمِلَ له فكان خَطؤه عليه؛ ليكو الخراج 
الا ی و ظ 

إن كان حَقًا ليس بمال» كالطّلاقٍ والعتاقي بَطْلَ؛ لأنّه تَبَيّنَ أنَ قضاءه كان باطلاء 
وأنّه آم شرع يحتملٌ الك رذ بخلاف الحدود والمالٍ الهالِكِ ل تمل الود 
بنفسه فَيُرَدُ بِالضّمانٍ . 

هذا إذا كان المقضئٌ به من حُقوقٍ العباد. وما " إذا كان من حَقٌ ”") اللمحعر وجل 
- خالصًا فضمائّه في بيت المال؛ لأنه عَمِلَ فيها لِعامَةٍ المسلمينَ؟ لِعَوْدِ مَنْفَعَها ”" إليهم 
- وهو الرَّجْرُ - فكان حَطَؤٌُه عليهم ؛ ؛ يما فنا فيُوَدَى من بيت مالهم» ولا يضمن القاضي ؛ 
لما قُنْناء ولا الجلادُ ('" أيضًاء لأنّه عَمِلَ بأمر القاضي» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فالأصل». 





(۲) ليست في nl‏ (۳) في المخطوط : «الزنا مع الإحصان». 
)٤(‏ في ا 
(5) ضعيف د كتاب البيوع» باب : في تضمين تضمين العورء برقم 2)5051١(‏ والترمذي» برقم 


O‏ وابن ٠‏ ماحه › برقم(0٠51),‏ وأحمد» برقم ,)١196085(‏ والدارمي؛ برقم (2)5095 من حديث 
رة بن دت رضي الله عه انظ ضف سكن أي داود: 

)١(‏ في المخطوط : «صار كأنه» . (۷) في المخطوط : «وقع؟. 

(۸) فى المخطوط : «فأما». (9) في المخطوط : «حقوق». 

)٠١(‏ فى المخطوط : «منفعة». )١١(‏ فى المخطوط : «الحداد». 





م کتاب آداب القاضي ‏ بسع 00102 
فصل [في بيان ما خرح به القاضي عن القضاء] 


وما بيان ما يِسْرْحٌ به القاضي عن القضاءٍ فقول - وباللّه التؤفيقٌ: گل ما يخْرٌجٌ به 
الوكيل عن الوكالة يخرُحٌ به القاضي عن القضاءء وما يخرّحٌ به الوكيل عن الوكالة أشياء - 
ذَكَرْناها في كتاب الوكالةٍ - لا يختَلِفانِ إلا في شيءٍ واحدٍ: وهو أذ الموَكلّ إذا مات [أو 
حُلِمَ] ”'" يَنْحَزِلُ الوكيلٌ» والخليفةٌ إذا مات أو حلع لا تَنعَزِلُ قُضَائه وؤلائه . 

ووجه الفرّقٍ أن الوكيل يعمل بولايةٍ الموكل وفي خالص حَقّه أيضًاء وقد بَطَلَتْ أهليّة 
الولاية بموته فيّمْعَزِلَ الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حَقَّه بل بولاية 
[عامة] ”2 المسلمينَ وفي حُقوقِهم» وإنّما الخليفة بمنزلة الرّسولٍ عنهم؛ ولهذال "° 
َلْحَفْه العُهْدةٌء كالسولٍ في سائر العُقودٍ والوكيل في التُكاح» وإذا كان رسولاً كان فعله 
بمنزلةٍ فعل عامّةٍ المسلمينَ» وولايّتِهم بعد موت الخليفة باقيةٌ» فيَبْمًّى القاضي على 
ولايَيّه؛ وهذا بخلافٍ العزُلٍ» فإِنّ ”© الخليفة إذا عَرَلَ القاضي أو الوالي يَنْعَزِلَ بِعَرْلِه 
ولا ينْعَزِلُ بموته ؛ لأنّه لا يَنعَزِلَ بِعَرْلٍ الخليفةٍ أيضًا حقيقةٌ: بل بِعَزْلٍ العامّةٍ؛ لما ذكرْنا أن 
وله بتولية العاقة» و العامة ولؤذه الالال دلا ؛ على مَصْلّحَتِهِم بذلك» > (فکانت 
ولاينّه منهم معتّى) “في العزْلٍ أيضّاء فهو الفرْفٌ بِينَ العزلٍ و[بين] ” الموتٍ 

دلو استخلف اذ الما يي ل خليفئه ؛ لاله يي 
a‏ مم و 
أنه لا يَْلِكُ عَرْلَ الوكيلٍ التاني؛ لان الثاني وكيل الموَكَلِ في الحقيقة لا وكيلّه, كذا 
فنا إلا ذا اذل لها نغروي 901 تقر يَسْتَبِلَ مَنْ شاء فِيَّمْلِك عَزُله ويكونٌ ذلك أيضًا ع لآ 
من الخليفة [لا من القاضى] ”''“2؛ لأنّ القاضىَ كالوكيل إذا قال له الموَكل : اعمّلٌ برأيك 


(1) تبتكف المخطوط:. (9)اؤياكة من المخطوط, 

(۳) فى المخطوط : «لاه. )٤(‏ فى المخطوط : «إن». 
1 (5) فى المخطوط : «ولايته». ْ 

(1) في المخطوط : «فكان الاستبدال منهم معنى وإنما الخليفة رسول منهم». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) فى المخطوط : «لأنه». 
(9) في المخطوط : «بأن». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


5 بب س بانع الصنائع ج5 > 
أنّه يَمْلِكُ التَوكيلَ والعرُلَء وإذا عَرَّلَ كان العزل فى الحقيقة من الموّكل» كذا هذا. وعِلْمُ . 
لم يي ب 00 

وهل يَنْعَزِلَ بأد الرَشُوة : في الحُكُم؟ عندنا لا لزل لكنه ين يَسْتَحِقٌ العزّلَ فيَعْزِلُه الإمامُ 
ويُعَزّرُهء كذا ذكر في كتاب الحخدودٍ . 

وقال مَشايخ العراقٍ من ع أصحابنا : إله يَنْعَزِلَ وقالوا حتف الكراية عن أصحابنا 
رضي الله عنهم آنه ْمَل واستَدلوا بما ذكر : في اسر اكير أنه يخرُج من القضاءء لكنْ 
رواية ‏ مَشْايجنا : أنّه [لا] " يخرُجٌ من القضاءء وفك( الذواية اولي 4 ان ق 
الرّواية مشتبهةٌ» وروايةٌ كتاب الحدود مُحْكَمةٌ؛ لأنّه ذكر أن © الإمام يَعْزلّه ويُعَرّدُه فكان 
فيما قُلّنا: حَمْلُ المُحْتَمّل على المُحْكُمء فكان عملا بالرّوايتيْن جميعًا فكان أولى . وهذا 
عندنا . 

وقال الشافعي- رحمه الله بعل وهو قول المُعْمَِلة ول العا أذ القاضن إذا 
ik SG a: e‏ 

59 المترلة 1 أن e‏ برج ساعن عن اانه 1113 *» أهليّة القضاء وأصل 
الشافعي جرخم اللهاب أن العدالة فرط آهلةة القضاء ٠ ۷ ٤‏ كما هي شرط أهليّة 
الشَّهادةٍ؛ لأنّ أهليّة القضاء تَدورُ مع 9 أهليّة الشُهادةء وقد زالّت بالفشق فَبْطل 
[الأهلبّة] ب والأصل عندنا أن الكتيدرة لا تَخْرِجٌ ج صاحبها من 4 ” الإيمان؛ والعدالة 
ليس *") بشرط أهليّة القضاءء كما [أنها] (''2 ليست بشرط لأهليّة الشهادةٍ على ما ذُكَرْناء 





واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

X% ok sk 
. فى المخطوط : «قراءة) . (۲) ليست في المخطوط‎ ١ )١( 
في المخطوط : «في».‎ )٤( في المخطوط : «القراءة الأولى».‎ )۳( 
في المخطوط : «على».‎ )١( . في المخطوط : «فتبطل؟‎ )5( 
. ليست فى المخطوط . (۸) في المخطوط : «عن»‎ )۷( 


(9) في المخطوط : اليست». (1) زنادة م اليتخطوط. 








د یس ہہ( 
TOL:‏ 


الكلامٌ في هذا الكتاب [ِيَقَعُ] ”" في مَواضِعَ : 





في بيان أنواع القسمة . 

وفي ببانٍ شرْعيّة کل نوع . 

وفي بيانٍ معنى القسمة لَه وشرْعًا . 

وفي بِيانٍ شرائط جواز القسمة . 

وفي بِيانٍ صِفاتٍ القسمةٍ . 

وفي بيان حكم القسمة . 

ع ع e‏ 

افا الأولُ: فالقسمة في الأملاكِ ”" المشتركةٍ نوعانٍ : 

أحذهما: قسمة الأعيان . 

والاني: قسمة المّنافع وقسمة كَل واحدٍ من النَوْعَيْن مشروعة» أمّا قسمةٌ الأعيانِ فقد 
عرفت شرعيّتُها بالستّة والإجماع 0 

افا الشنة: فما روي أن النّبىّ كلك قَسّمَ غَنائم خَيْبَرَ بِينَ الانْمِينَ ”» وأذْنّى درّجاتٍ فعله 
عليه الصلاة والسلام الشّرعيّة . 

واا الإجماع: فإنّ الاس استَعْمَلوا القسمة من لَدُنْ (رسول الله يكلِِ) ”2 إلى يومنا هذا 
من غير كير » فكانت شرْعيُّه “" مُتَوارَئة» [والمعقول يقتضيه تَؤفيرًا على كُلَّ واحلٍ 
IE‏ ا 


. (۱) من هنا في المخطوط [”/ ۲۳۹|]. (۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «الأموال». )٤(‏ في المخطوط : «وإجماع الأمة». 

(0) انظر : تنوير الحوالك )١( .)٠٠١/١(‏ في المخطوط : «آدم صلوات الله عليه؛ . 
(۷) في المخطوط : «شريعة» . (۸) ليست في المخطوط . 





بدائع الصنائع ج9 


فصل [في بيان معنص القسمة] 


وأمًا بيان معنى القسمة نة وشرْعَاء أمّا في اللّغة : فهي عِبارةٌ عن إفراز التصيب . 


GD 


وفي الشريعة: : عبارةٌ عن إفراز بعض الأنْصِباء عن بعضء ومبادلةٍ بعض ببعض ؛ لان ما 
من جُزأين من العيْنِ المشتركة لا يَتجَرَآنٍ قبل القسمةٍ. | إلا وأحدهما مِلْكُ أحدٍ الشّريكين» 
والآخدُ ملك صاحبه غيرٌ عَيْن» فكان نصفُ العيْنٍ مملوكا ”© لهذا > والتّصفٌ مملوكًا 
بذاك على الشُيوع» فإذا تُسْمَتْ بيتهما نصمَيْنِء والأجزاء المملوكة لِك واحدٍ منهما 
شائعة غير ية ٠»‏ فتجتّمِمٌ با 
في تصيب كل واحلٍ منهما أجزاة؛ بعضّها مملوكةٌ له» وبعضها مملوكة إصاحبه على 
الشيوع . فلو لم تقع القسمة مبادَلة في بعض أجزاء المقسوم کر الیرم كله 
[مِلْكَا] " للمقسوم عليه E PONS E Ny‏ 
بالتّراضي» أو بطَلّبها [۳/ ۲۳۹ب] من القاضي رضًا من كَل واحدٍ منهما بزّوالٍ كه 
نصف نصيبه بعوّض - وهو نصف نّصيبٍ صاحبه - وهو تفسيرٌ المبادلة ري 
في حن الأجزاء المملوكة له إفرارًا وتمييرًاء أو تَعْييتا لها في المِلْكِ وفي حَقٌّ الأجزاء 
المملوكة لصاحبه مُعاوّضةً» وهي مُبادَلةٌ بعض الأجزاء المُجْتَمِعةٍ في نصيبه ببعض الأجزاء 
دي سي عيدج ات إل رايم ااا ر ارف اض فر 

وهذا هو حقيقةٌ القسمة المعقولة ‏ فى الأملاكِ المشترّكة» فكان معنى المعاوضة 
لازمًا في كَل قسمةٍ شرْعيٍّء إلا أنه أعطّى لها حُكُمَ الإفرازٍ في وات الأمثالٍ في بعضٍ 
الأحكام ؛ ؛ لان المَأخودً من العِرّض مثلُ الروك من المُعَوَضِء فجَعِلَ كأنه يأخدٌ عَيْنَ 
حَّه بمنزلة المُمْرضِ» حتّى كان لكل واحدٍ منهما أنْ يأخدّ نُصيبّه من غيرٍ رضا صاحبه ؛ 
فجعِلَ إفرارًا حُكمّاء وهذا المعنى لا يوجد في غير ذواتِ الأمثال . 

فإنقيل: أليس أنّه يُجْبَدُ على القسمة والمعاوّضات مما لا يَجْرَى فيها الجبّْرٌ كالبيع 


ونحوه ؟ 


لقسمة في نّصيبه دون تصيب صاحبه. فلا بُدَ وأ يجِتَمِعٌ 





. فى المخطوط : «مملوكة». (۲) في المخطوط : «ليجمع؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «المعهودة»‎ )۳( 








CD 


فالجواب؛ أن المعاوضة قد يُجْرَى فيها الجبْرُ» ألا تَرَى أن الغريم يُجْبَرُ على قضاء 
الدَيْنِء وقضاءٌ الدَيْنِ لا يتحقم يتحَقّقُ إل بطري المُعارّضةٍ - على ما بَيِنَا في كتاب الوكالةٍ - دَلَ 
أن الجبْرَ لا يفي المُعاوَّضِةً فجاز أن يجْبَرَ على القسمةٍء وإ كانت مُعاوّضةً مع ما أن 
الجبْر لا يجري في المُعاوضاتٍ المُطَلََة كالبيع ونحوه؛ والقسمةٌ ليسث بمُعارَضةٍ 
مطلقَة» > بل هي إِفْرازٌ من وجه ومُعاوَضة من وجدء فجاز أن يجري فيها الجبر . 

وعلى هذا الأصل تخرج قسمة المكيلاتِ والموزوناتٍ والعدديّاتٍ المتقاربة أنها لا 
تجوز مُجارَفةً كما لا يجوز بها مُجارّفة؛ لاعتبارٍ معنى المُبادلةء وذكر في الكتاب في يه 
حِنْطةٍ مشترّك بِينَ رجلين ثلاثونَ منه رديئة وعشرةٌ [منه] ('' جَيّدةٌ قيمَتّها سواءٌ فأرادا أن 
يقت ماه فيأخدٌ أحدُهما ثلاثينَ والخرُ عشرة أنه لا يجورٌ؛ لمكن الرّبا فيه حمق معنى 
المعاوّضة . 1 

ولو زاد صاحب الرّيادةٍ ثوبًا أو شيئًا آخرٌ جاز ؛ لأ الرّيادةَ صارث مُقابلة بالتَوْبء فزال 
معنى الربا . 

وقال في رَرْع مزل بق لين قي ارتي مارک فهسا فأراما قسمة الزنم دون 
الأرض» وقد سبل الزن : له لا تجوڑ قسمّثه ؛ لأنْ قسمّتّه بطريق المُجارَفةء ولا تجوز 
المُعاوَضة بطريتي المُجارَّفةٍ في الأموالٍ e‏ وی وا على ور 
يرجلينء أو أوصى بِاللَبَن : في الضزع لهما > لم تججز قسمَنّه قبل الجر والحلْب؛ ؛ لأ 
وق ران من الأو لو فلا حسمن القسمة جانا كم لا تملا لي 
NS‏ رت a‏ في البيع » وخيارٌ | ية 
والشرط يدخل فى ي أحاِ النّوْعَيْنٍ دود الآخرء لا لانهدام معنى المبادلةء بل لمعئّى آخرَ 
لبي اا الله تعالى . 

ولو اشترى رجلان ” " من رجلٍ كر حِنْطةٍ بمائة درهم فَاقْتَسَماه فلك ولحو هاا 
يبِيعٌ نَصيبّه مُرابَحة على خمسينَ درهمًا . ولو اشتريا دارا بمائة درهم فافْتسَماهاء ليس 
لواح منهما أن يبيع نصيبّه مُرابَحة على خمسينً» وإِنّما افر رق الترْعانٍ في هذا الحم للا 
لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمُبادلة في الآخرء بل لمعتّى آخرٌ وهو الراب 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع: «رجلاً» وهو خطأ. 


الا ا اي DT EON‏ 
الأول مع زيادةٍ شيءٍ فيما يحتمل الرّيادةً . وأمّا فيما لا يحتمل الرّيادةَ فلاء كما إذا اشتر 
الوح و 00 
ا لاا ا ا 
التَمنِ شرْعًا في هذا الحُكم ؛ لأنّه لا يحتمل الرّيادةَ فكان له أن يبيعّه مُرابَحة على أوْلِ تمن 
يمل الاد وهو الكمسون بكلا قسمة الذارة لان مناك يكن ابي لمن الأو - 
وهو تمن القسمة - وزيادة شيء بأنْ يبِيعَ نصفه من شريكه بالتصف الذي في د يده ورن 
درهم متلا كما إذا اشتر ترى دارًا بدار» أو اشترى كُرّ جِنْطَةٍ بثوب» فأمكن بيعٌه مُرابّحة ة على 
لمن الأول وفي المْلةٍ فلم یز بيعُهمُرابَحةٌ على حمسينَ» إلا أله [۳/ 4٠‏ 17] إذا باعه 
مُرابَحَةَ» أو باعه من بائعه بالتصف الذي في يَدِه برِبُح دو يازده لا يجوز؛ لمعنّى عرف في 
كتاب البيوع» واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل [في شروط جواز القسمة] 

وأمًا شرائط جواز القسمة فأنواعٌ : 

بعضها يرجعٌ إلى القاسم . 

بوي ا 

وبعضها يرجعٌ إلى المقسوم له 

نا الذي يرج إلى الاسم فنوعان: : نوعٌ هو شرط الجواز ونوعٌ : EEE‏ 
الاستحباب . 

اقا شرائط الجواز فانواغ: منها العقلٌء فلا تجورٌ قسمة المجنونٍ والصّبىّ الذي لا يَعْقِل ؛ 
لأنّ العقل من شرائط أهليّة التَصَرّفاتٍِ الشرعبّة يةه فأمّا البلوغٌ فليس بشرط لِجواز القسمة 
حتّى تجورٌ قسمة الصَّبِىٌ الذي يَعْقِل القسمة بإذنٍ وليّه . 

وكذلك الإسلامٌ والأكورة والحُرَيْةُ ليسث بشرط لجواز القسمة» فتجورٌ قسمة الذمَيّ 
والمرأةٍ والمُكائب والمّأذونٍ؛ لأن هَؤُلاءِ من أهل البيع فكانوا من أهل القسمةء واللهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 





ومنها الك والولاية» فلا تجوز القسمة بدونهما آنا الك فالمعنيٌ به ا 
القاسمٌ مالِكا في فم الشركاء بالتراضي . وأمًا الولاية فنوعانٍ : ولاية قضاءء وولاية قَرابقٍ 
الان شرط ولاية القضاء الط ٠‏ فيَقْسِمٌ القاضي وأميئه على الصّغيرٍ والكبيرٍ» والذگر 
والأنثى . والمسلم والدّمَي؛ والخرٌ والعبدٍء والمَأذونٍِ والمُكاتّب. عند طَلَّب الشرَكاء 
كلهم أو بعضهم - على ما نذكره . ظ 

ولا يُشترَط ذلك في ولاية القرابة» فَيَقَسِمُ الأب ووّصيّه؛ والجد ووّصِيه: على الصغير 
والمعتوه» من غير طلب أحدٍ 

والأصل فيه أن كل مَنْ له لاي البيع فله ولايةٌ القسمةٍء ومَنْ لافلاء ولِمَؤُلاءٍ ولا لاية 
البيع فكانت لهم ولاية القسمةٍ» وكذا القاضي له ولاية بيع مال الصّعْيرٍ والكَبيرٍ في 
الجِمْلَةَ > فكان له ولاية القسمة في المَُمْلةٍ. 

وأمًا وصي الام ووّصيٌ الأخ والعمٌ في يَمْسِمُ المَلْقول دون العقار؛ لأنّ له ولاية بيع 
امول دون العقار» وفي وصي المُكائّبٍ إذا مات عن وفاء لله هل يَفْسِمُ؟ فيه روايتانِ» 
وهذا كله تعدو ماقا إن معنى المبادَلةٍ لازم في القسمة» حيث جعل سَبيلّه سَبِيلَ الببع 

في الولاية» ولا يَفْسِمُ وصيٌ المَِّتِ على الموصّى له؛ لانهدام وِلَايَيهِ عليه . 

TS‏ انودام والبريم علي ؛ لأن الموصّى له كواحدٍ من الورثة 
ولا يقم , بعض الْورَةٌ على بعض ؛ ؛ لانعدام الولايةٍ فلا يَمُسِمونَ على الموصّى له» ولو 
اقنَسَموا وهو غائبٌ تُقِضَْتْ قسمَتُهم ‏ > لكنْ هذا ! إذا كانت القسمة بالتّراضي» فإِنُ كانت 
بقضاء القاضي - تنم ولا تقض ؛ لما نذكرٌه في موضعه» إن شاء الله تعالى . 

وَأمّا ما شرائط الاستحباب فأنواٌ: 

(منها) أن يكون عَدْلاً أميئًا عالِمًا بالقسمة؛ ؛ لأنه لو كان [غيرَ عَذْلٍ خائئاء أو] ° 
جاهلاً بأُمورٍ القسمةٍ يُخاف منه الجر في القسمة [لا يجوةُ] ". 


ومنها؛ أن يكو مَنْصوبَ القاضى ؛ لأنّ قسمة غيره لا تَْفُدْ على الصّغير والغائب ؛ 





. في المخطوط : افيه . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 





GD‏ اك لعاف .ل 


ولأنّه أجمَعٌ إشرائطٍ الأمانق» والأفضّل أن يَرْزُقَ من بيتِ المال؛ ليَفْسِمَ لئاس من غير أجر  .‏ 
عليهم ؛ ؛ لأنّ ذلك أرفق بالمسلمينّ ٠‏ فان لم يُمْكِنْه أن يَرزْقَ من بيتٍ المال يَْسِمٌ لهم بجر 
عليهم» ولكن ينغي للقاضي أن يُقَدَرَ له أَجْرةً معلومة كي لا يكم على الاس . 

ولو أراد الاس أن يَسْتأجروا قَسَامًا آخرّ غير الذي نَصَّبّهِ القاضي لا يمنعهم القاضي عن 
ذلك؛ ولا يجبرُهم على أن شاچ روا [قتاتا؛ لات لو فل ذلك عله ل برض إل بأجرة 
كثيرة فيتضرّرٌ الاس وكذا لا يرك القَسَامِينَ يُشتركونَ] (" و في القسم ؛ لما قلنا. 

ومنها: : المُبالّعْةٌ في تَعْدِيلٍ الأنصِباءِء والتسوية بينَ السّهام بأقصّى الإمكانٍ ؛ لتلا يدخل 
قُصورٌ في سهم 7" وينبَغي أن لا يَدَعَ حَمًا بينَ شريكينٍ غير مقسوم من الطريق والمَسيلٍ 
والشُرْبِء إلآإذا لم يُمْكِنْء وينبغي أنْ لا يَضُعّ نَصيبَ بعض الشّرَكاء إلى بعض إلا إذا 
رَضُوًا بِالضَمٌ ؛ لأنّه يحتاجُ إلى القسمة ثانيّاء ويَنبَغي أن لا يذل في قسمة الذار ونحوها 
الدّرامَ» إلا إذا كان لا يُْكِنُ القسمة إلا كذلك؛ ؛ لأ محل القسمة اليك المشعرك ولا 
شزكة في الُراهي فلا يها في القسمة إلا عند الّرورة» والله سبحانه وتعالى المولق. 

ومنها: أن يقرع بيتهم بعد الفراغ من القسمةٍء و يَشترط عليهم قَبول ‏ مَنْ خرج سَهْمُه 
لاله هذا الهم من هذا الجايب من الذارء ون خوج سه بعد فل الهم الذي ی يليه 
مكذاء ثُمَ يفرع بيتهم ؛ لا لان القُْعة يتعلّقُ بها حُكُمٌ؛ بل لطبي التُّوس؛ ولورود الستةٍ 
بها؛ ولأنّ ذلك أَنْقَى لِلتّهُمةِ فكان سُنَةَّ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ [/ +١‏ 1ب]. 

وإذا قَسَعَ بأَجْرةٍ "© فأجرة القسمةٍ على عَدَّدِ الرّءوس عند أبي حنيفةٌ - رحمه الله 
وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنصباء . 

وجه قولهما: أن أجُرءً القسمة من مُؤناتٍ الوأكِ فيتقد فِيتمّدّرُ بقدره ''' كالتمقة . 

وجه قول أبي حنيفة. - عليه الرَحْمةٌ - أن الأجرة بمْقابلة العمّلء وعملّه في حَقٌ الكل 
فلن الكو ERT PNET‏ الشواء ووو لا حمل هيد ا 
والتَمِييرُ عمل واحدٌ؛ لأنّ تمييز ‏ القليل من الكثير » هو بِعَيْيِه تمييرٌ الكثيرٍ من القليل ؛ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «القسمة»‎ )١( 
. في المخطوط : «فيقول»‎ )٤( . في المخطوط : «قسمتهم؟‎ )۳( 
. في المخطوط : «بقدر الملك»‎ )١( . في المخطوط : «يأجر)‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «الاستواء». (۸) في المخطوط : «عمل» . 


كتاب القسمة 





GD 
 ةقَمَتلا والتفاوت في شيءٍ واحدٍ مُحال» وإذا لم يتفارَتٍ العمل لا تَتََارَتُ الأخرةٌ بخلافي‎ 
. لأا بمُقابَلةِ ''' الملكِء والملك يتفاوّثٌ فهو الفرْقٌ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 
فصل [فيما يرجع إلى المقسوم له]‎ 

وأمّا الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع : 

(منها): أنْ لا يَلْحَقَّه ضر في أحدٍ نوعَي القسمةٍ دون انوع الآخر . 

وبيان ذلك أن القسمة نوعان: 

قسمة حَببْر: وهي التي يتوّلأها 0 وقسمة رضًا: وهي التي يَفْعَلَّها الشُرّكاء 
بالتراضي» وکل واحدٍ منهما على نوعَيْن 

قسمة تفريق» وقسمةٌ جِمْع . 

0770 
أحدٍ وجهَيّن : ا 

إِما أن يکود مِمَا لا ضرًرَ في َبْعيضِه بالشّريكين 10000 . وما أن يكون 
يما في تبْعيضه مَضْرّة» إن كان ما لا مَضرة في تَبْعِيضِه أصلاً بل فيه مَفَعةً لِلشّريكينٍ ؛ 
كالمكيلٍ والموزونٍ والعدديٰ المتقارب. فتجوزة قسمة التَقْرِيقٍ فيها قسمة جَبْره كما تجوز 
فا فس الا ؛ لحن ما شْرعَ له القسمةء وهو نميل نافع الوك . ون كان مِمّا في 
تبْعيضه ضرَرٌ فلا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 

إنا أن كون فيه شيو بك واعن ا انا أن یکول فيه ضرّرٌ بأحدهما نمع في حى 
لخر فإ كان في تَبْعِيضِهِ ضرَرٌ بكل واحدٍ منهما فلا تجوز قسمةٌ الجبْرٍ فيه» وذلك نحو 
الؤلؤة الواحدةٍ والياقوتة والرمُوْدةٍ والب الواحدٍ والسّرْج والقّوْسٍ والمُضْحَفِ الكريم 
والقباء ‏ والحبَةٍ والخيْمةٍ والحائط والحمّام والبيتٍ الصَّغْيرٍ والحانوتٍ الصّغير والرّعَى 
الفرّس والجمَل والبقرة والاة؛ لان القسمة في هذه الأشياء قسمة إشرار بالشّريكين 
جميعًاء والقاضي لا يمْلِكُ الجبْر على الإضرارء وكذلك التَّهِرُ والقّناةُ ولعي والبئْدُ؛ لما 


)١(‏ فى المخطوط : «مقابلة». 
062 القباء : ثوب يلبس فوق الثياب ». ويتمنطق به . انظر : معجم لغة الفقهاء ( ص (Too‏ . 








GD‏ ر بدائع الصنائعج1___.> 
قُلْنا فان كان مع ذلك أرض؛ قُسِمَتٍ الأرض وترِكَتِ البثرُ والقناةٌ على الشركة . فأمًا إذا . 
كانت أنْهارُ الأرَضينّ مُتَمَرٌقَةٌ أو عُيونًا أو آبارًا؛ قُسِمَتٍ الآبارٌ والعيونُ؛ لأنّه لا ضرّرٌ في 
القسمة» وكذا الباتٌ والسّاحةٌ والخشّبةٌ إذا كان في قَطْعِهما ضرَرٌ فان كانت الخشّبَةُ كبيرة 
یمن تعد ديل القسمة فيها من غير ضرَّر؛ جارَّتْ» وتجورٌ قسمة الرّضا في هذه الأشياء بأن 
اها اوها ت اضيا ؛ لأنّهما يَمْلِكانِ الإضرارَ بأنْفسِهما مع ما أن ذلك لا يخلو 
عن نوع نَفْعه وما لا تجري فيه القسمة لا يجب واحدٌ منهما على بيع حِصَّتِه ”'' من صاحبه 
غا الكلماء: 

وقال مالك - رحمه الله؛ إذا اختّصّما فيه ؛ باع القاضي وقَسَمَ الثّمنَ بيتهما . 

والصحيح قول العامة ؛ لأ الجبْرَ على إزالةٍ المكِ غير مشروع . 

وعلى هذا طريقٌ بِينَ رجلين طَلّبَ أحدُهما القسمة وأبّى الآخرٌ فإن كان يَسْتَقِيمْ لكل 
و خد سا طرق تاقد يه الق الخد على ال ؛ لأنّ القسمة تقعٌ تخصيلاً لما 
شرِعَتٌ له - وهو تكميل مَنافع الِلْكِ - فيُجْبَرُ عليهاء وإ كان لا يَسْتَقِيمٌ لا يِجْبَرُ على 
الا ؛ لأنها قسمةٌ إضرار بالشّريكين فلا يَليها القاضي إلا إذا كان لكل [واحد] 35 
منهما في تصيبه من الذَارِ مََْحّ من وجو آخر فيَفسِمٌ أيضًاء لأنّ القسمة في هذه الصورة لا 
تقمُ إضرارًاء ولو افْتَسَما بأنفهما جارَّث لتر اضيهما بِالضْرَرٍ . 

وكذلك المَسيلُ المشترك إذا طَلّتَ أحدُهما القسمة وأبَى الآخرُ. وإِنْ كان بحال لو 
ليع سيج كل ا ااا . يمكنئه 
اقماز فل ف نا اق الطريي 7 

وعلى هذا إذا طَلَبَ أحدُّهما مَفْتَحَ الدَار من غير رفي الطريت» وأبى الآخرٌ إلأ برقع“ 
الطَّرِيقٍ آنه إن كان ِكل واحدٍ منهما مَفْتَحُ آحر يَفْئَحُهِ في تُصييه: ؛ قَسَمَْ بيتهما بغيرٍ رَفْع 
[الطريق ؛ لأنّ ماهو المطلوبٌ من القسمة بغر ل عاك الراك N‏ 
ترون BS O‏ وق الباقي ‏ ؛ لأنّه إذا لم يكن بيتهما مَفْتَحُ 





. في المخطوط : انصيبه؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الطريقين»‎ )٤( . في المخطوط : ايكن»‎ )۳( 
. في المخطوط : «رفع». (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


. فى المخطوط : «الثاني؟‎ (V۷) 


مد 7 
كانت القسمة بغير طريق [فوقع] ”'' تفويئًا للمَنْفَعَةٍ لا تكميلاً لهاء فكانت إضَرارًا بهما 
[جميعًا] ”" وهذا لا يجورٌ إلا إذا اقْتَسَما بأنْفْسِهما بغير طريتي فيجورٌ لما فنا . 

ولو اختلّفا في سَعةٍ الطريق وضيقه جُعِلَ الطريقُ على قدرٍ عَرْضٍ باب الدارٍ وطوله على 
أدنّى ما يَكُفيها؛ لأ الطَريقٌ وضع للاستٍطراق» والبابُ هو الموضوعٌ مَدْخَادٌ إلى أذْنّى ما 
يفي للاستطراقٍ فيحكمٌ فيه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ظ 

وعلى هذا إذا بَنَى رجلانٍ في أرض رجل بإذنِه» وطَلّبَ أحدذهما قسمة البناء وأبَى 
الآخرٌء وصاحبٌ الأرض غائبٌ ار الح ا 
بالإعارة أو بالإجارق» فلو قَسَّمْ البناء بيتهما لكان "لكل واحدٍ منهما سَبِيلٌ في بعض 
نصيب صاحبه وفيه ضرّرٌء فلا يُجْبَرُ على القسمةء ولو اقْتَسَما ا جازت» وكذا 
وار ركهم : 

وعلى هذا رن بي رجلينِ في أرضٍ مملوكةٍ لهم ؛ طلْبَ أحدهما قسمة الرَرْع دون 
الأرض» فإِنْ كان الرَّرْعٌ قد بَلَعَ وسَنْبَلَ لا يفم الها امن قبر »ولو طلا نينالا 
شيم أيضًاء لأ الماع هو الربا وحُزْمة الا لا تحتيلٌ الارتفاٌ بارضا . 

وإِنْ كان الرَرْعٌ بَفْلاً فطلب أحدُهما لا يَفْسِمُ أيضًا؛ لأنَّ الأرض مملوكة لهما على 
الشركة فلو قَسَمَ؛ لكان ”كَل واحدٍ منهما بِسّبِيلٍ من القَطْع وفيه ضرّرٌ ولا جَبْرَ على 
الضرر. ٠‏ 

ولا ا 0 رصا "© بالضوّق ولو شرطا ال 
لم يجرْ؛ لأنَ رَقبة الأرض م* مشتركةٌ بيتهما فكان شرط التَرْلك منهما في القسمة (شرطا 
لانتفاع) کل واحدٍ منهما بولْكِ شريكه» ومثل هذا الشّرط مُفْسِدٌ للبيع فكان مُفْسِدَا 
للقسمة ؛ لأنّفيها معنى البيع» وكذلك لو لم تَكُنِ الأرض مملوكةٌ لهماء وكانت في 
أيديهما بالإعارة أو بالإجارق والرَّرْعٌ بَقْلُ لا تْفْسَمُ ؛ لما ذَكَرْناء ولو اقْتَسَما بِأْنْمُسِهِما 
جارّتْ بشرط القّطع» ولا تجورٌ بشرط التَّرْكِ كالبيع على ما ذكرنا . 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )( ٠ 
في المخطوط : «اقتسماه؟‎ )٤( . فى المخطوط : «كان»‎ )۳( 
فى المخطوط : «كان» . () في المخطوط : ت ا‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «شرط الانتفاع من؟ . 





وكذلك طَلْعُ بينَ رجلينٍ طَلَبَ أحدُّهما قسمة الطلع دود التَخْلٍ والأرض لم يَفْسِمْ لها 
ا شرًطا القَّطعّ جاز» وإ شرّطا التَرك لم 

بجُز؛ لما ذكزنا في الرَّرْع . ولو ركه بعدَ القسمة بإِذنٍ صاحبه فأذرّك وقَلَعَ فالفضل له 
يب ؛ لأنّه وإن حَصَلَ في مِلكِ مشترَلٍ لكثه حَصَلَ بِذنِ شريكه فلا يكونُ حَبينًاء وإنلم 
يأَذَنْ له يتصَدَّقَ بالفضل ؛ لتَمَكُنِ الحُْثِ فيه فكان سَبِينُه الَصَدّقٌ . 

هذا إذا كان شيئًا في تَبُعيضِه ضرَر ربكل واحدٍ من الشّريكين» فأمّا ذا كان شيئًا في 
تَبُعيضِه ضرّرٌ بأحدِهما دونَ الآخر» كالذارٍ المشتركة بِينَ رجلين ولأحدهما فيها شقَصض 
ليل فإن طلس ساتهة الكتير القسفة لبي بالإجماء © لأن لسع فى حقه مُفيدةٌ؛ 
ِوَوعِها ُحَصّلةٌ يما شُرِعَتْ له من تَكْميلٍ منافع المِلّكِ» وفي حَقٌّ [صاحب القليل] ”° 
تقح منمًا له من الانيفاع بتصيبه إلا در صاحبٌ القليلٍ على الانتفاع بتصبيه إلا بالانيفاع 
بتتصيب (صاحب الكثير ؛ لِقِلَةِ تَصيبه) ”" فكانت نت القسمة في حَنّه منمًا له من الانيفاع 
صي شريكه فجارّث» وإنْ ظُلَبٌ صاحبٌ القليل القسمة فقد ذكر الحا الجليل في 
مُخْتَصَرِه أنه يقسَمٌء وذكر القّدوريٌ - رحمه الله - أنه لا يقُسَمُ . 

وجه ما ذكره الحاكم: أنه لا ضررَ في هذه القسمةٍ في حى صاحب الكثِير » بل له فيه 
عة فكان في الإباء معا فلا ُتَر إباؤه» وصاحبُ القليل قد رضي بالصَرَرٍ حيث طُلَبَ 
القسمة فيج على التسيمة > كما إذا لم يكن في تَبْعِيضِه ضرَرٌ بأحيهما أصلاً بخلافٍ 
الفصل الأوَّلٍ؛ لأن هناك تقعٌ القسمة إضْرارًا بكل واحدٍ منهما ولم يوج الرضا بالضّرَرِء 
والقاضي لا يَمْلِكَ الجبْرَ على الإضرار فهو الفَرْقٌ . 

وجه ما ذكره القّدورىٌ - رحمه الله - : أن صاحبٌ القليلٍ مُتَعَنّتَ في طلب القسمة؛ 
لكون القسمة د ضرًرًا مَحْضًا في حَقّه فلا يُعْتَبَرُ طَلَبّهء وقسمة الجبر لم تُشْرَعْ بدونٍ الطلبء 
ولو اكتسَما بالفيبهها جارّت؛ لِما ذْكرْنا أن صاحبٌ القليل قد رضي بالضرَرٍ بنفسه ولا 
فررؤانة اسا أعلا جارك سني 7 

وعلى هذا دار بينَ شريكين قُسِمَتْ بيتهماء فأصاب أحدّهما موضِمٌ بغي طريق شط له 


. في المخطوط : «اقتسماه؛ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «صاحبه». - (6) في المطبوع: «قسمَّتّها».‎ )۳( 








A‏ فن كان له فيما أصابه مَفْتَحُ إلى الطريق جارّتٍ القسمةٌ؛ لأنّه لا 
مَضْرَةٌ له فيها إِذْ [لا] '' يُمْكِنْه الانيفاعٌ بتصيبه بقح طريتي آخرء وإِنْ لم يكن له فيما أصابّه 

مَفْتَحٌُ أصلا "فان ذكر الحُقوقَ في القسمة ؛ فلّه حَنٌ الاختيارٍ في نَصيبٍ صاحبه؛ لأنّ 

ريق من الحُقوتي فصار مذكورًا بذكر الحقوقيء وإذ لم يكر لم تز القسمة ؛ ؛ لأنها 
قسمة إضرار في حَقٌّ أحدٍ الشّريكين . 


وكذلك إذا قُسِمّتْ بغي مَسيلي شْرِطً لأحدهماء ووَقّعَ المَسيل في صيب الآخر ؛ ؛ فهو 
على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الطريقٍ . 

ولو اقّْسّما على أن لا طريقٌ له. ولا مَسيلَ جارّتْ؛ لأنّه رَضيّ بالضَّرَّرِء واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرّجٌ قسمة الجمع أنه لا يُجْبَرُ عليها في جنسَيْنِ ؛ لأنّها في الأجناس 
المُخْتَلِفةٍ تق إضرارًا في حى أحدهما فلا يُجْبَدُ عليها على ما سنذك حزن اقناء الله ا 

هذا الذي ذَكَرْنا في قسمة التمريق وما قسمة الجمع : : فهي أنْ يجمع نَصيبَ کل واحدٍ 

من الشّرِيكينِ في عَيْن على حِدوٍء وأنّها جائزةٌ في جنس واحدٍ ولا تجورٌ في جنسَيْنِ ؛ لأنّها 
عند اتّحَادٍ الجنس 7 تقَعٌُ وسيلة إلى ما شرعَث له - وهو تكميل مَنافع المِلْكِ - وعند 
ير اا ودين 

(إذاعرفت) ‏ "دا ستول : لاخلاف في أن الأمثال المُتّساوية» وهي المّكيلاتٌ 
والموزوناث والعدّديَاتُ الُقاربة من جنس واحدٍ تَقَسَمٌ قسمةٌ جمْع ؛ لأنه يُمْكِنُ استيفاء ٤م‏ 
شْرِعَتْ له القسمة فيهامن غير ضرّرٍ ؛ لاندام التَفاوْتِء وكذلك يَبْرُ اذهب ويِبْرُ النُحاس 
| يبر الحديد؛ ليماقُْناء وكذلك القيابُ إذا كانت من جنس واحلٍكالهرَويَِِ وكذلك 
الإبل والبقَرُ والغتَمُ ؛ لأنَّ التفارُت عند انحا الجنس والمطلوب لايتفاحَش ش بل يقل . 

والتفاوتُ القليل مُلْحَقٌ بالعدّم اون بالا نيك تد الكسبمة شه كذلاك 
اللآَلئٌ المُنْفَرِدةُء وكذا اليَواقيثٌ المُنْمَرِدة ؛ لِما كلناء وكذا ” لا حلاف في أنه لا يُْسَمُ 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «آخر'‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «وإذا عرف». (5) في المخطوط : «صنف». 
(5) في المخطوط : «وكذلك». 


في جنسَيّنِ من المكيلٍ والموزونٍ والمَذروع والعدّديٍّ قسمة جمع» كالجئطة والشَّعِيرٍ . 
والشطْنِ والحديدٍ والجؤز واللّْزٍ والقياب البرديّة والهروية والمرويّة يَدَء وكذلك اللأَلِيم 
واليّواقيتُ» وكذا الخيّْلُ والإبلُ والبقَرُ والغتم» وكذا إذا كان من كل جنس فزْدٌ كبِرْدَوْنٍ 
وجمَّل وبَقَرةٍ وشاةٍ وثوب وقباءِ وجَبَةٍ وقميص ووسادةٍ ويساطٍ ؛ الح لا 
قُسِمَتْ على الجمُع كان لا يخلو من ن أحد الوجهيْن : إمَا أن تَقْسَمُ باعتبار أعيانهاء وإمًا أن 
نَقْسَمُ باعتِبارٍ قيمّتِها بان يَضْمٌّ إلى بعضها دراهم أو دَنانيرٌ لا سيل إلى الأوَلٍ؛ لأ فيه 

ضرَرا بأحيهما لِكَثْرةِ التَفاوتِ عند اختلافٍ الجنس» والقاضي لا يَمْلِكُ الجبْرَ على 
الضّرَرِء ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنْ ذلك قسمةٌ في غير مَحِلَّها ؛ لأنّ مَحِلَّها المِلْكُ المشترك 
ولم يوجذ في الذراهم . 

رلو اسما بانفيهها آو ترأضياغلى ذلك جازت القسمة > حتى لو اكتسّما وبين 
مُخْتَلِفَي القيمةٍ وزادَ مع الأوكس دراهم مُسَمَاة جاز» وكذا في سائر المَواضِعٍ» ويكون 
ذلك قسمٌ الّضا لا قسمة القضاءء وكذا الأواني سراء اختلفث أصولها | وَاتَّحَدَّتْ؛ لأنّها 
بالصّناعةٍ أخذث ححُكمٌ جنسَيْن» حتى جاز *'' بِيعٌ الأواني الصّغْارٍ واحذا بائنين . 


U 


1١ 


وأمًا الرّقيقُ فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - قسمة جمع . 

وعندهما ا / 

وجه قولهما أنّ الرَقِيقَ على اختلافٍ أوصافها وقيمّتِها جنس واحد فاحتَّمَل القسمة 
كسائر الحيّواناتِ من الإبل والبقّرٍ والغتم. تاها ارت بنك نفدل اة 

وجه قولٍ ابي حنيفة: أنه لم يوجد شرط جواز القسمة» وجواز التَصَرّفٍِ بدونٍ شرط 
جوازه مُحالٌ» وبيانُ ذلك على نحو ما ذَكَرْنا أن لو قَسَمْناها © رقا - باعتبارٍ أعيانها - فقد 
أَضْرّرْنا بأحدهما (لتفاحش التَفَاوْتٍِ) '*' بينَ عبد وعبدٍ في المَعاني المطلوبة من هذا 
الجنس» فكانا في حُكم جِنسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِه ومن شرطٍ جواز هذه القسمة أن لا تَتَضَمَنَ 





)١(‏ في المخطوط: «يجوز». 

(۲) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ . 

(۳) في المخطوط : اتعديده) . 

() في المخطوط : «اقتسمنا» . )٥(‏ في المخطوط : «لتفاوت فاحش فيها» . 





ر سس مج سبح 


ضرًرًا بالمقسوم علیه» ولو قَسَمْناها ”'' باعتبار [۳/ 47 7أ] القيمة ”" لَوَفََتِ القسمةٌ في 
غير مَحِلَّها؛ لأنْ مَحِلَّها الملّكُ المشترّكُ ولا شركةٌ في القيمةٍ» والمَحَلَيَةُ من شرائط صِحَةٍ 
الصف فصّحَّ ما ذَكَرْناء ولو اقْتَسَما بأنفسِهما جاز لتّراضيهما بالضّرَّرِه وكذا لو كان مع 
الرّقِيِقٍ غيرُه قُسِمَ . كذا ذكره في كتاب القسمة؛ لأنّه إِنْ كان لا يحتملٌ القسمةً مقصودًا 
ِبَجْعَلٌ تَبَعَالِما يحتملّها فِيُفْسَمُ بطريق التَبَعيّةِ» كالشُرْبٍ والطريق أنّه لا يجورٌ بِيعُهما 
مقصوداء نم يدخلانٍ في البيع ب تبَعا لِِنْهِرٍ والأرض» كذاهذا. 0 

وذكر الجصّاصٌ أن المذكورٌ في الأصل مَحمول على قسمة الرّضا و قا الققياء 
فلا تجوز» وإنْ كان مع غيره؛ لأ غير المقسوم ليس تَبَعَا للمقسوم بل هو أصل بنفيه - 
بخلاني اشرب والطريت -» وكذلك الدّودُ عند أبي حنيفة لا تُْسَم قسمة قسمة جمْع حتّى لو 
كان بِينَ رجلين دارانٍ ته ُقْسَّمُ كل واحدةٍ على حِدَتِها. سواء كانتا مُنْقَصِلَئَيْنِ أو مُتَلاصِفَتَيْنِ: 
وعندهما اما E‏ وإِنْ كان الأعدّل في 
لري فرق . ۰ 

وكذا لو كان بيتهما أرضانٍ أو كرمانٍ فهو على الاختلافي ”*'. وأمًا البيتان فيْقَّسّمان 
قسمة جمْع إجماعًا ”*' مُتّصِلِينٍ كانا أو مُنْمَصِلِينِء وكذا المنزلانٍ المُتَّصِلانٍ . وأما 
المَنْمْصِلانٍ في دار واحدةٍ فعلى الخلافٍ . 

وجه قولهما: أن الور كُلّها جنس واحدٌّ والتََاوْتُ الذي بين الاين يُمكِنُ تَْديلُ 
بالقيمة رض ى إلى رأي القاضي إِنْ رأى الأعدّل في التَفْرِيقٍ فرَقَ» وإِنْ رأى الأعدّلٌ في 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذَكرنا في الرّقيقٍ أن القسمة فيها باعتبار 
أعيانهاء ويَقّعُ ضِرَّرٌ التََاوْتِ متفاحشًا بِينَ دار ودار؛ لاختلاف الور في انها واختلافها 
اعلا لجرالا کک ا ا ا 
تَصَرُفًا في غير مَحِلّه فلا يصح . 





. في المخطوط : «اقتسمناها». (۲) في المخطوط : «قيمتها»‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمدل).‎ )( 
في المخطوط : «هذا الخلاف». (5) في المخطوط : «بالإجماع».‎ )6( 


بيسح افع الصنتع عط 

ولو اقْتسَما بأنْفْسِهما أو بالقاضي بتراضيهما جاز؛ لما مَرّء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

لمحي ار ب ٠ as ma‏ بل يَفْسِمُ كَل واحدةٍ على 
حدة "؛ لاختلاف الجنس . 

ومنهاء الطْلَّبُ في أحدٍ نوعَي القسمة - وهو قسمةٌ الجِبْرٍ - حتى أنّه لو لم يوجدٍ الطْلَبُ 

من أحدٍ الشُرَكاء أصلاً لم تجز القسمةٌ؛ ؛ لأنّ القسمة من القاضي تَصَرُفٌ في مِلْكِ الغير 
ل ا و ا e‏ 
يَْتَفِعُ الحظرُ؛ لأنه إذا طَلّبّ عُلِمَ أنّه له في استيفاء الأنون الشركة ل 
الت لتيل الق ِب صاحبه: NS‏ فإذا أَبَى 
[القسمة] “ عُلِمَ أنّه لا يَمْتَيِعُ فِيَدْفَعُ القاضي ضرّرَه بالقسمة» فكانت القسمةٌ في هذه 
الصورة من باب دَفْع الضرَرء والقاضي نُصِبَّ له . 

تقل الشلعة؟ افا لشفي يشلك الاو على الي ا من ر ا 
ِضرّره؛ لأنه لَمَا طلَبَ الشفْعة عُلِمَ أنه يتضرّرُ بجواره فالشَرعٌ دقُع ضرّرَه عنه ”*' بإثباتِ 
خَن الكملكيوا لك ته خزة علو كذ هذا 

ومنها الرّضا في أحدٍ نوعَي القسمةء وهو رضا الشركاء فيما يَقُسِمونّه ”" بأنْقُسِهم إذا 
كانوا من أهل الرّضاء أو رضا مَنْ يقومٌ مقامهم » إذا لم يكونوا من أهل الرّضا فإِنْ لم يوجد 
لايصح» حتّى لو كان في الورّثة صَعْيرٌ لا وصيّ لهء أو كبيرٌ غائبٌ فَاقْتَسَمواءٍ 
قالقانيفة ”" باطلة ؛ لها د كنا أن القسمة فيها معنى البيع» وقسمة الرّضا " أشبّه بالبيع ٠‏ 
ودعو وه ع مو O‏ 
كالصّبْياٍ والمَجانينَ ن فيَفْسِمُ الولئٌ أو الوصيٌ إذا كان في القسمة مَنْمَعَةٌ لهم ؛ لأنهما 


لكان البِيمَ لكان القسمةً . 
)١(‏ في المخطوط : «حدته». (۲) في المخطوط : «من؟. 
(*) في المخطوط : «استبقاء» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «عنها» . (5) في المخطوط : "يقتسمونه». 
(۷) في المخطوط : «فقسمتهم». (۸) في المخطوط : «التراضي؟. 


(9) فى المخطوط : «كانت». 


ر سس ہر( 


وكذا إذا كان فيهم صَغيرٌ وله ولي أو وصيّ » يقتسمونَ برضا الوليٌ أو الوصيّ» فإِنْ 
لم يكن نَصَبٌ القاضي عن الضغير وصيًاء واقْتَسَموا برضاه فن أبى تَراقَعوا إلى القاضي . 
حتّى يَقْسِمٌ بيهم . 

ومنهاء حَضْرةٌ الشرَكاء ارج خر صابي في ارسي a‏ حتی لو كان فيهم كبير 
دا د يدالباي يضًا إذا لم يكن عنه حَصُم حاضِرٌ 


و اند ا لأنه صادَفَ مَحِلّ الاجتهادٍ [9/ ٤١‏ ؟ب] (فلا 
2 
ل" 





ومنها: البيّنةَ في قسمة القضاء في الإقرارٍ بميراثٍ العقار عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- وعندهما ليست بشرط ويَّقْسِمُ بإقرارهم فنقول : 

ْله الكلام في بيانٍ هذَيْنٍ الشَرطيْنٍ : أن جماعة إذا جاءوا إلى القاضي» وهم عقَلاءُ 
بالِغونَ أصحًاءً فی ی يال : فأئروا أنه ملكهم» وطَلَبوا القسمةً من القاضي فهذا لا 
يخلو في الأصل من أحدٍ وجِهَِيْنٍ : إمَا أن ب يروا بالمِلّكِ مُطْلَقَا عن ذَكَرٍ سببء وإمًا أنْ 
قروا بالولْكٍ بسبب اذَّعَوَا انتقال الِأْكِ به من أحدٍء وکل وجه على وجهَين : 1 ما أن يكونّ 
العا الذي فى رديت قر وإِمّا أن يكونّ عَقارّاء فإنْ أقَرَوا بالمِلْكِ مُطْلَقًا عن سبب 
الانتِقالٍ قسَّمٌ بإقرارهم, ويَذْكُرُ [في الإشهادِ] ” في كتاب الصّكٌ أنّي قَسَمْتُ بإقرارهم 
ولم أقض فيه على أحدٍ . ولا يَطْنْبُ منهم ”" البيّنةَ على أصل المِلْكِ مَئْقولاً كان الما أو 
لكازا» ذالم يكن فيوم كبز نادت اانه رحد ا 

مُنازِعٍ» ولا دعوى انيقالٍ المِلكِ من أحدٍ إليه فان كان فيهم كبيرٌ غائبٌ لم يَقسِمْ ٠‏ لِما 
دنا لحَضرة الشركاء أو ن قوم تفامهم شرطً ولم يوجذ؛ لان الخُصوم في هذ 
الموضع لا يَصْلّحونَ حَضْمًا عن الغائب . 

إن قروا بالملك يسيب الميراث أن قالوا: هو [بيئّنا] 7" ميراث عن فلانِ فإِنْ كان 
المال مَلقولاً؛ قُسِمَ بيتهم بإقرارهم بالإجماعء ولا تُطْلَّبُ منهم البيّنَّء إن كان فيهم كبية 


1ل ا ی (كاافى ل ن 
(۳) في المخطوط : «فينفذ» . )٤(‏ في المطبوع : «الإقرار». 
(4) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «منه». 


(۷) ليست في المخطوط . 


aw ليييح‎ 


غائبٌ بعد أنْ كان الحاضِرانِ اثنين كبيرَيْنِ أو أحذهما صَغيرٌ قد نْصِبَ عنه وصيٌ» وإِنْ كان ˆ 
المالٌ عَقارًا فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتّى يُقيموا البيّنةَ على موت فُلانِ 
وعلى عَدَدٍ الورّثة» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يُقسَّمُ بيهم بإقرارهم. 
ويُشْهِدٌ على ذلك في الصَّك . 

وجه قولهما: أن مَحِلّ قسمة المِلْكِ المشترّكِ وقد جد لِوُجودٍ دليل المِلْكِ - وهو اليد 
والرقر و اراز "سردو طبر نارم عبنت اليا E‏ نه 
بإقرارهم كما في المَنْقَولٍ؛ ولان البيّنة إّما تام على مُنْكِرِ» والكل مُقِرُونَ فعلى مَنْ تُقام 


و 


البيئة ؟ : 

وجه قولٍ ابي حنيفة: أن هذه قسمة صَادَقَتُ حَقَّ المَيِّتِ بالإبطالٍ فلا صح إلا ببَينةٍ 
كدعوى الاستحقاق على المَيْتِ . 

وبِيانُ ذلك أن الدّارَ قبل القسمة مُبْقاةٌ على حُكُم مِلْكِ المَيِّتِء بدليل أنّ الزّوائدَ الحادثة 
قبل القسمة تَحْدْتُ على مِلْكه عت لر كانت التركة رة فالموّث كان ةالقم لاحت 
تُفْضَى منه دُيونُه» ومذ منه وصاياهء فكانت القسمة تَصَوُفًا على مله بالإبطالٍ فلا يجوز 
إلا ببَيّنةٍ بخلافٍ المَنقول؛ لان القسمة ليس قَطَْمًا لِحَقٌّ المَيّتِ بل هي حِفْظٌ حَقٌ المَيّتِ؛ 
لأ المَنقول مُحْتاجٌ إلى الحِفْظٍ والقسمة نوعٌ حِفْظٍ له . وأمًا العقارٌ فَمُسْتَعْنِ عن الحِفْظٍ 
فبقِيَتْ قسمثُه قَطْعًا لِحَقّه فلا يَمْلِكُ إلا ببينةٍ . 

وأا قولهما: لا مُنْكُرٌ ههنا فعلى مَنْ تُقَامُ البيّنةُ؟ قُلّنا: ثُقَامُ على بعض الورَثة من البعض» 
وإ كانوا مُّقِرَينَ - وذلك جائرٌ - كالأب أو الوصيّ إذا أقَرَا على الصَّغيرٍ لا يصح إقراره إلا 
بالبيّنة ولا منْكِرَ ههناء كذا هذا . 

هذا إذا أقَرُوا بالمِلّكِ بسبب الإرْثء فن أقَرُوا به يسبب الشراءِ من فُلانٍ الغائب فإِنْ 
كان المالُ مَتْقولاً قُسِمَ [بيتهم] ”' بإقرارهم بلا خلافيء وإِنْ كان عَقَارًا ذكر في ظاهرٍ 
الرَوايةٍ أنّهِ يَفْسِحُ بإقرارهم ولا تُطُلَّبُ منهم البيّنةُ على الشّراء من فُلانِء وقَرَفَ بينَ الشراء 
وبين الميراث . 


. في المخطوط : «بالورثة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 





م كتاب القسمة د(۷ 
١‏ وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يَقْسِمُْ إلا بالبيّةٍ كالميراثِ . وجه هذه الرّوايةٍ 
٠‏ أنهم لما أ روا أنهم مَلُكوه بالشراء من فلانٍ فقد آثَرُوا بالولك لهء وادَعَوًا الانيقال إليهم 
من جهتّهء فإقرارُهم مُسَلَّمّ ودعواهم ممنوعة ومُختاجة | إلى الدَلِيلٍ وهو البينة . 
وجه ظاهر الزواية: وهو الفَرْقُ بِينَ الشراء وبينَ الميراثٍ أنّ امتناعٌ القسمة في المَوارِيثِ 
بنفس الإقرار لِما يتضّمَّنُ من إبطالٍ حَقٌ المَِّتِ وذلك مُنْعَدِم في باب البيع إِذْ لا حى باق 
للبائع في المبيع بعد البيع والتسليم ؛ فصادقّث [القسمة] ”' مَحِلّها فصَحِّتْء هذا إذا لم 
يكنْ في الورَثةٍ لقانت اركف سام فان كان فأكَّرّوا بالميراث فلا يُشْكِلُ: عند أبي 
حنيفة [”/ 47 7أ] رضي الله عنه أنه لا يمسم بإقرارهم ؛ لأنّه لا يَقْسِمْ بِينَ الكبارٍ الخضور 
فكيف يَفْسِمُ ههنا؟ وما عندهم ”' فيَنْظْرٌ إِنْ كانت الدَارُ في يد الكبارٍ الحُضور يفْسِمُ 
بيتهم ؛ لما ياء ويَضَمُ حِصَة ‏ الغائبٍ على يَدٍ عَذْلٍ يحفّظه؛ لأ بعض الورَثةٍ حَضْمْ 
من “ البعض » ويَنْصِبٌ عن الصّغْيرٍ وصيّاء وإِنْ كانت الدَارٌ في يَدٍ الغائب الكبير أو في 
يَدِ الحاضر الصّغيرٍ أو في أيديهما منها شيءٌ؛ ايم حتى تقوم اليه على الميراث وعَدَد 
الورَئةٍ بالإجماع . لأنّه إذا كان في يَدِه من الدّار شيءٌ فالحاجة إلى استحقاق ذلك من يد 
فلا يصمح إلا َة هذا إذا لم قم اليه على ميراثٍ العقار» فاا إذا قامتٍ البينةُ عليه وطَلَبوا 
الق فا إن كان الحاضِرٌ اثنين فصاعِدا والغائبٌ واحدًا أو أكثرَ وفيهم صَغيرٌ 
حاضِرٌ؛ فاه يَفْسِمُ ويَعْزِلٌ نَصيب كَل كبير وصغير» فيوَكُلٌ وكيلاً يحمَظّه» بخلافِ المِلْكِ 
المُطْلَقٍ إذا حضرٌ شريكانٍ وشريك غائبٌ؛ أنه لا يَقْسِمْ . 

ووجه الفزق؛ :ما ذكزنا أن قسمة قسمة العقارٍتَصَرُف على المَيْتِ وقضاء عليه بِقَع حَقَه عن 
التركة» وكُل واحد من الورئة قائمٌ فام المَيّتِ فيما له وعليه؛ ولهذا ير كُلّ واحدٍ منهم 
بالعيْبٍ» ويّرْدٌ عليه فإذا كان الحاضِرٌ اثنين فصاعِدًا أمكنّ أن يجعلٌ أحدهما خصّمًا عن المَيِّتِ 
في القضاءِ عليه » والآخر مقضيًا له فتَصِحٌ القسمة؛ وإِنْ كان الحاضِرٌ واحدًا والباقونٌ غَيْا لم 
يَقْسِمْ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ أنْ يجْعَلَ هو حَضْمًا عن المَيِّتِ حى تُسْمع البيّنة عليه ؛ لاستّحالةٍ كونٍ 
0 الشَّخْص الواحدٍ في زَّمانٍ واحدٍ بجهةٍ واحدةٍ مقضيًا له و[مقضيًا] "7 عليه . 





5ا ال (۲) فى المخطوط : «عندهما». 
(*) في المخطوط : «نصيب» . )٤(‏ فى المخطوط : «عن». 


)2( زيادة من المخطوط 


,4ب س بائ الصتائع ج؟ 

واه كان مع الجاقيبر وارث غير نمب القاضي عنه وميا وق ؛ لا القسمة مهنا 
ا ؛ لوجود متقاسمَيْنِ حَاضِرَيْنٍ . وإذا قَسَّمْ القاضي المَْقول - بِينَ الورَثة بإقرارهم - 
اال تاهيه الى ا و اللا قي ا و 
على يَدَيْ عَذْلِء ثُمَ حضرّ الغائبٌ فإِنْ أقَنَ كما أقَرّوا أولَيّك» فقد مضى الأمرُ» وإِنْ أنْكرَ 
ترد القسمة في المَتّْقولٍ بالإجماع . 

ع ا ا اواو الاو 
العقار لا : رَد القسمة ؛ ؛ لأنَ القسمة المَبنيّة على البيِّنةِ قد تَقَدَمَتْ على الغائب فلا يعبر 


ولو كانت الدَارٌ ميرانًا وفيه وصيّةٌ بِالئُلْثِ وبعض الورّثةٍ غائبٌ» فطَلَّبَ الموصّى له 
بِالدُلْثِ القسمة بعدّما أقام البيّنةَ على الميراثِ والقُلْثِ قَسَمَ ؛ لأنّ الموصّى له بمنزلةٍ واحدةٍ 
من الورَثةء فإذا كان معه وارثٌ حاضِرٌ فكأنّه حَضِرَّ اثنانِ من الورَثةء ولو كان كذلك؛ قَسَمَ 
وَإِنْ كان الباقونَ غَيْئَاء كذا هذا “ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ومنها: أن يكونّ المقسومٌ عليه مالكا للمقسوم وقتٌ القسمةٍ» وهو أنْ يكونّ له فيه مِلْكُْ 
فان لم يكنء لم تجز القسمةٌ؛ لما سَنذكرّه إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [فيما يرجع إلى المقسوم] 


وكا الى يروي إلى الفتسو قراعد وهر آذ كرد المتسو معاركا للم تسر ل 
القسهة) ٠‏ فإف لم يكن لا تجوز القسمة؛ ؛ (لأنَّ القسمة) (" إِفرارٌ بعض الأنْصِباء» 59 
البعض› كل ذلك لا يصح إلا في المملوك وغلى هذا إذا انت الغ الم قرم 
بطل القسمة في الظاهرء وفي الحقيقة تَبَِّنَ ”" أنّها لم تَصِحٌ» ولو استّحِنٌ شي منها 
بطل في القدر المُسْتَحَقٌ» نم قد تاتف القسمة وقد لا تاتف ويَكْبَتَ الخيارٌ وقد لا 


è‏ چ 


بف 


وبيان هذه الجفلة: أله إذا ورّدَ الاستحقاق على المقسوم لا يخلو الأمرٌ فيه من أحدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ههنا» . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) في المخطوط : « 


وجهَيْنٍ: ما و واا أن ور على جُرْءِء فإن ورَد على كُلّ المقسوم تَبْطلُ 
القسمة» وفي | لحقيقةٍ لم نَصِحَّ من الأصل؛ لانودام شرط الصحَةٍ - وهو المِلّكَ المشترك 
- فتُسْتأئف القسمة» وإ ورد على جُرْءٍ من المقسوم لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ أيضًا: إمَا 
أن ورَّدَ على ججرْءِ شائع منه وإمًا أن ورد على جرْءِ مُعَيّن من أحدٍ التصيبينِ » فإِنْ ورد على 
جز شائع لاايخلو من أحدٍ وجهيْن أيضًا : إمًا أن ورد على ججرْءِ شائع من التَصيبِينٍ 
عبار ثور E‏ شائع من أحدٍ النّصيبينٍ دود الآخر» فإ ور [الآخن] ٩‏ 
على جُرْءٍ شائع من التصيبين جميعًا . كالدَارٍ [۳/ 47 1ب] المشتركةٍ بينَ رجلين نصِمَيْنِ. 
كماما فأخذ أحدُهما ّا من مُقَدّهاء وأخذ الآخرُ ثُلَيْنِ من مُوّجرهاء وقيمَئُها سواء 
ل ا ا ا ا 
بالإجماع ؛ لأثه بالاستحقات تَبْيّنَ أن نصف الدَارٍ شائعًا مِلْكُ المُسْتَحَقٌَ» فتبَيّنَ أن القسمة 
م ني لصف لقانم وذلك غي ممل بات القسدةًأصلاء وا اع تم 
تصيبٍ صاحب المُمَدّم شائعًا تُسْتانَفُ القسمة أيضًا عند أبي يوسفَ - رحمه الله؛ لأنّه 
هر ان المُسمَحَقّ شريكهما في الدارِ فطَهرَ أن قسمتهما لم نَصِحٌ دوته؛ فتُسْتائَفٌ القسمة 
كما إذا ورد الاستحقاق على نصف الدَارٍ : شائعًا. وعند أبي حنيفة ومحمّدٍ - عليهما 
الرّحْمة - له الخيارٌ إِنْ شاء أمسّك ما في يَدِهِ ورجع بباقي حِصَّيِه وهو مثل ما استّحَقٌّ في 
تصيب الآخرء وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لأنّ بالاستحقاتي ظَهَرَ أن القسمة لم نَصِحَّ في القدر 
المَسْتَحَقٌ لا فيما وراءه؛ لأنّ المانِمَ من الصّحَةٍ انهدامٌ المِلْكِء وذلك ذ في القدر المسَحى 
لا في ما وراءه؛ وليس من ضرورة انيدام الصّحْةٍ في القدر احق انهداثها في الباقي . 
لآن فخي القسنمة > وهو الإفراز والميادلة ا و ل 
فلا ”" تُبَطَل القسمة في الباقي» بخلافي ما إذا اسبَحَيٌّ نصف الدَارٍ شائعًا؛ لأنّ هناك وإِنْ 
ورد الاستحقاق على الصف فأوجَبٌ يُطلانَ القسمة فيه مقصودًاء لكنْ من ضرورَتِه يُطْلانُ 
القسمة في الباقي؛ لانهدام معنى القسمة في الباقي أصلاً» وههنا لم يَنْعَدِمْ فلا يُبَطَل کن 
ا ا A‏ و ا 

القدرَ المُسْتَحَقّ من التصيبين جميعًاء فيرجعٌ عليه بذلك [إن شاء] ”) يا 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۳) زيادة من المخطوط . 





©« ديح ay‏ 
شاء» وَإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لاختلافٍ ”2 معناها ولِدّخولٍ عَيْب الشركة» إذِ الشركة في 
الأعيانٍ المُجْتَمَعةٍ عَبْبّء والعيْبٌ يثْبِتُ الخيار. 2 

راكرالططارق درب الله + النفلات في لاا ین أبن حيفة ر ایی رار کا 
[صاحبُ] ”" المُقَدّم باع نصفٌ ما في يَدِه واسبَّحَقٌّ الصف الباقي فإنّهِ يرجم على صاحبه 
الي ا 

: يضمه إلى ما في يد شريكه ويقتسمانٍ نصفين . 

وجه قول ابي يوسف: ما بِينَا أن بالاستحقاق ظَهَرَ أن القسمة لم تَصِحّ اض وان البيعَ كان 
فاسدًا فيضمنٌ نصفٌ قيمة ما باع 0 

وجه قولهما: ما ذَكَرْنا في المسألة المُمَّد ET‏ ' لماع 
ور الى فر على ضاحيه برع الي انه وار ي حَنَّ نصف مُعَيّن من أحدٍ التصيبين 


وت 


لا بطل القسمة بالإجماع ؛ ؛ لما ذَكَرْنا في المّسائل المُتَقَدمَةٍ بل أولى ؛ ؛ لأنّ الاستحقاق ههنا 
ورد على جزءٍ مُعِّنِ فلا بط أن المح كان شريكًا لهما فلا نط القسمة لكن يقت 


الا وا ٠‏ عله إن كاه تقطن الق لان الاسععقاق اوج التقاض 
المعقودٍ عليه والانتِقاض فى الأعيانٍ المُجْتَمَعَةٍ عَيْبْ فَيَنْبْتٌ الخيارٌ» وإنّ شاء رجع على 


س مر ي 


صاحبه ربع ما في يده ؛ لما با أن القدر العُسْتَحدٌ حو من التصيبينِ جميعاء ولو استحى كل 
سي ANE‏ ُ بارع » واللّه - سبحانه وتعالى 
7" 

وعلى هذا مائة شاةٍ بِينَ رجلين اقْتَسَماهاء فأخذ أحذهما أربعينَ تساوي خمسّمائة 
درم وأخخذ الآخرُ سِتَينَ ُساوي خحمسّمائة درهم فَاستُحِفَتْ شاه من الأربعينَ نّساوي 
عشرة دراهمَ لم تَبطّلٍ القسمةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه 2 ان القسيمة ات لیل او 
القد رالو والنشتقق معي فلا نظي الشركة ها أضلا ل مطل الفسيعة ولک 
يرجع على شريكه بِحَقّه وهو خمسة دراه ؛ لأ المُسْتَحَقَّ من التصيبين جميعًا [عشرة 
)١(‏ في المخطوط : «لاختلال» . (۲) ليست في المخطوط . 


ا 0 )٤4(‏ في المخطوط : «المتقدمة» . 





دراهم] ‏ واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ر جِنْطةٍ بينَ رجلينٍ نصفين عشرةٌ منه ''' طعامٌ جَيّد٬‏ وثلاثونَ رَديء فاقتّسَماهء فأخذ 
أحدهما عشرةً أقفزةٍ جَيِّدةَ وثوبّاء وأخذ الآخز ثلاث نين راذعا ار تالق 
HE‏ من القّلائينَ عشرة أقفزة» يرجع على صاحبه بنصفي الثّوْبٍ 
استحسائاء والقياسٌ ما ذكره في الرّياداتٍ أنّه يرجم عليه بِعُْثِ التب وثُلْثِ الطعام 
السك 

ووجهه: أن الاستحقاق ورد على عشرة شائعة في الثّلاثينَ. فان ال في الحقيقة 
من كُلَّ عشرة ثلتَّهاء وذلك يوجبُ الرُجوعٌ بلب الطعام الجبّد . 

ENE اده لبي آذ‎ aaa, 
والعشرونٌ بمُقابَلةٍ الَرْبِء فإذا استّحَقّ منه [عشرة]  وأنّه بمُقابلة نصف التَوْب ؛‎ 
۰ . فيرجع عليه بنصفي الثوؤب‎ 

وقوله: الى عشرة شائعة فى الثلانين لا العشرة المعينة e‏ 
التب - فنعَمْ "2 . هذا هو الحقيقةٌ» إلآ أنَا لو عَمِلْنا بهذه الحقيقة ؛ لاحتجنا إلى نَمْضٍ 
القسمة n‏ صَرَفْنا الاستحقاة إل قت و و انارت لك فضي إلى 
لك ور العا تحب صبائله عن التق والإطا م سكن ولك فيم فلن 
وعلى هذا أرضٌ بِينَ رجلين نصفَيْنِ قُسِمَتْء ثُمَ استّحِقَّ نَّ أحد التصيبين وقد بَنَى صاحبه فيه 
اه اد و قرا ی و لقوق و لم بويد ا فن ساح ي 
من قيمة البناء والغرس | 

َالأصَل فيه اذ كل قسمة ونت بإخبار القاضى أو باتعبارالشريكين »على الرجه 
الذي ج هما القاضي» ولو راا إل نه احق اح التصسبين واقد ى متاندله فيه بناء 
أو غَرَسَ غَرْسًا فنقض وقَلَّمَ ؛ لا يرجعٌ بشيءٍ من ذلك على صاحبه؛ لان صاحبّه مجبورٌ 

على القسمة من جهة القاضي فيكونٌ مُضافًا إلى القاضيء أمّا إذا وقَعَتِ القسمة بإجبارٍ 





ا (۲) في المخطوط : ١منها»‏ 
(۳) في المخطوط : «ثم استحق» . (؟) زاد في المخطوط : «زيادات» . 
ل (5) في المخطوط : «فيعم». 


rad ym 9‏ 
القاضي فلا شك فيه» وكذا إذا اْتَسَما بأنْمُسِهِما؛ لأنّ ذلك قسمةٌ جَبْرٍ من حيث المعنى ؛ 
ا رك تمت ختر القاضن هد ال راق إل راذا ات مجر عليه فلم برجا سب فاا 
السّلامة؛ فلا يُواخَدٌ بضمانٍ الاستحقاق. إِذْ هو ضما السّلامة . 

ونَظيرٌ هذا الشَّفِيُ إذا أخذ العقارٌ من المشتري بالسْمُعة» وبَتى فيه أو عرس » ثُمّ اسسجِقّ 
فلح البناء لا يرجم بقيمة البناء على المشتري؛ لأنّه ما مَلكه باختياره بل جد منه جَبْرًا. 
وكذلك قال محمّدٌ رحمه الله في الجارية المَأسورة إذا اشتراها رجل من أهل الحرب» 
مُمّ أحَذها المالِكُ القَّدِيمُ فاسؤْلدَهاء ثم استَحَقَّها رجل : : لايرجمٌ بقيمة الولدٍ على الذي 
أخذها من يَّدِه؛ لأنّه لم يأخذها منه باختياره بل كُرْهًا وجَبرَاء وكذلك الأبُ 7" إذااوطت 
جارية ابه فأعلّقّهاء ّم استَحَقّها رجلٌ؛ لا يرجم بقيمةٍ الول على الابن ؛ لاه تَمَلّكَها من 
غير اختيارٍ الابن . 

وهال انو يوست رخمة الله إذا عضت جارية فأتقث من بده فاد انها له عاذت 
الجارية فاسئَؤْلّدَها الغاصِبُء ثُمّ استّحِقَّتْ له أن يرجح بقيمةٍ الولدٍ على المولى؛ لأنّه كان 
مُخُتارًا في أَخَذٍِ القيمة من الغاصب» فكان ضاينًا السّلامةً فير جع عليه بحكم الضَّمانٍ . 
وعلى هذا دارانٍ أو أرضانٍ بينَ رجلين اقْتَسَما E IE‏ 1 
فيهاء نَم استُحِقّتْ رجع بنصف قيمة البناء عند أبي حنيفة رحمه الله؛ Ya:‏ 
على قسمة الجمُع في الدّورٍ والعقاراتِ عنده» فإذا اقْتَسَما بأنْفْسِهما كانت القسمة منهما 
مُبَادَلة» فأشبَهَتٍ البيمَ فكان كَل واحدٍ منهما ضايئًا سَّلامَةَ التصف لصاحبه, فإذا لم يَسْلم 
يرجعٌ "عليه بِحُكم الصّمانِ كما في البيع . وأمّا عندهما فقد اختلف المَشايح فيه قال 
بعضهم : لا يرجم ؛ لأن القاضيّ 3ك على هذه لقا عتذهماة فام انتحقاق الف 
ل يي . وعليه اعيَّمَدَ القُدورئُ - عليه الرَّحْمةٌ - وهو 
الصحيح ؛ لأنّ القاضي إِنّما يُجْبَرُ على قسمة الجمُع ههنا عندهما إذا رأى الجمْعَ أعدّل» 
ولا يعرف ذلك من رأي القاضي إذا فعَلا بأنْمْسِهما . 

ولو كانها جار ِن فأخذ كل واحدٍ منهما جاريةً فاستؤلّدَهاء ثُمَ استّحِقَتْ ستُّحِقَّثُ رجع على 





)١(‏ في المخطوط : «للأب». (۲) في المخطوط: «رجع 


n و‎ 


< سس ہو 


شريكه [بالتصفي] “عند أبي حنيفة ؛ لأنّ القاضي لا يُجْبَرُ على قسمة الرّقيقٍ عنده» فإذا 


TT ۱‏ أشبَّه البِيعَ على ما ذْكَرْنا. وأمّا[”/ ٤٤۲ب]‏ عندهما فيَنْبَغي أنْ لا 
0 يرجع › كذا ذكرة القدوريٌ - عليه الرّحمة 


وفَرَقَ بِينَ الرّقيق وبِينَ الور وبيئهما فرق ؛ لأنْ القاضي هناك لا ي ل د 


ولكتّه يُراعي الأعدّلٌ في ذلك من التفْريتي والجمْع» وههنا يُجْبَرُ على الجمع ؛ لَتَعَذَرِ 


التَفْرِيق فلم يوج مان السّلامة [من صالهيه] '" فلا يرجم عليه واللّه- سبيحائة 
وتعالى - أعلم . 

وعلى هذا الأصل إذا افْتَسَمَ قَوْمٌ دارّاء وفيها كنيفٌ شار رع على 7" الطريت أو لل 0 
كان [ذلك] ”*' على طريق العامَّةٍ؛ لا يْحْسَبُ ذَرْعٌ الكنيف والظل ”* ' من ذَرْعَ الدَارِ؛ لأنَّ 
رَقَبةَ الأرض ليست بمملوكةٍ لأحدٍء بل هي ”'' حى العامة وإِنْ كان على طريق غير نافِذٍ 
مي يد يا ا ا ايه بيت 
وال اللي 70 

فصل [في صفات القسمة] 

وأمًا صضفاث القسمة فأنواع: 

منها: أن تكونّ عادلة غير جائرةٍ» وهي أن تقح تَعْديلاً للأنْصِباءِ من غير زيادةٍ على القدر 
المُسْتَحَقٌ من التصيب ولا نُفْصانَ عنه؛ لأنّ القسمة إِفْرازٌ بعض الْأنْصِباءء ومُبادّلة 
البعض» ومَبنَى المُبادَلاتِ على المُراضاة» فإذا وفَّعَتْ جائرة؛ لم ”* يوجدٍ التتراضي. 
ولا إفراز تصيبه بكماله ؛ لبقاء الشركة في البعض» فلم تبجزْ وتعاد . 

وا هر و لي الت ا ا ا بالإقرار تُسْتأنفٌ ؛ لأنّه ظَهَرَ أنه 


يَسْتَوْفٍ حَقَّهء فظهَرَ أن معنى القسمة لم ي: ِتَحَقَّقْ بكمالِه» ولو اذَّعَى أحد الشريكين 
الغلط في القسمة فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهيْن : 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «في»‎ )۳( 
فى المخطوط : «والظلة». (5) في المخطوط: «هو).‎ )45( 


(۷) في المخطوط : «في». (۸) في المخطوط : «فلم». 


سس بدائع الصنائع جه 

ما أنْ كان المُدّعي أقَرَ باستيفاء 

وإمًا أن كان لم يقر بذلك 

فان كان قد أقَرٌ باستيفاء حَقّه لا يُسْمَعُ منه دعوى الغلَطٍ ؛ لكونه مُناقِضًا في دعواه؛ لأنَّ 
الإقرارٌ باستيفاءِ الحقٌ إقرارٌ بوُصولٍ حَقَّهِ إليه بكماله» ودعوى الغلّطٍ إخبارٌ أنه لم يصل إليه 
َه بکماله فیتناقض» وإنْ كان لم ُتِرّ باستيفاء حََه ؛ لا تُعادُ القسمة بمُجَرّدِ الدَعْرَى؛ لأ 
القسمة قد صََحََتُ من حيث الظاهرء فلا يجورٌ نَفْضْها إلا بحجة بحُسجَةء فن أقام البيّنةَ أعيدَتِ 
القسمة؛ لِما فنا وإِنْ لم ثُقَمْ ل وأنكر شتريكة و فآراة الان خلنه علق ما ادي 
عن الا ال يشير حل ذا عر عالز عرو رالا بردو )اا يمانت 


ت 


وبيانٌ ذلك: دارٌ بِينَ رجلين افْتَسَماهاء واستَوْفًی كل واحدٍ منهما حَنَّه حه ثم اذَّعَى أحذهما 
عَلَطافي القسمة لا تُعادُ القسمةٌ؛ ولكنْ يُسْألَ البيّنةَ على الغْلَّطِء فإِنْ أقام البيّنةَ وإلاً 
فِيحلِفٌ شريكه إِنْ شاء؛ لما قُلْناء فان حَلَفَ أحدُ الشّريكين ونَكُلَ الآخرء فَإِنْ كان 
الشرَكاءُ ثلاثةٌ يجمّعُ بِينَ صب المُدّعي وبينَ تصيب التاكلء فيَقْسِمُ بيتهما على قدرٍ 
نَصيبهما؛ لان ُکوله دليل کون المُدَّعي صادِقًا في دعواه في حَقَّه» فكان حُجَةَ في حََّه لا 
في حَقٌّ الشَّريكِ الحالِفٍء فلم تَصِمَّ القسمة في حَقّهما فتُعادُ في قدرٍ نُصيبهما . 

وكذلك لو ادَّعَى الغلّط بعد ''' القسمة والقبض في المَّكيلاتِ والموزوناتٍ 
والماووغاتك» ولو اير وجلين وازان ا اعا فاحل قل راما دا 21 
اذَّعَى أحدهما الغلط في القسمة وأقام البيّنةَ على ذلك» فالقسمة باطلة عند أبي حنيفةً - 
عليه الرَحْمةُ - وعندهما لا تَبْطُلُ ولكن يُقْضَى للمُدّعي بذلك الذَّرْع من الدّارٍ الأخرىء 
ونوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنّه لا يجوز عنده» وعندهما جائرٌ . 

ووجه البناءٍ: أن شيم انع في الدّورٍ بالتراضي جائزة بلا خلافي» ومعنى المُبادَّلةٍ 
وان كان لازم في نوعي القسمةٍ لكنْ هذا النَوْعّ بالمُبادلاتٍ أشبّه» وإذا د E‏ 
صَمَّ البناء» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو اف عاد توما ناخد كل والحو تما طا :ا ا و 





)١(‏ فى المخطوط : «بين». 


لعت يس RI‏ 


ا لقوق فى N oe‏ ا 
المُدَّعي ؛ لأنّه خارِجٌ» وإِنْ كان قبل الإشهادِ والقبض تحالفا وتّرادًا . 

وكذا لو اختلّفا في الحُدودٍ فادّعَى كل واحدٍ منهما حَدّا في يَدِ صاحبه أنه ته أصابّه وأقام 
البيّنة؛ قُضي لكل واحدٍ منهما بالحدّ الذي في يد صاحبه؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عَمَّا في يد 
صاحبه خارج . 

لن قا ۲۲/۴ لاخدا نكن نکی که وإن لم نقد ينه تعالفا. 

i Rae 

ولو افَْسَمَ رجلانٍ أقرحة » فأخذ أحدهماقَراحَيْن» والآخر أربعةء ثُمّ عى 
صاحبٌ القَراحَيْنِ أن أحد الأقرحة الأربعة الل EG‏ 
قُأُناء وكذلك هذا في أ ثواب افْتَسَماهاء فأخذ كُل واحدٍ بعضّهماء ثم اذَّعَى أحذهما أنَّ 
أحد الأثواب الذي في يد صاحبه أصابه في قسمَيِه وأقام البيْنة» فضي له به . 

ولو اذّعَى کل واحَدٍ منهما [على صاحبه] ”" ثوبًا مِمّا في يِه أنه أصابه في قسمّتِه 
وأقام البيّنة» فضي لِكلّ واحدٍ منهما بما في يَّدِ الآخر ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما عَمّا في يَدٍ 

ولو انتكما هانة شناة ناضيات اعد ههنا حا رحو اا ا کب 
وأربعينّ : نم عى صاحبٌ الأوكس الغلّطً في القسمة أو الخطأ في التَقُويم ؛ لم تقبل منه 
اا 

ولو قال أخطأنا في العدّدِء وأصابَ كل واحدٍ نّا خمسينَ - وهذه الخمسة في قسمَيِه - 
وأنْكرَ الآحرٌ تَحالّفاء وإنْ أقام كَل واحدٍ منهما اليه ردّتٍِ القسمةٌ . 

ولو قال احذهما لِصاحبه: أَخَذَْتَ أنْتَ إحدى وخمسين غَلَطاء وأحدذث ]نا ية 

وأربعينَ» وقال الآخرُ: ما أَخَذْت إلا حمسي . فالقول قوله مع يَمينه ؛ لأنّه مُلْكِرٌ لاستيفاء 
- الزيادةِ على حَقَّهء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


.)05١/57( القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


وعلى هذا الأصلٍ تخرُجٌ قسمة عَرْصِةٍ الدَارٍ بالذراع ” عانم ين فى اله َكل 
ِراعَيْنٍ من العُلْو وِ براع من السَفْلٍ عند أبي حنيفة . 


وعند أبي يوسف: يُحْسَبٌ ؤراع من السْملٍ براع من العُلْوِ وعند محمد : سب على 
لقيمةٍ دود الدع . 





َعَم كل واحدٍ منهم أن التَعديلَ فيما يقولّه» والخلاف في هذه المسألةٍ بين أبي حنيفة 
وبينَ أبي يوسفٌ مَبنييٌ على الخلافٍ في مسألةٍ أخرى؛ وهي أن صاحب العُلْو ليس له أنْ 
يَبنيّ على الِعُلْوِ من غيرٍ رضا صاحب السَّفْلٍ» وإ لم يَضُرٌّ بصاحب السُّفْلٍ من حيث 
الظاهر عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف له أن يَبنيَ إن لم يَضْرٌ البناءً به . 

ووجه البناء: أن صاحبٌ العْلْوٍ إذا لم يَمْلِكِ البناء على عُلوَّه عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- كان لعلو مَْمَعة واحدةٌ وهي مَبْفَعةٌ الشّكتى فحَسْبُ» ولِسْفْلٍ مَفَعَتانٍ: مه متْفَعَةَ السّكنَى » 
وعثقعة البناء عليه» وكذا السُفْلَ كما يَصلّحُ لى يَصْلُح لِجَعْلٍ الدب فيه فاا العلو 
فلا يَصْلْحُ إلأَلِسْكْتَى خاصّة» فكان لِلسُّْلٍ مََْعَتَاذِء ولعو مَنفَّعةٌ واحدةٌ» فكانت 
القسمة عنده على التُلْثِ واللتيْن» وعند أبي يوسفّ لَمَا مَلّك صاحبٌ العُلْو أن ي يبنيّ على 
علوّه كانت له مَنْمَعََانٍ أيضاء ی رار ا و ا ا 

وأا محمد: فإِنّما اعتَبَرَ القيمة ؛ ؛ لأنَ أحوال البلادِ وأهلها في ذلك مُخْتَلِفَةٌ > فمنهم من 
يختارٌ السفل على العُلْوِه ومنهم مَنْ يختارٌ العُلْوَ على السُفْلٍ؛ ٠‏ فكان التعديل : في اعتبار 
القيفة: والعل : في المسألة على قول محمّدٍ - رحمه الله N‏ 
وعحمة الله 

ويُحْمَمَل أن أبا حنيفة إِنّما فضّلَ السّفْلَ على العُلْوِ بناً على عادةٍ أهل الكوفةٍ من 
اختيارهم السّفْلَ على العُلْوِء وأبو يوسف إِنّما سَرَى بيكهما [بناء] "على عادة أهلٍ 
بغْداد؛ لاستواء العُلْوِ والسّفْلٍ عندهمء فارج كَل واحدٍ منهما الفثْرَى على عادةٍ أهلٍ 
زمانه . 


ص 





. في المخطوط : «بالذرع». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 





ر بس _خ ع0 

ومحمّدٌ ّى الفتْوَى على المعلوم من اختلاف العاداتٍ باختلافيٍ البلْدانٍ فكان الخلاف 
بيهم من حيث الصّورة لا من حيث المعنى» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وبيان ذلك في سُمَل بينَ رجلينِ وعَلوٌ من بيت آخرَ بيتهماء أرادا قسمَتهما يمسم البناءً 
على القيمة بلا خلافي . 

وأمًا العزصة فتُفْسَمُ بالذّرْع عند أبي حنيفة وأبي يوسفّء وعند محمد بالقيمة» ثُمّ 
اختلف أبو حنيفة وأبو يوسفٌ فيما بيتهما في كيفية القسمة [بالذّْعٍ] » فعند أبي حنيفاً 
ذراع بذراعَيْن على الَلْبِ والثيّْن» وعند أبي يوسف ذِراع براع . 

ولو كان بيتهما بيت تام عل وسُفْلُ» وعُلوٌ من بیت خر فعند [8/ 40 'اب] أبي حنيف 
يُحسَبُ في القسمةٍ كل ذراع من اللو والسُفْلٍ بثلاثة ثة أذْرُع من العو أرباعًا عنده ؛ لما ذَّكَرْنا 
من الأصلٍ فكانت القسمة أرباعًاء وعند أبي يوسفف راع من السُفْلٍ العو بذراعَيْن من 
العُلْوِ؛ لاستِواءٍ السَهْلٍ والعُلْوِ عنده» فكانت القسمة أثلانًا +«ولى كان ا ثاء فر 
وعلق وسُفْلُ آخرٌ فعند أبي حنيفة يُحْسَبُ في القسمة كل ؤراع من السُفْلٍ والعُلْوِ براع 
ونصف من السّفْلٍ» وؤراع من سُّفْلٍ البيت التام براع من السّفْلٍ الآخرء وؤراع من علو 
بنصفف راع من السّفْلٍ الآخرِء وعند أبي يوسف راعٌ من الام ذِراعَيْنِ من السُفْلِ» - 
واللّهُ دقان ا 

وعلى هذا الأصل يخر دج ما إذا اقْنَسَّما دارا وضلا بعضّها على بعضٍ بالدّراهم أو 
الدّنانيرٍ لِفَضْلٍ قيمة البناء والموضع أن القسمة جائزةٌ؛ لأنها وقَمَتْ عاولةٌ من حيث 
المعنى؛ لأنّ الدَارَ قد يُقَضّل بعضّها على بعض بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلاً من 

حيث الصّورةٌ تَعْديلاً من حيث المعنى» ولو لم يُسَمّيا قيمةً فضل البناء وقتّ القسمةٍ 
جارَتِ القسمة استحسانّاء وتجبٌ قيمة فضّل البناء» وإِنْ لم يُسَمّياها في القسمة . 

والقِياسٌ أنْ لا تجورٌ القسمة؛ لأنّ هذه قسمةٌ بعض الدَارٍ دونَ بعض ؛ لاد الععزصة مع 
البناء بمنزلة شيءٍ واحدٍء وقسمة البناء بالقيمة فإذا لم توجد التسمية بقيت مجهولةً فَوَفّعَتِ 
القسمة للعَرْصة دود البناء ؛ بَقيَتْ وإنّها غيرُ جائزة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سم بال لسا )> 


وجه الاستحسان أنّ قسمة العرصة قد صَحَتُ بؤُقوِها في مَحِلّها - وهو اليك - ولا ' 
صِحَةً لها إلا بقسمة البناءء وذلك بالقيمة» فتجبٌ على صاحب الفضل قيمة فضل البناءء 
لم يُسَعٌ ضرورة صِحَةٍ القسمة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا الأصلٍ تخر ج أيضًا قسمة الجمْع في الأجناس المُخَْلِفَةٍ أتها غيرُ جائز و جرا 
بالإجماع ؛ لتَعَذّر تغديل الأنصِباء | الا اة وتيا بست قح ا عر 
ولا حوره في الرَّقيقٍ والذور عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأتها في حُكم الأجناس 
المُخْتِةِ ولا تقعٌ القسمةٌ فيها عاولةً بل جائرةٌ» ولا تُقْسَمُ الأولادُ في بُطون الف ؛ لار 
التعديل . 

وعلى هذا يبتر رد المتتنيوم بالعاتاقي توكي ی ؛ لأنه إذا ظهّرَ به عَيْبٌ فقد ظهَرَ 
أنّها وقَّعَتْ جائرةً لا عاولةء فكان له > حَقَّ الرّد بالعيْبٍ كما في البيع» ولو اممّنَعٌ الرّد 
بالعيْب؛ لِوُجِودِ الماع منه يرجم بالتَفْصانِ كما في البيع» إلا أ في البيع يرجم بتّمام 
النفْصانٍ وفي القسمة يرجم بالتصفٍ؛ لأن النمُصانَ في القسمة يرجمٌ بالتصيبين جميعًا 
فيرجمٌ بنصفي النْفُصانٍ من نَصيبٍ شريكه . 

وأمًا الرّدُ بخيار الرُؤية والشرط فِيَئْبُتُ في قسمة الرّضا؛ لأنّ القسمة فيها معنى 
المُبادلةء وهذا النَوْعٌ أشبّه بالمُبادّلاتِ؛ لِوجودٍ المُراضاةٍ "من الجانبين فيَنْيْتُ فيه خيارٌ 
الرؤية كما في البيع» ولا يشر يَنْبْتّ في قسمة القضاء ء لا لِخُلوّها عن المُبادَلةٍ بل لِعَدّم الفائدة؛ 
لاله لو رها بخيار الوُؤية والشّرطٍ ؛ ؛ لأ جبرّه القاضي انيا فلا يُيدُ» واللّه - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

ولا تجبٌ الشفْعة في القسمة؛ لأنّ حَنَّ الشفْعة يَتْبَعُ المُبادَلةَ المَحْضة؛ لِتبوتها على 
مُخالفة القياس» والقسمة مُبادَلةٌ من وجو فلا تحتل الشفْعة؛ ولأنها لو وجَبَتْ لا يخلو إما 
أن تحت للشريك او لجار لا شييل إلى الأول ؛ لأنَ الشْنْعةَ تجبٌ لِغير البائع 
والمشتري: :وَل سيل إلى الثاني لاد الشريك أولى هن الجاره والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

یھ لبي سني کچ مان اسوب ون ال ر 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الرضا» . 





م کتابالقسمة ب ج210 
الشّريكين بقسمّتِهء وكذا فيما يَنْتَفِعُ بها أحذهما ويَسْتَضِرُ الآخرُ يجبر عند طْلّب | ب المُنْتَقِع 
بالإجماع» وعند طَلَّبٍ المُسْتَضِرٌ اختلاف روايتي الحاكم» والقدوريّ - رحمهما الله - 
وقد ناه الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها: اللّزومُ بعد تّمايها في النَوْعَيْن اراسي سم الرجر عنها داكت 
مراك لاد لتر اليم وهو قسمة القضاء دول النَوْع الآخرء وهو 
قسمة الشتكاء: 

بيان ذلك: أنّ الدّارَ إذا كانت مشتركة بينَ قَوْم فقَّسَمّها القاضي أو الشْرَكاءً بالتراضي 

بي وت و و ور ,5 ١‏ 0 3 
سَهْمْ واحدٌ؛ لأن ذلك حروج السّهامِ كلها؛ لكونٍ ذلك السَّهُمْ مُتَعَينَا بمن بي من 
اا وإن خرع بعس التها دون البح نكذلك تي تسمه ا 00 رع 
FS‏ و ا ات 
جوع عن العقد قبل مايه كما في البيع ونحوه» وال ا 

[a 1| في ع‎ [ | ٠ 

وأمَا بيان حكم القسمة فنقول - وباللّه التَوفيق : 

كم القسينة ؛ بوث اختصاص ”" با لمقسوم عَيْنا نَصَوُفَا فيه فيَمْلِك | لمقسومٌ له في 
المقسوم - عبن لفارت لك OD‏ وو فى تمي ال لتر كيم 
ساحةٌ لا بناءَ فيهاء ووَقَمَ البناءُ في نُصيب الآخرٍ فلصاحب السَّاحةٍ أن يبنيَ في ساحته. وله 
أن يَرْقَمَ بناءه» وليس لصاحب البناء أن يمنعه» وإِنْ كان يميد عليه الرَيحَ والشّمْسٌ؛ لأنه 
يتصَرفٌ في مِلْكِ نفسه فلا يمنمٌ عنه . 

وكذا له أن يَبنيَ في ساحَيّه مَخْرَجًا أو تَنَورًا أو حَمَّامًا أو رَحى؛ لِما قُلْناء وكذا له أنْ 
0 ِقَعِدَ في بنائه حَدَادَاء أو قَضَاراء ران کان حادق ەا لنا فليا : 
وله أن يَفْتَحَ بايا أو كوَةً؛ لما ذَكَرْناء ألا تَرَى أن له (أنْ يَرْقَمَ) ”"' الجدارَ أصلا ففَنْحُ 





)١(‏ في المخطوط : «الاختصاص» . (۲) في المخطوط: «رفع». 


)يسبب ييح ema‏ 


الباب والكوّةٍ أولى» وله أنْ يحفرَ في مِلْكه بْرًا أو بالوعة أو کرْباسًا ‏ وإنْ كان يهن © . 
بذلك حائطً جاره» ولو طَلَبَّ جاه تَحْويلَ ذلك ؛ ؛ لم يُجْبَرْ على التَحْويلٍ» ولو سَقَط 
الحائط من ذلك لا يضْمَنٌ ؛ لأنّه لا صلع منه في م ِلْكِ الغيرٍء والأصل أن لا يُمْنَعَ الإنسان 

من التصَرُفي في لْكِ نفيه إلا أ الف عمَا يُؤذي الجارَ أحسَنُ لە ا 
© واعبدوا أله و كرو ہو شيعا سيا لون إِحْسَدئًا # [النساء ]٠٠:‏ إلى قوله تعالى : #والجار 
لْجَنْبٍ 4 [الساء :+] خصّه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان إليه؛ فْلَئِنْ لم يُحْسِنٌ إليه فلا 
اقل من أنْ يكف عنه أذاه . 


وعلى هذاء دارٌ بِينَ رجلينٍ» ولرجل فيها طريقٌ فأرادا أن يقتسماهاء ليس لِصاحبٍ 
الطريتي منعُهما عن القسمة ؛ لأتهما بالقسمة مُمَصَرانٍ في مِلْكِ المُيهما فلا ينعا عنه ؛ 
فيقتسِمانٍ ما وراء الطريق» ويَدْرُكانٍ الطْريقَ على حاله على سَعة عَرْض باب الذَارٍ ؛ لما 
ذَكَونَا من قبل . 

ولو باعوا الدّارَ والطريقّ فإِنْ كانت رَقَبةٌ الطريق مشترّكة بيهم ؛ قَسَّموا ثمن الطريق 
بيهم أثلاناء وإنْ كانت الرَقَبةُ إشريكي الدّارٍ وِصاحب الطريتٍ حَقُ المُرورٍء حَكَى 
القدوري عن الكرْخيّ - رحمهما الله - - أن لا شيءَ يصاحب الطريتي من التّمنء ويكونٌ 
لمن كله يلشّريكين . 

وروی عن محمّد أن كل واحلٍ من الشّريكين يَضْرِبُ بِحَقّه من المَْمَعةء ويَضْرِبٌ 
صاحبٌ الطريق بي المرورة وطريقٌ معرفةٍ ذلك أن يَنْظَرٌَ إلى قيمةٍ العرصةٍ بغيرٍ طريق. 
ينظ إلى قيمَتِها وفيها طريقٌ» فيكولٌ إصاحب الطريقٍ فصل ما بيتهماء و لكل واحدٍ من 
الشريكين نصفٌ قيمة المَتْمَّعَةِ إذا كان فيها طريقٌ . 

وجه ما حُكيّ عن الكَرْخيٌ - رحمه الله - أن حى المُرور لا يحتمل البيَ [مقصودًا بل 
Ea‏ 

ألا تَرَى أنّه لو باعه وحْدّه لم يجُرْء فإذا بِيمَ الطريق بإذنِه فقد أسقّط حَقَّه أصلاً فلا يُقابله 


. )7 8 /١( الكرباس: ثوب من القطن الأبيض . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. في المخطوط : «يهي» . (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 


< بس ہہ( 


وجه ما رويّ عن محمِّدٍ أن حَقَّ المُرور لا يحتمل البيعَ مقصودًا بل يحتملّه تَبَّعَا 
لدبم وههنا ما بيع مقصودًا بل تَبَعَا لِلرَقَبة فيُقابله الّمنُء لكنْ تَمَنُ الحقٌّ لا تَمَنْ المِلْكِ 
علا 

ك وا ‏ رسليروولرضا فا بير الما ارادا أن تاها لس اصادب 
اا وا ا لما قلْناء دل له اداو SE E aN‏ 
الطريقء وكذلك لو كان في الدَارٍ منزل ليرجل وطريقّه في الدارِء فأرادا أن يقتسما الدَارًّ لا 
معان من القسمة» ولكن يران طريق المنزلٍ على حاله على عة عرض ياب الذاي لا 
على قز اال ل غا ر | 

ولو أراة صاحبٌ المنزل أن يَمْتَحَ إلى هذا الطريق بابًا آخرّ له ذلك؛ لأنّه مُحَصَرّفٌ في 
مِلْكِ نفسِه» ألا تَرَى أنّ له أن يَرْقَمَ الحائط كلّه فهذا أولى . 

ولو اشترى صاحبٌ المنزلٍ دارًا من وراءٍ المنزلٍ وقْتَحَ بابّه إلى المنزلٍ» فان كان ساكِنْ 
الدَارٍ والمنزلٍ واحدًا فله أنْ يمر من الدَّارٍ 47/51 ؟"ب] إلى المنزلٍ» ومن المنزلٍ إلى 
الطّريقٍ الذي في الدَّارٍ الأولى ؛ لأ له حَقَّ المُرورٍ في هذا الطريق» وإِنْ كان ساكِنٌ الدَارٍ 
غير سان المنزلٍ فليس لساكن الذَارٍ أن يَمُرَ في الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى؛ لأنّه لا 
حَقَّ له في هذا الطَريقٍ فَيُمْتَعُ من المّرورٍ فيه . 

دار بِينَ رجلين في سِكَةٍ غير نافِذة افْتَسَماهاء وأخذ كل واحدٍ منهما طائفةٌ منهاء فأراد 
كن وفحن مهما اذ باتع يان الكو A‏ بع لكين 1211110 توما 
لان كل واحدٍ منهما مُتَصَرْفٌ في مِلْكِ نفسه فيَمْلِكه» ألا تَرَى أنّ له رَفْعَ الحائط أصلاً 
فالبابُ والكوّة أولى . 

وعلى هذا حائط بِينَ قَسِيمَيْنِ ولأحدٍ القَسِيمَيْنِ عليه جُذوعٌ الحائط الآخر فان شرّطوا 
قَطْعَ الجذوع في القسمة قَطعَّه ؛ لقول التي ية : «المسلمُونَ عند شروطهم» “ . وَإِنْ لم 
)١( .‏ فى المخطوط : «إنما». (۲) في المخطوط : «أهل». 


(۳) فى المخطوط : «قطعت» . 
)٤(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية› باب : في الصلح › برقم »)۳١۹٤(‏ والحاكم في المستدرك 
(6V /۲(‏ برقم (۲۳۰۹)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل . رقم .)١135(‏ 


KETE ١ 


بشترطوا تركت على حالها ؛ ؛ لأنَ التَوْك وإِنْ كان ضرّرًا لكتهم لَمَا لم ب ييشترطوا القَطعّ في 

القسمة فقد ال م الضّرّدُ وكذلك لو كان وقح على هذا الحائط درّجةٌ أو أشطوانةً جم 
عليها جُذوعٌ ؛ لِما قُلناء وكذلك رَوْشَنٌ م ”" وفع صاحب العُلْوِ مُشْرِهَا على تَصيب 
الآخرٍ لم يكنْ يصاحب السْفْلٍ أن يفْلمَ الرَوْشَنَ '" من غيرٍ شرط القَلْع ما قلنا. 

acs‏ ماحد رن راع 12 11 لخد 
ل ا ل اه 
يُجْعَلَ عليها سقف أمكئه الانتفاعٌ به فيَلْتَحِقُ بالحُقوقي» : شبّة الرّوْشّنَ وإذا لم يُمْكِنْ تَعَذْر 
إلْحاقِها بالحُقوقٍ فبقي شاغِلاً هو لصاحبه بغيرٍ حَقُ» فيُكَلْفُ قَطعَها . 

ولو كان لأحدهما شَجَرةٌ أَغْصائها مُظِلَةَ على نُصيب الآخر فهل تُقْطعٌْ؟ ذكر ابن سماعة 

- رحمه الله - أنه لا تَقْطعْ ؛ لأنّ في القَطع ٠‏ ضرَّرًا لصاحبهاء وذكر ابن رست - رحمه الله 
اللا و واس اس انا 

ولو اختلف أهل طريقٍ * في الطّريق» واذَّعَى كَل واحدٍ منهم أنه له؛ فهو بيهم 
بالنّسويةٍ على عَدَدٍِ الرّءوس» لا على ذَرْعانٍ الور والمَنازِلِ؛ لأهم استووًا في اليّدِ؛ 
لاستوائهم في المُرورٍ فيه إلا أن يقو لأحدهم ينه فيَسْقُط اعيِبارٌ اليد بالبية . 

دار جل وفبها طريقٌ بيئه وبينَ جل فمات صاحب الذارء فالْتسَمَتٍ الورنة "" الث 

ههه و كرا الطريق كان الطريق بيب 8 وبينَ الرّجلٍ نصفْينٍ لا على عَدد الرءوس؛ 

حلى لو بهو لدا َم الم ين لوول ويل تين لا على عد الإعوسي؛ لان الوزن 
قاموا مقام اورت ٠‏ وقد كان الطريقٌ بيتهما نصفَيْن فكذا بيه وبيتهم» ولو لم يَعْرفَ 
أن الدّارَ ميراٹ بيهم وجَحَدوا ذلك فالطريق بيهم بالسَّويّةِ على عَدَدِ الرُءوس؛ لاستوائهم 
في اليَدِ على ما مره واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 





)١(‏ في المطبوع: «روشنًا» . (۲) في المطبوع: «شرفا». 
(۳) الروشن : الخارج من خشب البناء. انظر: غريب ألفاظ التنبيه .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ فى المخطوط : «قطعها» . )٥(‏ في المخطوط : «القطع» . 
(1) في المخطوط : «الطريق». (۷) في المخطوط : «ورثته». 


(۸) في المطبوع : ١بينه!‏ . (9) في المخطوط : «الوارث» . 


ر سس ہو 


فصل [فيما يوجب نقض القسمة] 

وأمًا بيان ما يوجبٌ تقض القسمةٍ بعد وُجودها فنقول - وباللّه التَؤفِيقٌ : 

الذي يوب تقض القسمة بعد وُجودها أنواع : 

منها: ظهورٌ دَيْن على المّيِّتِ؛ إذا طَلَّبَ الغُرَمَاءُ ديهم ولا مال للمَيِّتِ سواه ولا 
ا ا e‏ 

وبيان ذلك: :أن الورّثة إذا اقْتَسَموا التركة ثم ظَهّرَ على المَيّتِ دَيْنّ فهذا لا يخلو من أحدٍ 

ان كوة للم كمال اد سرا 

وإمًا أن لم يكن . 

فن لم يكن له مال سواه ولا قضاه الورَئةٌ من مال أَنْفُسِهم ؛ تقض القسمةٌ سواءً كان 
نحي برك أولم يكن لان لين مه على الث ف5 كان أ كبا قال ال 
- تَبَارَك وتعالى : من بعد وَصِيِّةَ بُوصٍ يبآ أو دنن [النساء ]١١:‏ . قَدَمَ سبحانه وتعالى الذَيْنَ 
على الوصية ية من غير فصل بِينَ القليلٍ والكثير ؛ لأنّ الدَيّْنَ إذا كان مُحيطا بالتركة ؛ تَبَيّنَ أنه 
نلك اة يا إلا عن حت الصورة بل حي يلك الشف بعلن بها اال 
وقيامٌ مِلْكِ الغير ذ في المَجِل يمنعٌ صخة القسمة ٠‏ فقيامٌ اليك والحق أولى . وإذا لم يكن 
مُحيطا بالتركة فيلك المَيّتِ وحَقٌ العْرّماء - وهو حَق الاستيفاءِ - ثابتٌ في قدر الدَيْنِ من 
التركة على الشيوع» فيمنعٌ جوازٌ القسمة . 

نت كان للقت نالبيكة الدتويراة لشكل N‏ رضي NON‏ 
صان عن التَفْض ما أمكنّ» وقد أمكنّ صيائتّها [/ 47 7أ] بجَعْل الديْن فيه » وكذا الورثة 
إذا قضوًا لس مال أَنْفْسِهم لا تقض ؛ حر الزو كان تسلا روا وحَقٌ 
العْرَماءِ بمعناها وهو الماليّة؛ فإذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهمء فقد استخلّصوا التَّركة 
لأنْفْسِهم صورة ومعتى» فتَبيّنَ ااا تداك ای 
أنّها ونَعَتْ صحيحة فلا تقض . 
)١(‏ في المخطوط : ابِحَقٌ) 


© سم باتع سد 


وكذلك إذا أبرأه العُرّماءُ من ديونِهم لا تقض القسمة؛ لأنّ النَفْض لِحَقَّهِمء وقد 
أسقّطوه بالإبراء» وكذلك إذا ظَهّرَ لبعض المُقْتَسِمِينَ دَيْنٌ على المَيِّتِء بأنٍ اذَّعَى دَيْنَا على 
المت راا له فله ان ف اا ؛ لما قُلْناء ولااتكونٌ قسمَنّه إبراء من 
الدّيْنِ؛ لأ حَقَّ الغريم (' يتعَلَّقُ بمعنى التّركةٍ» وهو ماليّتُها لا بالصَّورةٍء ولهذا كان 
للورثة > حَنٌّ الاستخلاص» وإذا كان كذلك فلا يكونٌ إقدامٌه على القسمة إقرارًا منه؛ (لأنْه 
E O‏ > فلم يكن مُناقِضًا في دعواه» فسعت . 

ومنهاء ظُهورُ الوصيّةٍ حى لو اقْتَسَمِواتُمَ ظَهَرَتَمَّ ر 
قسمَتُهم ؛ لأنّ الموصّى له شريك الورّئقٍ» ألا تَرَى أنه لو هَلّك من الثّركةٍ شيء قبل القسمة 
يُهْلَّكَ من الور والموصّى له جميعًاء والباقي على الشركة بيتهم» ولو اقْتَسَموا ونم 
ارت ا غا قف فاا 

هذا إن كافك افيد بالتراقي يرد كانت رعاو N‏ 
- وإِنْ كان كواحدٍ من الورّثة» لكنّ القاضى إذا قَسَمَّ عند عَيْبةٍ أحدٍ الورئةٍ - لا تقض 
قسمّئّه ؛ راصي ا وقضاءٌ القاضي إذا صادّفٌ مَل 
الاجتهادٍ بنذ ولا تقض 

دي لبر رارع کک کاو البق ی 
ولو كانت القسمةٌ بقضاءٍ القاضي لا تقض ؛ لما ذَكَرْناء ولو اذَّعَى وار وصيّة لابن له 
تكبرينة القيظة لاتيم ر ی ت ا کرد ا اق الذقزى إذ 
لا صح قسمتُهم الميراتٌ ونم موصّى له لس ل E‏ 
الوصية› Si i‏ ولكن لا بط > حى الصغير بقسمة 5 
الأب؛ لأنّه لا يَمْلِك إبطال حَمَه 

وكذلك لو ادْعى , sea‏ 
موتٍ الأب ووَّرِئّه هذا المُدّعيء وجحَدَ الباقونَ ذلك فأقام المُدَّعي اين لا ُقْبَل بيه ؛ 
لأنه مناقض في دعواه؛ لِدلالة إقراره بانهدام وارثِ آخرّ بإقدامه على القسمةٍ . 


. فى المخطوط : «الغرماء». (۲) في المخطوط : «أن لا‎ )١( 
(#)افى الخطوطء #قفتى»:‎ 


م كتاب القسية ‏ دول 
وكذلك کل میراثِ يَدّعيه أو شراءٍ أو هبة أو صَدَقَةٍ أو وصيّةٍ بعد القسمة؛ لِلتَّنافُضِ 
دَلالةٍ الإقدام على القسمة واللّهُ - تعالى - أعلم . 
دارٌ بِينَ رجلين أقَرَ ل ا ا وي 
الإنسانٍ حُسَةُ على نفيه؛ لأنّ هذا الإقرارٌ لم يوجبْ تَعَلّقَ الحقٌ بالعينٍ لِحَقّ الشَّرِيكِ 
الآخر بل هو موقوفٌ» وإذا لم يتلق بالعين لا يمنمٌ جوارٌ القسمة َم الَا ويُّجِيُ على 
القسمة» ومتى قُسِمَتْ فإِنْ وقَمَ البيتٌ المُقَرُ به في تصيب المَقِرٌ دَفَعَه فَعَّه إلى المَقَرٌ له ؛ لان 
ب يم عَيْن ''' المَقَرٌ به به مَمْكِنْء فَيَوْمَرٌ بالتسليم› وإِنْ وقح في نَصيب 
يكه يَذْفَعُ إليه قدرٌ ذَرْعَ المَقَّرّ به من صب نفسه» فَيَقْسِمٌ ما أصابه بيئّه وبينَ المَقَرٌ له 

تفرب الم له بذع البيت ويَضرِبٌ الق بنصفب زع الَا بعة بعد البيتِ» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله . 

وقال ا د موعن اللة - يَضْرِبٌ امقر بنصف ذَرْعِ الدَارٍ كما قالاء ولك المَمَرٌ له 
يَضْرِبُ بنصاي ذَرْع البيتٍ لا بعل حتّى لو كان ذَرْعٌ الدَار مائةٌ» وَذَرْعُ البيتِ عشرةً 
يْفْسَمُ الدّارُ بيتهما نصفَيْن» يكونُ للمُفَرٌ له عشرةٌ الو عندهما؛ اله جميع ازع المت 
والباقي و - للمُقِرٌ؛ لاله نصفْ ذَرْع الذَارٍ بعدَ ذَرْع البيتِ» و 
محمّدٍ - رحمه الله - يکود للمُقر له خمسة أذوْع ذهو نصفُ ذَْعٍ البيت المَُر به. 
ال ر رال أن ااا ادن ا را وین عر 
لان كل جُزأينِ من الذار أحدهما له» والآخرٌ إصاحبه على الشيوع فيَبْطل في صي 
صاحبه ويصح في نُصييهء وذلك [/ ۲٤۷‏ ب] يوجِبٌ لمر له نصف دع البيت. 

وجه قولهما ا الإقرار بالمشترَك لا بتع بلع قبل القسمة بل هو موقو . وإنّما 
e aS‏ بلعو لكو 
ذا سمت الا ان يتلق الع » فإ وق امف به في تصيب المقد ومر بلقاي ؛ 
لاله قاوِرٌ على تسليم العيْنٍ ون وق في تصيب صاحبه فقد عَجَرَ عن تسليم عَيْئِهِ فِيَؤْمَرُ 
.. بتسليم بَدَلِهِ من نصيبه» وهو تّمامٌ ذَرْع المَقَرٌ به . 





)١(‏ في المخطوط : «غير» . (۲) في المخطوط: «بها 


هذا إذا كان الم بشما يحمل القسمة فإن كان معا لا يحتمل القسشمة + كي هن 
حَمَام مشتركةٍ بيه وبينَ غيره قر أنه له يرجل وأنْكرَ صاحبه فيصحٌ إقرارٌه. ولكنْ لا یجب 
على قسمّتِه؛ لأنَّ قسمة الإضرار في 7 لسسع الجا ع ا 
َيَلْرَمُه نضف قيمة البيت ؛ لأنه عَجَرَ عن تسليم العيْنٍ والإقرارٌ ؛ ی بعَيْنِ معجوز التسليم يكون 
إقرارًا بِبَدَلِِ تصحيحًا لِعَصَُفه وصيانة لِحَقٌّ الغير بالقدر المُمْكِنٍء كالإقرار بجع في 
الدّارِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في قسمة المنافع] 

هذا الذي ذَكَوْنا قسمةٌ الأعيانٍ. وأمّا قسمة المّنافع فهي المُسَمّاةٌ بالمهايأة» والكلام 
فيها في مَواضِعَ : | 

في بيانِ أنواع المهايأة وما يجوز منها وما لا يجوز . 

وفي بيانٍ مَحِلَ المهايأة . 

وفي بيانٍ صِفة المهايأة . 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ كُلّ واحدٍ من الشّريكينٍ من التَصّرُفٍ بعد المهايأة وما لا يَمْلِكُ . 

اقا الأول فالمهاياة نوعان: نوعٌ يرجمٌ إلى المكانٍ ونوعٌ يرجم إلى الرَّمانٍ . (أمَا) التوع 
الأوَلُ فهو أنْ يتهاياً في دار واحدةٍ على أنْ يأخدّ كَل واحدٍ منهما طائفةً منها يَسْكَنّها وأنّه 
جائرٌ؛ لأنّ المهايأة قسمة فبُعْتَبَمُ بقسمة العيّنء وقسمة العيّن على هذا الوجه جائزة فكذا 
قسمة المُنافع . ۰ 

وال اع اناعد ای ر چو 

ولا يُشترَط بيان المُدَةَ في هذا النوْع ؛ لأ قسعة المُتافع ليسث بعْباةلة المتفعة: ؛ لأن 
ماله |لكنتية معدي قر CONNEC OCB‏ والخِدْمةٍ ِالخِدُّمة 
وكذلك لو تَهايَئا في دارَيْن وأخذ كَل واحدٍ منهما دارا يَسْكُنّها أو يَسْتَفِلُها فهو جائرٌ 
بالإجماع . 


)١(‏ في المخطوط : «به) . (۲) في المخطوط : «مما». 
(۳) في المخطوط : «عنده». 





م کتاب لفسيةخ__ > هذه 


اما عند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ فلا شك فيه ؛ لأ قسمة الجمْع في عَيْن الدّورٍ جائزةٌ: فكذا 

في المنافع . 

وأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرْقٍ بِينَ العيْن وبين المَتْمَعةٍ . وجه الفؤق 
له أن الدذورَ في حُكم أجناس مُخْتَلِفةٍ ؛ تاحش الثفاوتٍ بين دار ودار في نفسها وبنائها 
حيو E O‏ اح ا و وأمًا التتفاوتُ في 

نافع فق ما يتفاحش بل يتقارَبُ» فلم تلتق منافع الدَار ن بالأجناس المُخَِْفة فجارّب 
القببية وكذلك لو تهايّئا في عبِدَيْنِ على الخِدمة جاز بالإجماع . أما عندهما؛ فلأنَّ 
قسمة الجمع : في أعيانٍ الرّقيتي جائزة» وكذا في منافعِها . 

ووجه الفرقٍ لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذَكَرْنا في الدَارَيْنِ ولو تَهايَئا في 
عبدَيْنِ فأخذ كل واحدٍ منهما عبدًا يخدُمُه وشرّطٌ كَل واحدٍ منهما على نفبيه طَعامٌ العبد 
الذي يخدمّه ؛ جاز استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجوز . 

ووجهه أن طعامَ كل واحدٍ من العبدَيْنٍ على الشّريكين جميعًا على المُناصَفةَء فاشتر اأ 
كل العام من كَل واحدٍ منهما على نفيه يخرُجٌ (" مَخْرَجَ مُعَارَضةٍ بعضٍ العام 
بالبعض » وإنها غيرٌ جائزةٍ للجهالةٍ . 

ووجه الاستحسان أن هذا الع من الجهالةٍ لا يُُْضي إلى المُنارعة؛ لان مَببَى الطّعام 
على المسامّحةٍ في العُرْفٍ والعادةٍ دون المُضايقة» بخلافيٍ ما إذا شرَط كَل واحد منهما 
EEE‏ العبدٍ [الذي يخدمّه] '" أنّه لا يجوز اا مين 
المُضايقةٍ ما لا يجري في الطعام : فى العف والعادة فكانت الجهالة في الكِسُوةٍ مُفْضيةً 
إلى اناع مع ما إن الجهالة في السو تفاش بخلاف الطّعام؛ ؛ يذلك افترقاء والده 
- تعالى - أعلم . 

وأمًا التهايُؤ في الدّوابٌ بأنْ أخذ أحدهما دابّةٌ ليَدكَبَها اا الام وان حو بن جديا 
0 وشرّط الاستَغْلالَ فغيرٌُ جائز عند أبي حنيفةً؛ وعندهما جائ . 

الل يي 


(۴) في المخطوط : «يركبها». (4) ف Ny‏ ا 








جائزة› فكذاة قسمةٌ المَنافع» ولأبي حنيفة الفرْقٌ بينَ المَتمَعةٍ وبينَ ن المَلْفعة أنه جَوّرٌ قسمة 
المع في أعيانها ولم يُجَوّرْ في مَنافيها . 

ووجه الفرْقٍ أنّها باعتِبارٍ أعيانها جنسٌ واحدّ لكتها في مَنْمَعةٍ الرُكوبٍ في حُكم 
جح مجر يال ادك مسا داه ليَرْكبّها لم يَمْلِكَ أن يُؤَاجرّها للرٌكوب؛ ولو 
فعَلٌ لضمن› ل ل ار 
عنده مانِعٌ جوازٌ [قسمة] ' '"' الجمُع > كذا " فى المَتْفْعَةَء يخلافي المهايأة فى الدارين 
والعبديْن أنّها جائزة ؛ لأنّ هناك المنافع و بدليل أن ا 2 
يَمْلِكُ الإجارةً من غيره فلم يخْتَّلِفٌ جنس المَنْمَعة فجارّتٍ المهايأة . 

وأمًا التوْعٌّ القاني وهو المهايأة بالرّمانِ : فهو أنْ يتهاياً في بيتِ صَغيرٍ على أن يَسكته هذا 
يومّاء وهذا يومّاء أو في عبدٍ واحدٍ على أنْ يخدُمٌَ هذا يومًا وهذا يومّاء وهذا ‏ جائرٌ؛ 
ِقوله تبارك وتعالى: قال مو تاق فا شرب وکر سِرْبٌ يوم لوم [الشمراء ]٠٠١:‏ أخبّرَ 
سيكانة وتغالي قن نا سَيّدِنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايأة : في الشَرْبٍء ولم 
يكره ”2 سبحانه وتعالى» والحكيمُ إذا حَكَى عن مُنكر عَبّرَه» فدَل على جواز المهايأة 
بالرَّمانِ بظاهر النَصّء وتَبَتَ جواز التؤع الآخر من طريت الدلالة؛ لأنّها أشبّه بالمُقاسّمة 
من التؤع الأوَّلٍ؛ ولأنْ جوارٌ المهايأة بِالرّمانٍ يمكانٍ حاجاتٍ الٽاس» وحاجتهم إلى 
تاا الان أَشَدَ؛ٍ لأنّ الأعيانَ كلها في احتمالٍ المهايأة بالرّمانِ شرْعَ » سواءٌ من 
الأعيانٍ ما لا يحتملٌ المهايأة بالمكانٍ كالعبدٍ والبيتِ الصغير ونحوهماء فلَمَّا جارّثْ تلك 
فلآنُ تجورٌ هذه أولى» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في محل المهايأة] 


رااان مجر المهاناة فل - ولا قوّةٌ إلا باللّه تعالى جَلَ شَأَنه : إن مَحِلَّها المَنافعُ 
دون الأعيان؛ لأنّها قسمة المَتْفَْعةِ دون العيّن؛ ان ی و 





. في المخطوط : «لكنهما» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فكذا».‎ )۳( 
في المخطوط : «فيهما» . (5) في المخطوط : «وهو).‎ )6( 


(5) زاد فى المخطوط : «عليه». 





م كتاب لفسيخ > هلله 
إنهما لو تهاينا في نَخْلٍ أو شّجَرٍ بِينَ شريكين على أنْ يأخدّ كل واحدٍ منهما طائفة 
غا ل رز ركذلك إذا هايا في الفتم المشتركةٍ على أن يأخدّ كَل واحدٍ منهم 
عا يرعاها وينتَفِعُ بألبانها - لا يجوز؛ لما دَكَرْنا أن هذا عقدٌ قسمة المُنافع» والتّمرُ 
وال عن مال فلا تدخل تحت عقا المهابأة؛ ولو هّنا في الأراضي المشتركة على أذ 
يأخدّ گل واحدٍ منهما نصقّها ويَذْرعٌ - جاز؛ لأنَ ذلك قسمة المَنافع» وهو ”' ' معنى 
المهايأة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في صفة المفايأة] 


وأمّا صفة المهايأة ذ فهي آٽها عقد غير لازم > حتى لو طْلْبَ أحدهما وهي قسمة العيْن 

بعد المهايأة قَسَّمٌ الحاكِمٌ بيتهماء وفَسَحَ المهايأة ؛ لأنها كالخُلْفٍ عن قسمة العيْن» وقسمة 
العيْنِ كالأصل فيما شُرِعَتٌ له القسمة؛ ؛ لان القسمة شُرعث لِتَكْميلٍ منافع الملكِ» وهذا 
المعنى في قسمة العيْن أكمّل؛ ولهذا لو طَلَّبَ أحذهما القسمة قبل المهايأة ؛ اججرو اجام 
على القسمة؛ ؛ فكان عقدا جائرًا فاحتَمّل الفسحٌ كسائر العُقودٍ الجائزق ولا بطل يموت 
أحدٍ الشريكين» بخلافي الإجارة؛ لأنّها لو بَطَلَّثْ لأعادّها القاضي للحالٍ ثانا فلا بُقِيدُ. 


فصل [في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها] 


وأمًا بيانُ ما يَمْلِكُ كُل واحدٍ منهما من الَتَصَرّفٍ بعد المهايأة» أمّا في المهايأة بالمكانٍ 
فكل واخد مهما أن یر عا ااال اا سراد رط الاستِغْلالٌ في العقدٍ أو لاء 
وسواءٌ تهايّئا في دار واحدةٍ أو دارٍَ بْن؛ لأ المَنافعَ بعد المهايأة تَحْدّتُْ على مِلْكِ كل واحد 
ميا ارسي ا واي 
التؤع ليست بإعارة؛ لأنّ العارية لا تؤ 

م لباو له ا ا 
ذكر الوقتٍ من اليوم والشَّهْرٍ ونحو ذلك» بخلاف المُهايأةٍ بالمكانٍ أ لواحا متهن 
ر لوال لان الحاجة إلى ذكر الوقتٍ لِتَصيرَ المَّنافعٌ معلومةء 
والمهايأة بالمكانٍ قسمة مُنافمَ مقادرة مجموعةٍ بالمكانٍ» ومكانٌ المَلْمَعةٍ معلومٌ. فصارتٍ 


.. في المخطوط : وهي‎ )١( 


EER 


>. حم بدائع الصنائعوجظ1___‎ GD 
. المَنافعٌ معلومة بالعِلّم بمكانهاء فجارَّتِ المهايأة‎ 

LES‏ بالرّمانِ فقسمة [منافع] رة تا تال مان قلا ضر 
معلومة إلاً بذكر زَّمَانٍ معلوم فهو الفرْقٌ؛ الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وهل يَمْلِكُ كَل واحلٍ منهما الاستِغُلالَ في نوبيه؟ لا خلاف في ألهما إذا لم يشت ان 
- لم ”" يَمْلِكْء فأمّا إذا شرّطا ذكر القدوريّ رحمه الله أنه لا يَمْلِكُ ؛ لان هذا التوْعَ من 
المُهايأة في معنى الإعارة “» والعاريّةُ لا تُوْجَدُ وذكر [في] © الأصل : أن التَهايُوٌ في 
الدَارٍ الواحدةٍ على السّكتى و ”'' الغْلَةٍ جائزة '" . منهم مَنْ قال : Sy‏ 
ليس بِمُهايَئاتِ حقيقة ؛ لِوجِهَيْنٍ 

احذهما. أنّه أضاف البَهايُوَ إلى الغلّةِ دون الاستِغْلالٍ» والغلّهُ لا تحتمل التَهِايُوَ حقيقة إذ 
هي عَيْنٌ» والتَهايْوُ قسمة المَنافع دونَ الأعيانٍ . 

والذاني؛ أنه ذكر فيه أن غَلَّةَ الدّارٍ إذا وصَلَتْ في يد أحدهما كار ف تاه 
وليس ذلك حَكمُ جوازٍ المهايأة» (وكما أنّ) ** المُهايأةً بالمكانٍ في الدَارَيْنِ إذا هايا أن 
ا راعو يها 01 ”7 “ واحدة» يَسْبَغِلّها فاستَمَلّها فمَضْلَ شيءٌ من الغلَّةٍ في يَدٍ 
أحدهماء أن الفاضِلَ يكونٌ له خاصّدٌء ويكونٌ المذكورٌ في الأصل مَخمولاً على ما إذا 
طحا على ان يأخدّ هذا عله شهر وذلك عة شهر وسّمَيَ ذلك مُهايأة تجارّاء وإ لم 
يكن ذلك مُهايأة حقيقة في هذه الصورة - يكو فضل الغلَة مشترَكًا بيتهماء وعلى هذا 
يَرْتَفِعُ اختلاف الرٌوَايتيِنِ ويحتمل أنْ يكونَ المذكورٌ في الأصلٍ دليلا على شرط جوازٍ 
الاستِغْلال» إذ الغلٌَ يجورٌ أن تُذْكَرَ بمعنى الاستِغُْلالٍ في الجُمْلةء وقد قام دليل إرادة 
الاستَِغْلالٍ ههنا - وهو قرينة لا و دونَ الغلة التي هي 








عَيْنُ ماله . 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يشرطا"‎ )١( 
. في المخطوط : «العارية)‎ )٤( في المخطوط : «لا».‎ )۳( 
في المخطوط : «أو».‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )5( 
. فى المخطوط : «جائز). (۸) في المخطوط : «فضلت»‎ )۷( 


(49) فى المخطوط : «كما فى». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


وكذا النّهايّوُ يكونُ على شيءٍ هو مقدورٌ التَهايُؤ “ وهو فعل الاستِغْلالٍ دود عَيْنٍ 
الغلّة؛ ولهذا قَرَنَ بها السَّكْتَى الذي هو فعل السَاكِنِء ويكونٌ قولّه : ما فصل من الغْلَةٍ في 
يده يُشارِكُه فيه صاحبّه» مَحُمولاً على ما إذا هايا بشرط الاستِغْلالٍ ابتداء» ثُمّ اصْطَلّحا 
على أنْ يأخدّ كَل واحدٍ منهما غَلَةَ شهر» وفي هذه الصّورةَ يكونٌ فضل الغلَة بيتهما كما في 
الدَارَيْن . فعلى هذا تَبَتَ اختلافٌ روايتي الحاكم و[أحمّدَ بن الحُسَيْنِ] " القدوريّ - 
عليه اا ا ارالك جا الي + أعله و ' 





. في المخطوط : «بالتهايؤ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ae 


























0 








بسم الله الرحمن الرحيم 


ازفا الك عل سا جد رعلن الوخد وداه 


کر روو ” 


ر الله - بِينَ مُسائل الحدود وبِينَ مُسائل التعزير » وبَدَأ بمسائلٍ 
الحدود» فنبدأ ہما بَدَأ به فنقولٌ - وباللّه سبحانه وتعالى التَوْفيق . 

الكلامُ في الحدود يَقَعّ في مَواضِع : 

في بيان معنى الحدٌ لَعْةَ وشرْعًا . 

وفي بيان أسباب وُجوب الخدودٍ وشرائط وجوبها . 

وفي بيانِ ما يَظهَرٌ به وُجوبُها عند القاضي . 

وفي بيانِ صِفاتها . 

وفي بيان مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بيانٍ شرائط جواز إقامتها . 

وفي [بيان] " كيْفيّةٍ إقامتها وموضع الإقامة . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطها بعد الوؤجوب . 

وفي بيانٍ حُكمها إذا اجتّمعتُ . 

وفي بيانٍ كم المَحدود. 

اما الأؤل: 5 اللْغْة : عِبارةٌ عن المنع» ومنه سُمَيَ البوّابُ حَدَادًا؛ لمنعه الاس عن 
الذخول: ۰ 


وفي الشرع: عِبارةٌ عن عقوبة مُقَدَّرَةٍ واجبةٍ حَمَا لله تعالى - عَرَّ شأنه - بخلافي التعزير 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) من هنا في المخطوط في ["/ ؟أ]. 
(*) ليست في المخطوط . 





فاته ليس بِمُقَدَرِء قد یکول بالضَّرْبٍ وقد یکول بالحبْس وقد یکو بغيرهماء وبخلافٍ ‏ 
القصاص فإنه ون كان عُقوبةمُقَدّرة لكته يجب حَنّا للعبد؛ حتّى يجري فيه العفو 
والصلح . 

سمي هذا الع من العُقوبة حدًا؛ لأله بمنعٌ صاحبه إذالم يكن مثا وغيرَه بالمُشَامَدو, 
ويمنع مَنْ يُشَاهدٌ "'' ذلك ويُّعايئُه إذا لم يكن مُتْلِفًا؛ لأنه يتصّوَّرُ حلول تلك العُقوبةٍ بنفسه ؛ 
لو باشرَ تلك الجنايةً فيمنعٌه ذلك من ”" المُباشروء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في سبب وجوبها] 


وأمًا بيان أسباب وجويها فلا يُمْكِنّ الوُصول [إليه] إلا بعد معرفة أنواعها؛ ؛ لأنّ 
سببٌ وُجوب كل نوع يخْتَلِفٌ باختلاف التؤع. »قول : الحُدودُ خمسة أنواع ل 
السَرقةٍء وحَدٌ الزّناء وحَد اشرب وحَدٌ السّكْرِء وحَدٌ القَذْفٍ. 

افا حدُ الشرقة: فسببٌُ وُجوبه السّرقة» وسَّئذكرٌ رُكْنَ السَرقةٍ وشرائط الوُكْن في كتاب 
السَرقةٍ ا 
واا خد الزن فنوعان: جَّلد» ورَجُمٌ؛ وسببٌُ وُجوب کل واحدٍ منهما واحدٌ وهو الزّناء 
وإنْما يختَلفان ذ في الشرطِء وهو الإحصانٌ» فالإحصانٌ شرط لِوُجوب الرَّجْمٍ وليس بشرطٍ 
لوُجوب الجِلّْدِء > فلا بُ من معرفة الرّنا والإحصانٍ في عُرْفٍ الشّرع . 

اقاالزتا: فهو اسمٌ للوطء الحرام في قُبّلٍ المرأةٍ الحيّةٍ في حالة الاختيار في دارٍ العدل» 
ا و ا 
حقيقة اللكاح وشُبْهَيه » وعن شُبْهةِ الاشتباه في موضع الاشتباء : في المِلْكِ والتّكاح جميعًا 
الام فى aa‏ اران دنا الى اعد سين ب IAN‏ 
الو ات ولان ال عقر ا ا ي جناية مُتَكاملة: والوطءٌ في 


)١(‏ فى المخطوط : «شاهد». (۲) فى المخطوط : «عن». 

(6) لست الى الا 

)٤(‏ ضعيف : أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 077 وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
5 وانظر إرواء الغليلء رقم (5717). ومن حديث عائشة أخرج الحاكم حديئًا بنحوه» »)٤۲١/٤(‏ 
برقم .))١5(‏ وكذا البيهقي ذ في الكبرى (9/؟١).‏ 





< بس ہس( 
ارو جر يردي وان e‏ لأس ارا E‏ 

إذا عرف الرّنا في عرف الشرع فد فتُخَرّجٌ عليه بعض المَسائل فنقول : الصبي أو 
التممخفون | ذاوطة N E O a o‏ 
الوطءٌ منهما زِنّاء فلا حَدَ على المرأة إذا طاوَعَنْه عند أصحابنا الثلاثةٍ رضي الله 
ع ) 
وقال قر والشّافعيٌ رضي الله عنهم : عليها الحد . ولا خلاف في أن العاقِلَ البالِع 
E ESE O‏ 

لهما أن الماع من وُقوع الفعل زا حص أحد الجازبينِ فيختّص به المنعٌء كالعاقِلٍ 
البايغ إذا زَنَى بصَبيَةٍ أو مجنونة أنه يجب عليه الحدٌ» ون كان لا يجب عليها؛ ؛ لمافلنا. 
كذا هذا . | 
اا ع ا 


ر وى 


يتَحَقَّنُ منها وهو الوطءٌ؛ لأنّها موطوءة وليست ث بواطِئة» وتسميُّها في الكتاب العزيز زانية 
جار لا حقيقةٌ» وإنّما وجب عليه ؛ لكونها مَزْنيًا بهاء وفعل الصّبيٌ والمجنونٍ ليس بِزِنًا 
فلا تكونُ هي مَرْنيًا بها. > فلا يجبٌُ عليها الحد» وفعل الزّنا يتحَمّقُ من العاقِلٍ البايغ فكانت 
الا اله ااا أن الحدّ لم يجب عليها؛ لِعَدَم الأهليّةِ والأهليهُ ثابتةٌ في 
جاب الرّجِلٍ فيجب . 

وكذلك الوط في الدَُبُرٍ في الأنثى أ و الذكر لا يوجبٌُ الحدّ عند أبي حنيفةً رحمه الله 
وإنْ كان حرامًا؛ لِعَدَم الوطء : في القَبّلٍِ فلم يكن زِنًا . 

ga O Os‏ عاك تهنا الله دكار 
غيرَ مُحْصَّن لا لأنّه زِنا؛ بل لأنّه في معنى الرّنا؛ لمُشاركته الزنا في المعنى المُسْتَدُعي 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج؟. 

.)5148 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (94/ 014)» فتح القدير‎ )( ٠ 

(۳) مذهب الشافعية الح ا ا انظر : المهذب (۲/ ۰۲۹۷ 2)559 
المنهاج )١417/5(‏ . 

)٤(‏ في المخطوط : «أن». . (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


ea yax 


لؤُجوب الح وهو الوطءٌ الحرامٌ على وجه التَمَحْض»ء فكان في معنى الرّنا» فوروذ النص. . 
اتال هناك اکا ووا دلالة: 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذْكَرْنا أن اللواطة ليست بزتا؛ لما ذَكَرْنا اد الزن اسم لوط 
في بل المرأقٍ ا DE‏ عونا لاط E‏ 
لوطي وفلانٌ زان » فكذا يخْتَلِفانٍ اسمّاء واختلاف الأسامي دليل [۳/ ۲ب] اختلافٍ 
المّعاني في الأصل ؛ ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حَدٌ هذا الفعل» ولو كان 
هذا زا - لم يكن لاختلافهم معنّى؛ لأنَ موب الرّنا كان معلومًا لهم بالنَص فتَبَتَ 
ليس بزتا ولا في معنى الزّنا أيضًا الماح ل ير ا يا رس الور رم 
بوج ذلك في هذا الفعلِء إّما فيه َضْبِيعُ الماءِ المَهِينٍ الذي بباح مثله بالعزلِ» وكذا ليس 
في معناه فيما شرع له الحدٌ وهو الرَّجْرُ ر؛ لأن الحاجة إلى شرع الاجر فيما يَعْلِبٌ وجوذه 
ولا يَعْلِبُ وُجودُ هذا الفعل؛ أن وُجوده يتعَلّقُ باختيار شَخْصَيْنِء ولا اختيار إلا لداع 
يَدْعو إليه» ولا داعي في جاب المَجل أضلاً » وف الزّنا وج الدّاعي من الجانبين جميعًا 
- وهو الشهوة المرب فبهما جميعًا - فلم يكن في معنى الزنا - فو نص هناد 
ليس 7" وُرودًا ههناء وكذا اختلافٌ اجِتِهادٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم دليل على أنَّ 
الواجبّ ”*؟ بهذا الفعل هو التَعزِيرُ؛ لِوجِهَيْنٍ : 

احذهما: أن التَعزيرَ هو الذي يحتمل الاختلاف في القدرٍ والصّفةٍ لا الحد. 

والاني: أنه لا مَجالَ للاجتهادٍ في الحدٌّ بل لا يُعْرَفُ إلا بِالتَؤْقيف» وللاجتِهادٍ مجال في 
اقزر | 

وَكذا وطءٌ المرأةٍ المَيّنَةِ لا يوجبٌ الحدّ ويوجبٌ التعزيرَ ؛ ؛ لِعَدمِ وطء المرأق الحيّة. 
ركذا وطْءٌ البهيمة وإِنْ كان حرامًا؛ لانهدام الوطء في قُبلٍ المرأ فلم يكن زاء ثُمَ إِنْ 
كانت البهيمة مِلْك الواطِئ قيل : اذبح ولاتُوكلُ» ولارواية فيه عن أصحاينا - 
00 - لكنْ رَوَى محمد عن سينا ء عُمَرَ رضي الله عنه أنّه لم يَحُدَ واطِئ البَهِيمَةِ» 

مر بالبّهيمة حتّى أُحْرِقَتْ بالثار. 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «زنى»‎ )١( 
في المخطوط : «لا يكون». (:) في المخطوط : «الموجب».‎ )۳( 





وَكذلك الوطءٌ عن إِكْراٍ لا يوجبٌ الحدٌ. وَكذلك الوطهءٌ في دارٍ الحرب» وفي دارٍ 
لبي لا يوجبٌ الحدٌّء حقى إل مَنْ نى في دار الحرب أو دار البعْي ثم حرج إلينا لا يُقَام 
عليه الحدٌ؛ لأنّ الرّنا لم يَنْعَقِدُ سببًا لِوُجوب الحدٌّ حينّ وُجوده ؛ ِعَدّم الولاية فلا يُسْتَوْنَى 


بعد ذلك . 
وكذلك الحربيٌ المُسْتأْمَنُ إذا زَنَى بمسلمة أو ذِمَيّةٍء أو ذِْمَئٌ رى بِحَرْبِيَةٍ مستامَنةٍ لا حد 
عل الت وال عه 


وعند أبي يوسف يُحَدَانٍ . 

وجه قوله أنه لما دحل ا ساد افد التزم أحكام عي مده إقامته فيها فصار 
كالدّمَيٌ ؛ ولهذا يُقام عليه [حَنٌ] ”" القَذْفِ كما يُقَامُ على الذْمَىّ 

ولهما: ته لم يدخ در لإسلام على سيل الإقامة لون بل على سبل العا 
لبُعااًنا وتُعامِلّه» ثُمَ يَعودَ فلم يكنْ دُخولّه دار الإسلام دَلالةَ اليزايه حَقَّ الله ع يانه 
وباك عالطا و ا ن اااي "الس فداه 
أمانّهم عن الإيذاء بنفيه وظَهَرَ حُكُمْ الإسلام في حَمّه . 

تم يد تكد السطلمة والدكئة عند أي - رحمه الله . 

وعدن عقوت رهم اللفد لا لخن ريك الدمن بلا حلاف . 

"0 a es 
. يجبْ على الأصل لا يجب على التبَع كالمطاوعة لِلصَّبِيّ والمجنونٍ‎ 

رسااقرل ل تميناك جمد I‏ خض الاتى اله ترام 
[به] ”*» فكان زِنا فكانت هي مَرْنبًا بهاء إلآ أنَ الحدّ لم يجب على الرّجلٍ ؛ لِعَدَم التزايه 
احا وهنذا ام وة 

بُحَدٌ الذَّمَنُ ؛ لاه بالدّمَةٍ والعهْدٍ *' المَرّمَ أحكام الإسلام مُطْلَّا إلا (في قدر) ”ما 





)١( ٠‏ فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 

(۲) ليست فى المخطوط . (كاان السخطوظ : ية 
(4) في المخطوط : «تبع؟ (8) تانيع المخطرطظ. 

(5) في المخطوط 587 (۷) في المخطوط : «بقدر). 





وقعَ (الاستِثْناءً فيه) ''' ولم يوجذْ ههنا . 1 
وَكذلك وطء الحائض والنَمَّساءِ والصّائمة والمُحرمة [والمجنونة] وال 
بشْبْهة والتي ظَاهَرَ منها أو آلى منها؛ لا يوجبٌ الحدَّ وَإِنْ كان ”© حر اما؛ لِقيام المِلْكِ 

و“ التّكاح فلم يكن زنًا . 

وَكذلك وطء الجارية المشتركةٍ والمَجوسية والمُرْئدةٍ والمُكائبةٍ والمْحُرمة برضاع أو 
صِهْريةٍ أو جم ؛ لقيام المِلكِ وإذ كان حَرامًا وعم بالحُزْمةء وكذلك وطء الأب جارية 
الابن لا يوجبُ الحدً وإ عَلِمَ بالحُرْمة؛ لأنّ له في مال ابه شبْهة المِلْكِ وو الل 
وجو - أو حى الملكِ لقوله ية : «أنت ومَالُكَ لأبيك» ‏ فظاهرٌ إضافة مال الابن إلى الأب 
بحر اللآم يقتضي حقيقة المِلْكِء فَلَْنْ تَعَامَدَ عن إفادةٍ الحقيقة فلا يتقاعَدٌ على © 
ارات اة أو الاك 

باع ريا الي aS I‏ موري r‏ 
المؤلى رف ويلك ال قي ي ملك الكسْب فان لم يشب يَنْبْتْ مُقْنَضاه حقيقة فلا أكَلّ من 
الشَبْهةٍء وكذلك وطْءٌ جارية العبدٍ المَأذونِء سواء كان عليه دَيْنّ أو لم يكن آمّا إذالم 
كع ازا ابارت على A SOEs‏ 
يلك الل زولك ال يقتضي يِلْك الكَسُْبٍ كما في جارية المُكائّب وبل أولى ؛ ؛ لأنّ 
كسب المَأدْونٍ أقرَ ب إلى المولى من كشب المُكائبٍء فلَمَا لم يجب الحذ هناك فههنا 
أولى ؛ ولأ هذا ايلك مَجل الاجتِهادٍ؛ لأن اللَماء اختلفوا فيه - واختلافهم يورت 
شه - فأشبّه وطبًا حَصّلَ في نِکاح وهو مَل الاجِتِهادٍ [۳/ أ]: وذا لا يوب الحدّ كذا 
هذا. 


وكذلك وطعٌ الجد 5 أن الأب وإن علا - علد عدم الأب بمنزلة وط الأب؛ لأنْ له 





)١(‏ فى المخطوط : «الاشتباه له». (؟الضيف اي المخطوظ:. 
)ان المخطرط :دكاتت 9اطرا 

(5) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل يأكل من مال ولده» برقم »)۳٠۳۰(‏ وابن 
ماجه» برقم (۲۲۹۲)» وأحمدء برقم (1۸7۳)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم .)١418(‏ 

() في المخطوط: «عن». 





كباس لاح 


وِلادًا فنرّل منزلة الأب . 

وكذلك الرّجل من الغازمينَ | إذا وطِىَ جارية من المغكم قبل القسمة بعد الإحراز بدار 
الإسلام أو قبله و أنّ وطأها عليه حرام لُِبوتِ الح له 
بالاستيلاء؛ لانعقادٍ سبب الثّبوتِ فإنْ لم ب ا E‏ 
ماشه بايا را ل د نَسَبُهِ منه؛ لأنّ ثبوت السب يَعْتَمِدُ المِلّك 
في المَجِل» إِمَا من كل وجوء أو و ٠‏ بل الموجودٌ حى 
عام وأنّه يكفي لِسقوط الح ولا يكفي لِثبوتِ النَسَب . 

وَكذلك وط٤‏ امرأةٍ تزوّجَها بغر شُهودٍ أو بغير ولي عند مَنْ لا يُجيرُه لا يوجبُ الحدً؛ 
لأنْ العُلَماءَ اختلفوا منهم مَنْ قال: يجوز ”" النَّكاح بدونٍ الشَّهادةٍ والولايةء فاختلاقهم 
يورت شبْهة . 

وكذلك إذا تزوّجٌ مُعْتَدَةَ الغيرٍ أو مَجوسيّة أو مُدَبّرَة أوأمة على حُرَةٍ أو أمة بغير إِذْنٍ 
مولاهاء أو العبد تزوَجَ امرآةٌ بغير إذنٍ مولاه فوَطتها لا حَدَّ عليه ؛ لِؤُجودٍ لَفْظٍِ الُكاح من 
الأهل ذ في المَحِلء وأنّهِ يوجبُ شُبْهةٌ . 

وكذلك إذاتكَ تحارته أو الخايسة أو أت ت امرأتِه فوّطِئّها - لا حَدَّ عليه عند أبى 

حنيفة رحمه الله وإِنْ عَلِمَّ بالحُرْمة» وعليه التعزير *» وعندهما ” ا : 

اا 

والأصل عند أبي حنيفةً رحمه الله أن التكاح إذا وْجَدَ من الأهل مُضاًا إلى مَل قابلٍ 
لِمَقَاصِدٍ التُكاح - يمنعٌ وُجوبٌ الحدٌّء سواءٌ كان خلالاً أو حَرامّاء وسواءٌ كان التَحُريمُ 
مكتلنانيه او مم عله وسواة ظ الع فاق العا ار ال ية 

والأصل عندهما 7" أن التكاع إذا كان مكرما علن الاد أو كان تخر مُجْمعًا غه 





(1) ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط: «وإما». 
. (۳) في المخطوط : «بجواز». (؛) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (9/ .)۸١‏ 

(5) في المخطوط : «وعند أي يوسف ومحمد؟. 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن ادعى الجهالة بأن لها زوجّاء أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد. انظر: الأم 
.)١166/5(‏ 

(۷) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


ea a «™ 

يجب الحدّء وإِنْ لم يكن مُحَرّمَّا على التَأبِيدٍ أو كان تَحْريمُه مُحَْلمَّا فيه لا يجب عليه . 
وجه قولهم أن هذا نِكاحٌ أضيف إلى غير مَحِلَّه فيُغوء ودليل عَدَم المَحَلَيةِ أن مَحِلَ 
التكاح فى الا ال اة > ل ل ميس اندو ل ورا كا ونا َل € [النساء :4] 
والشسان SEE‏ گنک رانک » 
[النساء :۲۳] الآيةً إلا أنّه إذا اذَّعَى الاشتباةء وقال : طَنَنتُ أنها ٿجل لي سَقَط ال 
أن صيغة لَمْظٍ التكاح من الأهل ذ في المَجل دلي الجل فاعيرَ هذا الط في حَقّه وإن لم 
يكن معْتَبًا حقيقة إسقاطًا لما يُدْرأ بالشّبْهاتِء وإذا لم بذع حلا الوطء عن الشُبْهةٍ فيجبُ 


ًّ 


الحد . 

وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله - أن لَفْظَ التُكاح صَدرَ من أهلِه مُضافًا إلى مَحِلَّ 
فيمنمٌ وُجوب الحدٌّء كالتّكاح بغير شهودء ونكاح المُْعةٍ ” ونحو ذلك» ولا شك في 
وجو (" لَمْظٍ التكاح والأهليّةِ» والدّليل على المَحَليَة ان تجن التكاد هو اش 
ل آدَمَ عليه الصلاة والسلام - النُصوصٌُ © والمعقولء أمّا النُصوصٌ» 
فقولّه سبحانه وتعالى : #اتَأكموا ما اما لاب کم ليسا [النساء :۲] » وقوله سبحانه وتعالى : 
لوين َلِِوء أَنْ خَلَقَّ لكر من أنشيكم زا لك لبها [الروم :1؟] » وقوله سبحانه 
وتعالى: ونه لی لوین لذ ولق [النجم :ه؛4] جعل الله سبحانه وتعالى النَّساءَ على 
العُموم والإطلاقي مَجل التكاح والرّذجبة. 

وما السعقول ؛ فلن الأنشى من بات سينا آدمَ عليه الصلاة والسلام مَل صالِحٌ 
لِمَقاصِدٍ الُكاح من السّكْتى والولد والتَحْصينِ وغيرهاء فكانت مجلا لحم التكاح ؛ ؛ لان 
جع اكوب رسن إلى با ر اندر ن اتر فلو لم وجل تسل افدر 
مَل الوسيلةٍ لم يَنْبْتْ اس ا ا أخرّجّها بها من أنْ تكونّ مجلا للتكاح 
فاخا جد كيام تا ابا صورة العقدٍ والمَحَليْة يورت شَبْهةء إذ الشبْهة 
اسم يما ييه الَاتَ ولیس بثابتٍ» أو تقول : جد رُكْنٌ التّكاح والأهليّةِ والمَحَلَيّةِ على ما 
ينا إلا أنّه فات شرط الصّحَةٍ فكان نِكاحًا فاسدّاء والوطء في التّكاح الفاسدٍ لا يكونٌ زِنَا 





)١(‏ في المخطوط : «المعتدة؛ . (۲) في المخطوط : «وجوب». 
ل 0 (5) في المخطوط : «بالنصوص». 


بالإجماع» وعلى هذا يكم لشن أن قال قتقال : هذا الوطءٌ ليس بزنًا . فلا يوجبُ حَدَّ الرّنا 
قا عل لكا بير فهرو وسات الأكحة لامد 

لو وطلَ جارية الأب أو الم فإ اء عى الاشْتباة بأنْ قال :«ظتذث أله نجل ل ٠‏ لم يجب 
الحدٌ وَإِنْ لم يدع - يجبٌ» وهو تفسيرٌ شْبْهة الاشيباهء وأنْها تُعْتَبَرُ في سَبْعةٍ مَواضِعٌ : 
آفي] ''' جارية الاب وجارية الم رجارية المُككوحة و[جارية] '" المُطَلقةٍثلانا 508 
واتشاقي ا م الولد - ما دامَتٌ تعد منه - والعبد إذا وى جارية مولاه والجارية 
المرهونة إذا وطِئّها المُرْتَهِنُء في روايةٍ كتاب الرَّهْنِء وفي رواية كتاب الحُدودٍ يجب 
لحد وا يي كه اتا إذا ويل جارية به أ أنه أو زوجيه؛ فلا الرَجل ب في مال 
بوي وزوجّتِه ينتفع به من غير استئذانٍ وجشمة عادة . 

ألائرَى [۳/ “اب] أنه يَمْتَحَْدِمُ جارية أَبَوَيْه ومَْكوحَيِه من غير استئذانٍ؛ فظن أنّ هذا 
النَوْعَ من الانيفاع مُطْلّقُ له شرْعًا 

وهذا وإ لم يضح هليلا على الحقيقة لكته ”لاه هليل اعثرَ في حَفًه؛ الإسقاط 
ما ندر بالشَبّهاتٍ . وإذا لم يدع ذلك فقد عَرّى الوطء عن الشَبْهة فتَمَخُضٌ حرامًا - 
فشن الى ولا انك يبت نَسَبُ الولدٍ سواءٌ اذّعَى بالاشْتباه أو لا؛ لأنّ تبات التسَب يَحْتَمِدُ قياء 

مع في الل وهو الك من كَل وجو أو من وجو ولم يوجذ. 

ولو ادّعَى أحدّهما الظّنْ ولم يَدّعَ الآخرُ - لا خد عليهما ما لم يُقِرَا جميعًا أنهما قد 
عَلِما بالحُزْمة؛ لأنّ الوطء يقومٌ بهما جميعًا فإذا َمَكئتْ فيه الشّبْهةُ من أحدٍ الجازيين؛ فقد 
تَمَكَنَتْ من الجانِب الآخرٍ ضرورة . وأا من وى الأب والأمّ من سائر دوي الرّجِمٍ 
الحرم كالاخ والأخْتِ ونحوهما إذا وئ جاريته يجبُ الح 

وإنقال؛ َنَت أنّها تَجل لي ؛ لأنَ هذا دعوى الاشتباه في غيرٍ موضع الاشتباه؛ لان 
الإنسان لا يبيط بالانتفاع بمالٍ أيه وأخيه عادة» فلم يكن هذا ا مُسْمَيدا إلى دلبل فلا 


يعبر وكذلك إذا وطى جارية ذاتَ ” 4 رجحم مَحْرّم من امرأيّه ؛ لما قُلّنا. 





. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لكن».‎ )( 
في المخطوط : «ذا».‎ )4( 


ز۷ سم بدائع الصنائع ج1__ > 

اتا إذا وطِئ المُطَلَقةَ ثلانًا في العِذَةٍ؛ لازن" E‏ ى الل اض *. 
وجو المُبْطِل لجل المَحَلَيَةِ وهو الطُلّقاثٌ الثلاثُ» وإِنّما بَقيّ في حَقٌّ الفراش والحُرْمةٍ 
على الأزواج فقَط فتَمَحَض الوطء حر حرامًا فكان زتًا فيوجبٌ الحدٌّ؛ إلا إذا اا 
وظَنَ الجل؛ لأنّه ب [بتی] '" ظته على نوع دليلٍ وهو بّقاء ا وحرْمة 
الأزواج فظن أنه بتقيّ في حَقّ الحِلّ أيضًاء وهذا وإِنْ لم يَصْلّحْ دليلاً على الحقيقةٍ لكئّه لَمَا 
ظته دليلا عر في حم دَرْءًا لما يَنْدرِئٌ بالشْبُهاتٍ» وإنْ كان طلافُها ‏ واحدةٌ بائنة - لم 
يجب الحذ» وَإِنْ قال : عَلِمْتَ أنّها علي حَرامٌ ؛ لأن رّوال المِلْكِ بالإبانة وسائر الكناياتٍ 
مُجْتَهَدٌ فيه ؛ لاختلافٍ الصحابة رضي الله عنهم فإنّ مثل سينا عَمَرَ رضي الله عنه يقول 
في الكناياتٍ : إِنّها رَواجمٌ» وطلاق الرَجُعيٌ لا يُزِيل الملك فاختلاقهم يورت شُبْهةٌ . 

ولو خالَعَها ”© أو طَلَمّها على مال فوَطِنَها في الهدَةٍ ذكر الكَرْخيٌ أنه ينبني أنْ يكودً 
الحكم : فيه كالُكم في ني ر و لان زَوالَ اليلْكِ بالحُلْع والطّلاق 
على مال مُجْمَعُ عليه فلم َك َتَحَقّي الشبْهةٌ فيجبُ الحد إلا إذا ادَّعَى الاشْيِباة؛ لِما ذَكَرْنا في 
المُطَلّقَةٍ القلاث . 

وكذلك إذا وطئ أمّ وليه وهي تعد كد فته نان اغا ؛ لأن زَّوال المِلْكِ بالإعتاقٍ مُجْمَعٌ 
عليه اقل ع اة 

راما ال ذا وطق جارية مرا ]نا (السية ي 1*7 فى مال مرا فا 
بالانيفاع فكان وطؤه مُسْتَيدًا إلى ما هو دليل في حَه فاعميرَ في حَقّه؛ لإسقاط الحد وإذا 
لم يدع يُحَد؛ لِعَراء الوطء عن الشّبْهةٍ» وَأمَا المُرْتَهِنُ © إذا وطى الجارية المرهونة» فوجه 
روايةٍ كتاب الرَهْن أن يَدَ المُرْتَهِنِ يد استيفاء الدَيْن ؛ فصار المرْتَه تَهِنُ مُسْتَوْفيًا الديْنَ من 
الجاريز ينا E ANE e a‏ 
وطِئّها البائ لع قبل التّسليم ؛ إلا إذا ادّعَى الاشتباة وقال : ظَئَنْتُ أنّها جل لي؛ لأنّه اسعَتَدَ 
لَه إلى نوع دليلٍ وهو يلك اليد يعبر في حَقّه دزأ للحَدّء وإذا لم يدع فلا شه - فلا 


ا 
)١(‏ في المخطوط : «فإذن» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «طلقها» . )٤(‏ في المخطوط : «جامعها) . 


(4) في المخطوط :“اللعيد تضسطاة: (6) في المخطوط : «المولى» . 
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ا ء في باب الرَهْن إِنّْما يحَمّقُ من ماليّةِ الوَّمْنِ لا من 
َيه ؛ لأنّ الاستيفاء لا يت ِتحَمَّقُ إلا في الجنس ولا مُجانّسة بِينَ التَؤثيقٍ ي وبين عَيْنِ الجارية» 
فلا يتَصَوَرٌ الاستيفاءُ من عَيِْها فلا يُعْتَبَرُ ظَنّه . 

ولو وطئ البائعٌ الجارية المبيعة قبل التسليم - لا خد عليه» وكذلك الرَّوْجٌ إذا وطى 
الجارية التي تزوّجَ عليها قبل التسليم أن ملك ا بة وإنْ زالَ بالبيع والتكاح فيلك اليد 
قائمٌ فيورثُ شبْهةٌ . ۰ 

ولو وطى المستأجر جارية الإجارة ‏ وَالمُسْتَعيرُ جارية الإعارق والمستَودع جارية 


ص و مس 


الوديعة يُحَدَّء وإِنْ قال : ظَنَنْتُ أنها تجل لي؛ لأنّ هذا ظَنٌّ عُرّيَ عن دليل فكان فى غير 


ولو زُفْثْ إليه غيرُ امرأته» وقُلْنَ النّساء: إن هذه امرأثك فوَّطِئّها - لا حَدَّ عليه» منهم 
ولاك الدالريس O‏ لازو رياه وما ليل انيد لزيا لاا برام 
يبت السب ولو كان امتناع الؤجوب لِسبْهةٍ الاشتباه يَنْبَغي أنْ لا بر كت لان N‏ 
يت في شُبْهة الاشتباه كما فيما كنا من المسائل وهنا يَثبْتُ الشمَبُ» َل أن الامتناءَ 
لبين لا ا نتاه ل لمعك اخ ...وهو إن وظتيا بدا على دليل ظاهر - يجوز بناءٌ الوطء 
عليهء وهو الإخبارٌ بأنّها امرأته» بل لا دليل ههنا سواه فلن د ين الأمرُ بخلافه فقيامُ الدّليل 
المُبيح من حيث الظاهر يورت شُبْهة . 
ولو وطِئَ اجنبيّةٌ وقال: ظَنَنْتُ أنها امرأتي أو 0 جاريّتي أو شبَّهْتَها بامرأتي [۳/ 5أ] أو 
جاريتي - يجبُ الحدٌ؛ لأن هذا الظَنْ غير مُعْتَبّرِ ؛ لِعَدَمِ استناده إلى دليل فكان مُلْحَقَا 
بالعدّم فلا يَجل الوطء بناء على هذا الظّنّ؛ > مالم يَعْرفَ e‏ 
بإخبار مُخْبر» ولم يوجذٌء مع ما أنا لو اعتَبَزنا هذا الظَّنَ في إسقاط الحدٌّ لم به يمم خد الرّنا 
في موضع ماء إذٍ الزاني لا يغْجز عن هذا القدرٍ فيُوّدَي إلى سد باب الحدٌ . 
وهّكذا روي عن إبراهيم النَخَعىَ - رحمه الله - أنه قال لوقا افع الس 
على أحدٍء وكذلك لو كان الرّجل الو وو 


)١(‏ في المخطوط : «الإجارية». (۲) في المخطوط: «و». 
(۳) في المخطوط : «ظننت أنها» . 





سم بش الصنائع جم 
امرأتي عليه الحد االأذهةا طق لم تنح إلى ااذه زد ق ٤‏ 
وطُؤُها من المَحارم والأجنبيّاتِ؛ فلا يَجِل الوط بناءً على هذا الظَنّ فلم تَثبْتِ الشَبْهة هة . 
ووی عن محمد رحمه الله في رجل أعمّى دعا امرأه فقال: يا لان فأجايَتْ 
EE E‏ : أنا فلانة فْوَقَمَ عليها - لم يُحَدَ 
ويَفْبْت النَسَبٌ وهي كالمرأة المَرْفوفة إلى غير زوجها؛ لأنّه لا يَجِل له وطؤها بنفس 
الإجابة ما لم تَقُلْ أنا ثُلانةُ؛ لأنّ الإجابةً قد تكونُ من التي ناداهاء وقد تكونٌ من غيرهاء 
فلا يجورٌ بناءً الوطء على نفس الإجابة» فإذا فعَلَّ لم يُعْذَّرْه بخلافي ما إذا قالثْ: أنا قُلانة 
فَوَطِئّها ؛ لأنّه لا سَبِيلَ للأعمّى إلى أن يَعْرِفَ أنّها امرأثه إلا بذلك الطريق» فكان معذورًا 
شبّهَ المرأة المَرفوفة» حبّى لو كان الرّجل بصيرًا لا يُصَدَقُ على ذلك؛ لإمكانٍ الوُصولٍ 
إلى أنها امرأثه بالرُؤية. ۰ 

وروي عن زُفَرَ رحمه الله في رجلٍ أعمّى وج على فِرائيه أو مجلِسه امرأة [نائمة] ٠‏ 
فوَقَمَ عليها وقال: ظَبَنْتٌ أنّها امرأ: تي؛ يُدْراً غنه الح وعليه العقة: 

وقال أبو يوسف:. لا 0 

وجه قول ذُكرَ آله ظَنَ في موضع الظَنَّ؛ إذ الاه آنه لا ينام على فراشه غير امرأيه. 
فکا ن ظنَّهِ مُسْتَيدَا إلى دليل ظاهر ؛ فيوجبٌ درأ الحد كنا لواز قت الدع ااا 
رج قول آي بوم راا اال على القران لا تل على أنها امرأته لِجواز أنْ 
ينام على فِراشِه غير امرأته» فلا يجوز استحلال الوطءٍ بهذا القدرء فإذا استحل وظَهَرَ 
الأمرُ بخلافه - لم يكنْ معذورًاء فلا يعتبر ظنه والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في الإحصان] 
وأا الأحَضان ؛ فالا حصان توعان: 
إحصان الرّجُم 


حصان المذفت, 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


اقا إحصان الرخم: فهو عبارةً - ذ في الشّرع - عن اجتماع صِفاتِ | عَتَبْرّها الشَّرعٌ لؤُجوب 
الرّجْم» وهي سَبْعة : 

العقلٌ والبلوعٌ والحُرَيّةُ والإسلامُ والتّكاحٌ الصَحيح وكونٌ الرَّوْجَيْنِ جميعًا على هذه 
الصّفاتٍء وهو أن يکونا جميعًا عاقِلِينٍ بِالَِيْنِ حُرَيْنٍ مسلمَيْنٍ > فوّجودُ هذه الصّفَاتِ 
ما ليم رد ؛ لكونٍ كَل واحدٍ منهما مُحْصَنَاء والدّخول في التكاح الصحيج بعد 
سائر الشَّرائطٍ مُتَأخُرًا عنهاء فان تَقَدّمَها لم يُعْتَبَدْ مالم يوجذ دُخولٌ آخرُ بعدّهاء فلا 
إحصانّ لِلصّبيّ والمجنونٍ والعبدٍ والكافِرٍء ولا بالتكاح الفاسدٍ ولا بنفس التكاح مالم 
موحد إل حول . وما لم يكن الرّْجانِ جميمًا وقتَ الدّخولٍ على صِفة الإحصانٍء حى إن 
الرّوجَ العاقِل البالع الحُرّ المسلمٌ إذا دحل بزوجَيه؛ وهي صَببة أو مجنونة أو آم هد أن کا 
ثي أذْرَكَتٍِ الصَبيَة وآفاقة السيدترنة و CO SON‏ 97ب هي تصن 
مالم يوج د دُخول آخرٌ بعد زوا هذه العوارض» ج قر ی قبل ارا 5 
E PP‏ 
عن الذخول في الجضن» #القال : د ایا ا كما شال ا 
بح و PORE E a‏ 
ع را( د ٠‏ ف را نضية الاد ااا الجن عن الزنا هدرن 
المَوانِع» وكل واحدٍ من هذه الكنااا هن الكناه اسن ا ۰ 

انا العقل: فلان لزنا عقي ميم والعقلٌ يمنغ عن اريكاب لكل ما له عاقب ميم 

وام البلوع. : فلآن E ٣‏ 0 لاشْتِعْالِه باللّهْوِ واللِّبٍ لا يَقِفْ 


ا فلا لخ شتلك عن لزنا ركذا ار ولهذا لما قرأ 006 الله عل آ 
المبايّعة على النّساءِ وبَلْعَ إلى قول الله تعالى : ولا رين [الممتحنة :؟1] قالتٌ هند امر 
أبي سْفْيانَ : أَوَتَرْني الحُرَةٌ يا رسول الله ؟! ”“. 

. في المخطوط : اك (۲) في المخطوط : «إذا»‎ )١( 
في المخطوط : «أو أدخل».‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه 0 .)١195/4(‏ برقم (41704), وابن جرير في تفسيره «(VA / YA) o‏ وأورده 
الهيئمي في المجمع (2)71//5 وقال: رواه أبو يعلى. 
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س‎ 








Ca 


وأمًا الإسلام: : فلأ ِعْمة كاملةٌ موجبة لِلشكرٍ فيمنعٌ من الرّنا الذي هو وضع الكفر في 
موضع الشكرٍ . 

وأمّا اعتِبارٌ اجتماع هذه الصفاتِ في الروج جين جميمًا؛ فلا اجتماعها فيهما يَسْعِرُ 
بكمالٍ حالِھما [۳/ 4ب]ء وذا شور بکمال اڈ اا اة و لأ اقتضاء 
الشَّهُوةٍ ة بِالصّبِيّةٍ والمجنونة قاصِرٌ» وكذا بالرّقيقٍ؛ لكونِ الرّقٌ من تُتائج الكفر فيَنْفِرُ عنه 
[الطبُعْ] “كو يوهذا يالاق لان طبْعَ المسلم يَْفِرُ عن الاسيمتاع ا نهدا قال 
الي دة رضي الله عنه حي اراد أن يروج بودي : ها فإتها لا صك 2 . 

وأمّا الدخول بالتكاح الصّحيح ؛ فلأئه اقضاء السَّهُوةٍ بطريق حَلالٍ فيَقَمُ به الاسَعْناء 
عن الحرام» والتّكاحٌ الفاسد لا فيد الحل فلا يَقَعُ به الاسيَْناءُ . 

وأمّا كو الدّخول آخِرَ الشّرائطٍ ؛ فلن الدحول قبل استيفاء ء سائر الشّرائطٍ لا يَقَعُ 
قتيضاء الشهوة على سيل الكمالِء فلا تقعٌ العنية به عن الحرام على التمام؛ وبعد 
استيفائها تق به اليه على الكمالٍ والتمام فقبَتَ أن هذه الجُمْلة مَوانْعُ عن الرّنا فيحصّلٌ 
بها معنى الإحصانٍ وهو الذخول في الحِصّن عن الرّنا. 

ولا خلاف في هذه الجُمْلة إلا في الإسلام» فإنّه روي عن أبي يوسف أنّه ليس من 
شرائط الإحصانٍ حتّى لا يُصيرَ المسلمٌ مُخْصّئًا بيكاح الكتابية» والدخول بها في ظاهر 
الةو الك اله مي العاقل البالِمُ الحُرُ المَيّبُ إذا زَنَى لا يّرْجمٌ في ظاهر الرّوايةٍ بل 
7 

وعلى ما روي عن أبي يوسف يَصيرٌ المسلمٌ مُحْصَّئًا بيكاح الكتابيّة» وَيُرْجِمُ الذّمَئيُ به 
وبه أخذ الشافعَيٌ “ - رحمه الله تعالى - واحتجًا بما رويّ أن رسول الله يل رجہ 





() ليست فى المخطوط . 

(1) لم أقف عليه من حديث حذيفةء ولكن من حديث كعب بن مالك وقصتهء أخرجه الدارقطني (8/ 
14۸( برقم .)5١1١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١57/48(‏ والطبراني في الكبير »)٠١۳/۱۹(‏ برقم 
(۲۰۵)» وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 077)» برقم (۲۸۷۵۲)ء وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
۹79 

(۳) انظر فى مذهب الأحناف : المبسوط (8/ 86). 

(4) وقال الشافعي: يحدان الذميان إذا زنيا. انظر: المزني (ص .)٠١١‏ 


pe TOD 
يهوديّيْنٍه ولو كان الإسلامٌ شرطا لّما رَجمَ اولان شراط الإسلام لِلرَّجْرٍ عن الرّنا‎ 
. والدّينُ المُطْلَنُ يَصْلْحُ لِلرَّجْر عن الرّنا؛ لأنّ الرّنا حَرامٌ في الأذيانٍ كُلّها‎ 

ولا فی زا الذمَيّ قوله تعالى: #الزانية وألزانى فاجلدوا کل وير مهما ياه ت جا [النور:؟] 
أوجَبَ سبحانه وتعالى الجلْدَ “على كل زانٍ وزانيةء أو على مطل الرّاني والرّانيةِ من 
غير فصل بينَ المؤمِنٍ والكافِرء ومتى وجب الجلد انتَمَى وُجوبٌ الرجْم ضرورة؛ ولان 
زنا الكافِرٍ لا يساوي زنا المسلم في كونه جناية» فلا يُساويه في استِدُعاء العقوبةٍ كزنا البكرٍ 
مع زنا بْب . 

وبيانُ ذلك: أن زنا المسلم اخمّصٌ بكري ي ُبح» انتَقَى ذلك في زنا الكافِرٍ وهو كود زناه 
وضع الكَفرانِ في موضع الشكرٍ؛ لأنَ دِينَ الإسلام نِعْمةٌ ودينَ الكُفْرٍ ليس بتِعْمةٍ» وفي زنا 
المسلم بالكتابيّة قو ل النبي و حدر فة رضي الله منه جي اراد أن ترج ترد : «دَعْهًَا 
نإنَهَا لا نْخْصِئْك». وقوله يله : همَنْ اشر بالله فليس بمُحْصَن» . والذّمَىُ مشر على 
الحقيقة فلم يكن مُخْصَّئًا وما ذكرْنا أن في اقْتِضاء و الشهوة ةبالكافِرةٍ فُصورًاء فلا يتكامّل 
معنى النّعْمَةِ فلا يتكامّل الاجر . 

و ر يحصّل بأصل الدَّينٍ قُلْنا نا: َعَم لكنّه لا يتكامّل إلا بدينٍ الإسلام ؛ ؛ لأنه 
نِعْمَةٌ فيكونٌ الزّنا - من المسلم - وضع الكَفُرانِ في موضع الشّكْرِء ودين الكَفْرٍ ليس 
بتِعْمَةٍ؛ فلا یکول في كونه زاجرًا مثله . 

وأا حَدِيتُ رُم اليَهوديْنٍ فيْحْتَمَل آنه كان قبل نزول ية الجلدٍ؛ فانتٌسَحٌ بها. 
ويُحْتَمَل آله كان بعد تُزولِهاء وتخ حَبَرٍ الواحد أهونٌ من نَسْحْ الكتاب [العزيز] ٠"‏ 
وإحصان كَل واحدٍ من الرَانييْنِ ليس بشرط لوُجوب الرَجُم على حل 0 
أحدّهما مُحْصَنا والآخرٌ غير مُحْصَنِء فالمُحْصَنُ منهما يُرْجِمٌ» وغيرُ المُحْصّنٍ يُجلَدُ ثم 
إذا ظهَرَ إحصان الرّاني بالبينة أو بالإقرار يرجم بالتصل والمعقولٍ. 

(19) فن الط اه ظ 





“2 ()سين: أخرجه الدارقطني (۳/ »)١47‏ برقم (۱۹۸)ء والبيهقي في الكبرى (5177/4)» وابن أبي 


a‏ ااي ر بن عمر رضي الله عنهما . انظر السلسلة 
(6) ليت في ال 


)م بدائع سنا > 


اما النْصُ: فالحديث المشهورٌ» وهو قول النبي بل : «لَا جل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
معان ثَلَاثِ : كفْرٌ بعد إيمَّانِ» وزِنًا بعد إحصَانِ» وقثْلٌ نفس بغيرٍ حَقْ» وروي أنه ارجم 
مَاعِرًاوكَانَ مُخْصَئًا ٠‏ ا ا REE‏ 
فإذا أقدّمَ عليه مع توف المَوائِع - صار زناه غاية في القُبْح» فيُجارَّى بما هو غاية في 
العُقوباتٍ الدَنْيَويَةِ وهو الرَّجْمُ لان الجر ع قدو اتجد : الأتيى أن ال سان 
وتعالى تو وع N EE‏ اا 


سُحْبةً رسول الله ل وتُضَاجَمتَ م ا و0 a‏ 


الفح ٠‏ فأوعدن بالغاية من الجزاء . كذا ههنا . 
ره شا قر م ° 6" و (ه2 5 00 وه 7ر 4 
ولا يجمع بين الجلدٍ والرّجم عند عامةٍ العلماء > وقال بعض الئاس : يجمع بينهما ؛ 


000 صحيح : أخرجه أ داود» كتاب الديات» باب : الإمام يأمر بالعفو في الدم» برقم ,)565١:5(‏ 
والترمذي» برقم »)5١154(‏ والنسائي (5019)» وابن ماجه »)۲٥۳۳(‏ وأحمد .)٤۳۹(‏ والدارمي 
(/91؟5؟), من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير › رقم .)114١(‏ 
(۲) قصة رجم ماعز بن مالك وردت عن غير واحد من صحابة رسول الله ية ومنهم ابن عباس رضي الله 
عنهما . أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی › برقم ,)١599(‏ وأبو داود» 
برقم »)٤٤٤٥(‏ والترمذي» برقم .)۱٤٩۷(‏ 

وعن ابن عباس أيضا أخر جه البخاري» كتاب الحدود» باب : هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت. برقم (5875)»ء وأبو داود» برقم (55750)» من حديث ابن عباس أخر جه أنو كاوه فيد 

> كتاب الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك» برقم ,)555١(‏ والطبراني في الكبير 1٠ /١١(‏ ")2 

برقم ,)١1444(‏ اظ جخ اسن أن دار ) 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : الرجم بالمصلى» برقم 
«(IA °)‏ [وطرفاه : [IAI oy‏ ومسلم. ٤‏ کثات الحدود» باب : من اعترف على نفسه بالزنی› 
برقم )۱٦۹۱(‏ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه› أخر جه البخاري› كتاب الحدود» باب: سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت» برقم (A۲7)‏ »[وأطرافه: ۲۷۲٠ء‏ ١١۸٦ء .]١717‏ ومسلمء كتاب الحدود» باب: من 
اعترف على نفسه بالزنى › برقم .)١191(‏ 
ال «مصاحيته) . 
(؛) فى المخطوط: «قدر». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الحا مع الصغير (ص .)۲١‏ المختصر (ص 557). 

ومذهب الشافعية : ا جب علب عن ائ اعدف | بقع عله المج ار حفن پا ا س ت 
يرجم . . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء (۳/ ۲۸۷) . 

ومذهب المالكية : إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهماء > وإن رأى أن يفرقهما فعل . انظر: المدونة 


يظاهر قوله عَلئدِ : «وَالقَببُ بِالقَيبٍ جلد مائة) ورَجْمُ بالججارة» ١”‏ 


ونا أن رسول الله يك رجَمَمَاعًِاولم يجُِه؛ ولو وجب المع بيتهما لجمع ؛ ؛ ولأن 
E aA‏ يا والجلد والوَجُحُ كل واحدٍ منهما عُقوبةٌ 
على حجدة» فلا يجبان لِجناية ” '" واجدة : 
والحديتٌ مَحُْمول على الجمْع بيئهما في الجلّدٍ والرّجُمء لكنْ في [۳/ 5أ] حالينِ 
OTS‏ يرجم بل يُجْلّد ا 
الجِنْدُ بآية الجنّدِ ؛ ولأنْ زنا غيرَ المُخْصّن لا يَبْلْعُ غاية في القّبْح فلا تَبْلْعُ عقو عقوبته النّهاية: 
رمل یچ بی جلو وليب املف فيه قال أصحاينا : لا يُجْمَعُ إلا إذا رأى 
و E‏ 
وقال الشافعيُ 2000 شخت بها ٠۵‏ 2 روي أن التي كل أنه قال 
«البكرٌ بالبكر جَلْدُ اة وتَغْرِيبٌ ب مام 
وروي عن سَيِّدِنا عمَرَ رضي الله عنه أنّه جَلَّدَ وَعَدَبَ ”» وكذا روي عن سينا علي 
رض _اللداعنه أله فعل كذ 0 ولم يُْكَرْ عليهما أحدٌ من الصحابةء فيكونُ إجماعًا. 
(751*/5)» وذهب ابن أبي ليل أن يجمع عليه الحدين. وقد خطأه أبو حنيفة فيه . انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (۳/ 58/8) . 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب : حد الزنى» برقم ,)١595(‏ وأبو داود» كتاب الحدود. باب : 
في الرجم» برقم ›)٤٤1٥(‏ والترمذي» برقم .)١5595(‏ وابن مأجه » برقم (هدهه؟), من حديث 
عبادة بن ع الصامت رضي الله عنه . 
(۲) في المخطوط : «بجناية» . 
)۳( انظر في مذهب الحنفية : عتصر الطحاوي ( ص 1۲(« المبسوط (4/ 5:)». رؤوس المسائل ( ص 
ا١مة)ء‏ شرح فتح القدير 00 الاختيار .(A1/£(‏ 
)٤(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا كان الزاني محصئًا فحده الرجم ولا يجلد معه :انطو : الأم (ه/ ۳۳١)ء‏ 
الوسيط c(0 /٦(‏ الروضة (١٠/ك5م)ء‏ المنهاج ( ص «(1Y‏ مغني المحتاج .)۱٤۷/٤(‏ 
(۵) انظر ما قبله . 
)0 أخرج مالك في الموطأ أثدا بهذا المعنى ٠‏ برقم .)١656(‏ 


)۷( في المخطوط: «هكذا». 
(۸) أخرج عبد الرزاق في مصنفه أئرًا ببذا المعنى (۷/ 20915 برقم .)۱١۳۲۳(‏ 


١ 8‏ 5 ن الى و سمه و م ب لاي س ەور ومس ر رط ٠‏ 3 
ونا قوله عز وجل: #الزانية والزانى فاجلدوا کل ويار ينما ية جلد © [النور :؟] . والاستّذّلال به 


û2 


ين وچھیں: 

احذهما: أنه - عرّ وجل - أ مر بِجَلْدٍ الدّا: نيةٍ والرّاني» ولم يكر التَغْرِيبَء فمَنْ أوجَبَّه حه 
فقد زادَ على كتاب الله - عر وجل - والزّيادةٌ على النص نَسْحْ ولايجوء تسم الثم 
بخْبَرٍ الواحلٍ. 


والثاتي: آنه سبحانه وتعالى جعل الجلد جزاء والجزاءٌ اسمٌ يما تقح به الكفاية مَأخوة 
من الاجيّزاء - وهو الاكتفاءً - فلو أوجَبنا التَعْرِيبَ لا تقعٌ الكفاية بالجلدِء وهذا خلاف 
ال ولان التخروت رض للختت ب على '"' الزّنا؛ لاه ما دام في بَلَدِهِ تع عن 
العشائر والمَعارف أو حياءً منهم. واا ول ها اال قمعو لذ فی ف 
المّوانِع (" فَيُقْدِمُ عليه» والرّنا قبي فما أفضّى إليه مثلّه» وفعلل الصَّحابَةٍ مَحْمولٌ على 
ا 
( في بمتها أب 60 


سينا عَلِيّ رضي الله عنه آنه قال : كقى بالتفي فشنة نة ”'' فدّل أن فعلّهم كان على 
اي درل TE‏ ايا 
تفي تغز زيرًا لاحَدّاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
أمَا إحصانٌ القَّذْفِ فنذُكُرُه في حَدٌ القَّذْفِ إِنّ شاء الله تعالى . 


فصل [في حد الشرب والسكم] 


وما خد الشَّرْبٍ فسببُ وُجوبه الشُرْبُ؛ وهو شُرْبُ الخمر خاصّةً» حتّى يجب الحدٌ 
بشُرْب قليلها وكثيرهاء ولا يتوَقفٌ الوْجوبٌ على حُصول السّكْر منهاء وحَدٌ السك 9" 
سببٌ وُجوبه السّكرٌ الحاصل بشؤبٍ ماسِوَّى الخمر من الأشربة المعهودة المُسْكِرةٍ 
)١(‏ فى المخطوط : «تعريض؟. (؟) في المخطوط : «عن» . 
(۳) في المخطوط : «المانم». )٤(‏ في المخطوط : «ترى». 


(۵) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/٤٠۳)ء‏ برقم (۱۳۳۲۰). 
)03 انظر المصدر السابق. (۷) في المخطوط : «(الشرب) . 





کالسکر وتُقبع لربيپ» والمطبوخ أذْنّى طَبْحْةٍ من عَصير اليب أو التمرٍ والرّبيب اللي 
ونحو ذلك» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
فصل [في شروط وجوبها] 

واا شرائط ؤجوبها: 

ومنها البلوعٌ » فلا حَدَّ على المجنونِ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل . 

ومنها: الإسلامٌ فلا حَدَّ على الذَّمَّ والحربيّ المُسْتأْمَنِ بِالشُرْبٍ ولا بالسُّكْرٍ في ظاهر 
الرّوايةِ . 

ومنهاء عَدَمُ الصرورة في شُرْبٍ الخمرء فلا حَدَّ على مَنْ أكْرِهَ على (شُرْبٍ ب خمر) 37 
ولاعلى مَنْ أصابثه مَخْمصةٌ» وإنّما كان كذلك؛ لان الحدٌ عُقوبةٌ مَحضة فتستذعي جناي 
اوقل ال والمجتوق لا برضف الات و وكا الت رور اله 
والإكراه حَلالٌ فلم يكن جنايةٌ» وشُرْبُ الخمر مُباحٌ لأهل الذَّمَةٍ عند أكثر مَشايٍجنا فلا 
يكونٌ جناية . 

وعند بعضهم - وإِنْ كان حَرامًا - لكنًا ثهينا على التتعريض ("" لهم وما يَدينونَ وفي 
إقامةٍ الحدّ عليهم تَعَرْضٌ لهم من حيث المعنى ؛ لأنّها تمنَعْهم من الشرْبٍ . 

وعن الحسن بن زياد أتهم إذا شربوا وسّكروا يُحَدَونَ لأجل السكر لا لأجل اشرت 
آذ التكوكرة فى الأنيان كلما وماقاله اللحسن كد 7 ا 

وف قا اسم الخمر للمشروب وقك الشزْب في حَدٌ اشرب ؛ EA ECE‏ 
ارت لر ب عر اراي لاما م شرب نظ فيه إنْ كانت الغلَبةُ للماء لا 
حَدَّ عليه ؛ لأنّ اسم الخمريَّةٍ ' " يرول عند غَلَبَةٍ الماء» وإنْ كانت الغلّبةٌ للخمر أو كانا 
سواءً يُحَد؛ لأنْ اسم الخمر باق وهي عادةٌ بعض الشَرَبة أّهم يَشْرَّبوتها ممزوجة بالماءء 
وكذلك مَنْ شرب دُرْديٌ الخمر لا حَدَ عليه ؛ لأ دُرْديٌ الخمر لا يُسَمّى خمرًا وإِنْ كان لا 





. فى المخطوط : «الشرب». (۲) في المخطوط : «التعرض»‎ )١( 
فى المخطوط : «الخمرا.‎ )۳( 


م بائ الصنائع > 
يخلو عن أجزاء الخمر . 

فاه التُكورةُ: فليسث بشرط حثى يجب الحدٌ على الذَّكَرِ والأنثى . وأمًا الحُرَيّةٌ فكذلك 
إلا أن حَدَّ الوّقيق يكونٌ على التصفف من حَد الخرّ. 

ولاخ على 11 مرك عدر ايد احير » أن الجدوة زالدز اللخمر 1750ل هلى شرت 
الخمر ؛ لجواز آنه تَمضمّضٌ بها ولم يَشْرَبْهاء أو شربَها عن إكراو أو مَحْمَصوَء وكذلك مَنْ 
ما خمرًا لا حَدَّ عليه ؛ لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمَا الأشربة التي نسحد من الأطعِمةٍ كالجئطة والشَّعيرٍ والدَّحْنٍ والذّرةٍ والعسّلٍ والَينٍ 
الشكرِ ونحوهاء فلا يجب الح بشربها؛ 5 5د ها خلال مدعنا لومي 
وإ كان خَرامًا لكنْ هي حرمة ه مَل الاجتِهادِء فلم يكنْ شُرْيُها جناية مَحضة e‏ 
ا ر ا ار الصحيح ؛ لأ ۳1/ ١‏ ب] الشَرْب إذا لم يكن 
حَرامًا صلا فلا عِيْرة بن نفس السُكْرٍ كشُرْبٍ البنج ونحوه» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمَا حَدٌ القَذْفٍ فسببُ وُجوبه القَّذْفُ بالرّنا؛ لأنّه نَسَبّه إلى الرّناء وفيها إِلْحاقٌ العارٍ 
بالمقذوفٍ فيجبُ الحدٌّ دَفْعّا للعارٍ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في شروط وجوبه] 

واا شرائط ؤجوبه فأنواغ: 

بعضها يرجم إلى القاذفِ . 

وبعضها يرجع إلى المقذوفٍ . 

وبعضها يرجع إليهما جميعا . 

وبعضها إلى المقذوف به . 

وبعضها يرجع إلى المقذوفب فيه . 





)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۲) في المخطوط : «يعلق». 


وبعضها يرجمٌ إلى نفس القَذْفٍ . 

آم الذي يرجمٌ إلى القاذِفٍ فأنواعٌ ثلاث 

احذها؛ العقل . 

والثاني: البلوعٌ؛ حتّى لو كان القاؤف صَبيًا أو مجنونًا لا خد عليه؛ لأنّ الحد عُقوبة 

فِيَسْتَدُعي كود القَذْفِ جناية» وفعل الصّبيٌ والمجنونٍ لا يوصّف بكونه جناية . 

والثابث عَدَمٌ إثباته بأربعة شهّداء» فإنْ أنَى بهم لا خد عليه؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
ولدب بسو المخصكت م ل ياوا بأريعة مُهل يدور تسين جلد [الهور :4] علق - سبحانه 
وتعالى «زحرت إناد الجد عدرل بويا" ا 
يمسي > بل عند القَذْفِ والحُصومقء إذْ لو حول على الأب ّما أقيم َد أصلاً» إأ 
لاقام بعد الدوتك؛ ورلن الخد إنماو جَبَ لِدَفْعِ عار الزّنا عن المقذوفيء وإذا ظَهَرٌ زناه 
بشهاة الريمة لا يحتمل الانيفاغ بالحةٌ ولا هذا شرط بجر عن ذف لصنت 
وأما حُرَيَةٌ القاذفٍ وإسلامه وعِمنه عن فعل الزّنا فليس بشرط ؛ فيْحَدٌ الرّقيق والكافِر ومن 
لاف لعن لزنا » والشرط ا خان ل رف ل" توعان ارال - سبحانه 
وتعالى - الموفق 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف] 
وأمًا الذي يرجعٌ إلى المقذوفٍ فشيئانٍ : 


اعذهمة اذ ركو ارخا كان ار ا اور اط عبان الف ك الفا 
والبلوعٌ والحُرَيّة والإسلامٌ والعِفّةُ عن الرّناء فلا يجب الحد بِقَذْفٍ الصّبيّ والمجنونِ 
والرّقيتي والكافِر ومَنْ لا عِمَةَ له عن الرّنا . 

أمَا العقل والبلوغ؛ فلأنّ الرّنا لا يُتَصَرّرُ من الصّبيّ والمجنونٍ فكان قَذْفُهِما بالرّنا كذِبًا 
مَخْضًا فيوجبٌ التّعزيرَ لا الحد. 

وأمًا الحُرَيَةُ؛ فلأنَ اللَّهَ سبحانه وتعالى شرّطٌ الإحصانٌ في آية القَّذْفِ» وهي قوله 


)١(‏ فى المخطوط : «الإتيان». 


ema yC «©‏ 
تبارك وتعالى : ولي و لْمُحْصَمتٍِ € [النور ]٤:‏ والمُرادُ من المُخْصَّناتِ ههنا الحرائ؛ لا 
العاف هن ال ا قل ادال شرط 6 ولانا لو ا اغى تاذف المملرك ا 
لاو كينا لطانياة ود لو اتن ب 011 لا ل عمسن وهذا لا رر لأن القذف 
نِسْبة إلى الدّنا وأنّه دون حقيقة الرّنا. 

وأمّا الإسلامٌُ والعِفَةٌ عن الرّنا؛ فلقوله تعالى: #إنَّ لذن بمرت الْسْخْصَمّتِ ألمت 
المت * [النور :*1] والمُخُْصّناتٌ الحرائ والغافلاتٌ العفائف عن الرّناء والمُؤمِناتٌ 
مارت فر ا ااا را قنع ال ناو الك و الا فلن أن الكراة 
من المُخْصَّناتِ في هذه الآية الحرائر ر لا العفائف ؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية 
بِينَ المُخْصَناتٍ والغافلاتٍ في الذَّكْرِ والغافلات العفائف ؛ فلو أريدَ بالمُخْصَّناتِ العفائف 
لكان تكرارًا؛ ولأنْ الحدَّ إنّما يجب لِدَفْ العار عن المقذوفيء ومَنْ لا عِمّةَ له عن الرّنا لا 
يَلْحَقّه العارٌ بالقَذْفي بالرّناء وكذا قول النبي ية : «مَن شرك بالله فليس بمُحْصَن؛ ”يذل 
على ا ار قرط ر ا او ا ا ارا ا عن قارف 
و ”ما في الكافِرٍ من عار الكَفْرٍ أعظّمُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ْم تفسيرٌ العِمَةٍ عن الرِّنا: هو إن لم يكن المقذوف وطِىّ في عُمْرِه وطئًا حَرامًا في غير 
ابروا كا ادرو كانتي كا نادو تجاذا حبقا غليهاذي الحلني > فان كان فعّل 
سَقَطَتْ عِمَتّه سواءً كان الوط:زنًا موجبًا للحَدٌء أو لم يكنئ» بعد أنْ يكونَ على الوصفي 
الذي ذَكَرْناء وإنْ كان وئ وطنًا حَرامًا لكنْ في المِلْكِ أو التكاح حقيقة» أو في نِكاجٍ 
نامل لك فسادًا هو مها الاجتهاة؟ اسقط عة 

وبيانٌ هذه الجَمْلَةٍ في مُسائل : إذا وطى امرأءً لشبْهةٍ أن زُفَتْ إليه غيرٌ امرأته فوَّطِئّها 
سَقَطّث عِمَنه؛ جود الوطء الحرام في غير مِلْكِ ولا يكاح أصلا» ِلآ أنه لم يجب الحد؛ 
يقيام اليل المُبيح من حيث الظاهر على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدّمء وكذلك إذا وطِئ جارياً 

مشتركة بيئّه وبِينَ غيره؛ لأنّ الوطء يُصاوف كَل الجارية - وكُلّها ليس يلک “ادف 
يك الغير لا مَحالةَء فكان الفعلُ زِنَا من وجوء لكن دُرِىّ الحد لِلشْبْهة. 

وكذلك إذا وطِىّ جارية أَبَوَيُه أو زوجَيّه أو جارية اشتراهاء وهو يَعْلّمُ أنّها غير البائع» 


(۱) سبق تخریجه . (۲) زاد في المخطوط : «في». 


ةي سس ہ۷ 
نم استّحِدَتْ ؛ لما قُلناء وكذلك لو وطى جارية ايه فأعلّقّها أو لم يُمْلِقْها؛ وجو الوطء 
المُحَرّم في غير مِلْكِ حقيقة . ولو وطئ الحائض أو النمَساءَ أو الصّائمة أو المُحرمة أو 
الحرّةَ التي ظاهّرَ منهاء /١[‏ 7أ] أو الأمة المرَوّجِة - لم تسقّط عِمُنُهِ؛ لِقيام المِلّكِ أو 
ات ا نه مُحَلَّلّ إلا أنّه مُيعَ من الوطء لِغيرِهء وكذا إذا وطئ مكاتَبته ته في قول أبي 
: د الرّوايتيْن عن أبي يوسف وفي رواية ا شرل رن 
وجه قولهما أن هذا وطءٌ حَصَل في غير المِلْكِ؛ لأنّ عقدَ الكتابة أوجَبّ رَوال المِلْكِ 
كر ون ل ا لا ساسا GO‏ ا م 
دليل زّوالٍ المِلْكِ في حَقٌّ الوطءٍ . 

ولّنا أن الوطء يُصادِفٌ الذَاتَء ومِلْك الذَاتِ قائمٌ بعد الكتابةء فكان المِلْكُ المُحَلَّلُ 
قائمّاء وإِنّما الرّائل مِلْكُ اليَّدِ فَمُيْمَ من الوطء؛ لِمافيه من استِردادٍ يَدِها على نفسِها 
فأشبَهَتٍِ الجارية المُرَوجة . ولوتؤؤج مُْقثة الغير أو متكوسة الغير أو مرئدة أو موسي 
أو أختّه من الضاع ؛ سَقَطْتْ عِمَُنُهه سواءٌ عَلِمَ أو لم يَعْلم في قول أبي حنيفةً رضي الله 
فوع "١7‏ إذاا[كان 1 دالا سقط : 


وجه قولهما آنه إذا لم يَعْلم - لا یکون الوطء حَرامّاء بدليل أنّه لا يأنّمُ ولو كان حرام 
لاء وإذا لم يكن حَرامًا - لم تسقّط العِمّهُ. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن حزمة الوطء ههنا ههنا ثابتة بالإجماع» إلا أن الإثم منْتَففِء 
والإئم ليس من لوازم الحُرْمةِ على ما عُرِفَء وإذا كانت الحُرْمة ثابتة بيقين سَقَطْتٍ العِفَة . 
ولو قب امرأةٌبشَهُوة أو َظَرَ إلى فزجها بِشَهْوةٍء ثم تزوّج بابنيها فوطتها أو تزوّج بأمّها 
فوطِئها ؛ لا تسقّط عِمَنهِ في قول أبي حنيفة - رحمه الله وغ اظ 

وجه قولهما أن النَفْبِيلَ أو النَظَرَ أوجَبَ حُرْمةً المُصاهّرةء وإنّها حُرْمةٌ مُوَبَّدهٌ فتسقط 
العِصّْمهُ كحُزْمةٍ المحم المَحْرّم؛ ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذه الحُرْمةَ ليست 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(۲) ليست في | لمخطوط . 





J12)‏ ر ت 
مُجْمَعًا عليهاء بل هي مَجل الاجتهادٍ في السَّلّفِِء فلا تسقط العِفَةُ. 

اا إذا تزوّج امرأة فوَطِتَهاء ثُمَ تزوّج ابئتّها أو أمّها فوّلتها سَقَطَتْ ”" عِمَتّه بالإجماع ؛ 
لأ هذا التكاح مُجْمَعٌّ على فساده» فلم يكن مَحِلَّ الاجتهاد بول ترق ا 
فوَطلِئها - سَقَطْتْ عِفَنُه ؛ لأ فسا هذا الكاح مُجْمٌَ عليه لا اختلافٌ فيه في السَّلْفِء إذ 
لا يُعْرَفُ الخلافٌ فيه بِينَ الصّحابةٍ فلا يُعْتَدٌ بخلافي مالك فيه . 

ولو تزوّجَ أمة وحُرَةٌ في عُفْدةٍ واحدةٍ فوَطِتَهاء أو تزوّجَ أمة على خُرَةٍ فوَطِئهِما - لم 
تسقٌّط عِمَُّه ؛ لأنّ فساد هذا التكاح ليس مُجْمّعًا عليه في السَّلْففِ بل هو مَحَل الاجتهادٍ 
فالوطءٌ فيه لا يوجبٌ سُقوط العِفَةٍ . 

اتروع وی انرا ومن فا تھ ا م أسلَمَ فده رجل إن كان قد دخل بها 

بعد الإسلام - سَقَطَتْ عِمَّمُه بالإجماع» وإِنْ كان الدّخولٌ في حال الكَفْر - لم تسقّط في 
تو أي عدف ووی علط > هكذا ذكر الكرخيٌ . 

وذكر محمّدٌ رحمه الله - في الأصل أنه يُشْمَرَطُ إحصائه» ولم يَذْكُرٍ الخلاف . 

وهو الصَحيح؛ لأنّ هذا التّكاحَ مُجْمّعٌ على فسادهء وإِنّما سمط الحدٌ على أصل أبي 
حنيفة - عليه الرّحمة - نوع شُبْهةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

رلا 7" حَدّ على مَنْ قَذْفَ امرأةً مَحُدودةً ذ فى ل أو فعا ولد ا تنوف له أن أو 
لاعت رال؛ لأ أمارة لزنا معها ظاهرةٌ فلم تَكُنْعَفِيفة فان لاعَدَتْ بغير الولدٍ أو مع 
لود لكته لم يَفْطَع السب أو قعَح لكن الوح عاد وأكدّب تفه وألْحقَ السب بالآبٍ -. 
حُدَ؛ لأنّه لم يَظْهَرْ منها عَلامةُ الرّنا - فكانت عَفيفة . 

والثاني: أن يكو المقذوفٌ معلومًا فإ كان مجهولاً لا يجب الحذ كما إذا قال 
لجماعة : كُلّكُمْ زانٍ إلا واحداء أو قال : ليس فيكم زان إلا واحدٌ» أو قال لرجلين : 
ا زان لأن لاون یرل 


ولو قال لرجلين: أحدُّكٌُما زانِ» فقال له رجلّ : أحدّهما هذاء فقال : لاء لا حَدٌ للآخر ؛ 





)١(‏ في المخطوط : «تسقط). (۲) في المخطوط : اعند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «على» . (4) في المخطوط : «أحدهما». 


لأنه لم يَمَذِف بصّريح ال راا يا غرفي مش انی رار د ن : جَدَك زان لا 
حَدَّ عليه لأنّ اسم الجدٌ يَنْطَلِقُ على الأسفّل وعلى الأعلى فكان المقذوفٌ مجهولاً ولو قال 
لرجل أخوك ؛ زافٍء فن كان له إخوةٌ» أو أَخَوانٍ واه - لا ''' خد على القاذِفٍ؛ لأ 
المقذوفَ مجهول. وإِنْ لم يكن له إلا أ واحدٌ فعليه الحدٌ إذا حضرٌ وطالَّبَ؛ ؛ لان 
المقذوفٌ معلومٌ وليس لهذا الأخ ولاية المُطالَّبة؛ لما نذكرُ في موضعه. إن شاء الله 
تفال 

وأمّا حياةً المقذوف وقت القَذْفِ فليس بشرط ؛ لِرُجوب الحدٌ على القاذفِ» حبّى 
دحت نمدا اا ا ی الله ا 


فصل [فيما يرجع إليهما جميعا] 


وَأمّا الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فواحد» وهو أن لا نکر القاذف أت المقد وق لاجد 
وان لوو راون فلك » فن كان - لا خد عليه ؛ (لقول اللّه) "“ تعالى : 
لفلا تقل فسا أب [الإسراء :] والنّهِيٌ عن التأفيف نَّضَّاء نَهْيُ عن الصَّرْب دلالة؛ ولهذا لا 
وف ولِقَولِه [۳/ ٦ب‏ ] تبارَك وتعالى: # ویالو لش سانا © [البقرة :۸۳] 
وَالخَطالت " بالقذفي ليس من الإحسانٍ في شيءٍ فكان مَنْفيًا باص ؛ ولان تور الأب 
as‏ مرا را رادي لک کون َرْكُ التَعظيم والاحترام 
كان راا وال :سيجالة:ويعالى ت الموف 


فصل [فيما يرجع إلى المقذوف به] 


وأمًا الذي يرجم إلى المقذوني به فنوعانٍ : 


احذهما: أنْ يكو ن القَذْف بصَريح [الرّنا] ”* أو “ما يجري مجرى الصّريح» وهو نمي 
السب فن كان بالكنايةٍ - لا يوجبٌ الحدّ؛ لأنّ الكناية مُحْثَمَلةٌ والحدٌ لا يجب مع 


الشَبْهةٍ» فمع الاحتمالٍ أولى . 





)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) فى المخطوط : و 
(©) في المخطوط : «والمطالبة». (4) في المطبوع : «اللجَدا . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: «و». 





وبيانُ هذه الجْمْلةٍ في مُسائلَ : إذا قال إرجل : يا زاني أو قال: رَنَيْتَه أو قال أنتَ زاني 
- يُحَدّء لأنّه أى بصَريح القَذْفٍ بالرّنا . ْ 

ولوقال: يا زان (بالهمْزِ) أو : رَنَتَ (بالهَمْزِ) - يُحَدَُّء ولو قال: عَنَيْتُ به الصعود في 
الجبّلٍ - لايُصَدّقُ لأ العامة لا ترق بِينَ المَهُموزٍ والمُلَيّنِء وكذا من العرّبٍ مَنْ يَهْمِرْ 
الملَيّنَ فقي مُجَرَدْ النَيةء فلا يُعْتبَرُء ولو قال : زَنَأْتَ في الجبّلٍ لخد نولو قال متت ره 
الصعود في الجبّلٍ لا يُصَّدَّقَ في قولهما '''؛ وعند محمّدٍ ذوعية اللده تمدن »ولو 
قال : رَنَأْتَ على الجبّل» وقال : عَتَيْتُ به الصعود - لا يدق بالإجماع . 

وجه قول محمّدٍ - رحمه الله - أن الزّنا الذي هو فاحشة ملين يقال #رلى يرن رتاه 
N N ANE ae‏ 

وازق إلى الخيرات رَننا في الجبل 

وأراد به العو إلا أنّه إذا لم يقل عَنَيْثُ به الصّعودَ - حُمِلَ على الرّنا المعروف؛ لأن 
اسم اونا تعمل (في القُجور) '" عُْها وعادة» وإذا قال عَنَيْتُ به الصعود فقد على به ما 
هو موجبٌ اللَّفْظِ لغة فَرِمَ اعتِباره . 

(وجه قولهما) ”: أنّ| سم لزنا يُسْتَعْمَلُ في الفجور عُرًْا وعادة» والعامة لاتفصل بينَ 
المَهْموز والمُليّن بل تستغمل المَهْمور مُليَنا وَالمُلَمّنَ مم E‏ 
المَتَعارَفِء كماإذا قال : زَنَيْتَ في الجبّلٍ» وقال عَنَيْثُ به الصعوة» أ و اول يذكر 
الجبل ٠‏ إلا أنه اسبَعْمَلَ كلمة «في» مكان كلمة «على»» وأنّه جائرٌ» قال ا 
« وَلْصَلسَم في جُذُوع انَل [طه ا و د 
المَهُمورَ منه يحتملٌ معنى المُلَيّنَ وهو الرّنا المعروفٌ؛ أن من العرّب مَنْ يَهْرُ المُليّنَ فيتعينُ عير 

معنى المُليّن بدَلالةٍ الحالٍ وهي حال الغضّب ^ ؛ ؛ لأن المسألة مقصورة فيها . 

واذاقال: زَنَّاتَ على الجبل ٠‏ وقال عَنَتُ به الضصّعود - لم يُصَدَق ؛ لأنه لا تعمل كلمة 
«على» ذ الو د اذ يقال : صَعِدَ على الجبّل» وإنّما يقال : صد في الجبّلٍ . ولو قال 
إرجل: يا ابن الراني - فهو قاذِفٌ لأبيهء كأله قال : أبوك زاني» ولو قال : يا ابن الرانية - 





)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف» . ظ 
(۲) في المخطوط : «فيه» . (۳) في المخطوط : «ولهما» . 
(:) في المخطوط : «الغصب». 





عبس ١ح‏ 


ا : نك ماك زانية رول قال : يا ابنَ الرّاني والرّانية - فهو قاذِف لأبيه 
وأكده اتفال ابر افون 

ولو قال: يا ابن الزّنا أو ر 007 اسل ارسي ير 
لن مزرماء الرقاء ولو :قال يا ابنَ الزَانيتيْنِ ٠‏ - يكو قَذْفَاء وُْمبرُ إحصان مه التي 
ولَدَنْهِ لا إحصانً جَدّيه حتی لو كانت أنه مسلمةٌ فعليه لحد وإِنْ كانت جَدَنُه كافرةً ون 
كانت أَمّه كاذر ع اه وان كادف جا تدا فاا ؛ لان أنه في الحقيقة ادد 
والجدة تُسَمّى أن مَجادًا . وكذلك لو قال : يا ابنَ مائة زانيةء أو يا ابنَ ألفي زانية - يكونٌ 
انا لأمه» ويُْمَبرُ في الإحصانٍ حال الأم ااا اراب ا 
عَدَدَ المَرَاتِ لا عَدَدَ الأشخاصء أي أُمّك رَنَتْ مائ مَرَِ أو ألف مر 


ولوقال: ا ابن القحْبة لم يكن قاؤقا؛ لان هذا الاسم كما يطل على الزّائية يعم 
على المُهَيّأةِ المَُْعِدَةٍ لِلرّنا وإِنْ لم تَرْنِء فلا يَجْعَلَ قَذْقّا مع الاحتمال. 

وكذلك لو قال: ايا ابن الدعبَة عّةٍ؛ لأنّ الدّعيّةَ هي المرأةٌ المَنْسوبةٌ إلى قَبِيلةٍ لا نَسَبَ لها 
منهم» وهذا لا يذل على كونها زانية؛ لجواز بوت نَسَبها من غيرهم . 

ولوقال لرجل: يا زاني فقال الرّجل : لاء بل أَنْتَ الرّانيء أو قال: لاء بل أَنْتَ - يُحَدَانٍ 
حميناء لآن كر و امیا واو ا 

ولو قال لامراة: يا زانية» فقالتٌ : رَنَيْتُ بك - لاحَدَ على الرّجل ؛ ؛ لأ المرأة صدقنّه في 
القَذْفِه فخرج قَذْفْه من أن يكونّ موجبًا للحَدٌ وتحد المرأةٌ؛ ا ل 
يوجد هته التطنديقٌ .ولو قال لامرأًة :يا ؤانية ‏ فقالت رن كف ا ا 
اا ا اا ا هرو ا ا بواجا على را قاد 
قولها رف فعك بحل أذ يكرة الثراة منه زت بك ويحقمل أنايكرة ا 
ِحَضْرَيِك» فلا يُجْعَلَ قَذّا مع الاحتمال» ولو قال لامرأه : يا زانيةٌء فقالث لا بل أت 
- حُدَتٍ المرأةٌ حَدَ القَذْفِ [۳/ 7أ] ولا لِعانَ على الرّجل؛ لأ كل واحدٍ من الرَوْجَيْن 
َذَفَ صاحبه. ذف المرأة يوجبٌ حَدَ الذي وقَذْفُ الروْج مرا ته يوجِبٌ العا وکل 
اسل ديجا د . وفي البدايةٍ بح المرأةٍ إسقاط الحدٌ عن الرَجلٍ ؛ لأنْ اللّعانَ شهادات 


(1) فى المخطوط : «الزانيين» . 





با سح بان لسا )> 
مُوكدةٌ بالأيمانٍ» والمَحدودٌ في القَّذْفٍ لا شهادة له 

ونَظيرُ هذا ما قالوا فيمَنْ قال لامرأيه : يا زانية بنتُ الزّانيق» فخاصَمَتٍ الأ الفح . 
الرّوْجُ حَدَّ القَذْفِ سمط اللمان : لأنه تللق شيا تهون عيامت المرا؛ ا و 
القاضي بينهما ا د دال جل خد الات .ولو قال اهران يا ؤانية: 
فقالت رَئَيْتُ بك - لا حَدَّ ولا لِعانَ؛ لأنّه يُحْتَمَلَ أنها أرادَث بقولها رَنَيْتُ بك أي قبل 
التكاح ويُحْمَمَلُ ها أرادث أي ما مَكَنْتُ من الوطء غيرّك فإ كان ذلك زِنًا فهو زِنا؛ لأنّ 
ها متها ف قات از ادك :الا رن كلا بحت اللعانه ربصف السد اليا ات وبال فاون 
اراد به الثاني - يجبٌ اللّعانُ؛ لأنّ الرَّوْجَ قَدَقَها بالرّناء وهي لم تُصَدَّفُه فيما قَلَفّها به ؛ 
ووو ع ا امي 

ولو قال لامرأة: خا فقالت المرأة: نت أزنى مِنئ جد الجر ل نهد 
الغرأة؛ أما الجا د حي اي E‏ . وأمًا المرأة؛ فلأنّ 
قولها : أنْتَ أزْنَى متي يُحْمَمَلُ أنّها أرادّث به النُسْبةَ إلى الرّنا على التزجيح» ويُحْمَمَلَ أنّها 
أرادّث أَنْتَ أقدرُ على الرّنا وأعلمُ به متي» فلا يُحْمَلُ على القَذْفٍ مع الاحتمالٍ . 

وكذلك إذا قال لإنسان: أنْتَ أَزْنَى الاس أو أرْنَى الزّناق» أو أزْنَى من فُلانٍ - لا حَدَ 
غل لافلا 

وروي عن أبي يوسف أنّه فرق بينَ قوله : أزْنّى التاس» وبينَ قولِه : أَزْنَى مِني أو من 
ُلانِء فقال في الأول : يُحَدّء وفي الثاني : لا يُحَد. 

ووجه الفرق له أن قوله: : أَنْتَ أَزْنَى الاس » أمكنَ حَمْله على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيعْةَ وهو 
التْجيحُ في وُجودٍ فعل الرّنا منه؛ لِتَحَققٍ لِتَحَفِ الزّنا من النّاس في الجُمْلةٍ فيْحْمَل عليه . 

وقوله: أَنْتَ ويم موسي ويد 
رار أل ووا امار ا ل ماي ایی في التي و العِلّمء > فلا 
يكونٌ قَذَْا بالرّناء ولو قال لرجل : CE‏ وا مك كان انالا لأنه كدف 
أحدّهما وعَطفَ الآخر عليه بحرف «الواو؛ وآتها للجم المُطلْي؛ الكو ا 
الرتاامن كل والخومتهما: 











م کتاب الحدود____> CD‏ 


رجلانٍ استبًا فقال أحدُهما يصاحبه: ”'" ما أبي بزانِ ولا أمَي بزانيةٍ, لم يكن هذا 
َذْمَاِ لأ ظاهرّه " تَفْيّ الرّنا عن أبيه وعن أَمّه إلا أله قد يكي بهذا الكلام عن نسْبةٍ أب 
خد راا الزن . لكنّ القَدْفَ على سبيل الكناية والتعريض لا يوجبٌ الحدّء ولو قال 
إرجل : نت تَرْني لا َد عليه ؛ ؛ لأنّ هذا اللّفْظ يُسْتَعْمَل للاستَفْبالٍ أو '" يُسْتَعْمَلَ للحالٍ 
الام فلا يُجْعَلَ َذْنَا مع الاحتمالٍ» وكذلك لو قال: : أك تزني وأنا أَضْرَبُ 
الحدٌ؛ لان معلّ هذا الكلام في عُرْفٍ التاس لا يَدنُ على قَضْدٍ القَذْفِء وإثما يدل على 
E‏ أنْ كيف تكونُ العُقوبةٌ على إنسانٍ والجناية من غيره؟ 
كما قال الله يَبَارَكُ وتعالى : #ولا رر وازرة ود ر ری [الأنعام ]١55:‏ . 

ولوقال لامرأة: ما رای كز را مده اواقال لرل : ما رأيتٌ زانيًا خَيّْرًا منك لم 
يكن قَذْنًا؛ لأنّه ما جعل هذا المذكورٌ خَيْرَ الزناقء وإنما جعله خَيْرًا من من الرناة. وهذا لا 
يقتضي وجو الرّنا منه» ولو قال لامرأق: زَنَى بكِ زوجُكِ قبل أنْ يترَوَجَكِ - فهو قاؤف ؛ 
فإنّه © نَسَبَ زوجًها إلى زِنّا حَصَلَ منه قبل الترَوُج في كلام موصول فيكونٌ قَذَهًا . 

ولو قال لامراة: وَطِبَكِ فُلانٌ وطئًا حَرامًاء أو ا كاتا آل تربك أ قال 
لجل : وَطِئْتَ فلانة حَرامًاء أو بِاضْعْتّها أو جامعتّها خراما - فلا حَدَ عليه ؛ لأنّه لم يوجد 
منه القَذْفُ بالرّنا بل بالوطءٍ الحراء . ويجوز أن يكون الوط حَرامًا ولا يكونٌ زاء كالوطء 
بشْبْهةٍ ونحو ذلك . 

ولو قال لغيره: اذْمَبْ إلى فلان فقل له : يازا نى أو يا ابن الرّانية - لم يكن المُرْسِل قاذمًا ؛ 
لأنّه أمَوَ بِالفَذْفٍ ولم يَقُذِف ال ل تّدأ فقال - لاعلى وجه الرّسالةٍ : يا زاني 
أويا ابن الرّانية قو قاذ ت وعليه البحذه وإن الثم على وبعدال نه ليان تال أَرسَلَّني فُلانٌ 
إليك وأمَرَني أن أقول لك : يازاني أ وياابنَ الرانية - لاحَدٌ عليه ؛ لأنّه لم يدف بل أخبرَ عن 
ق ٠ث‏ *" أنك زانأ وأَشْهِدْتُ على ذلك - لم يكن قاذفًا؛ لأنه 
ل O‏ ل ننه 


)١( . .‏ زاد فى المخطوط : «ما أنا بزان؛ . (۲) في المخطوط : «ظاهر». 
(۳) في المطبوع : (و). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
E 4‏ - (5) في المخطوط : «فإنه». 








CD 
00 ولو قال برجل: يا لوطي - لم یکن قاؤفا [/ ۷ب] بالإجماع ؛‎ 
e لوط فقّطء وهذا لا يقتضي آنه يعمل عملّهم وهو اللُواط» ولو أفصَح وقال: أ‎ 
عمل قَوْمٍ لوط» وسَمّى ذلك - لم يكن قاذقًّا عند أبي حنيفة أيضًا. وعندهما هو قاؤفٌ بناء‎ 
وعندهما هو في معنى الرّناء والمسألةٌ‎ ٠ على أن هذا الفعل ليس بِزِنًا (عند أبي حنيفة)‎ 

مرت في موضعها . 

ولوقال يرجل: يا زاني» فقال له آخرٌ: صَدَفْتَ - يُحَذُ القاِفٌ ولا حَدّ على المُصَدّق. 
أمَا الأوّل؛ ؛ فلوجود القذفٍ الصريح منه . وأمًا المُصَدّقٌ ؛ فلأنّ قوله : صَدَفْتَ ذف بطريق 
الكنايةء ولو قال: صَدَفْتَ هو كما قَلْتَ ساس سي 

ولو قال ٍرجل: : أخوك زانِ» فقال الرجل بل انت دال جر لأن قلي بن 
بل؛ لتأكيد الإثبات» فقد َف الأول ّنا على سَبيل التأكيد: وأمَّا الأوّلَ فيُمْظَرُ إِنْ كان 
للرّجل إخوة أو أخوانٍ سواه - فلا حَدَ عليه » وإِنْ لم يكن له إلا أ واحدٌ - فله أنْ يُطالِبّه 
بالحذ» وليس لهذا الاخ المُخاطب أن يُطالي ''؛ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ. 

ولو قال: لاماك - فهو قاؤفٌ لأمّه» سواء قال في عضب أو رضَاء ؛ لأنَ هذا الكلام 
لا يدْكَرُ إلا لتقي النَسَبٍ عن الأب كان فذنا اانه ولو قال ليس هذا انو كه أو قال 
َسْتَ أنتَ ابن فلانٍ لأبيه» أو قال : أك ابن فُلانٍ لأجنبيّ» إِنْ كان في حال الغضّبٍ - فهو 
نَذْفَء وإِنْ كان في غيرٍ حال الغضَّب - فليس بقذفي؛ لان هذا الكَلامَ قد يكر لني 
الت وقد يُذْكرُ تفي التنبه في الاخلايء أي أخلائك لا ؛ تشبه تُشْبه أخلاق أبيك» أو أحملافُك 
شه أخلاق قُلانٍ الأجنبيّ» فلا يُجْعَلُ قَذًّا مع الشَّكُ والاحتمال. 

وكذلك إذا قال يرجل: يا ابن مُرَيْقِيا ” » أو يا ابنَ ماءِ السّماءِ - أنه يكونٌ قَذْنَا في حالة 
الغضب لا في حالة الرّضا؛ لأنّه له يُسْمَمَل أنه أراد به تفي النسَبٍء ويُحْتَمَلُ أنه أراد به المَدْحَ 
بالتشبيه برجلينٍ من ساداتٍ العرّبء فعامِرُ بن حارئة كان يُسَمَّى ماء السّماء؛ لِصَفائه 
و تعاب ركان تسد المُرَيْقيا ؛ لمزقة ”” القيابَ» إذ 2 كان ذا نَرُوةٍ 





(1) في المخطوط : «عنده». (0) في المخطوط : «يطالب». 
(۳) في المخطوط : «مرتقيا». )٤(‏ في المخطوط : «المرتقيا» . 
(5) في المخطوط : المرقة) . (1) في المخطوط : «إذا» . 








< 2 كتاب الحدود____> GD‏ 
ونخوة ) كان يَلْبَسُ كُلَّ يوم ثوبًا جَديدّاء فإذا أمسَّى خَلّعَه ومَرَّقَه ؛ ليقلا يَلْبَسَه غيره 
قي وري لك ا فإِنُ كان في حال الغضب فالظَاهِرٌ أنه أرادَ به تي 
التََب؛ فيكونٌ قَذْقّاء وإِنْ كان في حال الرّضا فالظاهرٌ أنه أرادٌ به المَدْحَ 7 فلويكن 

ولو قال لرجل: أنْتَ ابنُ فلانٍ لِعَمّه أو لخاله. أو يزوج أمّه - لم يكن قَذْنَا؛ لأن العم 
NS 1‏ قال الله سبحانه وتعالى : #ثَالْوا بد كهك وله 
َابآيكَ نهعم وَإِسْسَعِيلَ4 [البقرة :++1] وإسماعيل كان عَم يَعْقَوبَ صلوات الله عليهما وقد 
سَمّاه أباه» وقال سبحانه وتعالى: ودقع ويه عَلَ امرش( [يوسف ٠٠١:‏ ] وقيل : إِنّهما أبوه 
الود کات ا ئا كان الخال انا وقال اللَّه تعالى: إن أبن من اَهَل [هود 
:] قل في التَفْسيرٍ : إِنّه كان ابنَ امرأيّه من غيره . 

ولو قال: لَّسْتٌ بابن لِمُلانِ ' لِجده - لم يكن قاذفا 24 ؛ لأنّه صادِق في كلامه حقيقة ؛ 
EO‏ ا 

ولوفال لعربه 60 : يا نَبَطئُ - لم يكن قَذْفَاء وكذلك إذا قال : َسْتَّ من بني فلانِء 
للقبيلة التي هو منها - لم يكن قذفا وو يق ا ل ا لبلى وة 
و 

والصحيح قول العامة ؛ لان **© بقوله : يا نَبَطيُ ؛ لم يَقْذِفُهء ولكنّه تَسَبّه إلى غير بَلَّدِه 
كمَنْ قال للبَلّديّ : يا رُسْتاقي . 





)١(‏ فى المخطوط : اونحوه». (۲) فى المخطوط : «القذف». 
(۳) فى المخطوط : «فلان». )٤(‏ فى المخطوط : «قذًا». 
(5) في المطبوع : «اللعربيٌ1 . (5) في المطبوع : دقاذفًا» . 
(۷) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص ۲۹۸)» المبسوط (۱۲۳/۹). 

ومذهب الشافعية : لو قال لعري يا نبطي» حلّف بما أراد أن ينسبه إلى النبط» وإن قال : أردت بالقذف : 
الأب الجاهل حلّف وعزر على الأذى . اللو المزني رص 17 . 

ومذهب المالكية: إذا قال لعربي: يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد. انظر: المدونة /١(‏ 
(YTV -‏ 
(۸) قال ابن أبي ليلى: فيمن قال لعربي يا نبطي أو لست من ولد فلان فيهما جيعا الحد . انظر: ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)١۲ ٤‏ 
(9) في المخطوط : «لأنه». 


وكذلك إذا قال: يا ابنَ الخيّاطٍ » أو يا ابن الأصمّر أو الأسوّدٍء وأبوه ليس كذلك - لم ., 
يكن قاذِفا بل يكونٌ كاذبًاء وكذلك إذا قال : يا ابنَ الأقطع. أو يا ابنَ الأعوّرٍء وأبوه ليس 
(بأقطع ولا أعور) ' '- يكونٌ كاذبًا لا قاذقًاء كما إذا قال للبَصير : يا أعمّى . 

لم القذْف بلسانٍ العرّبٍ وغيره سواءٌ ويجبٌ الحدٌ؛ لأ معنى القَّذْفٍ هو التّسْبةٌ إلى 
الزّناء وهذا يتحَمّىُ بكل لِسانٍء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

والشاني: : أن يكو المقذوف به مُتَصوّرَ الرّجِودٍ من المقذوفيء فإِنْ كان لا يُتَصَرّدُ - له 
يكن قذًِا ". 

وعلى هذا يخرّج ما إذا قال لآخر تدك ازاك - أنه لا حَدَ عليه ؛ لأنّ الرّنا 
لا يِتَصَوْرُ من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المُرادُ منه المَجاز من طريت النَسَبٍ » كما 
ذال 8 : «الغجئان تزْنهانٍ» والهدانٍتَْنِهِانِه والرَجَلانٍ نَرْنَانِِ والفزج يُصَدُقَ ذلك كله أو 
نكذثه: ' 





وس س رو 


وكذلك لو قال: زَنَيْتّ بأصعك؛ SS‏ سيت ولو قال : ر 
جك - يُحَد؛ لأ الرّنا بالفزج يتحَمَّىُء كأتّه قال : رَنَيْت بفَوْجك . 

ولو قال لامراة: نيت بمرَسٍ أو جمار أو بَعيرٍ أو ثور - لا حَدَ عليه؛ لاله يُتَمَلَ آته أراة 
به [۲/ ۸] تمكيتها من هذه الحيّواناتٍ: E‏ و 
ا Ere N‏ ** الرناك فإن آزاة به الاؤل > لا ركوس ذف 
لها بالتتمكين منها لا تَصيرُ مَرُْنَنا بها ؛ لِعَدَم نَصَوْرٍ الرّنا ا 
یکو قَذْفَاء ٠‏ كما إذا قال ريت بالدًراهم أ بالدنائرٍ أو بشيء من الأمدمة - فلا يُجَعَلَ قَذْقَا 
مع الاحتمال. 


م 


ولو قال لها: رَنَيْتٍ بناقةٍ أو بِبَقَرةٍ أو أتا 


ِ 


ل أو رَمَكةٍ عليه الى الك اسان 





. في المطبوع : «كذلك». (۲) في المطبوع : «قاذقًا»‎ )١( 

() في المخطوط : «التسبيب». 

62 أخر جه البخاري»› كتاب الاستئذان» باب: زنا ا دون الفرج ء برقم »)1۲٤۳(‏ [وطرفه: 
111۲ ومسلم. > كتاب: القدرء باب: قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» برقم (۷)» من 
یت أن عرريزة وشي الل غه 

(6) في المخطوط : : في . 





E‏ . لأ حرف لوو حر ا '"''. ولو قال 
ذلك ليرجلٍ - لم يكن قَذْنَا في جميع ذلك سواءً كان ذُكَرًا أو أ فو اناك لع على 
جني الرطون وو زه ل عطق | EC U OR NC‏ 
الِوّضٍ ”" فيكونُ فنا َه الاحتمال في كونه تدا فلا يُجعَلَ قَذَْا مع الاحتمال . 

ومن مَشَايجْنا مَنْ فصل بينَ الذّكَرٍ والأنثى فقال : يود تَدْنَا في الذكر لا في الأنثى ؛ 
لأنّ فعل الوطء من الرّجلٍ يوجدٌ في الأنثى فلا يُحْمَلُ على العِوّضٍ» ولا يوجدٌ في الذَّكر 
فمل على العِرّضء والضَحَيح أنه لآ فزق بين الذكر والأنقى؟ لان الوظء يُتُصَوْدٌ في 
الصَْمَيْن في الجُمْلة. 

ولو قال لامرأة رَنَيْتِ وأنْتِ مُكرَهة أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة - لم يكن قَذْفا؛ لأنّه 
بها إلى لزنا في حال لا بصو نهاو جود انا فيهاء فكان كلاه كزبا لا قلفا. 

وبمثله لو قال لأمة أَغْتِقَّتْ: رَنَيْتِ وأنْتِ أمةٌ» أو قال لكافِرةٍ أسلَّمَتْ: زَنَيْتِ وأنْتِ 
كافِرةٌ - يكونٌ تَذْنَا وعليه الحدٌ؛ لأنّ في المسألةٍ الأولى قَذَّمَها للحال بالرّنا في حال لا 
صو ر متها و وذ الزّنا نها ٠‏ فكان كلامّه كبا لا قَذفاء وفي المسألةٍ القانية فذقا للحالٍ 
لوْجود الزّنا منها في حال يُتَصَرَّرُ منها الرّنا وهي حال الرَقٌ والكَفُر؛ لأتهما لا يمنعانٍ 
وُقوعَ الفعل زِنّاء وإِنّما يمنعانٍ الإحصادً . والإحصانٌ يُشترّطُ وُجودُه وقتَ القَذْفٍ؛ لأنّه 
السَبَبُ الموجبٌ للحَد وقد وَجِدَ. 

ولو قال لإنسان: ت لامك س ؛ لأله كذِبٌ مَخض؛ لأنه نَمَيُ النَسَب من الام 


وب ل سو 


ولخ اللتويتى اله قشو نه التو أن كد11 نه ينه 

وكذلك لو قال له: لست لأَبَوَيْك ؛ ؛ لألّه تفي تبه عنهما ولا يتفي عن الأم؛ لانهاولدتە 
فيكونُ كزِبّاء بخلافٍ قوله : لَسْتَ لأبيك؛ لأن ذلك ليس بف رلاد الأ > بل هو نمی 
النَسَبٍ عن الأب» وثَفْي السب عن الأب يكونُ قَذْنَا للأمٌ» وكذلك لو قال له لشت 
لأبيك ولَّسْتَ لأّك في كلام موصولٍ - لم يكن قَذْمًا؛ٍ لأنّ هذا وقوله: لست لأَبَوَيْك 


اا ا 
سو اع . 


)١(‏ في المخطوط : «الأعراض». (۲) في المخطوط : «العرض». 


ولو قال له لست لدم أو لَسْتَ لر جل أو لَسْت لإنسانٍ - لاحَدٌ عليه ؛ لأنّه كذِبٌ مَحْض ؛ 
لان كته لايس الانقطاء خرن زلا ا لاقذ نا ذلا چا 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال لرجل : يا زانية » أنّه - لا يكونٌ قَذْقًا (عند أبي حنيفة وأبي 
و 

وعند محمد يكون قَذًْا . 

وجه قوله : أن «الهاء» قد تدخل صِلة زائدة في الكلام» قال الل فال ا 
أنه - حبرا عن الکقار] : <6 اق ی یڈ کل عي مك4 إدحاددنه» -۲۹] ومعناه : 
مالي وسلطاني «والهاء» زائدةٌ ؛ فيْحدف الرّائلٌ ف فیبقی فق قول : يا زاني؛ وقد تدخل في الككلام 
للمُبالَعْةٍ في الصَمة» كما يقال ٠‏ عَلآمة ونَسَابةُ ونحؤٌ ذلك فلا يختل به معنى القَذْفِء يدل 
عليه إن حدق في لَعْتٍ المرأة لا يُجْل بمعنى القَذْفِء حتى لو قال لامرأق: يا زاني - يجب 
الحدٌ بالإجماع» فكذلك الزيادةٌ في نَعْتِ الرَجِلٍ . 

ولهماء أنّهِ قَذَفَه بما لا يُتَصَوَّرُ فيل > ودليل عََدَمِ المَصّورِ؛ أنه فده بفعلٍ المرأةٍ وهو 
التمكين ؛ لأنّ «الهاءَ» : في الزًانية «هاء» التَأنِيثِ كالضَارِبةٍ والقاتلة والسَارقة ونحوهاء وذلك 
ايمصَوَُ من الرّجلي بخلافي ما إذا قال لامرأز: ازا ني ؛ لأنّه أنَى بمعنى الاسم وحَذّفَ 
«الهاءَ» وهاءٌ التّأنيث RE‏ في الجملة ةٍ كالحائض والطالِقٍ والحايل ونحو ذلك»› 
الل - تعالى - أعلم. 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف فيه] 

وأما الذي يرجم إلى المقذوفِ فيه - وهو المكانُ - فهو أنْ يكونّ القَذْفُ في دارٍ العدلٍ 
فان كان في دارٍ الحرب أو في دار البغْي فلا يوجبٌ الحدّ؛ لأنَّ المُقيمَ للحُدودٍ هم الأَئِمَة 
ولا ولاية لإمام أهلٍ العذلٍ على دار الحرب» ولا على دار البغي فلا َد فل الاق 
فیا ٠‏ فالقَذف فيهما لا يَنْمَقِدُ موجبًا للحَدٌ حينَ وُجوده فلا يُحْتَمَلُ الاستيفاء بعد ذلك ؛ 
لأنَ الاستيفاء للواجب» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 





)١(‏ في المطبوع : «عندهما». (۲) في المخطوط : «قول محمد). 
(۳) ليست في المخطوط . 


< کبس ہر( 


فصل [فيما يرجع إلى نفس القذف] 


وأمّا الذي يرجم إلى نفس القَّذْفٍ فهو أنْ يكونّ مُطَلَقّا عن الشَّرطٍ والإضافةٍ إلى وقتٍء 
فإِنْ كان مُعَلَّا بشرطٍ أو مُضافًا إلى وفتٍ - لا يوجبٌ الحدّ؛ لأ ذكرٌ الشّرطٍ أو الوقتٍ 
يمنع وقوعه عه قَذْفَا للحالٍ» وعند وُجِودٍ الشرط أو الوفتٍ يُجْعَل كانه نَجَرَ ۳1/ ۸ب] القَدْفٌ 
- كما في سائر التعليقاتٍ والإضافاتٍ - فكان َاذِفًا تقديرًا مع انعدام القذف حقيقة ؛ فلا 





يجب الحد . 
0 : دج ما إذا قال رجل : مَنْ قال كذا وكذا فهو زان أو ابن الزّانيةٍ» فقال 
زج | - أنه لا حَدَ على المُبْتَدِئ؛ لأنّه عَذّنَ القَذْفَ بشرط القولٍء وكذلك إذا قال 


لرجل بحب او اس عب اماي نية فدخل - لاحَدٌ على القائل؛ لما 
لوا ا اران أو ابن الرّانية غَذَا أو رأسّ شهر كذاء فجاءَ الغد 
ا - لاحَدٌَّ عليه؛ لأنّ إضافة القَذْفٍِ إلى وقتٍ يمنمٌ د َحَقَقَ القَدْفِ في الحالٍ رفي 
العآل على ها ا و الله - عر وجل - أعلم بالصواب . 
فصل [في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي] 

رمَا بيان ما تَظْهَرُ به الحُدودُ عند القاضي فنقول وال ا الود كلها ا 
بالبينة والإقرارء لكنْ عند استَجماع شرائطها . 

أا شرائطٌ البيَّةِ القائمة على الحدّ : 

فمنها: ما يَحُمُ الحدود كُلّها . 

ومنها ما حص البعض دود البعضن . 

اما الذي يَعُمُْ الكل: IT‏ لاض ٠‏ فلا تُقُبَل اة السا اااي 
الشَّهادةٍء ولا كتابُ القاضي إلى القاضي في الحُدودٍ كُلّها؛ لِتَمَكُنَ زيادة د شبْهة فيها - 
ذّكَرْناها في كتاب الشّهاداتٍ والحُدودٌ - لا بْب مع الشّبُهاتٍ . 

ولو ادَّعَى القاذف أل المقذوفٌ صَدَّقَه وأقام على ذلك رجلا وامرأنَيْن - جازء وكذلك 
الشهادةٌ على الشَّهادةٍ وكتابٌُ القاضي إلى القاضي ؛ لأنّ الشّهادةَ ههنا قامث على إسقاطٍ 


ea ya 
. الحدٌ لا على إثباته» والشْبْهة تمع من إثباتٍ الحدّ لا من إسقاطه‎ 

وأمّا الذي يَخْصٌ البعض دود البعض فمنها: عَدَمُ التَقادُم؛ وأنّه شرط في حَدَّ الرّنا 
والسّرقة وشرْبٍ الخمرء وليس بشرط في حَدٌ القَدْفِء والفَرْقٌ أن الشَاهِدَ إذا عاي 
الجر فهو نك بي أدائر ية ج لله تفال ؟ القولة تحال هر وج ا 
سء [الطلاق :؟] وبين العسَثْرٍ ” على أخيه المسلم ؛ لِقوله ليِْ: ١مَنْ‏ سَتَرَ على أخجيه 
المسلم سَتَرَ الله عليه في الآخِرة) '" فلمًا لم يَشْهَدْ على فؤر المُعايَنةٍ حتّى تَقادمَ العهدُ؛ دَلَ 
ذلك على اختيارٍ جهة السَْرٍء فإذا شَّهِدَ بعد ذلك - دل على أن الضغينة حَمَلَنْه على ذلك 
فلا تُقْبَلَ شهادَتّه . لما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: أَيّما قَوْم شَهدوا على 
خد لم يَشْهَدوا عند حَضْرَيِهِ فإنّما شَّهدوا عن ضَمَنِ ولا شهادةً لهم ولم بقل أنّه أنكَرَ عليه 
نكر فيكونٌ إجماعًا . 

فدَل قول سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه على أن مثلّ هذه الشَّهادةٍ شهادةٌ ضَغْينةَ» وأنّها غير 
حر اا يا و و ا 
رسولٍ الله كل بخلافٍ حَدٌ القَذْفٍ؛ لأن المأ : عور كمه لا يدل على السك والتَهُمةّ؛ ؛ لأن 
الدَّعْوَى هناك شرط فاحتٌَّمِلَ أن التأخيرَ كان لتأخير الدَّعْوَّى من المُدَّعيء والذَّعْوَى ليست 
بشرط في الحُدود الثّلاثةٍ فكان التأخيرُ؛ لما قُلْناء ويُشكل على هذا فصل السَّرقَةٍ فإنّ 
الدَّعْرَى هناك شرط ومع هذا التَّقادُم مانِعٌ . 

واختلفث ”" عباراتٌ e‏ الجواب عن هذا الإشكالٍ فقال بعضهم: إن معنى 
کید افو وا نے من آبرل اکا را انق هر كر امد انت 
حَقّ الله تعالى» والحُكُمُ يُدارُ على السّبّبٍ الظاهر لا على الجكمة ‏ وقد وُجِدَ السَّبَبُ 
الظاهرٌ في السّرقةٍ؛ فيوجبٌ المنعّ من قَبولٍ الشهادة وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنّ الأصل تَعْلِيقٌ 
اشح الوك د a‏ اورت علي 17 ير e‏ 
الظاهرٌ مُقامه ونُجْعَل الحكمة موجودةٌ تقديرًاء وهنا يُمْكِنُ الوقَوفٌ عليه من غير َرَج 
ولم توجد في السَرقةٍ ؛ لِما بَيَنَاء فيجب أن قبل الشهادة بعد التَّقَادُم . 


)١(‏ في المخطوط : «الستر» . (۲) سبق تخريجه. 
(۳) في المخطوط : «احتاجت». )٤(‏ في المخطوط : «الحكم». 





وقال بعضهم: إِنّما لا تُقْبَل الشَّهادةٌ : فى السرقة؛ لآن دغعوى الشرقة قةِ بعد التقاد ملم 
نصح ؛ لان الدع في الابتداء مك بين أن بذعي الشرقة ويمع أمعه عن ماله احتسابا 
لإقامةٍ الحدّء وبِينَ أن يدعي أذ المالٍ سَثْرًا على أخيه المسلم فلَمًا أخرَ - دل تأخيره على 
اختيار جهة السْثّر و الإعراض عن جهة الجسبةء > فلّمًا شَهِدَ بعد ذلك؛ فقد قَصَّدَ 
الإعراض عن جهة لسر فلا ” يصح إعراشه ولم يُعَلَ قاصدًا جهة الحِسْبة؛ ؛ لأنّه قد 
كان أعرّضّ عنها عند اختياره جهة السَّئْرِ فلم تَصِحٌ دعواه الشرقة فلم ثفبل الشهادة على 
الشرقة؛ لأ قَبولَ الهاو يَتَِكُ على دعوى صحبحة فيما تُشترّط فيه الدَعرَى » فبقي 
معا أحْدَ المال لا غيرَ؛ فتُقْبَلُ الشَّهادةٌ جسُبة» إذ التقاذم لا يمع قبل الشهادةٍ على 
الأموالِ بخلافي حَدٌ القَذْفِ؛ لان المقذوفٌ ليس بمُحبّرِ بين بَدَلِ نفس وبينَ إقامة الحد 
بالذغْوى» بل الواجبٌ عليه دَفْحُ العارٍ عن نفيه ودعوى القَذفي فلا يهم 11/51 





بالتأخير فكانت الدَّعْوَى صحيحة منه . . والشَيحٌ أبو مَنْصورٍ الماتريدي - رحمه الله ار 
إلى معبّى آخرٌ في شرح الجايع الصَغيرٍ حَكيئه بلَفْظِه : : وهو أن عادةً السَرَاقٍ الإقدام على 
السَرقةٍ في حالةٍ © الغفلة وانتهاز الُرْصة في موضع افيه وصاحبٌ الح لا َل 
على مَنْ شهد د ذلك ولا يَعْرِفُهم إلا بهم وبِحَبّرِهمء فإذا كتّموا - أثمواء وقد يَعْلَمُ المُدعي 
شهوةه في غير ذلك من الحشقوق» يها ذا احتا إليها فكانوا في سمو من تأخيرها . 
وإذا بَطَلَتِ لهاد على الشرقة لتقام قث في ق المالو؛ ؛ لأنّ بُطْلانَها في حى الحد 
لتَمَكن | لشبهة فيها ٠‏ ا الشنية. E‏ قث فشت معهاء نْمْ التَقادُمٌ إِنّما 
يمن قبو ل الشهادةٍ في الحدود الثلاثة ف إذا كان لقم في التأخير من غير ر ظاهرء فأمًا 
إذا كان لِعُذْرِ ظاهر بان كان المشهودُ عليه في موضع ليس فيه حاكمٌ فحُول إلى بل فيه 
حاکم» »> فشهدوا عليه EE‏ لأنّ هذا موضِعٌ العُذْرٍ فلا يكون 
E‏ 

E‏ أبو حنيفة - رحمه الله - لِلتََّادُم تقديرًاء وقَوّض ذلك إلى اجتِهادٍ كل 
حاكم في رّمانِه» فاه روي عن أبي يوسف ف وبحي الله - أنه قال “كان أن حور به 





)١(‏ في المخطوط : "لا2. (۲) في المخطوط : «أو». 
(۳) في المخطوط : «فلم؟. )٤(‏ في المخطوط : «حال». 


€ 2 ن 


رحمه الله - لا يوقت في التَّقادُم شيئاء وجَهِذنا به أنْ يوَقَتَ؛ فاأبی› وأ يوسف ومجمل 
- رحمهما الله - قَدّراه بشهر فإِنْ كان شهرًا | أو أكثرَ - فهو مادم وإنّ كان دون شهر - ٤‏ 
فليس بِمُتَقادِم ؛ ؛ لأنّ السّهْرَ حي ا 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التأخير قديكونٌ لِعذر» والأعذارٌ في اقْتضاء التأخير 
مُخْمَلفة فتعََرَ التَوْقِيتُ فيه ؛ ففوّض إلى اجتهادٍ القاضي فيما (ُمَه مد إبطاة) ”© وما لا 
يُعَدّء وإذا لم قبل شهادة الشّهودٍ بِِنًا مادم هل يُحَدّونَ حَدَ القَدْفٍ؟ . 

ی الج رز زيار انهم ر تام تمر عل اسار ا 
فخرج كلامُهم عن كونه شهادة؛ فبقى قَذفًا فيو جب الحدّ. 

وقال الكرْخيُ - رحمه الله - الظَاهرُ أنه لا يجب عليهم الحدٌء وهَكذا ذكر القاضي في 
ساو ريو r‏ 
الشهادة باتيء فلَمًا اعميرَتٍ الشَبْهةُ في إسقاطٍ حَدٌ الرّناعن المشهودٍ عليه ٠‏ فلن تُعْتَبََ 
حقيقة الشَّهادةٍ لإسقاط حَدٌ القَذْفِ عن الشهودِ أولى . 

ومنها: قيامٌ الرّائحةٍ وقتّ أداءِ الشَّهادةٍ في حَدٌ الشُرْبٍ في قولهما ”" . وعند محمَّدٍ ليس 
بشرط» والحجَحج سَّتأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عَدَهُ الأربع في الشهود في حَدٌ الرّنا؛ لقوله عَرّ اسم : وال يأترت الْفَحِمَةَ 
من e‏ أربصَةٌ مم [الساء :16] وقوله سبحانه وتعالى : وان بس 
لْمُحصَمْتٍ م م 0 باربعة ت [النور ]٤:‏ وقولِه تبارّك وتعالى : لوا جَامو عليه ا س4 
[النور ]١8:‏ | ؛ ولأنَ الشهادةً أحدٌ نوعَي الحُجَةٍ فيَعْتَبَرُ بالتوْع الآخر ؛ (وهو الإقرارٌ) 0 
يعدا 1 الأريم قرط . كذا ههناء ٠‏ بخلاف سائر الحُدودٍ فإنَ عَدََ الأقارير الأربع لم 
يُشترط فيهاء ٠‏ فكذاعَدَهُ الأربع من الشُّهِودِ؛ ولأنّ اتراط عَدَّدِ الأربع في (الشّهادة 
ينْْتُ) ”*' معدولاً به عن القياس بالتصّ» والنصٌ ورَدَ في الرّنا خاصّة فان شَهِدَ على الرّنا 
قل من أربعةٍ لم قبل شهادَتُهم ؛ لِنْقَصانٍ العدَّدٍ المشروطء وهل يُحَدونَ حَدَ القَذْفٍِ؟ قال 








. في المخطوط : «فيفوض». (۲) في المخطوط : «يعده إيطاءً»‎ )١( 
في المخطوط : قول أبي حنيفة وأبي يوسف».‎ )( 
في المخطوط : «بالإقرار) . (6) و في المخطوط : «الشهادات ثبت».‎ )( 








حر کتاب لصي __> GD‏ 


أضعحاننا : تحدون: 

وقال الشافعي - رحمه الله - إذا جاءوا م مَجيءَ الشهود - لم يُحَدَواء وعلى هذا 
الخلانٍ إذا شَهِدَ ثلاثةٌ» وقال الرَابِعٌ : رأيتهما في لِحافٍ واحدٍ ولم يَزِدْ عليه ا 
التّلاثة ١‏ عندنا ولا خد على الرّابِع 0 ا ا 
قد زی > ثُمْ فسّرٌ الزّنا بما ذكر فحيئَئِذٍ ييل ر 

- وجه قول الشافعيّ - رحمه الله u‏ مَجيءَ الشَّهودٍ كان قَصْدهم إقامة 
EGO RTE‏ 

ولّناما روي أن ثلاث شهدوا على مُغيرة بالرّناء فقام الرَابِعٌ وقال : رأيتٌ أقدامًا بادية 
ومسا عاليًا وأمرًا مُنْكرَاء ولا أعلم ما وراء ذلك› » فقال سَيّدنا عُْمَّرُ رضي الله عنه له : 
الحمْدُ ِل الذي لم يَمْضَحْ رجلاً من أصحاب محمد 4ة وحد القلائة يو 7 و.وكان ذلك 
بِمَحْضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل أنه انك قلي متكر فيكون 
إجماعًا؛ ولان الموجوة من السُهود كلام قذي حقيقةٌ» إذ القَذْفُ هو الب إلى الزّنا وقد 
جد من الشُهودِ حقيقةء فيدخلونٌ تحت آي القَذْفٍ؛ إلا آنا | عَمَبَرْنا مام عَدَدٍ الأربع إذا 
جاءوا مَجيءَ الشهودِ فقد قَصد فووا انان و( ال قلا 
al as‏ "غاء فعند النقَصان بة بق فذقا حقيقة فيوجبٌ الحدّ . 

ولو شَهِدَ ثلاثة على الرّناء وشهد رابعٌ على شهادة غيره - يُحَدُ القلاثة ؛ لأن شهادتهم 
صارث [۳/ ۹ب] قَذًْا؛ لِنُفْصانٍ العدّدء ولا خد على الرّابع ؛ لاله لم يفف بل حكى 
قَذْفَ غيره» ولو عَلِم أن ن أحدّ الأربع عبد أ و مكائبٌ أو صَبِنٌ أو أعمّى أو مَحدود في قَذّفٍ 
- دوا جميعًا ؛ لأنّ الصَّبِىَ والعبدَ ليست لهما أهليّة الشَّهادةٍ أصلاً ورأسّاء فَانئقِصٌ العدّدُ 





/”( شرح فتح القدير (0/ 584)» البناية‎ »)۲٦۹۸ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)۴۳ ء١١/٤( الدر المختار‎ 4 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية : :الو هيد ا ن ا ای ی رات ران ا ھا ا عي عابهم 
حد القذف» وفيل لا محدون . انظر: الحاوي الكبير (۱۷/ »)۷۵١‏ الوسيط (5/ .)٤)٥٥١‏ الروضة /٠١(‏ 
١8‏ ). 

(۳) انظر التلخيص الخحبير (5/ 114). 

. في المخطوط : «حق الله؛‎ )٤( 





دلقة 


فصار كلامُهم قَذْقَاء والأعمّى والمَحْدودُ في القَذْفٍ ليسث لهم أهليّةٌ الشّهادةء ون كانت ١‏ 
لهم أهليّة الشهادة تَحَمّلاٌ وسَماعًا فقَصْرَت أهليُّهما لِلسَّهادةٍ فانثقص ہی العدّدُ فصار كلامُهم 
َذَفَاء وسواء ملم ذلك قبل القضاء أو بعد القضاءٍ قبل الإمضاءء وإِنْ عْلِمَ ذلك بعد 
الإمضاء فإِنْ كان الحدٌ جَلْدًا - فكذلك ”'' يُُحَدّونَ ولا يضمنونَ أرش الضصَّرْبٍ في قول أبي 
حنيفة» وعندهما يجبٌ في بيتٍ المالٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتِء وإِنْ 
كان رَجِما - لا يْحَدَونَ؛ لأله تَينَ أن كلامهم وفع قدا ومن قَذَفَ حَيّاء نم مات المقذوفُ 
- سقط الحدّء وتكونٌ الدّيةٌ في بيتِ المال؛ لأ الخطأ حَصَلَ من القاضيء وحَطّأ 
القاضى على :نمق الالء اعا لاه اض وبيث المالسان الب 

ولو شَهِدَ الرَّوْجُ وثلاثة تفر - حد القلائة ولاعَنَ الرّوْجُ امرأئه؛ لان قَذْفَ الرَوْج يوجبُ 
الان ال فانتقص العدد في حَقٌّ الباقينّ» فصار كلامُهم قَذّفًا؛ ورا 
القَذْفٍ . 

ولو عُلِمَ أن الشّهودَ الأربعة عَبِيدٌ أو كُفَارٌ أو مَحُدودونَ في تَذْفٍ أو عُمْيانّ - يدون 
خد القَّذْفِء وَإِنْعُلِمَ أنهم فُسَاقٌ - لا يُحَدَونَء والفرقٌ ما ذَّكَرْنا أن العبدَ والكافِه لا 
شهادةً لهما أصلاء والأعمّى والمّحُدودُ في القَّدْفٍ لهما شهادةٌ سَماعًا وتَحَمّادٌ لا أداءي 
فكان كلامُهم قَذفاء والفاسق له شهادة على أصلٍ أصحاينا رحمهم الله سَماعاء وإذا كان 
كلامٌ الفاسق ”'' شهادة لا قَذْنَا فلا يُحَدَونَ حَدَّ القَذْفِءِ واللّه تعالى أعلمُ . 

لواش لمشي عليه 41 احة ارو اریم ا فالفرك فرك سملل افيه ا 
أنه خر؛ لما روي عن سَيّدِنا عُْمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال : الاس أحرارٌ إلأ في أربع : 
الشهادةٍ والقصاص والعقلٍ والحُدودٍء والمعنى فيه ما ذَكَرنا في غيرٍ موضع . 

ومنها: اتَحادُ المجلِس» وهو أن يکود السود تُجْتَمِعِينَ في مجلس واحلٍ عند أداء 
الشهادةء فإِنْ جاءوا مُتَمْرقينَ - يَشْهَدونَ واحدا بعد واحد» لا تُقْبَلُ شهادَتهم› ويْحَدَونً 
وإنْ كثروا؛ لما ذَكَرْنا أن كلامهم قَذْفَ حقيقةً» وإنّما يخرّجٌ عن كونه قَذْفَا شرْعًا بشرطٍ أن 
کا یھ فى مجلس :واعو وفك ااا او إو ا م ا يندا دج 
ذف فيوجبٌ الحدّ» حتّى لو جاءوا مُجُنَِعينّ أو مََرقينَء وقَعَدوا في موضع الشّهودِ في 


)١(‏ في المخطوط : «فلذلك». (۲) فى المخطوط : «الفساق». 








ناحيةٍ من المسجدء ثُمّ جاءوا واحدًا بعد واحدٍ وشهدوا - جارَّتْ شهادّتهم ؛ لِوُجودِ 
3 ورك 5 

اجيماعِهم في مجلس واحدٍ وقتّ الشهادة» إذ المسجد كله مجلس واحدء وإن كانوا 
e <‏ فجاءَ واحدٌ منهم ودخل المسجدّ وشَّهِدَء ثم جاء الثاني والتَالِتُ 
والرّابِعٌ - يُصْرَبونَ الحدّء وَإِنْ كانوا مثل رَبِيعةَ ومُضرٌ. 

مَكذا روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو جاء رَبيعة ومُضْرٌُ فُرادّى - 
لَحَدَدْتُهم عن آخجرهم» وإِنّما قال ذلك بمَحْضْر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل 
أنه أنْكرَ عليه أحدٌ منهم ؛ فيكونٌ إجماعًا منهم. واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: أنْ [يكودً] ''' المشهودٌ عليه بالزّنا مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ منه الوطءُ فان كان مِمّنْ لا 
يُتَصَوّرُ منه كالمجبوب - لا تُقْبَلَ شهادنُهم ويحَدَونَ حَدَ القَذْفِ . ولو كان المشهودٌُ عليه 
حصي أو عِنْيئًا - قُبِلَّتْ شهاةَتُهم ويِّحَدُ؛ لِتَصَوُرِ الزّنا منهما؛ لِقيام الآلةٍِ - بخلافٍ 
اجر ا 

ومنهاء أنْ يكو المشهودٌ عليه بالرّنا مِمَّنْ يَقُدِدُ على دعوى الشَّبْهوَء فإنْ كان مِمّنْ لا 
يقد يَقَدِرٌ كالأخرّس - لا تُفْبَلُ شهادثهم ؛ لأ من الجائز آنه لو كان قادرا لاذَّعَى شَبْهة ؛ ولو 
Ce CE EE‏ لاغ فد على دغر الشرينة لو 
كانت عنده شُبْهة. ولو شّهدوا بالرّناء ثُمَ قالوا: تَعَمَّدْنا النَظَرَ إلى فزْجها - لا تبْطل 
شهادتهم؛ لان أداء الشّهادة لا بُدَ له من التَحَمّلٍ» ولا ُد لِلتَحَمُلٍ من التظر إلى عَيْنِ 
الفزج» ويباح لهم انظ إليها لِقَضْدٍ إقامةٍ الحِسْبةٍ ٠‏ كما بباح للطبيبٍ لِقَضْدٍ المُعالجة» ولو 
قالوا: ا رادها لال سقط ث عدالتهم» وال - تعالى - أعلم . 
ومنهاء انّحادُ المشهود به» وهو أن يُجْمِعَ الشّهودُ الأربعة على فعل واحدٍ فإِنٍ اختلّفوا - 
لا تقل شهادَتهم . 

وعلى هذايخر اج ما إذا شَهِدَ ائنانٍ أنه زَنَى في مكانٍ كذاء وشهد آخرانٍ أنه زَنَى في 
ا[ 111 
0 والدَارَيْن والبيَيْن - لا تُقْبَلَ شهادتُهم ولا حَدٌ على المشهودٍ عليه؛ لأنّهم شهدوا بفعلِينٍ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «كالبلدتين». 





مُحَْلِمَيْنِ لاختلافي المكانيْن» وليس على أحدهما شهادة الأربع ولا حَدَ على الشهود أيضًا 
[؟/ ١٠أ]عند‏ أصحابناء وعند زُفَرَ يُحَدُونَ . 

وجه قوله: أن عد الشهود قد نص ؛ لان كل فريي شود بفعلٍ غير الذي شد ب 
الفريق الآخرًء ونُفْصَانٌ عَدَّهِ الشّهودٍ يوجبٌُ صَيْرورة السّهادوفُذْنّاء كما لو شَهِدَ اة 
بالرّنا. 

ولنا: أن المشهوة به لم يتف عند الشُهود؛ لأنّ عندهم أن هذا تًا واحدٌ» وإثما و 
اختلافهم في المكان فتَبّتَ بشهادتهم شُبْهِةُ انحا الفعل [اقتبقط اليس 

وعلى هذا إذا اختلّفوا فى في الزمان فشَهدَ انان أنه رى بها في بوم كذاء وائنانٍ في يوم 
آخر ولو شهد اثنانٍ آنه ر زنی في هذه الزاوية من البيتِ» وشهد اثنانٍ أنه زَنَى في هذه 
e‏ - يُحَذّ المشهودٌ عليه : ؛ لجوازٍ أن ابيداءة الفعل وفع في هذه الرَّاويةِ من 

ر ار رای ارق م الا ا ES‏ 

یره يل تاا لر كان البيث لا لأنه يكونٌ بمنزلة البيتيْنء 
ولو شَهِدَ أربعة بالرّنا بامرأة ق» فشَهد اثنانٍ أنّه استكرّمّهاء واثنانٍ أنّها طاوَعَبه - لا خد على 
المرأة بالإجماع ؛ لأنّ الح لا يجبٌ إلا بالرّنا طَوْعَا ولم تَنْبْتِ الطّواعيةٌ في حَقّها . 

Ne E O 

وجه قولهما أن نا الرّجلٍ عن طوْع تبت ك بشهادة الأربع» إلا آنه تمر اثنانٍ منهم بإثباتٍ 
زيادة الإكراه منه» وأنه لايمنمُ جوب الد كما لو زى بها مُسْتَكْرَهة» ولأبي حنيفة - 
رحمه الله- أن المشهود به قد اختلف؛ لأنّ فعل المُكرّه ”غير فعل مَنْ ليس بِمُكْرٍَ فقد 
شودوا بفعلينٍ مُحْتَلِمَينِه وليس على أحدهما شهادة الأربع فلا يُحَدُ المشهودٌ عليه ولا 
الشهودٌ عند أصحابنا القّلائة ثةء خلافا لِرُكَرَ وقد مَرَّ الكلامُ فيه في اختلافهم في المكانٍ 
والرّمانء والله - تعالى - أعلم . 

َم الشهودُ إذا استجمّعوا شرائطً صِحة الشهادة وشهدوا عند القاضي سَالَهم القاضي 
عن الزّنا ما هو وكيف هو ومتى رَنّی وأينَ زَنَى وبِمَنْ زَنَى؟ أمَا السّوالُ عن ماهيَّةٍ الرّنا؛ 





(1) الست ف المخطوط . (۲) في المخطوط : «المكرهة». 





نلأنه يُحْتَمَلَ أنّهم أرادوا به غير الرّنا المعروفٍ؛ لأ اسم الزّنا ية َع على أنواع لا توجبٌ 
اله قال النبي کل : «العَيْتان تَْنِيانِ ايدان تيان والرْجْلَانِ تَدنِيَانِ والفرجُ يُصَدْقُ ذلك كُلّه أو 


وأمًا السَّؤالُ عن الكيفيّة؛ فلأته يُحْتَمَلُ أنهم أرادوا به الجماعَ فيما دون الفْج ؛ لأنّ 
ذلك يُسَمََّى جماعًا حقيقةً أو مَجارًا فإنّه ”“ لا يوب الحد . 

وأمّا السُّوَالُ عن الرَّمانٍ؛ فلات يُحْثَمَلُ أنْهم شَهِدوا بزِنًا مُتقاوم» والتقادُمٌ يمنعٌ قَبِولَ 
الشُهادةٍ بالرنا . 

وأمّا السّؤالٌ عن المكانِ؛ فلاته يُحْتَمَلُ أنه زَنَى في دار الحرب أو في دار البغْي» وأنه 
لا يوجبٌ الحد. ۰ 
وأمًا السَّوَالٌ عن المَرْنٌ بها؛ فلأنّه يُحْتَمَلُ أن تكونٌ الموطوءةٌ مِمَّنْ لا يجب الحد 
بوطيها كجارية الابن وغير ذلك؛» فإذا سَأَلّهِم القاضي عن هذه الجُمْلةٍ - فوَصّفواء سَألَ 
المشهود عليه أهو مُحْصَّنٌ أم لا؟ فإنْ أنْكرَ الإحصانً» وَشَّهِدَ على الإحصانٍ رجلانٍ أو 
رج وامرأتان على الاختلافٍ - سَألَ الشهود عن الإحصانٍ ما هو؛ لأنّ له شرائط يجوز 
اومن ارون اذا تكراب لفن ر 
SENG ag‏ 
العف مُسْتَعْمَل " في الوطء في ي الفزج» ولو شهدوا آنه دخل بها - صار مُحْصَنًاء وهذا 
وقوله جامعها سواءٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسفَ د وخمهما اللهك وقال يجين ب 
رحمه الله - لا يَصِيرٌ مخصّئًا . 

وجه قوله أن هذا الل مسْمَعْمَلُ في الوطء ومُسْعَمْمَلُ في الفا فلا ثبت الإحصانٌ 
مع الاحتمال» ولهما ا د للب 
تعالى عر شأنه - : رڪم التي في حجورڪم نابک الى دَخَْثُم خلسم بهن € [النساء [rr:‏ 
حرم - سبحانه وتعالى - الربيبة بشرط الأول بأمها فَعُلِمَ أن المُرادَ من الدخولِ هو 
- الوطء؛ (لأنّها تُحَرّم) ”*' بم ل دهاع الا من ا 


)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «وأنه». 
(۳) في المخطوط : #يستعمل؟. )٤(‏ في المخطوط : «لأنه لا يحرم». 


امنيس بدائع الصنائع ج 

وذكر القاضي في شرْحِه الاختلافٌ على القَّلْبٍ فقال على قول أبي حنيفة - 
رحمه الله DE‏ عور بخص الم رص بالوطوه رعان ول عدر - رحمه الله - يصيرٌ 
مُحْصَنَاء ولو شهدوا على الدخول وكان له منها ولد - هو ''' مُحْصَنٌ بالإجماع» وكَفَى 
بالولدٍ شاهداء واللّه - تعالى - أعلم . 

وأمّا شرائط الإقرارٍ بالحدٌ فمنها مايّعْعٌ الحُدودَ كُلَّهاء ومنها ما يَخْصٌ البعض دون 
البعضء أمّا الذي يَعْمٌ الحُدودَ كلها فمنها: البلوعء فلا يصح إقرارٌ الصَّبيٌ في شيءِ من 
الخدوةة ان سيت جوب الحد لا ند وان يكر خا وف الي لا بوص كود 
جناية ؛ فكان إقراره كذِبًا مَحْضَاء ومنها: النْطقُ: وهو أن يكونّ الإقرارُ بالخطاب والعبارة 
دون الكتاب والإشارة» حتّى إن الأخرّسٌ لو كتّبّ الإقرار في كتاب أو أشارَ إليه إشارة 
معلومةً - لا حَدَّ عليه ؛ أن الشَّرعَ عَلَّىَّ وُجوبٌ الحدٌ بالبيانٍ المُتناهيء ألا تَرَى أنه لو أمَّ 
بالوطءٍ الحرام [۳/ ٠١‏ ب]- لا يِّقَامُ عليه الحد ما لم يُصَرَّحْ بالزّناء والبيانُ لا يتنامى إلا 

َ 4 2 ا 5 5306 1 3 
بالصريح '"'» والكناية 0 والإشارة بمنزلة الكتابة» فلا يوجب الحد . 

وأمًا البصّرٌ فليس بشرط لِصِحَةٍ الإقرارء فيصحٌ إقرارُ الأعمّى في الحُدود كُلّها 
كالبصير ؛ لأن الأعمّى لا يمنع مُباشرةً سبب وجوبها. 

وكذا الحُرَيّةُ والإسلامٌ والذكورةٌ ليسث بشرط ؛ حتّى يصح إقرارٌ الرّقيقٍ والذَّمَيٌّ 
والمرأةٍ في جميع الخدود . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - لا يصح إقرارٌ العبدٍ بشيءٍ من أسباب ”* الحُدودٍ من غير 
تصديقٍ المولى ٠»‏ والكلامٌ في التَصُديق ” على نحو ما ذَكَرْنا في كتاب السّرقةء واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمّا الذي يَحْص البعض دود البعض فمنها: عَدَدُ الأربع في حَدٌ الرّنا خاصّة» وهو أنْ 
نك أرنة كذات ا ف وهته ای رجه الله لین يشرط ونی اراز 
)١(‏ في المخطوط : «فهو». اااي RE‏ التصريع؟ . 
(۳) في المطبوع : «الكتابة» . (4) في المخطوط : «غير». 
)0( في ا «الطريق؛ . 


.(AY /4) شرح فتح 0 الاختيار‎ «(LAY 


مره واحدة 9 : 


وجه قوله: أن الإقرارَ إنّما صار حُجَة في الشرع لِرْجُحانِ جاب الصدق فيه على جاب 
الكاته وهو الت دال ارال مرا 4 لآن ااا اا وال لأ زد 
تاك رو سات بُشترَط في سائر الحُدودء بخلافٍ عَدَدٍ المُكَنَى " في 
ا ا ا ان شر اا دالا ےی بای 
لزنا تعب فيقتصِرٌ على موضع التَعَبَدِ. 

ولنا: أنّ القياسّ ما قالهء إلا أن تَرَكنا القياسٌ بالتص وهو ما روي أن ماعِرًا جاءَ إلى 
رسولٍ الله يكل فأقرٌ بالرّنا فأعرّضٌ عنه ياء بوجهه الكريم» [ثم جاءه فأقر فأعرض عنه 
بوجهه] ”مکذا إلى الأربع» فلو كان الإقرارٌ مره مُظهرًا للح لما جره رسول الله عل 
إلى الأربع ؛ لأنَ الحدّ بعدَما ظَهَرَ وُجويّه للإمام لا يحتمل التّأخيرَ. 

وأمًا العدَدُ في الإقرار بِالقَدْفِ فليس بشرط بالإجماع» وهل بُ يشرط في الإقرار بالسَرقةٍ 
والشرْب والسّكر؟ قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله لسن برط + وقال أبنو يرف 
د وبحيه الله : [شرط والأصل عند أبي يوسف] ”7 أله كلما يَسْقُطُ بالُجوع فعَدَدُ الإقرار 


م 


ا ر ر الله : إن عند أبي يوسف يُشترَطً الإقراز 





ام 


مَرَتيْنِ في مكانيّن . 

وجه قوله أن حَدَّ السّرقةٍ والشَرْب والسكر خالص حى الله - تعالى - كحَدٌ الزّناء قرم 
مُراعاةٌ الاحتياط فيه باد شراط العدّدٍ كما في الرّناء إلا أنه يُكَنَمّى ههنا بِالمَرَتَيْن» و 
الأربمٌ هناك استِدلالاً بالبية ؛ لذن الشرقة وا كر ورادا فا ا 
الرّنا؛ وهو شهادةٌ شاهدَيْن» نتكذلك الأقرائ ».هما أن الأصل أن لا تشخرط التكرار فى 
الأقوان 4 كن 55 تنا انه حيو لتخي لا برذاة تكرانالشيرة وإنّما عَرَفْنا عَدَدَ الأربع في 


)١(‏ ومذهب الشافعية : أن الزاني لو أقر على نفسه مرة واحدة كفت في وجوب إقامة الحد عليه . انظر : الأم 





e (۳٤ ۳۳ /5(‏ مختصر المزني ( ص 5 © الوسيط 447/7( الروضة 40/٠ ٠(‏ المنهاج رص 
۲( . 
(۲) فى المخطوط : «هذا». (۳) في المخطوط : «المنفي» . 


0 0 المخطوط : «غلبة الظن» . 
ره زيادة من المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . 


باب الزّنا بتص “غير معقولٍ المعنى ؛ ؛ فيقتصِر على مورد النّص . 

ومنها عدد المَجالِسٍ فيه» وهو أن يُقِرّ أربع مرات في أربع مَجِالِسَ . 

واختلف المَشايخ في في آنه يُعْتَبَرُ مَجالِس القاضي أو مَجالِس المُقِرٌ والصَّحيحٌ أنه يعت 
مجالس المقِ وهكذا روي عن أبي حنيفة أنه رحمه الله يُعْتَبَرُ مَجالِس المق؛ لأن 
النبي ييا اعبَبَر عتَبّرٌ (اختلاف مُجالِسٍ) '' ماعِز» حيث كان يخرُجُ من المسجدٍ في كَل مرو 
ار تعود ومجلسه يللم يختيف» وقد روي عن أبي حنيفةً في تفسير اختلاف مَجالِسٍ 
ار : هو أن يُقِرَ مره نم يَذْهَبُ حتّى يتوارى عن بَصّرٍ القاضي» ثم يجي؛ فيُقِرُ ثم 
لقت هكذا أربع مَرَاتِ . 





ومنها: :أت يکود إقرازه بِينَ يدي الإمام فإن كان عند غيره - لم يِجْر إقرارُه؛ لأنّ إقرار 
ماز كان عند 7" رسول الله يه . 

بار ران قير مجان لامي رقوة الخيرة على ترود لاقل a‏ 

مَقِرًا فالشهادة لَغْدٌ؛ٍ أن الحكُمَ للإقرار لا لهاد وان كان نرا فالإنكاُ من 

- عرّ وجل - صَحيحٌ» واللّه‎ - CO PEEP 
. سبحانه وتعالى - أعلمُ‎ 

ومنها الصّحَةٌ "“ في الإقرار بالرّنا والسرقة والشّرْبٍ والسُّكرٍ حتّى لو كان سَكْرادَ 2 
يصح إقراره» أمَا على أصل “ا بي حنيفة - رحمه الله - فلأل السّكرانٌ : مَنْ صار 
بِالشُرْبٍ إلى حال لا يَمْقِلُ قليلاً ولا كثيرًا فكان عَمْنّهِ زائلاً مستورًا حقيقةً . وأا على 
أصلهما ؛ فلأنّه إذا غلب الهِذَيانٌ على كلامه ؛ فقد ذهبث مَنْمَعة العقل: ولهذا لم تصِح 
دته فيورثُ ذلك شبهة في وُجوب امد ری يشرط فى ازا ارو راا 
أن التيصاصٌ خالصٌ حن العبيء وللعبد حن في حَدَ الذي؛ فيصمٌ مع الشكْر كالإقرار 
بالمالٍ وسائر التَصَرّفاتٍء وإذا صخا فان دام على إقراره - نمام عليه الحُدودُ كُلّهاء وإِنْ 
أنكرّه " فالإنْكارُ منه رُجوعٌ فيصح في الحُدودٍ الخالصة وهو حََدٌ الرّنا والشَّرْبٍ والسّرقةٍ 





(1) في المخطوط : «بالنص» . (0) في المخطوط : «مجالس اختلاف». 
(5) في التتخطوط : بین يدى». () في المخطوط : «الصحوا. 
(0) و في المخطوط : «قول». () في المخطوط : «أنكر» . 





م کتاب لصوم __> ورال 
في حَنٌّ القطعء ولا يصح في القَدْفِ والقَثْلٍ العمْدِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

E تجو الذنا مهمه تن كان لا‎ O الاق لبان‎ as 
كالمجبوب - لم 5127/١1أ] يصح إقراره؛ لأ الرّنا لا يُتَصَوّرُ منه؛ لانودام الآلو‎ 
ويصحٌ إقرارُ الخصيٌ والعِئّين لِتَصّوُرٍ الرّنا منهما؛ لِتَحَقّ الآلة» والذي يُجَن ويفيق إذا أقَر‎ 
. في حال إفاقَيِه - فهو مثل الصحيح؛ لأنّه في حال إفاقَيِه صَحِيحٌ‎ 

ومنها: أن يكو المَْنِنُ به في الإقرارٍ بالرّنا مِمّنْيَقْدِرُ على دعوى الشْبْهةء فإنْ لم يكنْ 
بان أقَجَ رجل أنّه رَنَى بامرأةٍ حَرْساء أو أَقَرَتٍِ امرأة نها زَنَتْ بأخرّسٌ - لم يصح إقراره ؛ 
أن من الجائز أنه ته لو كان يَقدِرُ على النّطْنٍ ؛ لادّعَى التّكاح أو نکر الرّنا ولم َدَع شيئًا 
فيندرئ عنه الحدٌ؛ لما نذكرٌُ في موضعه بد إن كناد الله ا 

وأا حَضْرةٌ المَرْنيّ بها في الإقرار بالزّنا والشّهادةٍ عليه فليسث بشرط» حتى لو أقرٌ أنه 

تى بامرأة غائبة أو شَّهِدٌ عليه الشّهودُ بالرّنا بامرأة غائبة - صح الإقرارٌ وقَبِلّتٍِ الشَّهادهٌ 
ريو ا E‏ 
جم ماع من غير شرط حضور تلك المرأة 

وكذلك لِم بالمَْنيٌ بها ؛ ا و غائبة يَعْرِفُها أو لا يعرفهاء 
فَحَضرَتٍ المرأةً فلا يخلو إما اي اع 0-0 
بعد الإقامة» فان حَضرَّث بعد الإقامة» فإِنْ أَقَرّتْ بمثل ما أ َر آبه] ”" الرَجل - تح 
کا الوعر وان AN E Sa SE‏ 
اف خط عدا وو توعد آنه اح هما غلا ثقاء الاعد 

e E‏ أو لم تَدّعَ؛ 
وادّعَتْ حَدَ القَذْفِ على الرّجلٍ أو لم تدع فحُكمُه نذكرّه في موضعه عد إن اة الله تعالى : 

واللمُ بالمَزْنيٌ بها ليس بشرط لِصِحَةٍ الإقرار حتّى لو قال: زَنَيْتْ بامرأةٍ ولا أعرفها - 
صح إقرارُه ويُحَدُ والعِلْمُ بالمشهودٍ به شرط صِحَةٍ الشَّهادةٍ ع لويد الشهوه على 
رجل أنه زَنَى بامرأٍ وقالوا: لا تَعْرِفُها - لا تُقْبَلُ شهادثهم ولايُقَامُ الحدٌ على المشهود 
عليه . 


يما 


. في المخطوط : «لا . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





۲ سم بدائع الصنائع ___> 


والفرق أن امقر في الإقرار على نفيه يبني الامر على حقيقة الحال - خصوصًا في 
الرّناء فكان إقراره إخبارًا عن وُجود الرّنا منه حقيقة» إلا أنه لم يَعْرِفٍ اسم المرأةٍ ونّسَبّها 
وذا لا يورث شبَهةء فأمًا الشاهد فإنه بشهادّه كى الأمرَ على الظاهر لا على الحقيقةٍ؛ 
لِمّصور عليه عن الوؤّصولٍ إلى | لحقيقة» فقولهم : (لا تَغرف) ”'' تلك المرأةٍ يورتٌ 
شبْهة ؛ لجواز أنّها امرأئه أو امرأةٌ له فيها شبهة TT‏ القذ ف واللة هال ب 
أعلمُ . 

وأماعَدَمُ التقاذم فهل هو شرط لِصِحَةٍ الإقرار بالحد؟ اما في حَدٌ القَذْفٍ فليس بشرط ؛ 
لأنه ليس بشرط لِقّبولٍ السهادةء فأولى أنْ لا يكونَ شرطا لِصِحَةٍ الإقرارء وكذلك في حَدٌ 
الرّنا عند أصحابنا اللاثة» وعند زُهَرَ - رحمه الله - [: ا 

ونا الفرْقٌ بِينَ الإقرارٍ والشّهادوَء وهو أن المانِعَ في الشَّهادةَ تَمَكُنُ التّهُمةٍ والصغينة 
وهذا لا يوجد في الإقرار؛ لأنَ الإنسانَ غير مُنّهّمِ في الإقرارٍ على نيه وكذا في حَدَ 
الشرفة 4 لها فنا مواقا فى 32 :الث اب قوط وميا ورج الله 
لبس ا ی عع هما لين 
يمى مع التَقادُم» وعنده ليس بشرطٍ ولو لم يتقادّم العهْدٌء ولكنّ ريحَها لا يوجد منه - لم 
يصح الإقرارٌ عندهماء خلافا له . 

وجه قول محمَّدٍ - رحمه الله - أن حَدّ الشُرْبٍِ ليس بمنصوص عليه في الكتاب 
والس ةن والعامرد يز جما الجا رصي ES a‏ 
عبد الله بن مسعوو رضي الله عنه ولم يَْبْتْ يَنْيْتْ فنُواه عند زَّوالٍ الرّائحة» فإنّه روي أن رجلا 
جا بين اخ له إلى عبد الله بن مسعوج رضي الله نه فاعئرق عنده فزي الخمر. > فقال 


لمع الله ع E SS‏ 
رف الع او و وا "واس كيو" ''. فإِنْ وجدْتَمْ رائحة الخمر - 
)١(‏ فى المخطوط : «يعرف». (۲) زيادة من المخطوط . 


ان الا ل «عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

.)۷۹/۱۱( التلتلة : التحريك والزعزعة والزلزلة . انظر: لسان العرب‎ )٤( 
.)5٠١ المزمزة: التحريك الشديد. انظر : اللسان (ه/‎ )5( 

(1) في المخطوط : «استهنكوه؛ . 


فاجلِدوه» وأفتّى رضي الله عنه بالحد عند وُجود الرّائحة . ولم يَنْبْتْ يَنْيْتْ فتّواه عند عدمهاء 
وإذا لم ينبت فلا يَنْعَقِد نِد الإجماعٌ بدونه» فلا يجب [الحد] ”© بدونه؛ لأنّ وجوبه 
بالإجماع. ولا إجماع ' "© م إِنْما تُعْتَبَدُ الرائحةٌ إذا لم يكن سَكْرانَء فأمًا إذا كان سَكرانًا 
- فلا؛ لأنّ السَّكْرَ أدل على السُرْب من الرّائحوٍ» ولذلك ”" لو جيءَ به من مكان بَعيدٍ لا 
تَبْقَى الرّائحة بالمَجيء و من مثله عادةٌ - يُحَدّه ون لم توجَدِ الرّائحةٌ للحال؛ ؛ لأ هذا 
وضع اع فلا تير نام الاح فيد وال تال - صلم 

وإذا َي إنسانٌ بالزنا عند القاضي؛ : َنْبَغي أن يُظْهِرَ الكراهة أو يَطردَ وكذافي 
لمرو © القانيةٍولقالئٍ مكذا قعل رسول الله ل بماعز . 

وكذا رويّ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: اطرّدوا المُعْتَرفِينَ [؟/ ١١ب].‏ أي 
بالزّناء فإذا أ نا رفي حا آمو ضحيع الع مب ن قكذا ال رسول الك 8 
لماعز أبك حَبَل (أم بك) 2*7 ج جنول ”؟ وبَعَتٌ إلى قَوْمِه فسَألهم عن حاله . فإذا عرف أنه 
صَحيح العقل سَأَلّه عن ماهيَةٍ الزنا وعن كيْفييه وعن مكانه وعن المَرْنيٌ بها؛ لما ذَكَرْنا في 
الشَّهادوٍء ولا يَسْألُه عن الرَّمانٍ؛ لأنّ السّوالَ عن الرَّمانِ لِمكانٍ احتمال التّقادُم» والتقادم 
لا يقدح في الإقرارء وإثما يَفْدَحُ في الشهادة ويجوز أن يشال عن الرمان أ ها + وبال 
أنّه رى في حال الصّعْرِ فإذا بين ذلك كُلَّه - سَألّهِ عن حاله أهو مُحْصَنٌ آم لا؟ لأنَّ كم 
لا خت بالاحصانٍ وعدي فان قال: أن مُحْصَنٌ - سأله عن ماهية بَةِ الإحصان أنه ما 
هو؟ لأنّه عبارةٌ عن اجتماع شرائط لا ب كو هانواك أحوناذ بن تحن 

اا القاضي قلا ا ا ار ی 
بشيءٍ من ذلك بِليه» لكتّه يَقْضي بالمال في السَرقةٍ؛ لأنّ القاضي يَقْضِي بيلوه في 
الأموال» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل زَّمانٍ القضاءٍ ومكانه أو بعدّهما بلا خلافي بينَ أصحابناء 
وسوا عَلِمَ بذلك مُعايّنة بأنْ رأى إنسانا يَرْني ويَشْرَبٌ ويَسْرِقٌء أو بسّماع اللإقرارٍ به في 
غير مجلسه الذي يفضي فيه بِينَ التاس» فإِنْ كان إقرارٌه في مجلس القضاء - لَزِمّه موجبٌ 
إقراره» إِدْ لو لم يُقْبل إقراره - لاحتاجٌ القاضي إلى أن يكونَ معه جماعة على الإقرارٍ في 
( 50س المخطوط: (؟) في المخطوط : #اجتماع» . 


(۳) في المخطوط : «كذلك». )٤(‏ في المخطوط : «المرات». 
() في المخطوط : «أبك». (1) سبق تخريجه. 


e باع‎ yC (D 
. كُلَّ حاوثة» وإجماحٌ الأمَة بخلافه» واللّهُ - تعالى - أعلمُ‎ 

ويَظْهَرُ به حَدَ القَّذْفِ في زَّمانٍ القضاءٍ ومكانه كالقصاص وسائر الحُقوقٍ والأموالٍ بلا 
خاي امجايناء زر ها SG‏ سور ذلك يواوه فى عير ناد aN‏ 
ومکاڼه» وقد گنا جُمْلة ذلك بدّلائيه في كتاب آداب 7" القاضي » ولا يه خد السَرقة 
بالكولٍء لكنه يفضي بالمالٍ ناكول تايل ٠‏ وإمًا إقرارٌ فيه شُبْهةٌ العدّم» والح لا 
م الد ولا اة بوالغنال بحسل البدل واو ا 

وأمّا الخُصومة فهل هي شرط ثُبوتِ الحدٌ بالشَّهادةٍ والإقرار؟ فلا خلاف في أنّها ليست 
بشرطٍ في حَدٌ انا والشُزْب؛ لأنّه حالص حَقّ الله - عر وجل - والخُصومةٌ ليسث بشرط 
في الحُُدودٍ الخالصة لِلّهِ تعالى ؛ لأنها تقام حك للدت تعالن - فلا يتوَقّفٌ ظهورُها على 
دعوى العبد . ولا حلاف في حد السّرقة ةن لصوي نرا اورا ا ؛ لان 
دال وون کاو اا ال ا لحن هذ البدن لا اا بعد كون المسررق 
لکا للمسروق منه» ولا يَظهَرُ ذلك إلا بالخصومة»ء وفي كونها شرطً الظهور بالوقرارٍ 
خلافٌ ذَكزناه في كتاب السّرقة» ولا خلافٌ أيضًا في أنّها شرطً الظهور بالشَّهادةٍ على 
لقَذْفٍ والإقرار به» أما على أصلٍ الشّافعي - رحمه الله - فلأله خالص حَقٌ لعب 
فيْشترّط فيه الدَّعْوَى كما في سائر اسان a‏ لس 
اا و ير ا ك ود رصيانة و تعن الت ف 
فيه الدَّعْوَى عن " هذه الجهة . 

وإذا عُرِفَ أن الخُصومة في حَدٌ القَدْفِ شرط كون البينة والإقرارٍ مُظْهِرَيْنَ فيه فِيَمَعُ 
ا 

احذهما؛ في بيانٍ الأحكام التي تَتَعَلَّنُ بالدَّعْرَى والحُصومة. 

E E a 

أا الأوّل 00 - ولا فَوَة إلا بالل عالى “الأنسن للمقدوق أن يدك الصو 
لأنَ فيها إشاعة الفاحشة وهو مَنْدوبٌ إلى تَرْكِهاء وكذا العفُرُ عن الحُصومة 


)١(‏ في المخطوط : «زمن». (۲) في المخطوط : «أدب». 
(۳) في المخطوط : «من» . 


<« کبس ہل 
والمُطالَبة التي هي حَقّها من باب الفضل والكرامة. وقد قال الله تعالى : #وأن تَنْمُرًا 
أب لِلتّقَوَ © [البقرة :۲۳۷] » وقال یات وکال ولا تنسوا ألفضل بتكم € [البقرة :501] 

وإذا رُفِمَ إلى القاضي يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أن يقول قبل الإتيانٍ ”'' بالبيّنة : 

أعرض عن هذا؛ لاله ندب إلى السّثْرٍ والعفْوء وكُل ذلك حَسَنٌ» فإذا لم بغر 
الخصومة» وادَّعَى القَدْفَ على القاذِفٍء فأنْكَرَ ولا بَيّنةَ للمُدّعي فأرادٌ استحلاقّه بالل 
تعالى ما قَذَقَهء هل يحلِف؟ 

ذكر الكرْخيٌ - رحمه الله- أنه لا يحلِف عند أصحابنا 7" خلافًا ِلشَافعيٌ - 
وعفمة الد ال . 

وذكر في آداب ”*' القاضي آنه يحلِف في ظاهر الرّوايةٍ عندهم. وإذا َكل - يَقْضي 
عليه بالحد» وقال بعضهم : يُحْتَمَل أن يحلِف, فإذا نكل يَقْضي عليه بالتّعزير لا بالحدٌ. 
وهذه الأقاويل تَرْجِعٌ إلى أصل وهو أن عند الشّافعيٌ - رحمه الله - حَدٌَ القَذْفِ خالص 
حَقٌ العبدِء فيجري فيه الاستحلافٌ كما في سائر ر حُقوقٍ العبادٍ. وأمًا على أصل أصحابنا 
تقبو كو الله ال دهز را عع الع ا للقت : إله يحلِف ويَقُضي بالحدٌ 
عند التكول اعتَبرَ ما فيه من حَق العبدٍ فألحَقّه في التخليفي بالتعزير » ومَنْ قال منهم : نه لا 
يحلِفٌ أصلاً اعتَبرَ حَقَّ الله سبحانه وتعالى فيه؛ لأنّه المُعَلّبُء فألحَقّهِ بسائر حُقوقٍ الله - 
سبحانه وتعالى - الخالصة» والجامِمٌ [*/ ٠7‏ أ] أن المقصود من الاستحلافٍ هو التُكول» 
وأته على أصل (' أبي خنيفة رحمه الله يَدَلُء والحد لا يحتمل البدَل» وعلى أصلهما 
اقرا فيه شُبْهةٌ العدّم؛ 1ه لس يصوي انراز بل هو إتراز باريق السكوري» تكاداني 
شْبْهة العدّم» والحدٌ لا يَْبْتُ بْب بدليل فيه شَبْهة العدّم . 

ومن قال منهم ISS USS‏ 
العبدٍ فيه للاستحلاف كالتّعزيرٍ واعَبرٌ > حى الله سبحانه وتعالى للمنع من إقامة الحدٌ عند 





)١(‏ في المخطوط : «الإثبات». (۲) في المخطوط : «وإن». 
(۴) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (۹/ ٦١١1ء .)۱١١‏ 
050( وفي بيان مذهب الشافعية : يستحلف المدعى عليه القذف . انظر : : مغني المحتاج .)"51١/5(‏ 


0( في المخطوط : : «أدب؟ , )5 في المخطوط : «مذهب) . 


)لإ بيسح ب سد )> 
الكول كسائر الحُدودء ومثلّ هذا جائرٌ كحَدٌ السرقة أنه يجري فيه الاستحلاف» ولا 
اق ا كك لي اعد بولك ی ان وكمااقال ادر يويك ريحي + 
رهما اللدداقى القغناص فى الطرف والس الا حلت وعد التكول لا يني 
القصاص بل با على ما قرف | 

وإنْ قال المدّعي: لي بَيّنة حاضرةٌ : في المِصْرٍ على قَذْفِه - حبس المُدّعَى عليه القذف إلى 
قيام الحاكم من مجلِسه . والُراڈ من الح المُلارمة أي قال للمُدّعي : لازمه إلى هذا 
الوقتِ» فإِنَّ أحضر البيّنةَ فيه وإلا حلي سَبيلّه» ولا يُوْحَدٌ منه كفيل بنفسه . 

هذا قول أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندهما ‏ يُؤْحَذ منه الكفيل [ولا يحبس] "» 
وهذا بناء على أن الكفالة في الحُدودٍ غير جائزة عند أبي حنيفةً - رحمه الله - حيث قال 
في الكتاب : ولا كفالةً في حَدَُ ولا قصاص» وعندهما “كفل ثلاثة ة يام . 

وذكر الجصّاصٌ في تفسير قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن معنا لاود الكفیل فى 
الحُدودٍ والقصاص جَبْرَاء فأمًا إذا بَذَلَ من نفسه وأعطى الكفيل - فهو جائز بالإجماع ؛ 
وظاهرٌ إطلاقِ الكتاب يدل على عَدَم الجواز عنده ؛ لأ كليمة التفي إذا دخلث على 
الأفعالٍ الشَرعيّة ؛ يُرادُ بها نَفْْ الجواز من الأصل كما في قوله :46 : : ملا صَلاة إلا بطَهُورِ ولا 
ناح إلا بشهُودِ» ””“ ونحو ذلك . 

وجه قولهما أن الحبْسٌ جائرٌ في الحُدودٍء فالكفالة أولى؛ لأنّ معنى الوثيقة في الحبْس 
أبلَعُ منه في الكفالة» فلَمَّا جاز الحبْسٌ فالكفالة أحَقَّ بالجواز . 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أ الكفالة شُرِعَتْ للاستيثاق» والحُدودُ مُبناها على الدَّرْء 
والإسقاطء قَالَ كل : «اذْرَءُوا الحُدُودَ مَا استَطَمْئُةْ» "2 . فلا يُناسبّها الاستيثاق بالكفالة 
بخلافٍ الحبْس فن الحبي لِلتهْمةٍ مشروعٌ؛ روي أن رسول الله َك حَبَسَ رجلا بالتهمة 
وقد تَبَتَتِ التَهْمة في هذه المسألة بقوله : لي بَيّنَةَ حاضِرةٌ في ي المِضْر» فجاز الحبّس فإذا 
أقام المُدَّعي شاهدَيْن لا يَعْرِفُهما القاضي - أي لم تَظهَّرْ عَدالَتُهما بعد الحبْس - فلا 
)١(‏ في المخطوط : «المطرف». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد". 
(5) سبق تخريجه. وانظر الإحكام للآمدي (۲/ ۳۳۱). 
(0) سبق تخريجه . 


ب 


حلاف ولا يُوْحَدُ منه كفيلٌ» وإ أقام شاهدًا واحدًا عَدْلاً حبس عند أبي حنيفة - 
رحمه الله» وعندهما لا حبس ويؤخذ منه كفيل . 

ونه توليينا أ ن الح لايور بقل الواحدٍ وإ كان ذلا فلحي من اي بخلاف 
الشَاهدَيْنِ؟ فإ سببَ ظُهورٍ الحقّ قد وُحِدٌ وهو كمال عَدَدِ الحُجةٍ إلا (ان تو قفّ) ٩‏ 
الظهور توف ظهور العدالة فَبَّتِ الشْبْهة؛ فخ 

E E E Se a 
. فإنّه يوجبُ الهْمةً» وحَبْس المتَهَم جائز‎ 

ولو قال المدعي: لا بين لي أو بيت غائبة أو خارجٌ الور - لا حبس بالإجماع ؛ الخدم 
الّهُمةِء فإنُ قامتٍ البيّنةٌ للمقذوفٍ على القَذْفِ أو أقَدَ القاذِفُ به فإنّ القاضي يقول له : 
أقم البيّنةَ على صِحَةٍ قَذْفِك . فإِنُ أقام أربعةً من الشهودٍ على مُعايَنةٍ الزّنا من المقذوف أو 
على إقراره بالرّنا - سقط الحد عن القاذفٍ. ويُقامُ خد الرّنا على المقذوفِ» وإِنْ عجر عن 
إقامة الي - يُقِيم حَدَ الَذْفٍ على القاؤف ؛ لقوله تعالى : وني السك م1 ينا 
ا شن سروه تسين جلرَهُ» [النور :4] وإ طَلَبَ التَّأَجِيلَ من القاضيء وقال: شهودي 
عيب أو خارجٌ المِضْرٍ - لم يُوَجُلَهء ولو قال : شهودي في المضر أجل إلى آخِر 
المجلِس» ولارّمّه المقذوفٌ» ويُقال له : ابعَثُ أحدًا إلى شهودك فأحضِزهم.ء ولا يُؤخذ 
منه كفل بنفيه في قول أبي حنيفةٌ رضي الله عنه وعندهما ”" يوج يومَْنٍ أو ثلاثة. 
نخدم الكفيل : 

وجه قولهما أنه يُحْتَمَلُ أن يكونَ صادقًا في إِخبارِه أن له بَيّنةَ في المِضْرِء ورُبّما لا 
يْمْكِنّه الإحضارٌ في ذلك الوقتٍ ”" فيحتاجٌ إلى التأخير إلى المجلِس الثاني وأخذٍ 
الكفيل ؛ ؛ لتلا يُمَرّتَ حَقَهِ عَسَى» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن في التأجيلٍ إلى آخِرٍ 
المجلس الثاني منعًا من استيفاء زاب کرد وهلا لأيورة د بيذلاي التأجيل 9 
العا لیس :لان ذلك التدولا : ا ا جيذ ولا ممما من انغيفاء الحد بعد 





)١(‏ في المخطوط : «أنه يوقف». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «المجلس». )٤(‏ في المخطوط : «التأخير» . 
)٥(‏ ليست في | لملخطوط . 





> ن صاع ا‎ GD 
ظهور ه. وروي عن محمّل - رحمه الله - أنّه إذا اذَّعَى أنّ له بَيّنةَ حاضرةٌ ذ في اليصر ولم‎ 
/51 بج [له] " أحدًا ينه إلى الشّهودٍء فإ القاضي يَبْعَثْ معه من الشُرَطٍِ مَْ يحفّظه‎ 
. ۲ب ] ولا يتركه حتى يُقِرَء فان لم يجذ - ضرب الحدّ‎ 

ولو ضُرِبَ بعض الحدٌ ثم أقام القاذِف البيّنة على صِدْقٍ مَقَالته - قيلت بَبتَنه وسَقَطْتْ 
م ع اه ومع يو ل hg‏ أقامها قبل أن 

ب الحد أصلا ولو ضُرِبَ الحدّ بتَمايِهء ثم أقام البيّنةَ على زِنا المقذوفيٍ قُِلَّتْ بيه 

a‏ ر القبولٍ في جواز شهادة القاذفٍء وأنْ لا يَصيرَ مردود الشهادة؛ ؛ لأنه بين آنه لم 
يكنْ مَخدودًا في القَذْفِ حقيقةً» حيث تَبَيّنَ أنّ المقذوفٌ لم يكن مُحْصّئًا ؛ ؛ لأنْ من شرائط 
الإحصانٍ الحِفَةُ عن الرّناء وقد ظَهّرَ زناه بشهادةٍ الشّهِودٍ؛ فلم يصر القاذف مردوة 
الشهادق» ولا طهر ار نبو ل [هذه] ”'" الشّهادةٍ في إقامةٍ خد الزّنا على المقذوني؛ لأنّ 

معنى القَّذَّفٍ قد تَقَرّرَ بإقامة الحد على القاذف . 

Es‏ ثم اَی القاؤفٌ أن ارتا اا 
والمقدوت ول : هي حر a‏ + فرغل المقدرف افا ا 
على الحُرّيِّ والإسلام . 

ر كدت اا ف فيه لاض الفا ا افر ت ا وا 
القاؤف» وكذلك لو قال القاؤف: أنا عبد وعَلَيّ حَدٌ العبليء وقال المقذوفٌ: أنْت حُوٌ - 
فالتنول فول الق ادف لآن الاه إن كان موا ية والإسلامٌ؛ لان دار الإسلام دار 
الأحرار» لكنّ الظاهر لا يَصْلْحُ للإلزام على الغير» فلا بد من الإتيان ‏ بالييئة. 

وروي عن أبي يوسفٌ فيمَنْ قَذَفَ أمّ رجل فان كان القاضي يعرف أنه خُرَةٌ مسلمةٌ - 
جلد القاذفٌ ؛ لأن الحرّيّة والإسلام يتان بالبيّنةٍ فِِلُمُ القاضي أولى ؛ لأنّه فؤْقٌّ البيّنةِ؛ لأنّ 
الحُرَيْةَ والإسلامٌ من شرائط الإحصانِء والإحصانٌ شرط الؤجوب والقاضي يفضي بِعِلمه 
بسبب وُجوب هذا الحدٌ؛ فلن يَقْضيَ بِعِلْمِهِ بشرط الوؤجوب أولىء فإِنْ لم يَعْلم القاضي 
- حَبْسّه في السَجن حتّى يأتي بالبيْنةٍ؛ ؛ لاله ظَهَرَمنه الَف وآله يوب العُقوبة سواء كان 





. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإثبات»‎ )۳( 


e e 6 E 0‏ دال 
حوبا a‏ لي و 
المقذوف؛ لأنَّ قَذْفَ المُحْصّن يوجبٌ الحدّ لا التعزيرٌ ولا يجوز الحَكمُ بإبطا 
الإحصان. 
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ول شَهِدَ شاهدانٍ على القَذْفٍِ واختلّفا في مكان القَذْفِ أو زَمانِه بان شَهِدَ أحدهما أنه 


5 


1 


فی مكان ا ا ال ترف في ا أو قود يدهم انه و 
الخميس» وشَّهِدَ الآخرٌ آنه قُذِفَ يوم الجُمُعة - قُبِلَتْ شهادَثُهماء ووَجَبَ الحد عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ”" لا قبل . 

وجه قولهما أنّهما شهدا بِقَذْمَيْنَ مُخْتَِمَيْن؛ لأنَّ القَذْفَ في هذا المكانٍ والرَّمانٍ يُخالفٌ 
القَدْفَ في مكان آخرَ ورّمانٍ آخرّء فقد شَّهِدَ كَل واحدٍ منهما بقَذْفي غير الَدْفٍ الذي شهد 
به الآخرء وليس على أحديهما شهادةٌ شاهدَيّن فلا يَنْبْتْء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن 
اختلاف مكان القَذف ls‏ اختلافٌ القَذْفِ؛ لِجواز أنّه كر القَذْفَ الواحدٌ في 
مكانيْنٍ ورَمائيْنٍ ؛ لان القَذْفَ من باب الكلام والكلامٌ نّا بحتمل التكرارَ والإعادة؛ 
ولمعا غ3 الأول يشكماة وإ كان غيرّه حقيقةً فكان القَذْفَ واحدّاء فقد اجتمع عليه 
شهادةٌ شاهِدَيْنء وإنٍ انَمَفَا في المكانٍ والرَّمانٍ واختلّفا في الإنشاء والإقرارء بأنْ شه 
أحدهما أنه قَدَنَه في هذا المكانِ يوم الجُمُعة» وشَّهِدَ الآخرٌ أنه قَدَنَه في هذا المكانِ يوم 
اكيت لانن ولا علد فول جا ااا رالا اناي و خد 

وجه القياس أن اختلافٌ كلامهما في الإِنْشاءٍ والإقرار لا يوجبٌ اختلاف القَذْفِء كما 
إذا شَهِدَ أحدّهما بإئشاء البيع والآخرٌ بالإقرار به - أنه تُقْبَلَ شهادتهماء كذا هذا . 

وجه الاستحسان أن الإنُشاء مع الإقرارٍ أمران مُحَُلِفان حقيقة ؛ لأنّ الإنشاء إثباث مر 
لم يكنْ» والإقرارَ إخبارٌ عن أمر [كان] (". فكانا مُخْتَلِمَيْنَ حقيقة فكان المشهودٌ به 
مُحْتَلِفاء لسن غلك اتحلرهما ونان © فا تقل. 


)١(‏ فى المخطوط : «يقم بينة» . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «شهادة شاهدين». 





© 

ونظيزه مَنْ قال لامراته: زَنَيْتِ قبل أن أتزوّجَكِ - فعليه اللْعانٌ لا الحد ولو قال لها : 
ذف الا قبل أن ار جك افعلية البحد لآ اللعان :لان فرله رنت ناء القذف فكاة 
فذقا لها للحال» وهي للحالٍ زوجَنّه» وقَذْف الرَوْج يوب اللّعانَ لا الحدّء وقولّه : 
لال م د كار مسار ل الم وهي كانت أجنبيّة قبل التَرَوجء 
وقَذْف الأجنبيّة يوجبٌ الحدّ ۳1 PD E‏ ال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها] 

وأمّا بيان مَنْ يَمْلِكُ الحصومة ومَنْ لا يَمْلِكهافنقول - ولاقو إلا باللّه تعالى : 
التقدوف لا لوا أن تكون اوق ا ق ينا ان يكون نكا فين كان خا ناد 
خصوية لأخدنيواة4 و إن كان ولدة أو والذة» وسو اء كان حاف أو غاا لأنه اذا كان 
حَيّا وقتّ القَذْفٍِ كان هو المقذوف صورةً ومعنّى بِإِلْحاقٍ العار به» فكان حَقٌّ الخُصومة 
له» وهل تجو الإنابةٌ في هذه الخُصومةٍ وهو التَؤكيلٌ بالإثباتِ بالبيّنةٍ اختلف أصحابنا فيه 
ا ا وقال أبو يوسفٌ لا يجورٌ - والمسألة مرت في «كتاب الوكالة» . 

ولا يجوز التؤكيل فيه بالاستيفاء عندناء [خلافا لِلشّافعيَّ - رحمه الله - والمُرادُ بذلك 
أن حَضْرةٌ المقذوفٍ بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا] » وعنده ليس بشرط› وتقوم 
حَضَرةٌ الوكيل مَقام حَضْرَّتِه على أن هذا الحدّ عنده حَدٌ ”" المقذوفٍ على الحُلوص» 
فتجري فيه التَيابةٌ في الإثباتٍ والاستيفاء جميعا . 

ولنا أن الاستيفاء عند عَيْبةٍ الموكل بنفسه استيفاء مع الشْبْهة ؛ ليجواز أنه لو كان حاضِرًا 
لَصَدَّقَ القاذِفٌ في قَذْفِه والحُدودٌ لا تُسْتَوْنَى مع الشّبّهاتِ ولو كان المقذوفٌ حَيّا وقتَ 
القَذْفِه ثُمّ مات قبل الخُصومة أو بعدّها - سقط الحد عندناء خلافا للشَافعيّ ناء على أنَّ 
حَدَ القَّذْفٍ لا يورّثٌ عندناء وعنده يورت - وسّتأتي المسألة في موضِعها إن شاء الله 
ال 


هذا إذا كان حَيّا وقتّ القَذْفِء وأما إذا كان مَيِّنَا فلا حلاف فى أن وله ذَكَوَا كان أو 





)١(‏ في المخطوط : «قال أبو خنيفة ومحمد): 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) ١‏ في المخطوط : ١‏ 








< بس ر( 


أنثى» ولابن ابيه» ونت ابه وإنْ سقّلواء ولوالده ون علا أن يُخاصِمَ القاذِفٌ في القدْفٍ؛ 
لأ [معتى] ‏ القذف: : هو إِلْحاقٌ العارٍ '"' بالمقذوفِ» والمَيّتُ ليس بمَجِل لإلْحاقٍ 
الغا و كلم ك معد لد باجنا ال نل إلى فروعة راضولة ؛ لأنّه يَلْحَقَهم العار 
ذف المي ؛ لوُجود الجزتية والبعضية. وقَذْفَ الإنسانٍ يكونٌُ قَذْنَا لأجزائه فكان القَذْفْ 
بهم "من حيث المعنى فينبْتُ لهم حَق الخصومة؛ لِدَفْع العار عن أيهم > بخلاف ما 
إذا كان المقذوف حَيّا وق القَذْفِ» ثم مات - أنه ليس للود والوالدٍ حَق الحُصومة بل 
ف لآن لدف ايف إل ومس e‏ العار 
به؛ فانعَمَدً القَذْفَ موجبًا حَقّ الخصومة له خاصّةً» فلو انتَقَلَ إلى ورتيه لانتَقَلَ إليهم بطريق 
ا AG SDE‏ 
الإحوة والأحَواتٍ والأعمامً والعمَاتِ والأخوال والخالاتِ لا يَمْلِكونَ الخُصومة؛ لأنَّ 
العارَ لا لمهم ؛ ؛ لانعدام الجُزْئية والبعضيةٍ فِالقَدْفُ لا يتناوّلهم لا صورةً ولا معبّى» وكذا 
لبدى مولن I‏ ولاية الحُصومة؛ لأن القَدْفَ لم يتناوّله صورةٌ ومعئى بإلحاتق © العار 
به . 

واختلف أصحابّنا رضي الله عنهم في أولادٍ البناتِ أنّهم هل يَمْلِكونَ الخصومة؟ 
O VIE PE aE‏ 

وجه قوله ”أن ولَدَ البِنْتِ يُنْسَبٌ إلى أبيه لا إلى جَدَّه فلم يكن مقذوفًا معنّى بِقَّذْفٍ 
جده . 

وهنا آلا مع االو لال فور 5 ر ا ا تراط آنه فصان و ةا عفن 
فيَمْلِك الخصومة . وهل يراعى فيه التَرتيبٌ بتقديم الأقرّب على الأبعَدٍ؟ قال أصحائنا 
الثلاثة : لا يُراعَى والأقرّبُ والأبِعَدُ سواءٌ فيه» حتّى كان لابن الابن أن يُخاصِمَ [فيء] ^ 
مع قيام الابنٍ الصلبيّ . وعند زُفَرَ - رحمه الله - يُراعَى فيه التَرْتِيبُ وتَنْْتُ للأقرب 





۰ (1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «للعار». 

١‏ () في المخطوط : «لهم». 
)٤(‏ في المخطوط : «فإلحاق». )٥(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
(5) في المخطوط : «وقال». (۷) في المخطوط : «قول محمد». 


(۸) ليست في المخطوط . 


فالأقرب» وليس للأبعَدٍ حن الخصومة والمُطالَبةٍ بالقَذْفٍ لإلحاقي العارٍ بالمُخاصِم» ولا 
شَّكَ أنّ عار الأقرّبٍ يَزِيدُ على عار الأبِعَدٍ فكان أولى بالخُصومة . 

وا أنّ هذا الح لبن بنك بطريق الإزث على فعض اله بث الح للبت نم بل إلى 
الورئة بل بْب لهم ابهداءً لا بطري الانتقال من المَيّتِ إليهم الهاذك نا ان المت نالرت 
e EEN‏ الحق لهم بطريت الإرْثٍ. فلا يراعى فيه 

لأقرّبُ والأبِعَدٌء وكذا لايُراعَى فيه إحصانٌ المُخاصم» بل الشرط إحصانٌ المقذوفي عند 
ا لتحت الواكان الولة أو الو O‏ دفله عن الخصومة ‏ زقال وه 
ره الله : إحصانٌ المُخاصم شرط» وليس للعبدٍ ولا الكافِرٍ أذ يُخاصِم . 

وجه قولِه ال إنياك تق لصوم له ن مقذوقًا معئّى بإضافة القَدْفٍِ إلى 
ل وول أ ضيفت اتا ا ج ا غا ار 

ونا أن الحدٌ لا يجب لَعَيْنِ القَذْفِ بل لِنُحوقٍ عار كايلٍ بالمقذوفي, وإِنْ كان المَيِّتَ 
ا د اغا كاي فا تفط ا سيراه لِنْحوقٍ عار كامل به» 
وقد لجقّه بدونه . 

ولو كان الوارث تله حتى حُرِمٌ الميراتٌ - فلّه أن يُخاصِم ؛ لما دَكَرْنا أن هذا الحقٌّ لا 
يديت بطريق الإرْثِ» ولو قَدَفَ رجل أَمَّ ابه وهي مَيْنَةٌ - فليس للولد أن يخاصم أباه؛ ؛ لأنَ 
الأبَ لو قَذَفَ ولَدَه [؟/ ١ب]‏ وهو حَيّ مُخْصَّنْ “ليس الوق أن يخاصم اباد ؛؟ تَعْظيمًا 


له» ففي قَذْفِ الام المَيَّةِ أولى . وكذلك المولى إذا قَذَفَ أمّ عبيه وهي حُرَة مين - فليس 
للعبدٍ أن يَخْاصِم مولاه فو القذق؟ /الاعيد يمارك لا عدر على شیء واا - تعالى - 


ا 
فصل [في صفات الحدود] 
اعات الخدود فول رونا لله ا ف لا خلات في حَدٌ الرنا والشّرْبٍ والشكر 
SNE‏ رلا کک ای 
EN N E RD‏ لأر المقصيوة شن اقا 





الحدّ هو الرَّجْرُ وأنّه يحصّلّ بِحَدٌ واحدٍء فكان في الثاني والثَالِثِ احتمال عَدَم حُصول 
المقصودء فكان فيه احتمال عَدّمٍ الفائدةء ولا يجوز إقامةٌ الحدٌ مع احتمال عَدّم الفائدة . 

ولو زی أو شرب أو سَكِرَ أو سَرَقَ فح ثم ئی أو شرب أو سكر أو سَرَقَ يح ئانيا؛ 
لأنّه بين أن المقصود لم يحصّلء وكذا| إذا سَرَقَ سَرِقاتٍ من أناس مُخْتَلِفَةٍ فخاصّموا 
جميعًا فمَطِعٌ لهم - كان القَطْعُ عن السرقاتٍ كُنّهاء والكَلامُ في الضَّمانٍ نذكره ”“ في 
كتاب السَرقةٍ - [إِنْ شاء الله تعالى] (" , 

وما خد القذف اذا ؟ الع عدو ووو يي 
وكذلك إذاعَفا المقذوف قبل المُراقعةء أو صالّحَ على مال - فذلك بِاطِلٌ وَيُرَدُبه ° 
الخلك ا ان يح ا بدا لاني ر لل ديس للك ای 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف - رحمه الله - وكذا يجري فيه التّداخل عندنا حتّى لو 
قَذْفَ إنسانًا بالزّنا بكلِمقء > أو ذف کل واحدٍ بكلا على جدةٍ - لا يجبُ عليه إل حَدَّ واحدٌ 
ا فيرو ج ا أو حفر واد 

لاتير - رحمه الله - إذاقَذَفَ كَل واحلٍ بكَلامٍ على جدةٍ - فعليه لك واحد 
حَدٌ على جد ولو صرب القاؤِفٌ يَسْعةً وسَبْعِينَ سَوْطَا ثُمَ كَذَفَ آخرّ صرب السّوْطً 
الأ فط دن . 

وعنده يُضْرَّبٌ السَّوْط الأخيرَ للأوّلٍ وثّمانِينَ سَوْطًا حو للثاني ۰ 

يعي د - يُحَدٌ للتاني بلا خلافٍ» وكذا هذا الحدٌ لا يورت 
(عند أصحابنا رضي الله عنهه) ° > وعنده يورَتُ» ويُقْسَمٌ بِينَ الورَثةٍ على فرائضٍ الله 

عَرَ شأنه - في قولٍء وفي قول يُقْسَمُْ بِينَ الورثة إلا ارج والرّوْجة» والكلامُ في (هذا 
الفرج) بنا ٤ء‏ على أصل مُخْتَلِفٍِ بنا وبيته» وهو أ حَدَّ القَذْفِ خالص حى الله - 





. في المخطوط : «ذكرناه». ظ (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «بدل». 

(4)انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 355). المبسوط .)١١١/۹(‏ 

)٥(‏ ومذهب الشافعية: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حدّ وإن قال لرجل يا ابن الزانيين فعليه 
حدان. انظر: المزني (ص ؟7١5).‏ ظ 

() في المخطوط : «عندنا». (۷) في المخطوط : «هذه الفروع». 





ات را ا E‏ 
لمُغَلَّبُ حَقُ العبدٍ. 

وجه قوله أل سببَ وُجوب هذا الحدٌ؛ هو القَذْفْء والقَدْفَ جناية على عِرْضٍ 
المقذوف بالتَعَرّض» وعِرْضٌه حَقُه بدليلٍ أن بَدَلَ نفسه حَقّه وهو القِصاصٌ في العمْدٍء ٠‏ أو 
الدّية في الخطأ ٠‏ فكان البدَلُ حَلّه» والجزاء الواجبُ على حَقٌ الإنسانٍ حَقَه كاتيصاص؛ 
الدَّلِيلٌ عليه أنه يُشَترَطٌ فيه الدَعْرَىء والدَعْرَى لا تُشترَط في حقوقِ الله د تارك وتعالى 
- كسائر الحُقوق؛ إلآ أنه لم يُمَوَضِ استيفاؤه إلى المقذوفٍ لأجل التَهْمة؛ لأنَّ ضرْبَ 
القَدْفِ أحَف الضَّرَباتٍ في الشَرع : > فلو فوّض إليه إقامة هذا الحد - فَربّما يُقِيمُه على وجه 
الشّدَةِ؛ لِما لَحِقَّه من العيْظٍ بسبب القَدْفٍ ففرّضٌ استيفاؤه إلى الإمام؛ دَفَْا لِلَّهْمةٍ لا لأنه 
8 الله عفالن هر شانه. 

ولناء أنَّ سائرٌ الحُدودٍ إِنّما كانت حُقوق الله - تبارك وتعالى - على الخُلوص؛ لأنها 
وجبَتْ لِمَصالِح العامّةٍ وهي دَفْعُ فساو يرجم م إليهم ويَقّعُ حُصول الصّيانةٍ لهم فحَدٌ الرّنا 
وجب ؛ ليصيانة الأبضاع عن التَعَوْضٍ» وحَدٌ السَرقةٍ وقطع الطريتي وجَبّ؛ ليصيانة الأموالٍ 
والأنفُسٍ عن القاصِدينَ» وحَدٌ الشّرْبٍ وجَبّ؛ إصيانة الأمُس والأموال والأبضاع في 
الحقيقة بر اط ضيبا الُقول عن الزوال والاسار باكر :وکل جا أن يرجم فاا إلى 
ا ا جراقيا ا اا كان ا ا ا ا عر شأئه عل 
الخلوص تأكيدًا للتفع والدفْع ؛ كئ لا يَسْقَطْ بإسقاط العبدٍ وهو معنى يِسْبة هذه الحقوق 
إلى الله - تبارك وتعالى» وهذا المعنى موجودٌ في [حَد] ‏ القَذْفِ ؛ لان مَصْلّحةٌ الصيانة 
ودَفْحَ الفساد يحصّل ‏ للعامة تة بإقامة هذا الحدّء فكان حى الله عر شاه على الخلوص 
كسائر الحُدودء إلا أن الشَرعَ : شرَّط فيه الدَّعْرَّى من المقذوفِ» وهذا لا يفي كونّه حَمَا لِلَه 
e‏ قأل اهاقل الختلوسي: ققد القرفة ا كن الله دهز شانهت وإن 
كانت الدفوى من المسروق هنه:شرطاء ف تقول :نما شرط فيه الدغرى وإن كان خالضن 
حى الله - تعالى عَنَّ اسمّه؛ لأنّ المقذوف يُطالِبُ القاذِفٌ ظاهرًا أو 7" غالبا ؛ دَفْعَا للعارٍ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : ايصلح». 
(۳) فى المخطوط : «و). 





م __کتاب لخدم ___> aD‏ 


بودي ع اا الا FE O‏ 
بطريق المُمائَّلةٍ إنَا صورة ومعبّى» وإمًا معتّى لا صورة؛ لأنها تجبٌ بمقابلة المجِل جر 
ال ل بحل »ةين الح, لقب لاصير ول 4/0 لاسي 


اه 


فلا یکول حَقَه عد أناشقون الله - سبحانه وتعالى قل ب فيها الممائل ؛ لأتها تجبٌّ 
جَرْاءَ للفعل كسائر الحدود . 

ولّنا أيضًا دَلالة الإجماع من وجهَيْن : 

احذهماء: أن ولاية ا للإمام بالإجماع ('؟ ولو كان حى المقذوفي لكان ولاية 
الاستيفاء له كما في القصاص . 

والثّاني: أنه صف برق القاذفِ» وحَى الل تعالى هر الاق تحمل التنضيفت 
بالق لاحن العبدِ؛ لأنّْ حقوق ”" اللَّه - تعالى - تجبُ " جَرْاءَ للفعلٍ» والجزاء يَرُداد 
ا كام سال الجاني وتنْتَقَص بِنُقَصانٍ 
حاله؛ فأمًا حَقٌ العبدٍ فاه يجب بِمُقابَلةٍ المَحِلَّ ولا يلف باختلافٍ حال الجاني . 

وإذا َب أن حَدَّ القَدْفٍِ حن الله - تعالى - خالصًا أو المُكَلّبُ فيه حَقَه فنقول : لا يصح 
العمْرُ عنه؛ لأن العفْرَ إّما يكونُ من صاحب الحقٌء ولا يصح الصَّلْحُ والاعتياض؛ لال 
وي و N‏ يابو وش ا OR‏ 
المَْروكِ من مِلْكِ أو حى للموَرّثِ “على ما قال ل : امن ترك مالا أو حَمًا فهو لوَرَئيِه " 
ولم يوجذ شية من ذلك فلا يردت ولا يجري فيه التداحُلُ؛ لِما ذكَرْناء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

فصل [في مقدار الواجب منضا] 


وأمَا بيان مقدار الواجب منها فمقدارٌ الواجب في حَد الزّنا إذا لم يكنٍ الزاني مُخْصّنًا - 





)١(‏ في المخطوط : e‏ (۲) في المخطوط: «حق». 

(۳) في المخطوط : « (:) في المخطوط : «للموروث؟ . 
uu‏ : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» > باب : الصلاة على من ترك 
ديئّاء برقم (۲۳۹۸)» [وأطرافه: ۲۲۹۷ء ٥۳۷١‏ ١1۷۳]ء‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: من ترك 
مالا فلورثته» برقم »)١19(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


بج »> 


مائة جَلْدةٍ إن كان خُرَاء وإِنْ كان مملوكًا - فخمسونًٌ؛ لقوله عَرَّ شأنه : فد احص كإنْ . 
تيرب يِسحِمَّةٍ قعل صف ما على الْمُخْصنتٍ صرت األْمَدَابِ؟ [الساء ]٠٠:‏ ؛ ولأنّ العقوبةً على 
قدر الجناية» والجناية تَرْدادُ بكمال حال الجاني وتَنْتَقِصٌ بِنُفْصانٍ حالِهء والعبد أَنْقَص 
حالاً من الحُرّ؛ لاختصاص الحُرٌ بتِعْمَةٍ الحُرَيّةء فكانت جنايَيُه أنْقَصَء وتُقْصانُ الجنا 
رم تايا الح ا بلي ادر الاق ان بسار 0111 
التَنقيصٌ ''' بالتْصيف في غيره من المُقادير نَبَتَ شرعًا , بقوله '' تعالى جل شَأَنه: 
قعل يضف ما عل الْمَحْصَدتٍ + رت التاق 4 ادس ]حوفي ا الحزب والشكر 
والقَذْفٍ نُمانونَ في الحُرٌ وأربعود في العبد؛ ليما ناء وفي حَدٌ السَرقةٍ لا يختَلِفٌ قد 
الواجب بالرّقٌ وَالحُرَيَةٍ ؛ لِعُموم قوله تبارك وتعالى : #وَالسَارفٌ وَالسَارِكَةَ فأفطهوا أِدِيَهُمًا» 
المائدة :۳۸] ولا يكلف بالذُكورة والأنوثة في شيءٍ من الحدود واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


e Ek 


١ 
ل‎ 


0 


فصل [في شرائط جواز إقامتها] 

وأمًا شرائط جواز إقامتها: 

فمنها: ما يعم الحدود كُلّها . 

ومنها: ما يَخْصٌ البعض دون البعض . 

أا الذي يَحُمٌ الحُدودَ كُلّها فهو الإمامةٌ: وهو أنْ يكو المُقِيمُ للحَدٌ هو الإمامٌ أو مَنْ 
ولاه الإمامُ وهذا عندنا . 

سحا اا ئس بال يقي [الحد] "على مملوكه - إذا ظَهَرَ 
الحد عنده بالإقرارٍ أربعًا عندنا ‏ وَمَرَةٌ عنده ” E‏ “ وبالمُعايئة أن رأى عبذه زَنَى بأجنبيّةٍ 
ولو ظَهّرَ عنده بالشهود بأنْ شهدوا عنده والمولى من آهل القضاءٍ - فلّه فيه قولانِء وكذا 





)١(‏ في المخطوط : «التبعيض» . (۲) فى المخطوط : «لقوله». ظ 

(۳) ليست في المخطوط. EY ٠‏ المبسوط (۹/ .)۸١‏ 

(5) ومذهب الشافعية : أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عندهء أو أقر بين يديه بالزنا 
والقذف والخمر وأما القع في السرقة الاصح عند الشائمي أن له ذلك لإطلاق لخر انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص .)6١07”‏ 








ر کتاب الوم _> 2 


في إقامة المرأةٍ الحدَّ على مملوكهاء وإقامةٍ المُكاتب الحد على عبدٍ من أكسابه له فيه 
قولانِء احتجٌ بما روي عن سَيّدِنَا عَلِيّ رضي الله نة عن وَسُول: الله كلل أنه قال ::«اقيمُوا 
الحُدُودَ على ما ملكت أُيمَانُكُمْ) 77 وَهِذ] نهر » وروي عنه كه أنه قال : «إِذَا وَنَثْ آمة أحَدِكُم 
َلْيخِْلِدْهَاء فن عَادّتْ - فَلَْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتُْ- فَلْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتْ- فَلْيَبِعْهَا ولو بضَفِير» 00 
يكذ :وها أيضًا نص فن الاب ولأنّ الُنْطانَ إِنّما مَلّك الإقامة؛ لِتَسَلْطِهِ على 


ي 


- 


لعب وتَسَلُط المولى على مملوكه فق تَسَلْطِ السّلْطانٍ على رَعيّيه؛ ألا تَرَى أنه يَمْلِكْ 
الإقرار عليه بالدَيْنْء ويَمْلِكُ عليه النَصَُّفاتِء والإمامٌ لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك : فَلَمًا تبت 
الجوادٌ لُِِلْطانِ فالمولى أولى ؛ ولهذا مَلَّك إقامةً التعزير عليه» كذا الحد. 

ونا أن ولاية إقامة الحُدود ثابتةٌ للإمام بطريت التَعيينِ » والمولى لا مُساويه فيما شرع له 
ا فلايئيُتُ له ولاية الإقامة استّذلالاً بولاية إأكاح الصَّعْارٍ والصَّعائرٍ ؛ لأنّها 


لَمَانَّبَيَتْ للأقرّب - لم تَقْبْتْ لِمَنْ لايُساويه فيما شرع له الولاية وهو الأبعد. 
ينان ذتلك أن ولآية إقامة الحد E‏ تق 7 لالزيامء ا العنا دوقن صان 


راداي وأعراضهم؛ لأ القُضاةً يَمَْيِعونَ من التَعَوْضٍ حَوْفًا من إقامة الحدٌ 
عليهم» والمولى لا يُساوي الإمام في هذا المعنى ؛ لأنّ ذلك يَف على الإمامةء والإمام 
قاور على الإقامة؛ لِسَرْكَِه ومَنَعَتِهِ وانقياد الرّعيّةِ له فَهْرًا وجَبْرَاء ولا يُخاف تَبِعةَ الجُناة 
وأتباعهم؛ لانعدام المعارّضة بيهم وبين الإمام > وتهمة المَيْلِ والمحاباةٍ والتواني عن 
الإقامة مُنَْيةٌ في حَقّهِ فيّقِيمُ على وجهها فيح صل الغرَضٌُ المشروعٌ له الولايةٌ بين . وأما 
لفل ما و على اقات تتاو ا 0 ماه الوا و 
رَقبانع ”" مثله يُعارِضُه فيمنعه عن الإقامةٍ - خصوصًا [۳/ 4 ١ب]‏ عند خؤف الهلا على 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم »)٠۷٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب 
الحدودء باب : في إقامة الحد على المريض» برقم )٤٤۷۳(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۲( أخر جه البخاري› كتاب البيوع ) باب : بيع العبد الزاني» برقم (65١؟).‏ [وأطرافه : 0 
4 4171084 ومسلمء كتاب الحدودء باب : رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم (١٤١۷)ء‏ وأبو 
0 من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
(۳) فى المخطوط : «حبل؟ . )٤(‏ فى المخطوط : «التعين» . 
() فى المخطوط : «هذه؟ . (1) فى المخطوط : #تثبت» . ظ 
(۷) الرقباني : الغليظ الرقبة» والعرب تلقب العجم برقاب المزاود ؛ لأهم حمرٌ. انظر : اللسان .)878/١(‏ 


سب بيسح نافع الستاقع ج45 
نفسِه - فلا يَقّدِرُ على الإقامةٍء وكذا المولى يَخافٌ على نفسه وماله من العبدٍ السرّيرء ولو 
قَصَّدَ إقامة الحد عليه أنْ ''' يأخذّ بعض أمواله ويَقْصِدَ إهلاكّه. ويَهْرْبَ منه فَيَمْتَنعُ عن 
الإقامة» ولو قَدرَ على الإقامةٍ فقد يُقِيمٌ وقد لا يُقيمٌ؛ لما في الإقامة من تُقْصانٍ قِيمّتِه 
بسبب عَيْب الزّنا والسَرقةٍ» أو يَحافٌ سِراية الجلّداتٍ إلى الهّلاك . والمرء مجبول على 
ا 

ولو أقام - فقد يُقِيمٌ على الوجه وقد لا يُقِيمٌ على الوجهء بل من حيث الصّورة فلا 
يحصّل الرَّجْرُء فتَبَتَ أن المولى لا يُساوي الإمام في تَحْصيلٍ ما شرع له إقامةٌ الحدّء فلا 
يزاحمه في الو لاية بخلافي التعزير من وجهين : 

احذهماء أن التَعزيرَ : هو التَعْييرُ والتؤبيخ وذلك غيرُ رء فقد ' يكونٌ بالحبْسٍ وقد 
ی yd‏ 
الجاني ؛ (على ما) " نذکژه في موضیه» والمولى يُساوي الإمام في هذا؛ لأ من باب 
التأديب فلّه قُدْرَةُ التأديب» والعبد يَنْقادُ لمثله للمولى ‏ ولا يُعارِضُهء فالمولى أيضًا لا 
القن ی ری ۷ مريت أ سات بق ر لي 
بخلافي الحدٌّ © . 

والثاني: أن في التعزير ضرورة ليسث في الحد؛ لأنّ أسباب التعزير مِمَا يتر وُجودُهاء 
فيحتاج المولى إلى أن يُعَزْرَ مملوكه في كل ۶ وفي کل ساعة» وفي الرَفْع إلى الومام في 
كل حين ورَمانِ حَرَجٌّ عَظيمٌ على المّوالي ؛ ففوٌ صت (إقامة الحدٌ) ”° إلى المّوالي شرْعَاء 
أ صا المولى اڏوا في ذلك من جهة الإما الالء وصار نا '"' عن الإمام فيه ولا 
حَرَجَ في الحد؛ الاك وده لانجدام كثرة أسباب وجوه . 

وما الحديثانٍ فيُحْتَمَل أن يكون خطابًا ِقَوْم معلومينَ > علِمّ رسول الله ية منهم من 
طريتي الوخي أنّهِم يُقيمونَ الحُدود من غيرٍ تقصير مغل الأميرٍ والسُّلْطانِء ويُحْثَمَلُ أن 
يكون ذلك خطابًا للأئِمَةٍ في حَقٌّ عَبِيدِهم» والتَخصيصٌ لِلتّرْغيبٍ في إقامةٍ الحدّ؛ لما أنَّ 





)١(‏ في المخطوط : «بأن» . )١(‏ في المخطوط : «قد». 
() في المطبوع : لماي * (4) في المخطوط : «المولى؟. 
(5) في المخطوط : «العبد . (7) في المخطوط : «إقامته» . 


(۷) في المخطوط : «ثابتا» . 





الأئِمَةَ والسَّلاطينَ لا يُباشرود الإقامة بِأَنْفْسِهم عادةً بل يُمَوّضوئَّها إلى الخكام 
والمُحْتَسَبِينَ؛ وقد يجيء منهم في ذلك تقصيرٌء ويُحْثَمَل الإقامةٌ بطريق السب 
بالسّعي رفع ذلك إلى الإمام بطريت الحِسْبةِء وتخصيصٌ المولى لِلتّزْغيب لهم في 
الإقامة؛ لاحتمال المَيْلِ والتَمٌصيرٍ في ذلك . 

ويُحْتَمَلُ أن يكو المُرادُ من الحدٌ المذكور في الحديث التَعزيرٌَ؛ لِوْجودٍ معنى الحد فيه 
مودو الس د زليه e e‏ زناه تقال + اعد . 

وللإمام أن يَمْتخْلِفٌ على إقامةٍ الحدود؛ لأنّه لا (يَقْدِرُ على) "° استيفاءِ الجميع 
بنفسيه؛ لأنّ أسبابَ وُجويها توجدُ في أقطار دار الإسلام» ولا يُمْكِنه الذَّهابُ إليهاء وفي 
الإحضارٍ إلى مكانٍ الومام حَرَحَ عَظيمْ فلو لم يز الاستخلاف د اتتطلث اللاو وهذا 
لا يجوز؛ ولهذا كان رسول الله ية يجعلُ إلى الحُلَماءِ تَنْفِيدَ الأحكام وإقامة الحُدودٍء ثم 
الاستخلافٌ نوعان: تَنْصيصٌء وتؤْليةٌ» أمّا التلصيص : فهو أنْ ينص على إقامة الحُدودٍ ؛ 

ف للخليفة فاسيا لو شك 

وأمًا التؤلية فعلى ضزبين: E‏ اضفلا : هي أن يوَلَيَ رجا ولاية عام مثلّ 
إمارة إقليم أو بَلَدِ عَظيم فيَمْلِك المولى إقامةً الحدود وإن لم يَنْص عليها ؛ ؛ لأنّه لما كَلّدَه 
إمارة ذلك البِلّدِ فقد فوّضٌ إليه القيامَ بمَصالِح المسلمينَ - وإقامة الحُدودٍ مُعْظَمُ 
مَصالِجهم - فيَمْلِكها . 

والخاضة: هي أن يِوَلَيَ رجلا ولاية خاصّةً» مثلّ جباية الخراج ونحو ذلك فلا يَمْلِكْ 
إقامة الحُدودٍ؛ لأنّ هذه التَؤْليةَ لم تَتَناوَل إقامة الحُدودٍ . 

ولو استُعْمِلَ أميرٌ على الجيّش الكبير فإنْ كان أميرَ مِضْر أو [أمير] ”" مَدِينةٍ فعا بِجنْدِه 
- فإنّه يَمْلِكُ إقامة الحُدودٍ في مُعَسْكَرِه؛ لأنّه كان يَمْلِكُ الإقامةً في بَلَدِه» فإذا خرج بأهله 
أو ببعضهم مَلّك عليهم ما كان يَمْلِكُ فيهم قبل الخُروج وان ENE‏ 
فما كان يَمْلِكُ إقامة الحدٌ عليهم قبل الخُروج وبعد الخُروج ٠‏ لم يُفَوّض إليه الإقامةً فلا 
-يَمْلِكُ الإقامة» والإمامُ العدّلُ له أن يُّقيمَ الحُدود ويُنْفِدٌَ القضاء ءَ في مُعَسْكَرِهء كما له أن 


. في المخطوط : «التسبيب». (۲) في المخطوط : «يملك»‎ )١( 
)ازاك هن اطاط‎ 





© ر بس 


يَمْعَلَ ذلك في المِصْر ؛ لأنَ للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتة» وكذا إذا استُغول ‏ 
ماده O‏ لأنّه نائبُ الإمام» والله - تعالى - أعلمُ . 

وَأمَا الذي يخ بخص البعضّ دون البعض فمنها اليداية من الشهو في حَدَ الرّجُم ذا بت 
بِالشَّهادةٍ» حى لو امَتَعَ الشّهودُ عن البداية أو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعضّهم - لا يقام 
الرّجم على المشهودٍ عليه» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّدٍء و[هو] ''“إحدى الرّوايتين عن 
أبي يوسف استحسانًا[؟/ ]1١6‏ . 

وروي عن أبي يوسف ا أنها ليسث بشرط ويقامٌ الرَّجُم على المشهودٍ عليه 


۳ 0 


وهو قول الشّافعيَ - رحمه الله - وهو القياس 
وجه القياس أن الشّهودَ فيما وراء الشَّهادةٍ وسائرٌ الٽاس سواء» ثُمَ لا تشرط البداية من 
POE ES‏ اانا فِيعْتَبْرٌ بالتوْع الاخر وهو 


اا ا الله نه أنه قال 5220 
الاس س “ وكلمة ْم لِلتَّرْتيبء وكان ذلك بمخضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم 


سے 8 وس هه 


يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليه أحدٌّ؛ فيكونٌُ إجماعًا؛ ولأنّ في اعتبار [هذا] ‏ الشرط احتياطا في 
در وال E‏ ا ا a‏ 
الرُجوع عن الشهادة في فط الخد عن المشهروعله لاف الجا e‏ 
البدايةً شرطًا استحسائًا بالا - فيَسْقطُ الحدٌ عليه والأئّرُ ورد في الرَّجْمٍ خاصّة فيا بم أمر 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ردص «(TY‏ شرح فتح القدير (6/ «(Yo‏ الاختيار /٤(‏ 
84 البناية (5/ »)25١5‏ الدر المختار (5/ »)١١‏ ملتقى الأبحر .)۳۳١/١(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة في حد الرجم» لكن يستحب 
حضورهم› وابتداؤهم بالرجم . انظر : مختصر المزني (ص 1 حلية العلماء (۸/ »)3١‏ الوسيط (5”/ 
55)» الروضة ,)44/١١(‏ المنهاج (ص ۱۳۲)› مدي الاح (5/؟6١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ »)١74‏ برقم »)١79(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ »)75١١‏ وابن الجعد في مسنده 
.)45/1١(‏ برقم (5/ا١),‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۲۷)ء برقم (117515), زابخ أن كنبية في .مضه 
(015/6). برقم (۲۸۸۲۰). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لأنه». 





< سس ہہ( 
الجلْدٍ على أصل القياس؛ ولان الجِلْدَ لا يُحْسِئُه “كَل أحدٍ ففرّضٌ استيفاؤه إلى الأئِمَةٍ 
- بخلاف الرَّجُم» واللهُ - تعالى - أعلمُ. 

ومنها: : أهلبّةٌ أداء ء الشهادةٍ للشهود عند الإقامة في الحُدودٍ كُنُّهاء حبّى لو يَطَلَّتِ الأهليّة 
بِالفِسْقٍ أو الرّدَةٍ أو الجئونٍ أو العمّى أو الخرّس أو حَدَ القذْفيء بأن فسن الشّهود | انوا 
EN‏ شريو ادن كليم | وبعضهم - ليقام الحدٌ على 
المشهودٍ عليه؛ لأنَّ اعتراض أسباب الجرْح على الشهادة عند إمضاء انيدل 
اعتِراضها عند القضاء به» واعتراضها عند القضاء يبْطِلَ الشَّهادةَ فكذا عند الإمضاءٍ لأن 
الإمضاء في باب الحُدودٍ عن " القضاء PS‏ ا 
ا مارت لعا 
بعضهم - بقامٌ الحذ على المشهود عليه إلا الرّجم م لأنهما ليسا من أسباب الجرْح ؛ 
أهلبة السهادة لا بطل بالموت والغيبة بل تَتَنامَى وتَتَقَددُ E‏ 
لايحتمل الجزحء وفي حَد الرَجْم إِنّما يمنعان الإقامة لا لأنهما (يجَرّحان في) ٠‏ 
الشّهادةٍ؛ بل لأنَّ البداية من الشهودِ شرطٌ جواز الإقامة - ولم توجد. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الشهود إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو بهم مَرَض لا يَسْتَطيعونٌ 
المي - أن الإمام يَرْمي» ثم التاسٌ» وجعل قَطَعَ اليّدِ أو المَرَض عُذْرًا في فوات البداية؛ 
ولم يجعل الموت عُذْرًا فيه» وان تَبَتَ الرَجُمُ بالإقرار يبدأ به الإمام» ثم التَاسٌ» واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ومنهاء أن لا يكو في إقامةٍ الجلّداتٍ خَرْفَ الهّلاكِ ؛ لأنّ هذا الحدٌ شرع زاجرًا لا 
مُهُلِكاء فلا يجورٌ الإقامةً في الحرٌ الشَّدِيدٍ والبرْدٍ الشَّدِيدٍ؛ لِما في الإقامة فيهما من حَوْفٍ 
الهلا ولا يُقامُ على مَريض حتى يَبْرأ؛ لأنّه يجتَمِعٌ عليه وجَعٌ المَرَضٍ وألْمْ الصَرْب؛ 
يخَافُ الهلا ولا يُقامُ على التَّساءِ حتّى يَنْقضي القاس ؛ لأ الاس نوع مَرَضِ ويُقام 
على الحائض ؛ لأنّ الحيض ليس بِمَرّض» ولا يِّقَامُ على الحاملٍ حنّى تَضَعٌ وتَطهُرٌ من 
٠‏ التفاس؛ لأنّ فيه حَوْفَ هَلاكِ الولدٍ والوالِدة» ويام الرَجُمْ في هذا كله إلا على الحامل ؛ 


)١(‏ في المخطوط : ايستحسنه؛ . (۲) في المخطوط: «من». 
() في المخطوط : البهما» . (4) في المخطوط : «يخرجان من؟. 
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لأنّ ترك الإقامة في هذه الأحوالٍ للاحتراز عن الهّلاكِ والرَجُمُ حَدٌ مُهْلِكُء فلا معنى.. 
للاحترازٍ عن الهّلاكِ فيه إلا أنه لا يُّقامُ على الحامل ؛ لأنّ فيه إهلاك الولدٍ بغيرٍ حَقٌ 

ولا يُجْمَعٌ الصُرْبُ في عضر واحدٍ؛ لأنه يفضي إلى تلف ذلك العُضُوٍء أو إلى تمزيقي 
جه وكُلّ ذلك لا يجودٌ» بل يَُرُ الضَرْبُ على جميع الأعضاء من التي والذراعَين 
والعضَدَيْنِ والسَائَيْنٍ والقَدَمَيْنِ إلا الوجة والفرج والرّاسّ ن؛ لا الضَرْبَ على الفزج مُهْلِكُ 
عادةٌ» وقد رُوِيّ عن سينا عَلِنّ رضي الله عنه موقُوفًا عليه ومَرْقُوعًا إلى رَسُولٍ الله 2 
أنه قَالَ: «انّي وجهّه ومَذَاكِيرَه» ”'' والضَرْبٌ على الوجه يوجبٌ المُثْلَةَ وقدنَّهَى 
رسول الله لا عن المُثْلةٍ (". والرّاسٌ مجِمَعْ الحواسٌ وفيه العقل فيُخافٌ من الضُرْبٍ 
ا ا ا 

ونال أبنو رست ع رجه الل دا لا تفوت السدر والبطن رد تالا 
سَوْطًا أو سَوْطَيْنِ . 

اما الصَّدْرُ والبطنٌ؛ فلأنَ فيه حَوْفَ الهّلاكِ . وأمّا الوَأسٌ؛ فلقولٍ سَيّدِنا عُْمَرَ رضي الله 
عنه: اربوا الرّأسَ فن فيه شيطانًا. 0 

والجوابٌُ أن الحديتٌ ورَّدَ في قَنْل أهل الحرب خصوصًا قَوْمًا كانوا بالشام يحلِقونَ 
ابجاط ترريي قر ارين اموا ا 0 

وقال الشافعئ - رحمه الله: قرت كله على الظهُرء وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنَّ المأمورَ به 
هو الجِلْدٌ وأنّه مَأخْودُ من [۳/ ١١ب]‏ ضرّب الجِلّْدِء والصَّرْبُ على عضو واحدٍ مُمَرْقَ 
اعادو ريا تمرين النوزى و1 نكن N‏ يعد زلفاة ولاذ فى الس على 
عضو واحدٍ حَرْفَ الهّلاك» وهذا الح شُرِعَ زاجرًا لا مُهْلِكَاء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

اما كيْفيَةُ إقامة الحُدودٍ فأمًا حَدَ الرّجُمٍ فلا ينبي أن يُرْبَطَ المرجومٌ بشيءء ولا أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ۳۲۷). وعبد الرزاق في مصنفه (۷/ 20937١‏ برقم .)٠١١١۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: قصة عكل وعرينةء برقم (2»)5147 والترمذي» برقم 
»)١104(‏ والنسائي» برقم ٤۷(‏ )» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وآخرجه أبو داود بسند 
صحيح» كتاب الجهادء باب: في النهي عن المثلةء برقم (75717)» والترمذي» برقم :»)١404(‏ من 


(۳) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (۳/ ١4لا‏ 0747 . 
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يُمْسَكء ولا أن يحم ا ل ؛ لأنَ ماعِرًا لم يُرْبَط و(لم يُمْسَكُ) ”") 
ولاحُفِرله» الاترى ١‏ " أنه روي آنه هَرَبَ من أرض قليلة الججارة إلى أرض كثيرة 
اعبار رزلق :رط ار انيرك أن قت له لها فد على الم مجه وذ كان العر بجر امراء قاذ 
شاء الإمامٌُ حَفَرَ لهاء وإ شاء لم يحفِر . 

أمَا الحفْرٌ؛ فلأنّه أسئرٌُ لهاء وقد روي أن رسول الله يي حَمْرَ للمرأةٍ الغامديّةٍ إلى 
تَئْدوَتها © وأخذ حصاةً مثل الحمَّصة ورّماها بها. وحَفْرَ سَيّدَنا على رضى الله عنه 
EC‏ ات 

وأمًا ترك الحفر؛ فلأنَ الحفْرَ لسر وهي مستورةٌ بثيابها؛ لأنها لا تجرد عند إقامةٍ الح 
ENE ON,‏ فيا كإن ر إلى ادا 
كان أولى» إلآ إذا كان الرّامي ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ من المرجوم فلا يُسْتَحَبٌ له أنْ يتعمد مقتَله ؛ 
لاله قَطمُ الحم المحرم من غير ضرورة؛ أن غيره يفيه ويُْنيه» وقد روي أن حَنظَلةٌ - 
عَسيلَ المّلائكة - استأدّنَ رسولّ الله ب في قل أبيه أبي عاير - وكان مُشْرِكًا - فنهاه يه 
عن ذلك» وقال : ادعه تكفيك غياك» 7* , 

وأا حَدُ الجلب: فاق الحدوو ضربًا حَدُالزنانُم خد الربٍ كم حَدُالقَذْفِ؛ٍ لان (جناية 
الرّنا) (" أعظَمُ من جناية الشُرْب والقَذْفِء أمَا من جناية القَدْفٍِ فلا شك فيه ؛ لأنّ القَذْفَ 
ES BE 0‏ 
و] عقلا وح حُرْمةُ نفس الشُرْبٍ نَبَعَثْ 0 شرعًا لا عَمْلاً؛ ولهذا كان الزِّنا حَرامًا في 
الأذيانٍ كلها بخلافٍ التب 0 الخمه يباح عند ضرورة المَحْمَصة والإكراه ولا يباح 
الزّنا عند الإكراه وعَلَّبة الشَّبَيِه وكذا وُجوبٌ الجِلدِ في الرّنا نَبَتَ بص الكتاب العزيزٍ 
المَكْنونٍ ولا نَمل في الشُرْبٍ وإنّما استخرّجّه الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم بالاجتهاد 





)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ مسك». (۲) في المطبوع: 'يرى». 

(۳) الثندوة: لحم النديء أو اللحم حول الثدي . انظر: اللسان (7/ 20١‏ . 

. سبق ذكر قصة رجم شراحة‎ )6(- ٠ 

(5) أورده ابن حجر في الإصابة (۲/ ۱۳۷)» برقم (1856) من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه . 
)١(‏ فى المخطوط : «جنايته» . (۷) ليست فى المخطوط . 

(۸) في المخطوط : «تثبت» ١‏ 


والاستِذلالِ بِالقَّدْفٍِ فقالوا: إذا سَكِرٌ - هدّى» وإذا هذى - افترَىء وحَدٌ المُفْتّري تمانو 
وقال سبحانه وتعالى - جل شانه - في حَدٌ ”'' الرّنا : ولا تاخذک يما فة في دبن آله إن ك ) 
مون ياه [النور :] قيل في التأويل : أي بتخفيف الجلّداتٍ» وإنّما كان ضرت القَذْفٍ 

أحذهما: أن وچوده لنت بسب متردد؛ لان القاِفٌ يُحْبَمّل أنْ يكونّ صادقا في قَذفِه 
اا 0 

والثاني: أنه انضاف إليه رَد الشَّهادةٍ على التَأبِيدِ؛ فجَرَّى فيه نوع تخفيف ويُضْرَبُ قائمًا 
ولا يمد على العقابينِ ولا على الأرض» كما يُفْعَلُ في رَماننا؛ لأنّه بدُعةٌ بل يُضْرَبُ قائمًا 
ولايُمَدُ الوط بعد الضَّرْبٍ بل يُرْقَمُ ؛ لان المّدٌ بعد الصّرْبٍ بمنزلة ضربةٍ أخرى؛ فيكونٌ 
زيادةً على الحدّء ولا يَمُدُ الجلادُ يده إلى ما فؤْقَ رأسه؛ لأنّه يُحافٌ فيه الهّلاكُ أو تمزيق 
الجِلّدِء ولا يَضْرِبٌ بِسَوْطٍ له ثَمَرةٌ؛ لأنْ انّصالَ القمرة بمنزلة ضرْبةٍ أخرى» فيَصِيُ كل 
ضرًبةٍ بِضرْبَتَيْنِ '*'؛ فيكونٌ زيادة على القدرٍ المشروع, ويَنْبَغي أن يكونّ الجلاّدُ عاقلا 
يُصيرًا بأمرٍ الضَّرْبٍ» فَيَضْرِبُ ضربة بِينَ ضرْبََيْنِ ليس بالمُبَرّح ولا بالذي لا يوجدُ فيه 
5 

وجرد الرّجل في حَدٌ الرّنا ويُضْرَبُ على إزار واحدٍ؛ لأنّه أشَدٌّ الحُدودٍ ضرْبّاء 
ومعنى الشّدَةٍ لا يحصّل إلا بِالتَجريدٍ . 

وفي حَدٌ الشُرْب يُجَرَدُ أيضًا في الرّواية المشهورةء وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - 
ا ظ 

وجه هذه الرّوايةٍ أنّ ضرْب الشُرْبٍ أحَف من ضزْب الرّناء فلا بد من إظهار آية © 
التحفيفِ وذلك برك التَجْرِيدٍ . 

وجه الرّواية المشهورة أنه قد جرَى التَحْفيفٌ فيه مَرَةَ في الضَّرْبٍء فلو حَمّفَ فيه ثانيًا 
َك الجْرِيدء لا بحصُل المقصوةٌ من الحدٌ وهو الجر ولا جه في د الذي با 





. في المخطوط : «باب» . (۲) في المخطوط: «يجد‎ )١( 
. في المخطوط : «ضربتين؟‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «في» . (0) في المخطوط : «أثر؛‎ )5( 





خلافي؛ لأنّ وُجوبّه بسبب مُتَرَدّو مُحْتَمَلَ فيُراعى فيه التَخْفيف برك النَجْرِيدِء كما روعيّ 
ف ابل اربج كلاف 18 الذزي؟ لأدازجره لشي 1ت اندر 

وأمًا المرأة فلا يُنْرَعٌ عنها ثيابّها إلا الحشُرٌ والفرْرُ في الحُدودٍ كُلَّها؛ لأنها عَوْرةٌ 
وتُضْرَبُ قاعِدةٌ؛ لأنَ ذلك أسئَرُ لهاء ويُقَرَقُ الصَّرْبُ في الأعضاء كُلّها ؛ ؛ لما ذَكَرنا؛ لن 
الجمْمٌ في عضو وا حا يَقَعُ إهلاا للعُضْوٍ أو تمزيقًا أو تخريقًا للحِلْدِء وكُل ذلك ليس 
بمشروع» فَيُمُرَقُ على الأعضاءٍ كُلّها إل الوجة والمذاكيرٌ والرأسَ ‏ وقد ذْكَرْنا ذلك فيما 
قم . 

ولا يغام شيءٌ من ذلك “في المسجدٍ ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رَسُولٍ الله يل أنه قال : لا تَا الحدُوهُ في المَسَاجِيه ” '"' وهذا نص [57/7١أ]‏ في الباب؛ 
ولان تَمْظِيمَ المسجدٍ واجبٌء وفي إقامةٍ الحُدودٍ فيه تَرْكُ تَْظيمه» يُؤَيدُه أنَا ُهينا عن سل 
اي I‏ ل 0 
أشْرِنُِمْ وسل سْيُونِكُمْتَعظِيما للمسجد» ”” ومعلومٌ أن سَل اليف : في تَر التتعظيم دود 
الجِلّدٍ والرَّجْم فلَمَا كرة ذلك ؛ فلن یکره هذا أولى؛ ولا قان الخدود في السجد لا 
تخلو عن تَلويثه؛ فتجبُ صيانة المسجدٍ عن ذلك ويَنْبَغي أن ثقام الحُدوذ كُلّها في 
مَل من التاس؛ لقوله تبارّك وتعالى - عَرَّ اسمُه -: #وَلْسْبَدْ عدابهما طايفة مَنَ الْمُؤْمنينَ4 [النور 
ا ا فى کے اا ا کر فيه یک ورا في سا ا 
0 المقتصيوة من الشووة كليا وادد وهو خخ العاثة»روذلك لا يخضل إلا وآن 
تكودٌ الإقامةٌ على رأس العامةٍ؛ لأ الحُضور يَنْرَجِرونَ [بأنفيهم بالمُعاينة] ‏ والعْيبَ 
يَْرجَرونَ بإخبار الحُضور فيحصّلٌ الرَّجْرُ للكلٌ» وكذا فيه منعٌ الجلادٍ من المُجاوَةٍ عن 
a‏ «(الحدود» . 
(۲) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم 
(14)»). وابن ماجه» برقم »)۲٥۹۹(‏ فى ديف غ الله .بن ن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 


الجامع الصغيرء رقم (7581). 

: (۳) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجد» برقم »)۷٠١(‏ 
والبيهقي ف فى الكبرى .)٠١*”/١١(‏ والطبراني في الكبير (۸/ 2))١757‏ برقم ١(‏ )من حديث وائلة بن 
الأسقع 5 الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير› رقم (50). 

(4) في المخطوط : «على» . (4) ليست في المخطوط . 
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الحذ الذي جُيل له؛ لأته لو جار ننه الاس عن المُجارزق وفيه أيضًا فع الهمة. 
والمَيْلٍ فلا يَتَّهِمُه الاس أنْ ”" يُقِيمَ الحدّ عليه بلا جُْم سَبَقَ منه» واللّه - تعالى - 
المرفق. / 
فصل [فيما يسقط الحد بعد وجوبه] 

وأمّا بيان ما يُسْقِط الحدَّ بعدَ وُجوبه فَالمُسْقِطٌ له أنواعٌ : 

منها الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالزّنا والسَرقةٍ والشُرْبٍ والسّكْر ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونَ صادئًا 

في الرّجوع وهو الإنْكارٌ» ويُحْثَمَلُ أن كود كاؤبًا فيه فإ كان صادثًا في الإثكار يكودُ 
0 وإ كان كاذبًا في الإنْكارٍ - يود صادقًا في الإقرارٍ فيورتٌ شَبْهةً ني 
ظهور الحدّء والحُدودُ لا تُسْتَوْنَى مع الشَبْهاتِ. 

وقد روي أن مَاعِرًا لَمَّا أَقَرٌ بين يَدَيْ رَسُولٍ اللّه يله بالدّنًا؛ لَه لقئّه الرجُوعَ فقال يكل : 
الَعَلك قَبْلتَهَاء مأك مَسَسْتَهَاه . وقال كل تلك المَرْأةٍ: «اسَرَفْتِ فُولي: لاما إِخَائْكِ 
سَرَقْتِ) وكا ذلك منه لقي جوع فلم يكن متا قوط بالشجوع - ما كان 
تلقن معنّى » واوا للومام إذا افر إنسان عنده بشيءٍ من أسباب الحدودٍ الخالصة 
أن يُلَقَئَه الرُجوعٌ دَرْءًا للحَدء كما فعَلَ كَل في الزّنا والسّرقةء وسواءً رجع قبل القضاء أو 
بعده قبل الإمضاء أو بعد إمضاء بعض الجلّداتٍ أو بعضٍ الرَّجُمٍ وهو حَيّ بعدٌ؛ ليما قُلنا. 

ثم الرُجوعٌ عن الإقرارٍ قد يكونٌ نَضَّاء وقد يكونٌُ دَلالةًء بان أخذ خذ التاس في رَجْمِه ؛ 

فَهَرَبَ ولم يرج أو أخذ الجلادُ في الجِلَّدٍ؛ فهَرَبَ ولم يرجغ» حتى لا يبع ولا عرض 
له؛ لأنّ الهَرّبَ في هذه الحالة دلالة الرُجوع . 

وروي أنه لما هرب مَاعِرُ ذْكِرَ ذلك لِرَسُولٍ الله يل فقَالَ : ههلا خَلْيتُمْ سَبِيلّهه (©) َل أنَّ 
الهَرَبَ دليل الرُجوع . وأنَّ الوُجوعً مُسْقِِطْ للحَدٌ وكما يصح الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالرّنا 





. في المخطوط : «أنه)‎ )١( 
.)401//( والحاكم في المستدرك. (507/5) برقم‎ .»)),٠ ٠( اخ أحمد‎ (۲( 


)۳( أخر جه البيهقي ذ فى الكبرى ()2) وابن الجعد في مسنده ,))١59/١(‏ برقم (۰۲ 11°( وابن أبي 
شيبة ks‏ (19/6ه)ء برقم )۲۸۷٤(‏ من حديث ان الدرداء رضي الله عنه . 


يصح عن الإقرارٍ بالإحصانٍء حتّى لو نَبَتَ على الإقرار بالزّناء ورجع عن الإقرار 
بالإحصان - يَسْقط عنه الدَجُمُ ويجُلّدُ؛ لأنّ الإحصانً شرط صَيْرورة الرّنا عِلَه؛ لوُجوب 
الرّجُم فيصحٌ المُجوعٌ عنه» كما يصح عن الرّنا؛ فِيَبْطلُ الإحصانٌ ويَبْقّى الرّناء فيجبُ 
الجلد . 

رأنا جرع من الإقران بالقلا ذل إشويط البسذ لأنذ ذا لبعد خخ المرلو من وجو 
وحَقُ العبدٍ بعدّما نَبَتَ لا يحتمل السُقوط بالرّجوع كالقٍصاص وغيره» ومنها تصديق 
المقذوف القاذفٍ في القَدْفٍ؛ لأنّه لَمَا صَدَّقَهِ فقد ظَهَرَ صِدْقُه في القَذْفِء ومن المُحال أنْ 
يُحَدَ الصَادِقُ على الصَّدْقٍ ؛ ولأنْ حَدَّ القَذْفٍِ إِنّما وجَبَ؛ لِدَفْع عار الزّنا وشييِه عن 
المقذونٍء ولّمَا صَدَّقَه في القَدْفٍِ فقد التَرّمٌ العارٌ بنفسه» فلا يَنْدَفِعُ عنه بالحد فَيَسْقَط 
ضرورة. 

ومنها: تكذيبُ المقذوف المُقِرَ في إقراره بِالقَذْفٍ بِأنْ يقول له : إنّك لم تقليفني بالزنا؛ 
اانه ناكا يدف القذ فى مكارت ا یرال وى شرط تهون هذا الحد: 

ومنها: تكُذيبٌ المقذوفٍ حُجَنَهِ على القَذْفٍِ - وهي البيّنةٌ - أن يقول بعد القضاء بالحد 
قبل الإمضاء : شهودي شَهدوا بزور؛ لأنه يُحْتَمَل أنْ يكونٌ صادقًا في التكذيب و 
الشُبْهِةٌء ولا يجوز استيفاء الحدٌّ مع الشْبْهة . 

ومنها: تَكُذِيبٌ المَرْنيٌ بها المُقِرٌ بالرّنا قبل إقامةٍ الحدّ عليه بان قال رجل : رَنَيْثُ بفلانة 
فكذَّبَئه وأنْكَرَت الرّناء وقالث: لا أعرِقك - ويسْمّط الحدٌ عن الرّجلء هذ قر ابي 0 

وقال محمد لا يَسْمّط » كذا ذكر الكَرْخَئٌ - رحمه الله - الاختلاف» وذكر القاضي في 
E‏ ما 

رجه تر" أن زنا الرّجلٍ قد ظَهرٌ بإقراره» وامتناعٌ الظهورٍ في جانب المرأةٍ لِمعنّى 
يَخُصّها وهو إنُكارُها؛ فلا يمنعُ الهو في جاب الرّجلٍ» ولهما أن الرنا لا يقوم إلا 
بالفاعِلٍ والمَجل» فإذا لم يَظْهَْ في جازيها - امتََمَ الظهورٌ في جازبهء هذا إذا أنْكَرَتْ 81/ 
1١ '‏ ب] ولم تَدَّعي على الرّجلٍ حَدَّ القَدْفِه فإنٍ ادّعَتْ على الرَّجِلٍ حَدَّ القَذْفِ - يد حَدّ 


. في المخطوط : «فتثبت». (۲) في المخطوط : «قول أبى حنيفة وأبي يوسف»‎ )١( 
في المخطوط : «قول محمد».‎ )۳( 


eg pm (‏ 
لقاب ر د ا ۷ات الأيجث ماي حتاو مدا إا ولم لثم ان 

ار رمد ل كاد عدم - يَسْقَط الحدٌ عن الرجل بالإجماع ؛ 
لأنّه لم يجب عليها لِلشَبْهة ؛ لاحتمال أن ن تكونَ صادقةً في دعوى الاح فَتَمَكّنَتِ الشُّبْههُ 
في جوب الحدٌّ عليهاء وإذا لم يجب عليها [الحدٌ] © - تَعَدَى إلى جانب الرّجل فسَقَّطً 
عنه وعليه المَّهْرُ؛ لأن الوطء لا يخلو عن عَقوبة أو غَرامةٍ» وَإِنْ كان دعوى التّكاح منها 
بعد إقامة الحدٌ على الرّجِلٍ - لا مَهْرَ لها عليه؛ لأ الوؤُجوبٌ في الفصل الأوَلِ يضرورة 
إقامةٍ الحد ولم توجَد. ۰ 

وعلى هذا إذا أَقََتِ المرأة الزن مع فلا فائكر لجل وكذّتها أو اى التكاع على 
الاتفاق والاختلانيء ولو أقَرَ الرّجل بالرّنا بمُلانةَ فادّعَتٍِ المرأةٌ الاستّكراة - يد الرَّجِلٌ 
بالاتّفاق» فرق بِينَ هذا وبِينَ الأول . 

e‏ في الفصل الأول أَنْكرَتْ وُجودَ الرّنا فلم يَنْبْتِ الرّنا من جانيها ؛ 
فتَعَدَى إلى جاب ” '' الآخرء وههنا أقَرَتْ بالزّنا لكتها ادَّعَتٍ الشْبْهة لمعئّى يَخْصّها - 
وهو كوثها مُكرّهة - فلا يتعَدّى إلى جاب الرّجلٍ» والدّليل على التق ب بيتهما آنا لو ينا 
بالإكراه - يام الحد على الرَجل بالإجماع» ولو تيتا بالئكاح في الفصل الأول - لا يقام 
الحد على الرّجل» واللَه - تعالى - أعلمُ . 

ومنها رُجوعٌ الشهود بعد القضاءٍ قبل الإمضاءٍ؛ لأنَّ رُجوعَهم يحتمل الصّدْقَ والكذِبَ 
فيورث شَبْهة» والحُدوُ لا تُسَْوْنَى مع الشَبّهاتٍ وقد ذَكَرْنا الأحكام المتَعَلْقََ برُجوع 
الشهود في باب الحُدود كلهم أو بعضهم قبل القضاء ء أو بعده» قبل الإمضاء أو بعد 
الإمضاءء بما فيه من الاثفاتي والاختلافِ في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتٍ . 
) ومنها بُطلانٌ أهليّةٍ شهادتِهم بعد القضاء 52070 
والخرّس وحَد القَذْفِ؛ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمْ. 

ومنها مونهم في حَدٌ الرَجُم خاصّة في ظاهر الرّواية ؛ لما ذَكَرْنا أنّ البداية بالشّهودٍ شرطً 
جواز الإقامزة :وقد :تاك ات على وچ لبعد رو 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الجانب»‎ )١( 


68 صم 


وتا اعتِراضٌ مِلّكِ التكاح أو مِلكِ الم فهل يُسْقِطْ الحدٌّ بان ری بامرأق» ثم تروجَها 
أو بجارية» 5 اشتراها؟ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه ثلاث روايات» رَوَى محمّدٌ - 
فيه اللقك عه د لذ مول وهو قول أبي يوسف ومحمّار؛ وروی أبو يوسف عنه آنه 
تتقط و ورف الخ عله أن اعتراضن الشراء سقط قُطّء واعتِراض التّكاح لا يَسْقْط . 

وجه رواية الحسن أن البضع لايُصيرٌ مملوكا لِلزوْجٍ بالتكاح» بدليلٍ أنّها إذا طت بشبهة 
- كان العُثْرُ لهاء والعُفْربَدلُ البضع والمدَل إنَمايكوثُ لِمَنْ كان له المُبْدَل ٠‏ فلم يحصل 
استيفاء نافع البضع من محل مملولك له» فلا يورِتُ شُبْهةٌ» وبْضْعْ الأمة يصيرُ مملوكا للمولى 
بالشراون الا دري أنبنا لى :ل وزقق مشي كان القن للمولى خض لاسعلا ةمع قل ستل اد 
له ؛ فيورثٌ ”'' شَبْهة فصار كالسارق إذا مَلّك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 

وجه رواية أبي يوسف أن المرأةً تَصيرٌ مملوكة ادوع الجاع توح الاسم 
فَحَصَّل الاستيفاء ال شْبْهةَ كالسارتي إذا مَلّك المسروق . 
ارو اا ر Es‏ اب 
له فحَصّلَ موجبًا للحَدٌ والعارض - وهو المِلْكُ - لا يَصْلُحٌ مُسْقِطًا؛ِ لاقصاره على 
حالة (" ثُبوتِه ؟ لأنّه يَنْبْتُ بالتّكاح والشراءء وك وخا مهما يلحال فلا ويد 2 
المِلْكُ القَابتُ به إلى وقتٍ وُجود الوطوء فبّقيَ الوطء خاليًا عن المِلْكِ فبقي نا محش 
موجبًا للحَد بخلاف الكاوق إذا ماك المسووة ا هناك رد الط وهو شان 
ولاية الخُصومة؛ لأنّ الخُصومةٌ هناك شرط› وقد خرج المسروق منه من أنْ يكونٌ حَصْمًا 
بيلك المسروق» ولِذلك افتَرّقاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو غَصّبَ جارية فرَنّى بها فماتث؛ رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن 
مجالح ريد الباريقه ردي للع و 
الكزخيٌ أن هذا أم صح الرّوايتيْنِ . 

وجه روايةٍ أبي يوسفّ أنّ الضَّمانَ لا يجب إلا بعد هَلاكِ الجاريةء وهي بعد الهّلاكِ لا 
-٠‏ تحتمِلٌ الملّك فلا يَمْلِكها الغاصِبُ بالضَّمانٍ فلا يَمْتَئِعُ وُجوبُ الحدٌّ. وجه رواية الحسن 
)١(‏ في المخطوط : «فيصير» . (۲) زيادة.من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «حال». (:) في المخطوط : «عن أبي حنيفة وأبي يوسف». 





ea yow 


أن الضمان لا يجبٌ بعد اللاك وإنّما يجب في آخِر جُرْءِ من أجزاء الحياة 9 وهي | 
مُحْمَمَلةٌ للهلكِ في ذلك الوقتِ فيَسْمَيدُ إلى وقتٍ وُجود السب ؛ ؛ ولأنّ حياةً المَجِل تُشترّطٌ 
بوت الوك فيه مقصو بال مقصودة» الك مهنا برت ضرورة اسيحالة اجِماع 
البدَلٍ والمُبْدَلِ في يِلْكِ رجلٍ واحد في عقب المُبادَل > فلا يشرط له جياه المخل فت 
للك في اليب 1111/51 وأله منغ جوب الحد. 

ولو صب خبرّة فَرَنَى بها فماتث - فعليه الح والدّيةٌ؛ لأنّ ملك الضَّمانٍ في الحُرَوٍ لا 
وجب ملك المضمونٍ؛ لأنّ المَّحِلَّ لا يحتمل التَمَلّك فلا يَمَْيعُ وُجوبٌُ الحدّء بخلافٍ 
الأمةء والله - عر وجل - أعلمُ . 

فصل [في حكم الحدود إذا اجتمعت] 

وأمًا حُكمٌ الحُدودٍ إذا امعت فالأصل في أسباب الحُدود إذا اجتمعث أن يُقَدَمَ حَنُ 
العبدٍ في الاستيفاء وعلى حى الله - عر وجل ؛ ِحاجة العبدٍ إلى الانتفاع بِحَقّه 
وال الد هال دع هات 

م يقر إِنْ لم يُمْكِنٍ استيفاء حُقوق الله - تعالى + لبتم ضرورا ON‏ 
استيفاؤها فإِنْ كان في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يقام ذلك دزا للبواقى إقوله ل 
«اذرغوا الحُدُوة ما استَطَفكُم» 0 وإنْ لم يكنْ في إقامةٍ شيء منها إسقاط البواقي - يام الكل 
جِمْعًا بِينَ الحقَيْن في الاستيفاء» وإذا نَبَتَ هذا - فنقول : إذا اجتمع القَذْفُ والشُوبُ 
والسّكرُ والزّنا من غير إحصانٍ - والسرقة - بان قَدْفَ إنسانًا بالزّناء وشرِبَ الخمرَ وسَكِرٌ 
من غير الخمر من الأشربة المعهودة وى وهو غير مخْصَنٍ» وسَرَقَ مال إنسانٍء كم أي 
به إلى الإمام؛ بدأ الإمامٌ بحَدَ القَذْفٍ فيَضْرِبُه ؛ لأنه حى الله ع انه مز وا 
وما سواه حُقوق العبادٍ على الخُلوصٍ فيْقَدَم استيفاؤه ثم كفي حُقوق الله - تعالى ؛ 
لأنّه يمك استيفاؤها. . وليس في إقامة شيءٍ منها إسقاط البواقي فلا يَسْقُط» ثم إذا ضربَ 
حَدَ القذف - يُحْبَسُ حتّى يرأ من الضّرْبٍء ثُمْ الإمام بالخيار في البداية إن شاء بدأ بحَدٌ 
لناء وذ شاء بد الترققء موحد لشب عنهما؛ لأتهما نا بكم الكتاب العزيز. 


. في المخطوط : «حياته) . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
فى المخطوط : «فضربه».‎ )۳( 





ديت E‏ َْبْتْ بص الكتاب الكريم» إنّما نَبَتَ ى أو على 
ر الواحلدء ولا شاك أن القابت بص الكتاب كد بوتا ولا يجمَعْ ذلك كله في وق 

واحلد» بل يم کل وال منهما بعدما با من الأول ؛ لأنْ الجمعٌ , بِينَ الكل في وقتٍ واحدٍ 
يُقُضى إلى الهلاك . 

ولو كان من جُمْلةٍ (هذه الحدوو) ”" حَدُ الرّجمِء بان رَنَى وهو مُحْصَنٌ لك 








لذي يضمن السشرقة» ويُْجه؛ ويذراً عنه ما رى ذلك؛ لان َد الف حن العير 
فيمَدُمُ في في الاستيفاء» وفي إقامةٍ حَدٌ الرجْمِ إسقاط البواقي فيْقامُ دزء! للبّواقي ؛ لأنْ الحدود 
واجبة الما أمكنَ؛ فدرأ إل أله يضمن السرقة؛ لان الما لا يحتمل اله 
وكذا لو كان مع هذه الحدود قصاص في النّفسٍ عاتت] ا 
و لا ا اي اليك وإِنّما بُدِئ بِحَدَ القَذْفٍ دونَ القصاص الذي هو 
خالص حو حَقّ العب؛ لأنّ في البداية بالقصاص إسقاط حَدَ القّذفي ولا سَبيل إليه ؛ للك ا 
د لذن وشت فصاصا ويل ما رى ذلك؛ قعل الاستيفاء بعد القثلء إلا 
ES‏ الشرقة 4 لها فلنا. 
ولو كان مع القصاص في التفس يِصاصٌ فيما دود التفس عضر عد التدفو وه 
فيما " دون التفس. ويُقْنَص في التّفس» ويُلْعَى ما سِوّى ذلك» ولو لم يكن في الحدود 
حَدُ القَذْفِ ويُقْقَصٌُ فيما دود التفس ٠‏ ثم يفص في التفس» ويلع ما وى ذلك» ولو 
ايح الحدر د الخالصة وال فض ی يمى ما سِرَّى ذلك؛ لأنّ تقديم ‏ الققصاص 
على الحُدود في الاستيفاء واجبٌ» ومتى فم استيفاؤه تعد 9" انا الشدري) بيط 
ضرورة» واللّهُ - تعالى - أعلم . 
فصل [في حكم المحدود] 


وأما حُكُمُ المَحْدودٍ فالحد إن كان رَجُمًا فإذا فيل - يذفْع إلى a‏ 
يساك ثر الموتى وار هو كفو تسر يكلو ن عليه و 0 اا رون الله عه لا 





)١(‏ في المخطوط : «هذا الحد». (0) فى المخطوط : «ماأ» 
(۳) في المخطوط : «تقدم» . )٤(‏ في المخطوط : «بعدا 





سے ميل 


رجم ماعِرًا فقّال ا : «اصْنَعُوا به مَا تَصْبَعُونَ بموتاكم» ١‏ 


وإِنْ كان جَلَدَا فْحُكمُ المَحُْدودٍ وغيره سواءٌ في سائر الأحكام من الشَّهادةٍ وغيرهاء إلا 
المَحْدودَ في القَّذْفٍِ خاصّة في أداء الشّهادةء فإنّه نَبْطلٌ شهادئه على التأبيدٍ» حبّى لا 
تُقْبَلَء وإِنْ تاب إلا في الدّياناتِ عندناء وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - تُقْبَلُ شهادَتُه بعد 
التَوبةٍ - وقد ذَكَرْنا المسألةَ وفروعّها في كتاب الشَّهاداتٍ - واللّه الموَقُقُ . 

فصل [في التعزير] 

وأما التَعزِيرُ فالكلامُ فيه في مَواضِعَ : 

في بِيانٍ سبب وجوب التّعزير. 

وفي بان شرط وجوبه . 

وفي بِيانٍ قدره . 

وفي بيانٍ وصفه . 

وفي بيانِ ما يَظهَرُ به . 

| اقا سب وجوه فاريكابُ جنابة ليس لها حَد مدد في الشرع» سواء كانت الجنايةٌ على 

ES‏ - كنرك "" الصَّلاةٍَ والصَوْم ونحوِ ذلك؛ اوقل کی الد يان اذى 
مسلمًا بغير حَقٌ بفعل أو بقولٍ يحتملٌ الصَّدْقٌ والكذِبّ بأنْ قال له : يا خَبيتُ» يا فاسقٌ» يا 
باون هيا داعذها E‏ ل ر الك إن قال لدي 
كله باستو يا ما باقرك e A a‏ ' لان في التؤع 
الأول إما وجب التعزيرٌ؛ لأنّه ألحَقّ العارَ بالمقذوفيء إذِ النَاسٌ بينَ مُصَّدَّقِ ومُكذّبٍ 
فعزّرَ؛ 1 ۷ب ] دَفْعًا للعار عنهء والقاذف في النَوْع التاني الخن الغار تسه فة غه 
بما لا يتصَوّدُ؛ ؛ فيرجعٌ عارٌ الكذب إليه لا إلى المقذوفي. 





XK‏ 6د كد 
)١(‏ سبق ذكر حديث رجم ماعز. (۲) في المخطوط : «الشهادة» . 


(۳) في المخطوط : «بترك» . 


هذقة 








فصل [في شرط وجوب التعزير] 


وأماشرط وُجوبه فالعقلٌ فقَط ؛ فيُعَرّدُ كل عاقِل اركب جنايةٌ ليس لها حَدَ مَُدَرٌه سواءُ 
كان حا أوعبرًاء وکا أو أنثى : مسلمًا أو كافرّاء بالِمّا أوصّبيّاء بعدَ أن يکود عاقِلاً؛ لان 
مَؤُلاءِ من آهل العُقوبة» إلا الصَّبِىَ العاقِلَ فإنّه يُعَرّرُ تأديبًا لا عقوبة ؛ لأنّه من آهل التأديب . 

ألا ئرَى إلى ما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه قَالَ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلَاةٍ؛ إِذَا بَلَفُوا سَبْعَا 
واضربُوهم عليها؛ إِذَا لّوا عَشْرّا» ‏ وذلك بطري التأديب والتَهُذِيبٍ لا بطريق العقوبة؛ 
لأتها تستدعي الجناية» وفعل الصَّبِيّ لا يوصّف بكونه جناية» بخلافٍ المجنونٍ والصبي 
الذي لا يَعْقِلُ ؛ لأنهما ليسا من أهل العُقوبةٍ ولا من هل التأديب . 

فصل [في قدر التعزير] 

وأمًا قدرُ التعزير فإنّه إن وجَبَ بجنايةٍ ليس من جنها ما يوجبٌ الحد» كما إذا قال 
يغيره: يا فاسق» يا حَبِيتٌُ يا سارق» ونحرٌ ذلك - فالإمامٌ فيه بالخيار إن شاء عَزْرَه 
بالصّرْب» وإِنْ شاء بالحبْس» وان شاء بالكهر ("؟ والاستخفاني بالكلام» وعلى هذا 
دل ا ر الله عنه لِعُبادةً بن الصَّامِتٍ : يا أحمَقُ " أن ذلك كان على 
سَبيل التعزير منه إيّاه» لا على سَبِيلٍ الشَّنْمء إذْ لا يُظَنْ ذلك من مثل سينا عمَرَ رضي الله 
AT‏ 4 ۰ 

ومن مَشايخنا مَنْ رَنّبٌ التعزيرَ على مَراتِبٍ التاس» فقال: التعازِيرُ "على أربعةٍ 


مراب : تَعْزِيرُ الأشراف» وهم الدَّهَاقونَ ''' والقوّادُ» وتَعْزِيرٌ أشرافٍ الأشرافٍ وهم 





)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (٥۹٤)ء‏ وأحمدء 
برقم ›)٦۷١۱۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۲۹/۲)» برقم 2)5١61١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ›)۳٠ ٤ /١(‏ 
برقم )۳٤۸۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء 
رقم (0854). 1 

(۲) الكهر: عبوس الوجهء والشتمء والانتهار» انظر: اللسان (0/ .)٠١٤‏ 

(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في المخطوط : «من». 

(5) فى المخطوط : «التعزيرا. 

(1) الدهقان: التاجرء أو رئيس القرية» ومن له مال وعقار. انظر: اللسان »23١7/٠1١(‏ المصباح المنير 
(۲۰۱/۱). 


> ر يدا ل‎ GD 


العلوية والمُقّهاءُ؛ وتَعْريرٌ الأوساط : وهم السَوقةء وتَعْزيرُ الأخِسّاء : وهم السَْلة. 

فتغزيرٌ أشرافٍ الأشرافي بالإعلام ''' المُجَردِء وهو أن يَْعَتَ القاضي أميئّه إليه فيقول 
له: بَلَعَني الك تفل كذا وكذاء وتغزير الأشرافي بالإعلام والجرٌ | إلى باب القاضي 
والخطاب بالمواجَهةٍء وتَعْزِيرُ الأوساط بالإعلام ‏ والجرٌ والحبس» وتغزيرٌ السَمَلةٍ 
ا را وال ور ؛ لأنّ المقصوة من التعزير هو الرَجُرٌء وأحوالٌ 
تاس في الانزجار على هذه الراب وان وجب بجناية في جنييها الحدُ لكثه لم يجب ؛ 
فق شرطه كما إذا قال لِصَّبِيّ أو مجنونٍ با انى أو لد N‏ : يا زانية» فالتّعزية 
فيه بالصَّرْبٍ وينم أقصّى غابلته: وذلك يمْعةٌ وثلاثو في قول أبي حنيفة رحمه الله . 





وعند أبي يوسفٌ خمسة وسَبْعونٌ . 


زفي وا التوادر عنه يِسْعَةٌ وسَبُعونٌ وقول محمَّدٍ عليه اله حمة مُضُطْرِبٌ ذكره الفقيه 
أف نانك ا الله 

والحاصل أنه لا حلاف بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنه لا يَبْلْعْ التعزية ”*) الحدً؛ 
لما رُوِيَ عنه اة أنه قال : «مَنْ بَلَعَ حَدًا في غير حَدٌ فهُوَ من المُعْتَدِينَ» ”“ إلا أن أبا يوسفَ 
رحمه الله صَرَفَ الحدّ المذكورٌ في الحديثٍ على الأحرار بقع أله الح الكايل E‏ 
المماليك ؛ ؛ لأنّ ذلك بعض الحد وليس بِحَدَ كامل» ومُطلَقٌ الاسم يأ ينْصَرِفٌ إلى الكامل في 
کل باب ؛ و0 الأحراز هم التقصودرة في الخطاب» ارط اه ملك بوم فيه 


با ا بسي ووو اليف ؛ لأنّ ترك التبليغ يحصّل به» وفي 
روايةٍ قال : و و مص “ منها * 





)١(‏ في المخطوط : «الإعلام». () في المخطوط : «الإعلام». 

(۳) في المخطوط : : «الإعلام) . )٤(‏ في المخطوط : «(بالتعزيز» . 
0 (۸ ۰ ۳۲۷) وقال: : والمحفوظ مرسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي : في الكبرى (۸/ ۳۲۷)ء وأورده الزيلعي في نصب الراية )۳٠٤/۳(‏ من 
حديث م الله عنه» انظر السلسلة الضعيفة» رقم (1574). 

(۷) في المخطوط : « 

(۸) في المخطوط : « 





وروي ذلك أَنَّرَا عن سَيّدِنا على رضي الله عنه أنه قال: يُعَرَّرُ خمسة وسَبْعِينَ *'' [قال 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - فده في نُقْصانٍ الخمسة واعتُرَتُ عنه أذْنّى الحُدود. وروي 
عنه أنّه قال : غلك كل بوم E‏ البرير اي الللس E‏ 
والقَدْفَ بغيرٍ الزّنا من حَدَّ القَذْفِ ؛ ليكو إْحاق كَل نوع ببابه] ("©. وأبو حنيفة صَرَفَه إلى 
د اتناك وهر امعو ؟ ر اف انر ص اما واريعوة د كايل فى 

الَماليك فينْصَرِفُ إليه؛ ولان في الحمل على هذا الد أخحدًا بلق والاحتياط ؛ لان اس 
لحدٌ يق على النَوْعَيْنِه فلو حَمَلْناه على ما قاله أبو حنيفة يَتَعُ الأمنُ عن وعيا الغ ؛ 
لاله لا بلع . 

ولو اة غل فاقالة ابويوسف ا ال 
المَماليك فيَصيرُ مُبَلَمَا غير الحدٌ - الحد؛ ف فِيَلْحَقَه ا ا نكآن الأسعاط فيما قاله انق 
وات رو تعالى الد 


فصل [في صفة التعزير] 

وَضَاصِمَتّه فته صفاث منها: أنه أشد شد الصَرْب» واختلف المَشايخ في المُرادٍ بِالشّدَةٍ 
المذكورةٍ. 

قال بعضهم: أَرِيدَ بها الشَّدَةٌ من حيث الجمْع» وهي أنْ يجمع الضَّرَباتِ فيه على عضو 
واخد .ولا فذق مفلا ادود 

وقال بعضّهم: ٠‏ المُرادُ منها الشَّدَةُ في نفس الضَرْبٍ وهو الإيلام. لخ إتماكان اال 
الضَّرْب لوجهَين : 

احدهما: أنه شرع لِلرّجْرٍ المَحْضٍ ليس فيه معنى تَكْفِيرٍ الذَّنْبِء بخلافٍ الحُدودٍ إن 
معنى الرَّجْرٍ فيها شوب معنى التكُفيرٍ [للذَّنْبٍ] '”. فَالَ يل : «الخدود كمَارَات لأخلهاء ٠‏ 





)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 04”) عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه موقوفا. 

(۲) ليست في المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 

)٤(‏ صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 47)» برقم (٤٠٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۹/۸) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير› رقم (0074). 


ا يسح ey‏ 
فإذا تَمَخَضٌ التَعزِيرُ لِلرّجْرٍ - فلا شك أن الأشَدَّ أرْجَرُ فكان في تَخصيلٍ ما شرع له أبلَع . 

والثاني: أنه قد نَمَصّ عن عَدَدٍ الضَّرَباتِ فيه فلو لم يُشَّدَّدْ في الصَّرْبٍ - لا يحصل 
المقصودٌُ منه وهو الرَّجْرٌ . 

ومنها: أله يحتمل العفّْوَ والصّلْحَ والإبراء؛ لأنّه حَقٌ العبدِ خالصّاء [18/5أ] فتجري 
فيه هذه الأحكامٌ؛ كما تجري في سائر (الحُقوقٍ للعباد) ”'' من القصاص وغيره بخلافٍ 
الحدود. 

ومنها: أنه يرَرتُ كالقصاص وغيره؛ لما فنا . 

ومنها: أنه لا يتداخل ؛ لأنّ حُقَوق ‏ العبدٍ لا يحتمل التداخلٌ -بخلاف الحُدوهِ- 
ويُوْحَذٌ فيه الكفيلٌ إلا أنه لا يُحْبَسُ ؛ لِتَعْديل الشّهودء أمّا الكفيل ؛ فلأن التَكفيلَ لِلتّوْئِيقِ 
وا قو للعو نكن ا ف 0 اك بخن لووف أف ابن دين - 
رحمه الله - . ظ ۰ 

وأمَا عَدَمُ الحبْس؛ فلأنَ الحبْس يَصْلْحُ تَعْزِيرًا في نفسه فلا يكونُ مشروعًا قبل تَعْدِيلٍ 
الشّهِودٍء بخلافٍ الحُدود آنه يُحْبَسُ فيها (لِتَعْدِيلٍ الشهود) ”"؛ لأنّ الحبْس لا يَصْلْحُ 
حَذدَاء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بیان ما يظكر به] 


وأمًا بِيانُ ما يَظْهَرُ به فنقول : نه يَظْهَرُ به سائرٌ حُقَوقٍ العِبادٍ من الإقرارٍ والبيّنةٍ والتكول 
وعِلم القاضي › ويْقَبَل فيه شهادة النّساءِ مع الرّجالٍ» والشَّهادةٌ على الشَّهادةٍء وكتابُ 
القاضي إلى القاضي» كما في سائر قوق العباد. 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه لا يقَبّل فيه شهادةٌ النساءء والصّحيحٌ 
هو الأوَلَ؛ لأنّه حَنُ العبدِ على الخُلوص فيَظْهَرُ بما يَظْهَرُ به حقوق العبادء ولا يُعْمَلُ فيه 
تحر اا فى ا ایر اا رو اي له ای وا 
تعالى - عَرَّ شأنه - أعلمُ بالصواب» وإليه المرجِعٌ والمَآبُ . 


)١(‏ في المخطوط : «حقوق العباد». (۲) في المخطوط : «حق». 
(۳) في المخطوط : «للتعديل». 











کی مرق 


يُختاج لِمعرفة مَسائل السّرقة إلى معرفةٍ ركن السرقة» وإلى معرفة شرائط الرْكنٍء وإلى 

معرفة ما يظَهَرُ به السرقةٌ عند القاضي» وإلى معرفة حم السَرقةٍ . 
فصل [في ركن السرقة] 

أما كن الشرفة: ذ فهو الأخذْ على سَبيلٍ الاستخفاء. قال اللّه تبارك وتعالى : # إلا س 
اس سق اسن [الحجر :4] سَمَّى سبحانه وتعالى أ اا e‏ 
ولهذا يسَمَى ا ع O‏ ين 
e‏ قة 
العا لا : ا 

121200 1 ز SO‏ 
تحائن» 24 ثم الأخذ على وجه الاستخفاء نوعانٍ: مُباشرةٌ» وتَسَبّبٌ . 

اقا الغباشرة: فهو أنْ يتَوّلَّى السّارق أخْدٌ المّتاع» وإخراجّه من الحِرْزٍ [بنفيه حتّى لو 
دحل الحِرّرٌء وأخذ ماعا فَحَمَلّه ‏ أو لم يحيله حى ظَهّرَ عليه وهو في الجزز] "2 قبل أن 
يُخْرجَه فلا قَطْمّ عليه ؛ لأنَ الأخدّ إثباث اليّدِء ولا يَيِمٌ ذلك إلا بالإخراج من الجِرْزِ ولم 
بس 


وَإِنْرَمَى به خارجَ الجرزء ثم ظهّرَ عليه قبل أنْ يخرّجٌ هو من الجِرْزٍ فلا قطعَ عليه؛ 





)١(‏ في المخطوط : (و). (۲) في المخطوط : لو 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۰)۲۸ برقم (58751). 

»)٤۳۹۲( صحيح : اا داودء كتاب الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم‎ )٤( 
وابن ماجه» برقم (5091), وأحمد بحو ه » برقم‎ »)٤۹۷۱( والنسائي, برقم‎ .)١5548( والترمذي». برقم‎ 
.)01٠١5( الصغير » رقم‎ 

(5) ليست في المخطوط . 





@ 
أن يَدَه ليسث بثابتةٍ عليه عند الحروج من الحِرْزِ» فان لم يَظِهَرْ عليه حتّى خرج» وأخذ 
كان رَمَى به خارِجٌ الحِرّزِ يُقْطَعُ » وروي عن زُقْرَ - رحمه الله -: أنه لا يقطع . 

وجه قوله: أن الأخدّ من الحِرْزٍ لا يتم إلا بالإخراج منهء والرّمِيُ ليس بإخراج . الخد 
من الخارج ليس أخْذًا من الحِرْزٍ فلا يكونُ سَرِقةً. 

ولنا: أن المال في حُكم يَدِه ما لم نْب نبت عليه يد غيره» فقد وُجِدَّ منه الأخذ والإخراجُ 
من الحِرز . 

ولو رَمَى به إلى صاحب له خارج الحِرْزٍ فأخذه المرميٌ إليه فلا قَطْمَّ على واحدٍ منهما : 
ما الخارِجٌ ؛ فلأنه لم يوجذ منه الخد من الحِرّزِء وأمًا الدَاخِلُ؛ فلأنّه لم يوجذ منه 
الإخراجٌ من الحِرْزِ يبوت يّدِ الخارج عليه» ولو ناوَل صاحبًا له مُنَاوَلةٌ من وراء الجدار 
ولم برج هو : فلا قَطْعّ على واحَدٍ منهما عند أبي حنيفة ر 2 
يقْطْمُ الدّايجل» ولا يُقْطَمُ الخارِجُ إذا كان الخارِج لم يُدْحِلْ يده إلى الجزز . 

(وجه) قولهما: أن الدَاخِلَ لما نارّل صاحبه فقد أقام يَدَ صاحبه مقام ي نله :فان خرج 
والمال في يده . 


(وجه) قوله "'' على نحو ما ذَكَرْنا في المسألةٍ المُتَقَدّمَةِ: أ : أنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب القَطع 
على الخار- رج لانهدام فعلٍ السَرقةٍ منه» وهو الأخذ من الحِرْزِء ولا سيل إلى إيجابه على 
الدَاخليٍ ؛ لانهدام ثُبوتٍ يد عليه حال الخُروج من الجرْز ؛ لوت يَدِ صاحبه» بخلافٍ ما 
إذا رَمَى به إلى السّكةء ثُمّ حرج وأخذه؛ لان لتا لم ينث علب ب ره فهو في سكي 
فكأنه خرج به حقيقة» وإ كان الخارجُ أذخل يده ذ في الحِرْزٍ فأخذه من يَدِ الدَاخِلٍ : فلا 
َع على واحدٍ منهما في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسفٌ : أقطعهما جميعًا . 

(أمَا) عَدَمٌ وُجوب القّطع على الدَاخِلٍِ على أصل أبي حنيفة - رحمه الله -؛ فلعَدم 


ر 


و 


الإخراج من الحِرْزء يحَمّقه آنه لو أخرَحَ يَذَه وناو ل صاحبًا له لم يُقْطْمْ فعند عدم 
الإخراج [589/17أ] أولىء والوؤجوبٌ عليه على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - لما 
ذكَرْنا في المسألة المَمَدّمة . 





)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة». 


ا E E‏ ل و و واس ا عتما 





(واتا) الكَلامُ في الخارج فمَبنيٌ على مسألة أحرى» وهي أن السار إذاتَقَبَ منزلاً. 
وأَدْخَلَ يده فيه» وأخْرَجّ المَتاعَ» ولم يدخلّ فيه هل يُقْطْمُ؟ ذكر في الأصلٍ» وفي الجاع 
الضغير : أنّه لا يُقْطعٌء ولم يحكِ خلافا . 

وقال أبو يوست في الإملاء: أقطع ولا أبالي دخل الجِرزء أولم يدخل» وعلى هذا 
الخلافٍ إذا نَقَبَ ودخل» وجمع المَتاعَ عند التب ثم خرج وأْدْحَلَ يده فرفع . 

وجه قوله: أن الركنَ في السّرقة هو الْأَخْدٌ من الحؤز» فام الذخول فى البدؤز فليس 
ركن ألا رى آنه لو أدْحَلَ يَدّ في الصندوقي» أو في الجوالِق» وأخْرَجَ المَتاعَ يُقْطعْ ؛ 
بولا ل رخالا کول 

ولهماء ما روي عن سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه أنّه قال :« إذا كان اللْص ظريفًا لم يَقْطْعْ 
قيلَّ: وكيف يکود ظَريمًا؟ قال: يذل يده إلى الدَارٍ ويُمْكِنُهِ دُخوله»» ولم يُنْقَلْ آنه انكر 
عليه ى فك د ماع ولآن هدك العؤز على سيل الكمال :قرط 4 لأن به تتكامل 
الجنايٌ ولا يتكاملٌ الك فيما بص فيه ادحو إلا بالدحول» ولم يوجذء بخلاف 
الأَخَذٍِ من الصلدوق» والجوالق؛ أنه هما نال رل ان كان الأعد انال الد 
فيها نكا مُتكاملاً فيْقْطُمٌ . 

ولو أخْرَجٌ السَارِق الماع من بعض بيوتِ الدَارٍ إلى السّاحةٍ: لا يُقْطْمْ مالم يخرّج من 
الار؛ لأنّ الدّارَ مع اختلافٍ بيِوتِها جر واحدٌّ» ألا تَرَى أنه إذا قل ِصاحب الذَارٍ : احمّظ 
هذه الوديعة في هذا البيتِ» فحَفِظ في بيت آخرّ فضاعَتُ لم يضمن 

وكذا إذا أَذِنَ لإنسانٍ في دُخول الدَارٍ فدخلها فسَرَقَ من البيتٍ لا يُقْطعٌ» وإِنْ لم يأذَنْ له 
بدُخولٍ البيتٍ دَلَ أن الدَارَ مع اختلافي بُيِوتها زر واحدٌ فلم يكن الإِخراجُ إلى صَحْنٍ 
الذار إِخُراجًا من الجِرْزٍ» بل هو نَقْلُ من بعض الحِرْزٍ إلى البعض بمنزلة التَقْلٍ من زاويةٍ 
الل را أخرى:» 

هذا إذا كانت الدَادُ مع بيوتها لرجلي واحاء فأمًا إذا كان كل منزلٍ فيها ر جل فارج 
المَتاعَ من البيتٍ إلى السَاحة يفطم ؛ 000 
إخراجًا من الجِرز . 


وكذلك إذا كان في الدَّارٍ حجر ومَقاصيرٌ فِسَرَقَ من مقصورة منهاء وخرج به إلى 


ey yw (CD 
صَحْنِ الدَارٍ قُطِمَ ؛ لأن كل مقصورة منها حِرْرٌ على جدةء فكان الإحراح منها إخُراجًا من‎ 
الجِرْزٍ بمنزلة الدَّارٍ ”'' المُخْتَلِفَةٍ في مَحَلَّةِ واحدةٍ.‎ 

ولو نَقَبَ رجلانٍء ودخل أحدهما فاستخرّجٌ المّتاعَ فلّمًا خرج به إلى السَّكَةٍ حَمَّلا: 
جميعًا يُنْظُرٌُ: إن عُرِفٌ الدَاخِلَ منهما بِعَيْيْهِ فطع ؛ لاله هو السارق ليوْجود الأخلٍ والإخراج 
منهء ويعَرَرُ الخارج ؛ لأنّه أعائه على المعصية. رھدج لبس انها كد ؛ جد مقدر فد 


وإِنْ لم يُعْرَفٍ الدَّاخِل منهما لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما؛ لأنَّمَنْ عليه القَطمٌ مجهول. 
ويُعَزَّانٍ: أمّا الخارِجُ فما ذَكَرْنا . وأمًا الدّاخِل : فلارتكابه جناية لم يُسْتَوْفَ فيها الحدٌ 


ولو نَقَبَ بیت رجلٍ؛ ودخل عليه مُكابّرة ليلا حتّى سَرَقٌ منه ماع بطح ؛ لأنه إن لم 
يوجد الأخذ على سَبِيلٍ الاستخفاء وا الماك ناد e‏ رال ت لا ا 
بِاللَيْلِ؛ لكونه وق نوم وَعَفْلةٍء فتَحَمَّفَتِ السَرقةٌ ةُ واللّه تعالى أعلمُ . 

ات فهو اذ بول جا من الللس ومين مقرل رل واو اف © 
ويحيلوه على ظَهْرٍ واحله ويُخْرجوه ال و إلا ليساب 
خاصّةًء وهو قول رُكَرّه وفي الاستحسانٍ تطعون ج 

وجه القياس: أن رُكْنَ السّرقة لا يَتِمٌ إلا بالإخراج من الحِرْزْء وذلك وُجِدَ منه مُباشرةٌ 
فأمًا غيرُه [فمُعينٌ] ”" لهء والحد يجبُ على المُباشر لا على المُعين كحَدٌ الرّنا والشَّرْبٍ . 

وجه الاستحسان: أن الإخُراجَ حَصَلَ من الكل معئى ؛ لأنّ الحامِلَ لا يَقْدِرُ على الإخراج 
سي ويدار ادي ا ا 


4 


ولا احايل مايل له ذكاتهم تلو التاع على جماره وسافو. + حتّى أخرّجوه من 
الجرز ؛ ولأنّ السَّارِقَ لا يرق وحْدّه عادةٌ بل مع أصحابه. ومن عادة السُّرّاقٍ هم كلهم 
لا يَشْتَغِلونَ بالجمُع والإخراج. بل يَرْصّدَ البعض» فلو جعِلَ ذلك مانِعًا من وُجوب القَطع 





. في المخطوط : «الدور». (۲) في المخطوط : «متاعه؛‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 
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O O ا‎ 





م تابالق (mm‏ 
لانسَدٌ باب 0 ولع 5 اب لا يجورٌ؛ ولهذا ألْحِمَتٍ الإعانة بالمُباشرة في 


فصل [في شروط الركن] 





#أما الشرائط فأنواع: 

بعضها يرجع إلى السَارِقٍ . 

وبعضها يرجم إلى المسروق . 

وبعضها يرجع م إلى المسروق منه . 

وبعضها يرجع إلى المسروقٍ فيه» وهو المكانٌ. 

افا ما يرجغ إلى الشارق: فأهليّةُ وُجوب القَّطع وهي : العقل. والبلوغ. فلا يفطم الصَبيُ: 
والمجنونٌ؛ لما رُوِيَ عن النّبىّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال: «رُفِعَ القَلَمْ عن ثَائةِ ”“: عن 
الصَّبِئٌ [۲/ ۲۸۹ب] حتى يَحُثَلِمَ وض السحيئون حى فيي وعن الثائم حتى 
٠ 0 e‏ أخبَّرَ عليه الصلاة والسلام أن القَلمَ مرفوع عنهماء وفي إد : بجاب القَطم 
ا ولاح م ل ا 0 007 
بودي لجع رات" "'؛ ولهذا لم يجب عليهما سائرٌ الحُدودٍ كذا هذا ويضمنانٍ السّرقة ؛ 
لأنَ الجناية ليسث بشرط لِوُجوب ضمانٍ المالٍ. 

وإِنْ كان السَارِقٌ يُجَنٌ مَرَة ويُفِيقٌ أخرى فإِنْ سَرَقَ في حال جُنونِه لم يُقْطمْ » وإِنّْ سَرَقَ 
في حال الإفاقة؛ بِقَع “ . 

رلور ا مجترة اذراعن عنهم القَطم في قول أبي حنيفة وزُقَرَ - 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(۲) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب : في المجنون يسرق أو يصيب حذاء برت الخ 
والترمڏذي› برقم )1(« والنسائي. برقم «((TETT)‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم )£1 °( وأحمد» برقم 


CTEVIAY) >‏ والدارمي. برقم (5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل»؛ ر 
(484). 


(۳) في المخطوط : «بالجناية» . (؛) في المخطوط : «قُطِعَ؛ . 


وقال و دوست رمه الله إ0 كان الي أو اجون هو الذى ذولي را الان 
دُرئ عنهم جميعًاء وَإِنْ كان وليّه غيرُهما؛ فطعوا جميعًا إلا الصّبيَ والمجنونٌ . 

(وجه) قوله؛ أن الإخراجَ من الجِرْزٍ هو الأصل في السّرقةء والإعانة کالتابع فإذا وليّه 
ايء أو المجنونٌ؛ فقد ئى بالأصل فإذا لم يجب القَطْمْ بالأصل كيف يجب بالتابع؟ 
فإذا وليه بالِمّ عاقِلُ؛ فقد حَصَلَ الأصل منه» فسُقوطه عن التَبَّع لا يوجبُ سُقوطه عن 
الأصل . 

(وجه) قول أبي حنيفةً [وَرُفَرَ - رحمهما الله -] “أن السّرقةَ واحدةٌ» وقد حَصَلْتْ 
ِمّنْ يجبُ عليه القَطْعُ» ويِمّنْ لا يجب عليه القَطمُ فلا يج يجب القَطعٌ على أحدٍ كالعابِدٍ مع 
الخاطئ إذا اذ شتركا في القَطعء أو في المَثْلٍ. 

وقوله: الإراجُ أصل في السّرقةء مُسَلَم. ؛ لكنّه حَصَل ا مك :+ لاتحاد الكل 
في معنى التَعاوٌنٍ على ما بَيّنَا فيما تقد ّم فكان إِخُراجُ غير الصّبيٌ » والمجنونٍ كإخراج 
الصَّبِيَ والمجنونٍ ضرورة الاتحاد . 

وعلى هذا الخلاف إذا كان فيهم ذو رَجم مَحْرّمِ ؛ ؛ من المسروق منه أنه لا فطع على 
أحدٍ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف «يذرأً عن ذي ارجم المَحْرَم؛ ويجبُ على الأجنيئ» ولا 
خلاف في أنه إذا كان فيهم شريك لاماي ا N‏ 
فليسث بشرط لِعُبوتٍ الأهليّة فتُقُطْمُ الأ نثى؛ لقوله تعالى عَرَّ شأنه : #وَالسَارِفٌ والسَّارقَة 
َأقَطَعُوَا لْدِيَهُمًا4 [المائدة:هع] » وكذلك الحُريَةُ فيَّقْطْعُ العبدُء والأمة» والمُدَبَّرُء 
والمُكائبُ» وأمُ الولد؛ لِمُموم الآية الشّريفة» ويَسْتُوي الآ وغيره؛ ليما قُلنا. 

ودر في الموَّطًإ أن عبدًا لِعبدٍ الله ابن سيد سينا عُمَرَ رضي الله عنهما سَرَقٌ - وهو آبقٌ - 
فبَعَتَ به عبد اللّه إلى سَعيدِ بنٍ العاص رضي الله عنه لطع يَدّه فأبَى سعيد أ ن يَقْطمّ يَدَه 


وقال : الا فطع يد الآ إذا سرف فقال عبد الل : في أي كتاب اللدغر انوج هذا 


أن العبدَ الآبقّ إذا سَرَقَ لا تُقْطعْ يده نان هب ال الله عنه فَمَطِعَتٌ يده 0 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)۲۳۰ /١( والشافعي في مسنده‎ »)٠١۷۷( أخرجه مالك برقم‎ )۲( 





< کبس سحت 
ولأنْ الذكورةً وال سيت ''' من شرائط سائر الحُدودٍ ناهذا الخ ركا 
الابيلة 30 ل ٠‏ فيطع المسلمٌ والكافِر لعغموم آية السَرقَةَ . 
فحل [فيما يرجع إلى المسروق] 


(منها) أنْ يكونّ مالا مُطْلَّقَا لا قُصورَ في ماليّيهء ولا شُبْهِةَ وهو أن يكونّ مِمَا يمول 
الاس ويَعُدَونّه مالا؛ لأنَّ ذلك يُشْعِرُ بِعِرَّتِه وخَطره عندهمء وما لا يتمّوّلونّه فهو تافِةٌ 
حقيرٌء قد روي عن - سَّيّدَننا - عائشة رضي الله عنها نها قالث: لم تكن اليد تَقْطمْ على 
عَهْدِ رسول الله ككل في الشيء النَافِه " 
هذا منها بان شرع متو ؛ ولأنّ التفاهة تُخل في الحِرّز ؛ لأنّ التَافِة لا يُحْرَرُ عادةٌ» أو 
لا يُحْرَرُ إحرارٌ الخطرٍ ٠‏ ادوالهن ا قوط على انلك رسن ا ان 
الركن» وهو الأدُ على سبيل الاستخفاء؛ لأنّ أخُدَ الاه مما لايَسْتخفي منه فيتمَكَنُ 
الخلل والشْبْهةٌ في الوُكْنِء والشْبْهةٌ في باب الحُدودٍ مُلْحَقَةٌ بالحقيقة . 
ويخرج على هذا مسائلُ: إذا سَرَقَ صَبيًا خرًا لا يُقَطعْ ؛ لأن الخرّ ليس بمالٍ . 
ولو سَرَقَ صَبِيًا عبدًا لا يتكلم ولا يَعْقِل يُقْطْمُ في قول أبي حنيفةً» وروي عن أبي 
يوسفٌ - رحمه الله - : لا يقطع . 
(ووجهه): أن العبد ليس بمالٍ مَحْض» بل هو مال من وجوء آَدَمِيّ من وجوء فكان 
محل السرقة من وجو دون وجه؛ فلا بْب المَحَلَيهُ بالشّكُ ٠‏ فلا يقَطْعٌ كالصّبيٌ العاقل . 
ا لهال هن كر وا ل جو يسنن لا وان الال ول بد لدل تفي 
فِيتَحَمَّقُ رُكُنُ السَرقةٍ - كالبهيمةٍ -» وكوثه آدَميًا لا يَئفي كونّه مالآء فهو آدَمي من كَل 
نوھ وبال وال جو ولق الان ان انقلخ يشرو مين سيلف اما امن 
حيث إنه دمي بخلاف العاقِل ؛ ER‏ من كل ربو كله لي ييه قا 
و1 دوك و ؛ للتنافي فلا ي بق فيه رن اشرق TE‏ 


في المخطوظ: لي ` (؟) في المخطوط: «إسلام السارق» . 
(۳) أخرجه إسحاقبن راهويه في مسنده (۲۳۱/۲)» برقم (۷۳۸). 


. في المخطوط : «الخطير» . (0) في المخطوط : «تحل»‎ )٤( 


ey a يب‎ 


رالا أو جلد مَيْتةٍ لم يُقْطْمْ ؛ ؛ لانعدام الال" ولا بطع في ا 


الننِء والحشيش» والقَصَبٍء والحطب؛ ا ال 
بها ؛ لِعَدَم عِرَيهاء ول ة خطرها عندهم. > بل يَعُدّونَ الله بها من باب الخساسةء فكانت 
تافهة» ولا قَطْعَ في الثراب» والطين» والجص» واللبنء والٽورةء والآجرّء والفْخَارٍ. 
والزّجاج ؛ لِتَفامّتها . 

فرق بين التّراب» وبِينَ الخشّبٍء حيث سَوّى [۲/ ][۲۹١‏ في الراب بِينَ المعمولٍ منه 
او فى ليلقب آنا ا ی و ی 
NEE ENS E I NEN‏ 
وعاداتهم . 

ومن أصحابنا من فصل في الجواب في الرّجاج بِينَ المعمولٍ» وغير المعمولٍ» كما في 
oy‏ قو واد عر للم eG NG‏ 
التفاهة؛ لأنّه يتسارَعٌ إليه الكسْرُء بخلافٍ الخشسّبء ولا يُقْطمٌ في الخسّب إلا إذا كان 
معمولا بأنْ صَّنَمَ منه أبوابّاء أ وآنية» أو نحو ذلك ما خلا السَاجَ و 
والصَّنْدَل ؛ ؛ لأنْغيرَ المَضنوع من الخشّبٍ لا يتمَوّل عادةًء فكان تافِمّاء وبالصنعة يخرج 
عن التّفاهةٍ فيتمَوّلُ» وأمًا الْسَاجُ» والأبَنوسٌء والصَّبْدَلُ فأموال لها عِرَةٌ وحَطَرٌ [عند 
التاس] ‏ فكانت أموالا مُطَلَقَةٌ . 

(وافا) العاج فقد ذكر محفذ: أنه لا يُقْطعٌ إلأفي المعمولٍ منه» وقيل هذا الجوابٌ في 
العاج الذي هو من عَظّم الجمّل» فلا يُقْطْمُ إلآفي المعمولٍ منه؛ لأنه لا يتمَوَل تاهيه 
يفطم في المعمولٍ؛ لخروجه عن حَدٌ التفاهة بالضلعة - كالخشّب المعمولٍ . 

ناما ما هو من عَظُمٍ اليل فلا يُقْطَعُ فيه أصلاً سواءً كان معمولاء أو غير معمول؛ ؛ لان 
الفُقَّهاء اختلّفوا في ماليّيه حتى حَرّمَ بعضّهم بِيعّه والانتفاعَ به» فأوجَبَ ذلك قُصورًا في 
الماليِّ »2 ولا قَطْمّ في قصب التّشَابِ ”© فإنْ كان انَخَذَّ منه نُشَابًا قْطِعَّ؛ ليما فلّنا في 


. في المخطوط : «المالية»‎ )۲( E زيادة‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( الساج: < حب اد رز لهو اه نو لا تكاد لار ل . انظر : المصباح المثير‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ماليته».‎ )٤( 


)03 النشاب : النبل› السهام» انظر : اللسان (١/لاهلا).‏ 
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الخشّبٍء ولا قَطْعَ في القُرونِ معمولة كانت» أو غير معمولةٍ . 

فال انو موسف: a N RD LL GED‏ 
الجواب لاختلافٍ الموضوع» رن الا على زور أبي حنيفة - رحمه الله -: في 
فون الْمَيْنةٌ ؛ لأنّها ليست بمال مُطْلَّق لاختلافِ القُقّهاء ء في ماليّيهاء وجوابٌ أبي يوسف - 
حم الا فى ورانا اقل بوجي ا ف غير المعمول مهاف اماس اا 
الحيّوانِ»ء وأوجَبَ في المعمولٍ كما في الخشَّبٍ المعمولٍ» وعن محمَّدٍ في جلود السباع 
المَدْبوغة : أنه لا قَطْعَ فيها فان جُعِلَتْ مُصَلاةٌ ٠‏ أو بساطا قُطِمَّ ؛ لأنَّ غير المعمول منها من 
أجزاء الصَيْدٍ ولا قَطْعَ ”"» في الصَيْدٍ فكذا في أجزائه؛ وبالضنعة صارث شينًا خر فأشب 
الب المَضنوع» وهذا يدل على أنّ محمّدًا لم يعد بخلاف مَنْ يقول من الفهاء : إن 
جلود د الشباع لا تَطْهُرُ بالرّكاقء ولا بالذباغ . 

ولا قَطعٌَة تنوف بكانع نام افطلها رع النش درلا فلك فى در 
كلب» ولا فهْدِء ولا في سَرِقةٍ الملاهي : من الطَبْلِء والدّفٌء والمزْمارٍ ونحوها؛ لأن "“ 
هذه الأشياء نّا لا يمل أو في مالبّيها قُصورٌء ألا رى أله لا ضمانٌ على كاسر المَلاهي 

عند أبي يوسفء ومحمَّدِء ولا على قاتلٍ الكَلْب» والفهّْدٍ عند بعض المْقَهاءِ . 

ولو سَرَقَ مُصْحَفًا ا ی ا ا لاتق وقان ابر 
يوسف: يُقْطَمُ إذا كان يُساوي عشرةً دراهم ؛ لان النَاس يَدخِروتها ويَعَدَونَها من تَفائسِ 
الأموالٍ. 

ونم لشفت كين العو شرل ا وال قوق على ها مان به 
مَصْلَّحةٌ الذين والدُنْيا والعمّلٍ به» وكذلك صّحيفةٌ الحديثِ» وصّحيفة " العرَبية 
والشّعْرِ يُقُصَّدُ بها معرفة الأمثالٍ والجكم لا التَمَوَل . 

واتا) دفار الجساب ففيها لق إذا بلعث قمَئها زصائا؛ لان ما فيها لا يَأ 
مقصودًا بالأخذٍء فكان المقصودٌ هو قدرٌ البياض من الكاغْدٍ وکال الفا ال 





ظ )١(‏ في المخطوط : «نقطع" . (۲) في المخطوط : «لكن». 
(۳) في المخطوط: «وصحائف». 
)٤(‏ الكاغد: القرطاس . انظر: القاموس المحيط /١(‏ ؟٠‏ 6( 


إذا بلحت نصابًا؛ لما فُلْبا: 


على ااي ماقا ابر جين وا رجه الله ا ]نكر ماما 
تافها مُباححا في دارٍ الإسلام فلا قَطمَ فيه؛ لأنّ كل ما كان كذلك فلا عِرَّ له» ولا حطر فلا 
يعمَوّل "لاسء فكان تانِهًا والاعتّمادُ على معنى التفاهة دود الإباحة؛ لما نذكيٌ - إن 
شاء الله تعالى . 


وعن أبي حنيفة أنه لا قُطعَ في عَفْص ا أشنانٍ ولا فخم؛ ۽ لأنّ 
عله الا اة الجنس في دارٍ الإسلام» وهي تافِهة . 

وري عن أبي يوست اله لا] "يع في العفص» والاعلج» والأذية البايسة. 
ولا قَطِعّ في طَيْرٍ ولا صَيْدٍ وحْشيًا کان أ و لأن الطرز لا يفك ل عادة دوقن روم اعرد + 
سينا - عَثْمانَ» وسَيّدنا - عَليّ رضي الله عنهما أنّهما قالا: : «لاقَطْعَ في الطْير» “ ولم 
٠ DE E‏ فيكوث إجماعاء وكذلك ما عُلُمَ من الجوارح فصار صّيودا 
فلا قَطمّ على سُرَاقِه ”؛ لأ - وَإنْ عل - فلا يعد مالاً وعلى هذا يخر التبَاش أنه لا 
ُقْطعٌ فيما أخذ من القبورِ في قولهما © . 

وقال ابو يوسف: يُقَطعْ . 

(وجه) قوله أنه أخذ مالا من جز مئله فيطع كما لو أخذ من البيتٍ» ولهما أن الكفُنَّ 
ليس بمال آنه لا يمول پال ؛ لأنَ الطباع السّلِيمة تَنفِرُ عنه أشَدَّ التّمارِء فكان تافِّا 
ا الانه لا ينتفع به مثل ما يُنَفَعُ بلباس الحي» والقُصود 
فوْقٌ الشْبْهة» الا تلفي '' وُجوب الحدٌّ» فالفُصورُ أولى» [وقد روي عن] ٩‏ 








. في المخطوط : «وعلى». (۲) في المخطوط : «يتموله؛‎ )١( 

(۳) العفص: شجرة من اللوظ كيل ب بلطا وم عنما وهو دواء قابض مجفف يرد المواد المنصبة 
E‏ لي وإذا نقع في الخل سود الشعر . انظر: القاموس المحيط .)۸٠٤/١(‏ 
)٤(‏ الإهليلج: عقير من الأدوية» انظر : اللسان (۲/ ۳۹۲). 

را 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (2)57”/8 وأخرج ابن أبي شيبة أثرًا بمعناه »)٥۲۲/٥(‏ برقم 
28 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ ».)6١‏ وقال: غریب مرفوعا. 

(۷) فى المخطوط 0 (۸) فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد» . 

(9) في المخطوط : « (18) زيادة نين المختطرط, ١‏ 





ا اا ااا اعد ا فى تكو مروان ا اجن اجات 
رسول الله يكل وهم مُتَوافِرونَ أنه لا يُقْطعْ . 

وعلى هذا يخرّجُ سَرِقَةٌ ما لا يحتمل الادّخارَ» ولا يَبْقَى من سنةٍ إلى سنةء بل يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌ أنه لا قَطْمَّ فيه؛ لأنَّ ما لا يحتمل الادّخارَ لا يُعَدٌ مالآء فلا قَطمٌ في سَرِقةٍ 
الطّعام الرَطْبٍء والبقول» والفواكه الرَطْبة في قولهما » وعند أبي يوسف يفطم . 

(وجه) قوله أنه مال مُنْتَفَعّ به حقيقةٌ» مُباحٌ الانتفاع به شرْعًا على الإطلاق» فكان مالا 
يع كما في سائر الأموالي» ولهما أن هذه الأشياة يا لا مَل عادةء ون كانت صالحا 
للانتٍفاع بها في الحال؛ (لأنّها لا تحتيل) 7" الادّخارَء والإمساك إلى رَّمَانِ خُدرثِ 
اا ؛ فمل خَطَرُها عند الثاس فكانت تافِهة» ولو سَرَقَ تمر من تَخْلٍِء أو 

سجر آخرمُعَلَّا فيه فلا قَطْعَ علیه» ون كان عليه حائط | 00 
ا ؛ لأنّ ما على رأس النَخْلٍ لا يُعَدٌ مالاً؛ ولأنّه ما دام على رأ س الشجر لا يَسْتَحْكِمْ 
تله سيا N‏ 

قد روي عن النَبِىّ كله أنّه قال : هاطع في مر ولا کتر» ‏ قال محمد : : الثّمرُ ما كان في 
الشجرء ال الا كان كان فة داكت وجعله في جرين “» ثم شرق فن کان قد 
اسک جَفافُه فطع ؛ لأنّه صار مالا مُطْلَمَا قابلاً للادخارء اله اا وشول ال 
حيث قَالَ : ١لا‏ قَطْعَ في نَمَرِءِ ولا كثر حقى يُؤويه الجرين» "'' فإذا آواه فَبَلَمَّ نَمَنَّ المِجَنّ ففيه 
القَطْعُ؛ لأنّه لا يُؤويه الجرينُ ما لم يَسْتَحْكِمْ جَفاقُه عادة» فإذا استخكمَ جَفافه لا يتسارع 
أله الاد فكان سالا مقا 

وكذلك الحِنْطةٌ إذا كانت في سُبُلِها فهي بمنزلة التمر المُعَلّي في الشّجِر ؛ لأنّ الجطة 
)١(‏ في المخطوط : «قطع عليه؟ . (۲) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «لأنه لا يحتمل؟ . 


() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب : ما لا قطع فيه برقم »)٤۳۸۸(‏ والترمذي» برقم 
»)۱٤٤۹(‏ والنسائي» برقم »)547٠0(‏ وابن ماجه» برقم (5097)., وأحمدء برقم (/ال571١)»,‏ ومالك». 
0 برقم »)۱٥۸۳(‏ والدارمي. برقم »)۲۳۰٤(‏ من حديث رافعبن خديج رضي الله عله ) انظر صحيح الجامع 
الصغير» رقم (ه:ه7). 

(5) سبق تخريجه . 








نا لؤاست فى الشكل لا تقد فالا ولا يَسْتَحْكِمُ جَفَافُها أيضًا. 


Re‏ سنو إلى سنو ا ای ا 


ت و9 


المانعة من جوب القطّم؛ اركح نودي ی لست 


م - 


ولو سَرَقَ من الحائط تخل بأصلها لا يُقْطَمٌ ؛ لن أصلّ التَخْلةٍ مِمًا لا يُتَمَرلُء فكان 
تافهاء ورَوَيْنَا عن الي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا قَطعَ في تمر ولا كقر» ”'' وقيل في 
تفسير ذلك : إِنّه النَخْل الصّعْارٌ . 

يع" في الجتاءء والوشمة؛ لأنّه لا يتسارَعٌ إليه الفسادُ فلم يحت معنى المالية. 

ولا فطع في في اللَّحْم الطّريٌ» والصّفِيقٍ؛ لأنّه يتسارَعٌ | ليه الفسادٌُ» وكذلك لا قَطْعَ في 
السَمكِ طريا كان؛ أو مالِحًا؛ ؛ لأ الاس لايَعُدَونّه مالا لِتَفاحَيِهء ولِتَسارُع الفسادٍ إلى 
الطر ع مته :ليجنا اله يود جنسّه مُباحَا في دارٍ الإسلام . 

ولا قَطعَ في اللَمّن؛ أنه يتسارَّمٌ إليه الفسادٌء فكان تافِهّاء َعَم : في الخل والدْبْسِ 
عدم التفاهة . ألا ترّى أنه لا يتسارّع إليهما الفساد . 

ولا قطع في: عصير العِنّب ونقيع الربيب» ونْبيذٍ التمر ؛ لأنه يتسارّع إليه الفسادء فكان 
تافِها كاللبّن . 

ولا قَطِعَ في الطّلاء وهو المُكَلَّتُ؛ لأنه مُخْتَلَفٌْ في إباحَتِه؛ وفي كونه مالا فكان 
فاصِرًا في معنى الماليَةء وكذلك المطبوخ أذْنّى طْبْخة من نَقيع الرّبِيبِء وبي القمر 
لاختلاف الفُقّهاء في إباحة شربه. 

وَأمّا المطبوخ أدْنَى طبْخة من عَصير اليب ٠‏ فلا شك أنّه لا قَطْمَ فيه؛ لأنّه حَرامٌ فلم 
يكنْ مالأ ويُقْطَعُ في الذهب» والفضَةٍ؛ ؛ لأنهما من أَعَرٌ الأموالٍ» ولا تفاهةً فيهما بوجهء 
وكذلك الجواهة» .واللكل؟ لما فلن 





)١(‏ انظر السابق . (۲) في المخطوط : «ولا يقطع». 
)۳( الديس : عسل التمر وعصارته» وهو ما يسيل من الرطب . انظر : اللسان (6/5/ا). 
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ان 0300 کا و اسار ا 
اسم وف أل حو ون سو انه البو لسري بو ووم ل رمحي ا اع 





واا اا ار لي هذا لناب في هنع اجرف ا عل مع الفا ر 


١‏ الماليّة لا على إباحة الجنس؛ لأنْ ذلك موجودٌ فى الذهب» والفضّة» والجواهر. 


ٍ واللآلئ» وغيرها. 


ويقَطمٌ في الحُبوب كُلّهاء وفي الأذهانٍء والطيب كالعودء والمِسْكِء وما أشبّهَ ذلك ؛ 
لانيدام معنى التفاهة» ويُقْطْمُ في الكنَانٍ» والصَوفِ» والخرّء ا 
جميع الأواني من الصّفْرِء والحديدٍء والتحاس» والرّصاص ؛ لما قُلْنا. 

وكذلك لو سَرَّق التّحاسَ نفسّه أو الحديدٌ نفسّهء أو الّصاص لِعِرَّةٍَ هذه الأشياء 
وخطرها في أنميها: كالذهب› والفضة. 

ومنها: أنْ يكو مُتَقَوّمًا مُطْلَّقّاء ٠‏ فلا بطح في سَرقةٍ الخمر من مسلمء > مسلمًا کان 
السَارِقُ» أو ذِميّا؛ لأ لا قيمة للخمرٍ في حَقٌ المسلم» وكذا الدَّمَي إذا سَرَقَ من ذِمَيّ 
خمرّاء أو خِنْزيرًا لا يُقْطَمْ لأنّه - وإِنْ كان ممما عندهم - فليس بِمُتَقَوُ م عندناء فلم يكن 
5 على الإطلاقي» اكع بي لجل الي ابس براق وإ كان مالاً لانيدام 

َقَومِه» واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أن يکود مملوكًا في نفسه» فلا يفطم في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدٌء 
ون كانت من تفائس الأموالٍ : من الذهب» والفضّةّء والجواهر المُسْتخرّجةٍ من مَعادنِها 
لِعَدم المالِكِ . 

وعلى هذا أيضا يخر دج انبا على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ آنه لا يُقَطع ؛ لأنْ الكمَنّ 
ليس [۲1/ ۲۹۱[] بمملوك؛ لأنّه لا يخلو: إما أن يكونَ على مِلْكِ المَيِّتِّء وإمًا أن يكون 
على مِلْكِ الورثة» لا سبل إلى الأوّلٍ؛ لأنّ المَيّتَ ليس من أهل المِلْكِء ولا وجه لِلتاني؛ 
لال ملك الوارث مُوَخرٌ عن حاجة المي إلى الكَفَنِ كما هو مُوخرٌ عن الَيْن والوصيةء 
فلم يكنْ مملوکا أصلا . ۰ 

ومنها: a a‏ رخو ا لمارا 


قةر الجلك ارا - لا يُحْتاجُ فيه إلى مُسارَقةٍ الأعيّن» فلا يتحقَق PE‏ 


وهو الأخذ على سَبِيلٍ الاستخفاء» والاستِسْرارٍ على الإطلاقي» ولان القَطْحَ عُقوبة الشرقة 
قال الله في آية السّرقة : «جَرَّاء' با كَسَبَا تکل َنَ أن [المائدة ]٠۸:‏ فيَسْتَدُعي كود الفعل 





CD 
جناي تخضةء والح المملوك لِلسَارِقٍ لايَقَعُ جناية أصلاً صلاء فالأحذ بتأويلٍ المِلْكِ أو‎ 
. السْبْهةء لا يتمَحضٌ ”'' جناية» فلا يوجبُ القَطم‎ 

إذا غرف هذا فنقول: لا قَطمَّ على مَنْ سَرَقَّ ما أعارّه من إنسانٍء أو جره منه ؛ لأنَ ملك 
الرَقبةٍ قبةٍ قائمٌ؛ ولا على مَنْ سَرَقٌ رَهْنَه من بيتٍ المُرْتَهِن ؛ لأن ملك العيْن له وإنّما التَابتُ 
للمُرْتَنِ حى الحبْس لا غيرٌ . 

ولو كان الرَّهْنُ في يَدِ العذلٍ فسَرَّقه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ» فلا قَطمّ على واحدٍ منهما . 
اقا الزاهن: فلما ذَكَرْنا أنه مِلْكه فلا يجت يجبٌ القَطعٌ بأخذه وإِنْ مُنِعَ من الأحذٍ كما لا يجبٌ 
الحد عليه بوطئه الجارية المرهونة» وإِنّ مُنِعَ من الوطء . 

واا المُرْتَهِنُ: فلأنّ يَدَ العدّلٍ يده من وجه؛ لأ مَتْمَعَةَ يَدِهِ عائدة إليه ؛ لأنّه يُمْسِكه لِحَقَّه 
فأشية يَدَ المودع» ولا على مَنْ حرق هالا ت اي وي المسروق مك لأن المسروى 
يكهما على الشيوع» ٠ a‏ فلا يجب القَطعٌ بأخذِه فلا يجب بأخلٍ 
لباقي ؛ لأ الشرقة سَرقةٌ واحدةٌ» ولا على مَنْ سر ق مق فية:المال.والخمس؟ لأن له ف 
يلكا وحَقًا . 

اا وي E A‏ لأنّ كسبّه حالص مِلْكِ 
المولى. وإِنْ كان عليه دَيْن يُحِيطٌ به» وما في يَدِه لا يُقْطَمُ أيضًا 

اتا) على أصيهما ”" فظاهرٌ؛ لا كشب لك المولى؛ وعلى أصل أبي حنيفة - 
رحمه الله- : إِنْ لم يكن مِلْكه فلّه فيه ضرْبُ اختصاص يُشْبه الملّك. ألا تَرَى أنه يَمِْكُ 
ساني عقا E‏ معنى المِلْكِ؛ ولهذا لو كان الكش 
جارية لم يجُز له أن يترّوَجَها فيورتٌ شَبْهة ؛ 5 أو تقول: إذا لم يَمْلِكُه المولى» ولا المَأذُونُ 
ONT‏ ف ep‏ دِرُ على شيءء والعْرَماءُ لا (يَمْلِكونَ أيضًا) ”" فهذا 
مال مملولٍ لا مالِكٌ له مُعينٌء فلا يجب القَطْم بسَرِقَتِِ كمال بيتِ المال» وكمال الغنيمة . 
ولو سَرَقَ من مُكائّبه لم يُقَطَعْ ؛ لأنّ كسب مُكائبه مِلكه من وجوء أو فيه شَبْهة المِلْكِ 
لنع الا ترق أنه لو وا تسل لهأن دررعها: 


)١(‏ فى المخطوط : «يتحقق». (۲) فى المخطوط : «أصل أبى يوسف ومحمد). 
(9) في المخطوط : «يملكونه» . 
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ات ا ل O aia‏ واي ا نا و اتسين د ا الل ل لول ونيا E E‏ هه 











هيه 








والعلك من وجه أى شبهة ا ا أن هذا ملك موقوف على 
المكاتب› وعلى مولاء في الحقيقة؛ ؛ لأنه إن أذّى ت ك1 كان ملك العولى فين فت أنه أخذ 
فال تة وإِنْ عَجَرَ فود في الرَفُ بن أنّه كان ملك المُكاتب» كان الدل موقر نا ن 


فيوجبُ شَبْهةًء فلا يجبُ القَطعٌ كأحد المُتَبِايعَيْنٍ إذا سَرَ ela‏ 
على مَنْ سَرَقَ من ولَدِه؛ لأنَّ له في مال ولَّدِه تأويلَ المِلْكِء أو شَبْهة المِلْكِ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أئت ومَانْكَ لأبيك» ” فظاهرٌ الإضافة إليه بلام التمليكِ يقتضي ثبوتَ 
اليك له من كر وجي إلا أنه لم يبت لدليل» ولا دليلَ في المِلْكِ من وجو فينْبّتُ» أو 
يت لَه ”اليك وكُل ذلك يمنغ وُجوب القَطم ؛ لاله يورت شَبْهةً في وُجوبه . 

(وأمَا) السرقة من سائرٍ ذي الرّحِمِ المَحْرَمٍ : فلا توجبٌ القَطعٌ أيضًا لكنْ لِمَقَدِ شرطٍ 
آخرّ نذكره في موضعه ن ا الله تال 

ولو دخل لِصٌ دارٌ رجل فأخذ ثو با فشّقّه في الدّارٍ نصمَّيْنِء ثم أخرّجَه وهو يُساوي 
عر فر ا قط في و 

وقال ابو يوس - رحمه الله -: ٠لا‏ يُفْطَمُ» ولو أخذ شاةً فلّبَحَهاء ثم أخرّجَها مذبوحة لا 
فطع بالإجماع . 

(وجه) قوله؛ أن المَارِقَ وُجِدَ منه سببٌ تُبِوتٍ المِلْكِ قبل الإخراج» وهو الشَّقٌ؛ ؛ أن 
ذلك سببٌ لِوُجوبٍ الصّمانِء ووُجوبٌ الضَّمانٍ يوجبٌ يلك المضمونٍ من وقتٍ جود 
السبَبٍ على صل أصحايناء وذلك يمنغ وُجوب القَطم ؛ ولهذا لم يُقْطَعْ إذا كان المسروق 
شا فذڏبَخَهاء ثب اها 

ولهما: أن السّرفة ب َمّتْ في مِلْكِ المسروق منه» فيوجبٌ القَطْعّ» وإنّما فنا ذلك؛ ؛ لأن 
الوب المشقوقّ لا يَرَولُ عن مِلْكه مادام مُخُتارًا للعَيْنِء وَإِنّْما يرول عند اختيارٍ الصّمانِء 
فقبل الاختيار كان الوب على يله Rg a‏ 
. وهكذا تقول © في الشَاةٍ: إن السرقة تَمّتْ في مِلْكِ المسروقي [منه] ”* إلا أنها تَمّثْ في 





)١(‏ صحیح: وقد سبق تخريجه . (۲) في المخطوط : «شبه 
(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «يقول». (5) ليست في المخطوط . 


الحم ولا قَطْمَ في اللّحُم . 

وقوله: وجب الضمان عليه بالق ٠‏ قُلْنا قبل الاختيار: : ممنوعء فإذا خر ست 
Ns 2‏ ا ا 

دكي عن افق بي نتر ادوا - رحد اله - ال قال: موضوعٌ المسالة ق 
شن الترزت عر عنا » اما لوقه شمه طولاً فلا قَطْعَ ؛ :لالشبالد طولا حرفو ا 

وذكر ابنُ سماعة أن السَارِقٌ إذا حرق التَوْبَ تخريقًا مُسْتَهْلّكاء وقيمَنّه بعد تخريقه 
عشترة : أنه لا فطع عليه فى قول أنى حتفا ١‏ و جمد د ر مهما الله د رشنا د قرل 
الفقيه أبي جَخغر الهئدوانيٌ - رحمه الله -؛ لان الَخْريقَ إذا وع استهلاكًا أوجَبَ اسيفرار 
الضَمانٍ بع بسي يدي الي 
أعلم . 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا سَرَقَ عشرةً دراهمَ من ريم له عليه عشرة أنّه لا بِقَع ؛ ؟ لأنّه 
مَلّك المأخودً بنفس الأخذٍ فصار قِصاصًا بِحَقّهء فلم يَبْنَ في حَقّ هذا الما سارقًاء فلا 


ولو كان المسروق من خلافٍ جنس حَقَّه يُقُطَمْ ؛ ؛ لأنه لا يَمْلِكه بنفس الأخذٍء بل 
بِالاستِبّدالٍ والبيع > فكان سارِقًا ملك غيره» فَيُقْطمْ كالأجنبيٌ إلا إذا قال : أخذثه لأجل 
حَقي على ما نذكرٌء وههنا جنس من المُسائلٍ يُمْكِنُ: نخريجها إلى أصل آخرّ هو أولى 
و وون ا ال لے يعد 
التناول ؛ ل القع قوبةً مخض فيشعذعي جناي فة اش امنا 
جناية أصلاء وما فيه تأويل التَّناوٌلِء أو شَبْهة التَناولٍ لا يكونٌ جناية مَحضةء فلا تُناسبه 








)١(‏ فى المخطوط : «ولذا». 





م کتاب السرقة > ر 


الَقوبةً المكضة » ولان ما لن بمعصوء بوخد اة لا مخافحة فمك الخلل في ركن 





وإذا عُرِفٌ هذا فنقولٌ وبالله التوفيق : لا قَطْعَ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلكها أحدّء 
ولا في المباح المملوكِء وهو مال الحربيٌ في دارٍ الحرب . 

(وأمًا) مال الحربيٌ المُسْتأمَن في دار الإسلام» فلا قَطْعَ فيه استحساناء والقياسٌ أنْ 
طم 
(وجه) القياس: أله سَرَقَّ مالأمعصومًا؛ لأ الحربيّ استّفادَ العِصْمةَ بالأمانِ بمنزلة 
لذْمَّ ؛ و ا 

(وجه) الاستحسان: أنّ هذا مال فيه شَبْهةٌ الإباحةٍ؛ لأنّ الحربيّ المُسْتأْمَنَ من أهل دار 
الحرب» وإنّما دخل دار الإسلام لضي بعضٌ حوائجه؛ ثم يَعودَ عن قريب » فكوله من 
امل دار الحرب يورت شه الإباحة في ماله؛ ولهذا أورَتَ شُبْهة الإباحة في ديه حقى لا 
مَل به به المُؤْمِنُ قصاصًا؛ ولأنّه كان مُبِاحَاء وإثما تنبت بْب العِضْمةُ بعارض أمانٍ هو على 
شرفي الرّوالِء فعند الزَّوالٍ يَظْهَرُ أن العضْمةً لم نَكنْ على الأصل المعهود : أن کل عارض 
على أصلٍ إذا زال ؛ يُْحَنُ بالعدّم من الأصل كانه لم يكن فيُجْعَلَ كأ العضمَة لم تكن 
ثابتة» بخلافٍ المي ؛ لأنّه من أهل دار الإسلام» قد استفادٌ العِصمة بأمانٍ مُوَّبَدِء فكان 
معصوم الذّم والمال عِضْمة َة » ليس فيها شَبْهة الإباحةء وبخلافٍ ضمانٍ المال؛ ؛ لأنَ 
اة لأ تمتمُ وُجوب ضمانٍ المال لاله حَن العبدٍء وحُقوقٌ العِبادٍ لا تسقّط بِالشّبْهاتِ. 
وكذا لاط على الحربي اتان في سرقة مالي المسلم» أ الذي عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍ - رحمهما الله - لأنّه أخذه على اعتقاده الإباحة» وإذا لم ينرم أحكام الإسلام . 


وعند ابي يوسط: يفطم والخلاف فيه كالخلافي في حَد الرّنا . 

ولا يُقْطَمُ العاول في سَرِقَةٍ مال الباغي ؛ لأنّ ماله ليس بمعصوم في حَقَّه كنفسه. ولا 
الباغي في سَرقةٍ مال العادلٍ؛ لأنّه أخذه عن تأويل» تنيلك ود كان قا لك 
لتاويل الفاسة عند انضمام المََعٍ إليه مُلْحَقٌ بالتَأويلٍ الضحيح في منع جوب القَطع ؛ 


وليذا ْحِنَ به في حَقٌّ (منه وُجوب القصاص) ”'' والحد - واللّه تعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : ااوجوب منع القصاص» . 





وعلى هذا تُخَرّج السّرقةٌ من الخريم» وجمْلةٌ الكلام فيه : أنّ الأمرَ لا يخلو : 

ذا أذ كان شرق متم جعي ا | 

وإمًا أن كان سَرَقٌ منه خلاف جنس عَقّه . 

فإ سَرَقَ جنس حَقَه بأنْ سَرَقَ منه عشرةً [دراهم] » وله عليه عشرةٌ فن كان ديه 
E‏ - لا يفَطْمْ ؛ ؛ لن الأخذ مُباحٌ له لاله ظَمَّرَ بجنسٍ حَقَّه» ومَنْ له الحق إذا ظَفَر 
بجنس حَقّه؛ ناح له ا خدهدوزذا اعد يمي u‏ 

at a GE EPS 
قَطمّ فيه » فكذا في الباقي - كما إذا سَرَقٌّ مالا مشت کا - وإِنْ کان دنه مرجلا فالقياسٌ أن‎ 
. يفطم › وفي الاستحسانٍ لا يفطم‎ 

(وجه) القياس أن الدَيْنَ إذا كان مُوَجَادٌ جلا فليس له حَقٌ الأخذٍ قبل حُلول الأجَل ألا 
أن للعريم أنْ يَسْتَرِده منه فصار كما لو سَرَقه أجنبيٌ . 

(وحبه) الاستحسان: : أن حَقَ الأخذٍ إِنْ لم يَنْبْتْ قبل جل الأجَل؛ فسببٌ ثُبوتِ حى الأخزٍ 
قائ وهو الدَيْنُ؛ لان تأثير التاجيلٍ في تأخير المُطالَبةٍ لا في سُقوطٍ الدَيْنِه فقيامُ سبب 
أبوته يورت الشّْهة» وإنْ سَرَقّ حلاف جنس حَقه بان كان عليه دراهمٌ فسَرَقَ منه َنانير؛ 
أو عغروضًا فطع > هكذا أطلَقَ الكرؤخيٌّ - رحمه الله . 

وذكر في كتاب [۲۹۲/۲[] السرقة آنه إذا سَرَقَ العروضء ثُمّ قال أَخَذْتُ لأجلٍ حَفّي 
لا يُقْطعٌ فيْحْمَل مُطْلَّقُ قولٍ الكَرْخيٌ على المُطْلَقٍ > وهو ما إذا سَرَقَء ولم يقل : : أَحَدْتُ 
لأجل حَقَي ؛ لأنه إذا لم يَقّل فقد أخذ مالا ليس له حى أخَذِه ألا رى أنه لا يَصِيدُ قصاصًا 
إلآ بالاستِبْدالٍ والتراضي» ولم يتأوّلٍ الأخذ أيضًا ٠‏ فكان أده بغيرٍ حَقٌ ولا شُبْهةٍ 


5-82 » وهذا يَدُلَ على آنه لا يُعِيدُء بخلافٍ قول مَنْ يقولُ من القُقّهاء إا 
الحق إذا ظْمَرَء بخلافٍ جنس حَقَّه أن يأخدّه؛ لأنّه قولٌ لم يل به أحدٌ من السَّلّفٍ فلا 
يعبر خلاقًا مُؤنًا "" لِلشَبْهةٍ. 





() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الحق». 
(۳) في المخطوط : «مورثاة. 





در _ کتاب السقة > GD‏ 


وإذاقال: أخذت لأجلٍ حَقّي فقد أخذه متأو لا ؛ لأنّه اعتَبَرّ المعنى» وهي لا 
الضورةُ والأموالٌ كُلُّها في معنى الماليّةِ مُتَجائسةٌ فكان أَخذًا عن تأويل فلا يُقُطَمُ ولو 
) أخذ صِئْمًا من الدّراهم أجوَّدَ من حَقّه» أو أردأ لم يُقْطْمْ ؛ لأ المَأخودٌ من جنس حَمَّه من 
حيث الأصل» وإِنّما الف من حيث الوضف ألا تَرَى أنه لو رضي به يَصيرٌ مُسْتَوْفيا حَقَّه؛ 
ولا يكونُ مُسْتَبْدِلاً حتّى يجورٌ في الصَرْفٍ والسَّلَمٍ > مع أن الاستبدال بِبَّدَلٍ الصَرْفِء 
را يجوز واو دااع بو حير "عن حَقّه من حيث الأصل تَنْبْثُ شبْهةٌ حَقّ 
الأ حل فيَلْحَقُ بالحقيقة في باب الحدّ كما في الدَّيْنٍ المُوَجُلٍ . 

ولو سَرَقَ حلا من فضَّةٍء وعليه دراهمٌ» أو حُليًا من ذهب» وعليه دنانيرُ يُقْطِمْ؛ لال 
فال صب فاا من نه لأ ال راا وك ليق ءاعدالا ناف و 
العُروض» وإنّ كان السَارِقٌ قد استَهْلّك العُروضٌ أو الحُلىٌّ» ووَجَبَّتْ عليه قِيمّتّه» وهو 
مثلٌ الذي عليه من العيْن فإ هذا يُقْطَعٌ أيضًا؛ لأن المَقاصِدَ '" إِنْما تقعٌ بعد الاستهلاك 
فلا يوجبٌُ سقوط القَطع . 

ولو سَرَقَ مُكائّبٌ أو عبد من غَريم مولاه يُقْطعْ ؛ يی ةا از رت 
غير أمره؛ فصار كالأجنبيٌ حتّى لو كان المولى وكَلّه بقبض الدَيْنِ لا يُفْطعٌ لبو حَقّ 
القبض له بالوكالةء فصار كصاحب الذَيْنِ . 

ولو سَرَقَ من غَريم مُكائّبه؛ أو من غَريمٍ عبده المَأذونِ فإ لم يكن على العبدٍ دَيْنْ لم 
بقْطَمْ ؛ لأنّ ذلك مِلْكُ مولاه» فكان له حَقٌ أخذِهء وإِنْ كان عليه دَيْن قْطِعَّ؛ لأنّه ليس له 
حَقَّ القبض ؛ فصار كالأجنبي . 

ولو سَرَقَ من غَريم أبيه» أو ولّدِه يُقْطَعُ ؛ لأنّه لا حى له فيه ولا في قبضه. إلا إذا كان 
غَريمُ ولّدِه الصغير فلا يُقْطَمُ؛ لأنّ حَقّ القبض له كما في دَيْنِ نفسه» والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا أيضًا يُُخَرّجَ سَرِقَةٌ المُسْحَفٍ على أصل أبي حنيفة أنه لا قَطْمَ فيه؛ لأنّ له 
| تأويلُ الأخذٍ إِذ الاس لا يَضِنَونٌ ببَدْلٍ المَصاحف الشَّريفةٍ لِقِراءةٍ القَرْآنٍ العظيم عادة 

ااه لاجد تناد لا 








)١(‏ في المخطوط : «هوا. (؟) في المخطوط : «جنسه 
(۳) في المخطوط : «المقاصة» . (:) في المخطوط : «وأخذة». 








CD 


ذلك ق لبط "© والطَبلٍء واليزمار» وجميع آلاتٍ الملاهي ؛ لان اده . 
يال أله يأخدها منم الماك عن المعصية؛ ونَهِيه عن المُنْكَرٍ» وذلك مَأْمورٌ به شرعاء 
وكذلك سره شِطرَئْج ذهب أو فضّةٍ؛ لِما قُلناء وكذلك سَرِقةٌ صَلِيبٍء > أو صَنَّمِ من فضَةٍ 
من جرز ؛ انيتا ول انه أده للك 


ت 


(وأمًا) الذراهمٌ التي عليها التماثيل فيُقْطُمُ فيها ' لأنّها لا َعْبَدُ عادةٌ فلا تأويلَ له في 
الاخ للمنع من العباد دو فبَقَطعٌ وعلى هذا يُخْرّج ما إذا فطع سارق في مال ثم سَرَقَه منه 
سارق آخرٌ أنه لا يُْطَم؛ ؛ لأت المسروق ليس بمعصوم في حَقّ المسروقي منه» ولا مُتَقَْمٍ في 

حقه ِسقوطٍ عصمته» وقوه في حَنّه بالقَطم . ا SS‏ 
وبري ويد الشارق سيت ا الله تعالى . 

ولو سر سَرَقَ مالا فقِعَ فب فَدّه إلى المالِكِ» كُمَ عاد فسَرّقهمنه ثانا فجُمْلة الكَلام فيه أن 
المردود لا يخلو: : إمَا أن كان على حاله لم يتعَيّر وإمًا أن أحدَتٌ المالِكُ فيه ما يوجتُ 
تعره فإ كان على حاله لم يُقْطَع استحسانًا "» > والقياس أن يَُفْطْمَ» وهو رواية الحسن 


عن أبي يوسفء ويه أخذ الشّافعة © - رحمهم الله -. 
(أمَا) الكلامٌ مع الشَافعيٌ - رحمه الله - فمَبئئٌ على أن العضْمة الثابتة للمسروقٍ حَمًا 
للعبدٍ قد سَقَطتْ عند السرقة الأولى ليضرورة جوب القَطْع على أصلنا صلناء وعلى أصله لم 
تسقطء بل بَقِيّتْ على ما كانت» وسّنذك* : تقريرٌ هذا الأصل في موضعه إن شاء الله تعالى . 
(وأمًا) الكلام مع أبي يوسف (وجه) ما رَوَى أن المَحَلَّ وان سَقَطَّتْ قيمَمُه القابتةُ حَنَ 
للمالكيّةٍ ”*' في السّرقةٍ قة الأولى فقد عادّث بالرّدٌ إلى الماك أ ألا ترَى أنّها عاد في حى 


- م ب 


الصمان» 0 له السَارق يضمنُ فكذا في حَقٌ القع . 
(ولّنا) أن اليضمةء وإنْ عاَث بالرَد لكنْ مع شَبهة العدّم؛ + لآن السقوط لشرورة 





.)٠١۸/۷( البربط : من ملاهي العجم ؛ وهو يشبه العود» انظر : اللسان‎ )١( 

0( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص الا شرح فتح القدير )0 / «(TVA‏ الاختيار /٤(‏ 
)١١١‏ البناية .)1١٠89/5(‏ 

)مل هين الشافعية: أن من سرق عيئًا فقطع. ثم سرقها ثانية» قطع ثانيًا وهكذا ثالنًا ورابعًا. انظر: 
الحاوري الكبير (1۷/ ۷٠۲)ء‏ الوسيط (577/5).» الروضة .)١171/1١١(‏ 

(4) في المخطوط : «لالكه» . 





وُجوب القّطع. وار القع قائمٌ بعد ال يورت شُبْهة في اليضمةٍ ESE‏ تقوم 
المسروق في حَقٌّ السَارِق بالقَطع : في السّرقة الأولى . 

ألا رى أله لو أله لا يضم وار لطع بعد ال قئم فيورثُ شُبْهةعَدَمِ لتقم في 
ES‏ ولا يمنمُ وُجوب [۲/ ۲۹۲ب] الصّمانِ؛ لأنّ الضَّمانَ لا بَنْمَطٌ 
اله لما ينا 

هذا إذا كان المردودٌ على حاله لم يتمَيّرْء (فأمًا) إذا أحدّتٌ المالِك فيه حَدَنا يوجبٌ 
تَكَمُرّه عن حالهء ثُّمَّ سَرَقَه السَارِقُ الأوَلُء فالأصل فيه أنه لو فعَلَ فيه مالو فعَّلّه 
الا اممو دي واوا E‏ 
ذلك فقد تبَدَّلّتِ العِنُ وتَصيرُ في حُكُم عَيْنِ أخرى» وإذا لم يَْعَلْ لم عبد 

على هري ماس طخ :ول لساك نش نتر 3 
فطع 4 لان المبيروق قد تبدل لا ری أنّه لو كان مَعْصوبًا لا يفطم حى المالِكِ؛ ولو سر 
ثوب حر ففطِعَ فيه » ورد إلى المالِكِ فنقضه فَسَرَقٌ ق النَقْض لم يُقْطْعْ ؛ لأنَّ العيْنَ لم تَتَبَدَلَ . 

ألا َرَى أله لو فعَلّه الخاصِبٌ لا ييلع حن الماك ولو ُقضه الماك ثم عَرله علا 
م سَرَقه السَارِقٌ لم يُقْطْعْ ؛ لأنْ هذا لو وَجِدَ من الغاصب لا يَنْقَطِعْ > حَقَ المغصوب منه 
يدل على تَبَدّلِ العيْن . 

ولو سَرَقَ بَقَةَ فقِعَ فيهاء ورَدّها على المالِكِ فولدث ولَدَا ڈ ثُمَ سَرَقَ الولد بطع ؛ ؛ لأنَّ 
لول عَيْنٌ أخرى لم يُقْطَمْ فيها > فيُقُطعْ بسَرِقَيهاء وعلى هذا يحرج جنس هذه المسائلٍ. 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

سعد و ا ا ا والأصل في 
قمر معي ولا في حريسة جل فلا ازا الغرا و الجرين فالقطم فما بلع ؛ eT‏ 





r bE O 


(۲( حسن : أخر جه أبو داود» کات الحدود» باب : ما لا قطع فيه » برقم )۳4°( والنسائی › برقم 
»)٤۹0۷(‏ وابن ماجه نحوه. برقم (5695), وأحمدء برقم (589:90). من حديث عبداللهبن عمروين 


eu yC 


وَرُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لا‏ قَطْعَ في تَمَرٍ ولا ككر حتّى يُؤويه الجريئ» فإِذًا ˆ 
آوّاه الجرِين ففيه القَطعْ) ل عليه الصلاة والسلام القَطعَ بإيواء المراح» والمراح جرز 
الإبل» والبقَّرِء والغتّم» والجرينُ حِرْرُ القمر فدل . [على] ”" أنّ الجوْرٌ شرطء ولأنّ 
دكن ارق عو راعذ على كيدل ا ان والأخذ من غير جزْز لا يحتاجُ إلى 
الاستخفاءء فلا يتحَقَقٌ ركن الْسَرقَةٍ قةِ؛ لأنَ القَطمّ وجب لِصيانةٍ الأموالٍ على أربابها قَطعًا 
لأطماع السَّرّاقٍ ”*' عن أموال التاس» والأطماعٌ إِنْما تَميلٌ ” إلى ماله خَطْرٌ في 
القلوب» وغيرُ المُحَرَرٍ لا خَطَرَ له في القُلوب عادةً» فلا ميل "2 الأطماحٌ إليهء فلا حاجة 
إلى الصيانة بالقٌطع» وبهذا لم يُفْطَمْ فيما دونَ النّصابٍء وما ليس بمال مُتَقَوْم مُخْتَمَلٍ 
الاذخارً. 

كُمَ الجزْڙ نوعان؛ حِرْرٌ بنفسه» وجِرْرٌ بغيره . 

(افا) الجززُ بنفسه فهو كل بُفْعَةٍ مُعَذَة للإحراز ممنوعة الدخول نيه إلا 
N E‏ والصناديق . 

(واقا) الجِرز بغيره: فَكُن مکان غر معد للاحراز يُدخل '' إليه بلا إذنء ولا يملع منه 
كالمساجد» الط كمه حَكُمْ الصَّخْراء إن لم يكن هناك حافظ . وإِنَّ كان هناك 
حافِظ فهو حِرْرُ ؛ لهذا سمي حِرْرًا بغيره حيث وقف صَيْرورته حِرْزًا على وجودٍ عیره 0 
وهو الحافِظ » وما كان حِرُرًا بنفسه لا يُشترَطٌ فيه وُجودُ الحافِظ لِصَيْرورَتِهِ حِرْرًا . 


0) 


وا 7م مه > و 0 و وى فى (4) و2 همه 
ولو وجد فلا عبرة بوجوده» بل وجوده والعدم سواءً > وكل واحدٍ من الجرزين 
مُْتَبرٌ بنفسه على حياله بدونٍ صاحبه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلْقَ القَطعّ بإيواء المُراح 
والجرينٍ من غير شرط وجود الحافظ . 


وءار ي 


وروي أن صَفُوانَ رضى الله عنه كان نائمًا في المسجدٍ مُتَوَسّدَا بردائه فسَرَقَه سارِقٌ من 





. سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «فيدل»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «السارق»‎ )۳( 
في المخطوط : اتميذ) . (5) فى المخطوط : «تمتد».‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : #تدخل؟ . (3:08 المخختطوط فشي : 
6 فى ظط دواع 


کسه جك 
حت رأسه فقَطْعَه رسول الله يي » ولم يَعْمَِرٍ الحرْرٌ بنفيه» فدّل أن كل واحدٍ من 
نوعي الجر مُعْتَبَرٌ بنفسه» فإذا سَرَقَ من التَوْع الأرَلِ يُقْطَمُ سواء كان نَمَةَ حافِظ أو لا 
لحرو ا وسواءٌ كان مُعْلَقَ الباب» أو لا باب له بعد أنْ كان مَخجورًا 
البناء؛ لأ البناة يُقْصَّدُ به الإحرازٌ كيف ما كان» وإذا سَرَقَ من التوْع الثاني يُقطمٌ إذا كان 
الحافِظً قَرِيبًا منه في مكان يُمْكِنُه حِفْظهء ويُحْفَظْ في مثله المسروق عاد وسواء كان 
الحافظ مُسْتَيْقِظًا في ذلك المكانٍ أو نائمًا؛ لأن الإنسانّ يَقْصِد الحِفْظ في الحالين جميعًاء 
ولا يُمْكِنٌ الأخذ إلا بفعله [فيه] ”" . 

آلا ری أنه له قَطمَ سارق صَفُوانَء وصَفُوانٌ كان نائمًا . 

ولو أَذِنَ لإنسانٍ بالدُخول في داره فسَرَّقَ المَأدُونُ له بالدّخولٍ شيا منها لم يُقُطْمْء وإِنْ 
كان قا حائط» أ و كان صاحبٌ المنزلٍ نائمًا عليه ؛ لأ الدَارَ رز بنفسها لا بالحافِظ . 
وقد خرجث من أن تكونّ حِررًا بالإذن» فلا يَعْتَبَرُ وجود الحافظ ؛ ولاه لا ادن له 
بِالدّخولٍ فقد صار في حُكم أهل الذارٍء فإذا أخذ شيئًا فهو خائن 

وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ الله ي آنه قال : ١لا‏ ْطعَ على خَائن» ٠"‏ وكذلك لو سَرَقَ من 
صَنْدوقٍ في بعض البيوت» وهو مُقْفَلَ عليه إذا كان البيتُ من جُمْلةٍ الدَّارٍ المَأذونِ في 
دُخولها؛ لأنّ الدَارَ الواحدةً حِرْرٌ واحد قد خرجث [۲/ 97 7أ] بالإذنٍ له من أنْ تكونّ 
حِرْرًا في حَقَّه فكذلك بُيوتهاء وما روي أن أسوّد بات عند سَيّدِنا أبي بَكر الصَّدَيقٍ 
رضي الله عنه فسَرَقٌ حليًا لهم ا لا من دار 
التجال وتران المختلفان إذا دشل في إحداهما لا تصيرٌ “ الأخرى مَأَدُونًا 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب : من سرق من حرز» برقم »)٤۳۹٤(‏ والنسائي» برقم 
(5845). وابن ماجه» برقم (۲۵۹۵)» من حديث عبداللهبن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل. 


رقم (5116). 
(۲) زيادة من المخطوط . 


لاض صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب: الحدودء باب : القطع فى الخلسة والخيانة. برقم )4۳4۲( 


والترمڏي»› برقم ,)١454(‏ والنسائي. برقم (44۷1()› وابن ماجه. برقم (۲0۹۱). وأحمدء برقم 

(؟5565١).‏ مم حديث جا بء عبدالله رض, الله عنهماء ازة الجامع الصغير » رقم .)605٠١٠7(‏ 
م ربس صي ر - فم 

() في | لخطوط : «سرق)». 


”ر ب 


بالدغر لافيهنا و كون ا 
ووي عن أبي يوسف أله قال في رجل کان في سما و خان. وثيابه تحت زاش 
فَسَرَقَها سار : إنّه لا قَطعَّ عليه سواءٌ كان نائمًا أو يَنْظَانًا وإ كان في صَحْراءَ. وثوبه 


تحت رأسه فُطِعٌ . 

وك كروي عن معدو في رحن شرق من ر جل وهر معاي البعام» أ سرف من 
رجل» وهو معه في سفين» أو رل قَوْمّ في خانٍ فسَرَقٌ بعضهم من بعض أنه لا قَلعَ على 
السارق› وكذلك الحانوث ؛ لأنْ الحمَام» والخانْ» والبعا تولك > واخر يع ليف 
Eb‏ ' في دُخولِه خرج من أن يکود حِرْرًاء فلا ُتَر فيه الحافظ فلا يَصيرٌ 
زا بالحافظ ة ولهنذا فالا ذا مواد الحا رتس ؛ لأنّ التَاسّ لم يُودّنوا 
الد حول :فيه ل قرزالا - وإنْ كان مَأذود الول إليه - فليس حرْرًا 
بنفسه» بل بالحافظ › ولم يوج الإذنُ من الحافظ› ٠‏ فلا يَبْطْلُ معنى الجرز فيه 

وقالوا في السَارِقٍ من المسجدٍ : إذا كان نّمَةَ حافِظ يُقْطْعْ » وان لم يخرُج من 
المسجدٍ؛ لأنّ المسجدٌ ليس بجرْز بنفسه» بل بالحافظ» فكانت البقّْعةٌ التي فيها الحافظ 
هي الحِرّرُ لا كل المسجدٍ فإذا انقَصَلَ منها فقد انفٌّصَلَ من الجرز فَيُقْطْمْ . 

فاا لدا انما ارت حورا بالا مال برع سال يوجد الاننضال من 


الجرز . 
٠. 62‏ 3 2 
وروي عن محمڍ في رجلٍ سَرَقَ في السّوقٍ من حانوتٍ فتحه رب ' الحانوت» وقعد 
ابيع + وا لاس ا رل فال شه 


سيان Se‏ ا رل 


(e) 


i. : E‏ و و 
e ls‏ 6 أو شُلدوق فيه مقف لأنَ الحانوت كله حرز واحد 


کالدار على ما مَرَّ . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «الناس» . 
(۳) في المخطوط : «فيقطع» . )٤(‏ في المطبوع : «فتَخْرّبَ؛. 


. في المطبوع : «قَبَةَ»‎ (٥) 





حر كتاب السرقة > GD‏ 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - آنه قال في رجلٍ بأرض فلاق» ومعه جوالق 
وضّعّهء ونام عنده يحمّظه فسَرَقٌ منه رجل شيئّاء أو سَرَقَ الجوالِقٌ: فإني أقطعُه؛ لأنّ 
الجوالِقَ بما فيها مُحْرَرٌ بالحافظ فِيَسْتَو ا اا و ا ى 
لقلا نل للم Le a‏ لقتل روف E‏ اانه إذا 
كان مَلْمُوفًا كان مُحْرَّرًا بالحافِظٍ كالباب المقلوع إذا كان في الدَارٍ فسَرَقه سارِق» وإذا كان 
الققطاط مشرر ا كان جرا هادا رة فد مرن تللق الجر وس الجر لبس ي 
الجِرْز فلا يُقَطمٌ كسارِق باب الذَارٍ . 

ولو كان الجوالِق على ظَهُر دابَةٍ فشَّقَّ الجوالِق» وأخْرّجَ المَتاعَ يُفْطمٌ؛ لان الجوالِقَ 
حِررٌ؛ لما فيه » وإِنْ أخذ الجوالِقٌ كما هي لم يُقْطْعْ ؛ لأنّه أخذ نفس الحِرْزء وكذلك 
إذا (" سَرَقَ الجمّلَ مع الجوالتٍ؛ لأنّ الحِمْلٌ لا يوضَمٌ على الجمّلٍ للحِمظٍ» بل للحَمْلٍ ؛ 
لأنّ الجمّلَ ليس بمُخرزء وإِنْرَكِبّه صاحبّه فلم يكن الجمّل حِرْرًا للجوالتٍ فإذا أخذ 
الجوالِقٌ فقد أخذ نفس الحرز . 

ولو سَرَقٌّ من المّراعي بَعيرّاء أو بَقَرةّ أو شاةً لم يُقْطْْ سواءٌ كان الرّاعي معهاء أو لم 
يكن وَإنْ سَرَقَّ من العطّن» أو المُراح الذي يأوي إليه يُقْطَعُ إذا كان معها حافظ » أو ليس 
NBG e‏ 
أخرَّجَها أو ساقّها سَوْقَا حتى أخرّجّهاء أو رَكِبّها حتّى أخرّجّها؛ لأن المَراعيّ ليست بجزز 
للمواشي . وإنْ كان الرّاعي معها ؛ لأنَ الحِفْظ لا يكونُ مقصودًا من الرَّعْيء وإِنْ كان قد 
يحصّلْ به؛ لأنّ المواشيّ لا تُجْعَلَ في مَراعيها للحِمُظٍ. ؛ بل لِلرّعي فلم يوجدٍ الأحدُ من 
حِرْزْ بخلافٍ العطن ٠‏ أو المُراح فإِنّ ذلك يُقْصَّدُ به الحِفْظ ووضع له 5350 
وقال عليه الصلاة والسلام : في حَرِيسةٍ الجبّل غَرَامةٌ مثليها » وجَلّدَاتٌ تكالا “ فإذا 
أواها المُراحُ» وَبَلَهَتُ قِيمَيّها تَمَنَّ المِجَنّ ففيها القَطْمُء واللّه تعالى أعلمُ . 





)١(‏ في المخطوط : «فيها». (۲) فى المخطوط : (إن). 

(۳) في المخطوط : «مثلها» . ۰ 

(؛) حسن: رواه النسائي في الكبرىء (٤/٤٤۳)ء‏ برقم )۷٤٤۷(‏ ورواه الحاكم في المستدرك. (4/ 
).» برقم ( ۰ والبيهقي» (167/5) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه» 
وانظر صحيح الجامع حديث رقم (۷۳۹۸). 





07 ايت لف > 


ولا يفطم عبد في سَرِقةٍ من مولاه مُكاتبًا كان العبدٌ > أو مَدَيّرَاء أو تاجرًا عليه دين أو 
م ود سَرقَتْ من مال مولاها؛ لأن هؤْلاء مَأذونونَ بالأخول في بُيوت ساداتهم لخدم 
فلم يكنْ بيت مولاهم زرا في حَقَهُم . 

وذكر ذ في الموَّط أن عبد اللّه ابنَ - سينا - عمرًء والحضرميّ جاءا إلى عمّرَ 
a‏ يعن دقان : افطع هذا فإنّه سَرَقَ فقال : وما سَرَقٌ قال: مِرْآةٌ لامرأتي 
وا و - سَيّدنا - عُمَرُ رضي الله عنه : أرسِله ليس عليه قَطمٌ او 
سَرَقَ مَتامَكة ٠١‏ '» ولم يقل أنه أثكرَ عليه مُنْكِرٌ ؛ فيكو إجماعًا . 

ولا قَطمَ على خادم قَوْمِ سَرَقَ متاعَهم » ولا على ضَيْفٍ ضيف سَرَّقٌ مَتاعَ مَنْ أضافّه» ولا على 
اجر سَرَقَّ من موضٍع أذ له في دُخوله لان الإذن بالد حول أخرّجٌ الموضِعٌ من أن يكونّ 
عقت a‏ وكذا الأجيرٌ إذا أذ المَتاعَ المَأَذونَ له في أله من موضع 
لم ادن له بالدخول فيه لم مُقْطَعْ ؛ لن الإذنَ بحل الماع يورت شُبْهة الذخول في الحِرْزِ» 
ولآ ن الآذن الاد فى الإذنبالتخول»وذاء يمنعٌ القَطْعَ فهذا أولى. 

ولو سَرَقٌ المُسْتأجِرُ من المُؤاجر» وكل واحدٍ منهما في منزلٍ على جِدةٍ يُقْطَمُ بلا 
خلاف ؛ لأنّه لا شبْهةً : في الحِرّزٍء وأمًا المُؤاجرٌ إذا سَرَقَ من المُسْتأجِرٍ فكذلك يُقْطمٌ في 
ولا عن عار كم و 


2 ى 


(وجه) فولهما: أنَ الحْرَ مك السَارِقٍ فيورت شُبْهةٌ في درْءٍ الحدٌ؛ لأنه يورت شَبْهة في ظ 


إباحة الدّخولٍ فيختل الحِرْرُ فلا قَطْمَ (" . 

(وجه) قول ابي حنيفة: أنّ معنى الحِرْزٍ لا تَعَلّقَ له بالهلكِ إِدْ هو اسمٌ لمكانٍ مُعَدٌ 
للإحرازٍ يُمْتَعٌ من الذخول فيه إلا بالإذنٍء وقد وُجِدَ؛ لأنّ المُوَاجِرَ ممنوعٌ عن الدّخولٍ في 
المنزلٍ المِسْتأجَرٍ من غير إذنٍ فأشبَة الأجنبىّ . 

ولا فطع على مَنْ سَرَقَ من ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ عندنا سواءٌ كان بيئّهما ولادٌ أو لاء وقال 
الشافعيٌ : في الوالِدَيْن والمولودين كذلك» > فما في غيرهم فَيُقْطَمُء وهو على اختلافٍ 





/۸( والبيهقي في الكبرى‎ 2)91١1( برقم‎ «(IAA /*( والدارقطني‎ »)۱١۸٤( أخرجه مالك برقم‎ )١( 
. من قول عمربن ن الخطاب رضي الله عنه‎ .)7765 /١( والشافعي في مسنده‎ «(YA 


(۲) في المخطوط : «يقطع› . 


العِبْقء والتَمّقَةِء قد دَكَرْنا المسألةَ في كتاب العتاقي» والصّحيحٌ قولنا؛ لأ كَل واحدٍ 
منهما يدخلٌ في منزلٍ صاحبه بغير إِذْنٍ عادة» وذلك دَلالة الإذنِ من صاحبه فاختَل معنى 
لجز ولان القَطْعَ بسبب السرقةٍ فعل يُقْضي إلى قَطمٍ الرّحِمِء وذلك حَرامٌ» والمُفُضي 
إلى الحرام حَرامٌ ولو سَرَقَ جماعة فيهم ذو رَجم مَحْرّمٍ من المسروق لا يفطم واحدٌ منهم 
عند أبي حنيفة» وعند أبي يوست لا بُح ذو الج لمر وقح بيواه» والكَلامٌ على 

نحو الكلام فيما تَقَدَمَ: فيما إذا كان فيهم صَبيٌّ . أو حون قد ذَكَرْ ناه ذ فيما تَقَدَمَ . 
ولو سَرَقٌ من ذي رَجم غير مَحْرَم يُقْطعٌ بالإجماع ؛ لأنّ المُباسَطةَ بالدُخولٍ من غير ٠‏ 
استئذانٍ غير ثابتةٍ في هذه القًرابة عادةٌ» وكذا هذه القّرابةٌ لا تجبٌُ صيائَتُها عن القَطيعة؛ 
ولهذا لم يجب في العِنْت والتقَقة وغيرٍ ذلك؛ ولو سَرَق من ذي مَحْرّمٍ لا رحم له بسبب 
الرّضاع فقد قال أبو حنيفة ومحمّد - رحمهما الله - يُقْطَمُ الذي سَرَقَ مِمَّنْ يحرم عليه من 
الرّضاع كانتا مَنْ كان» وقال أبو يوسف إذا سَرَقَ من أمّه من الرّضاع لا يُقْطَمُ. 

(وجه) قوله: أن المْباسطة بيتهما في الدّخولٍ ثابتة عرفا وعادةً» فإنّ الإنسانٌ يدخل في 
منزل أُمّه من الرّضاع من غير إذنٍ كما يدخل في منزل أنه من السب اا ت 
الرضاع . 

ولهماء أن الاك بالرضاع ليس إلا الحُزْمة المُؤبْدُ وآتها لا تمع جوب القع كما لو 
سَرَقَ من 1 موطوءتّه ؛ ولهذا يُقَطْمْ في الأحتٍ من الرّضاع . 

ولو سَرَق من امرأة أبيه» أو من زوج أنه أو من حَليلة ابێه» أو من ابن | مرأته اوها 
uN‏ مون ملهو مدل :كن تقناق الشارق اله مناه ٠‏ وابنه. 
وامرأته لا يُقْطَمُ بلا حلافي ؛ لأنّه مَأَذونٌ بالدّخولٍ في منزل هَوّلاءِ فلم يكن المنزل حِرْرًا 
في حَقّه» وإنْ 7" سَرَقَ من منزل آخر فان كانا فيه لم يُقْطَعْ بالإجماع» وإنْ كان لكل واحد 
مهما درل غل حا اف ف 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ لا يُقَطْعٌء› وقال أبو يوسف: يُقْطعٌ إذا سَرَقٌ من غير منزل 
السَارِقٍء أو منزل أبيه أو ابنه . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن؟. 
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وذكر القاضي في شرح مُخْتَصَرٍ الطحاويٌ قول محمَّدٍ مع قول أبي يوسفٌ - 
رحمهم الله تعالى . 

(وجه) قولهما: أن المانِعَ هو القّرابة» ولا قرابة , ات ا بس 
کل واحدٍ منهما أجنبيٌ عن صاحيه فلا يمنمٌ ”2 وجو بَ القطع. كما لو سَرَقَ من أجنبيّ 
لخ 

(وجه) فول ابي حنيفة: أن في الحِرّزٍ شبّْهة ؛ لان حَقَّ التراورِ ثابتٌ بيه وبِينَ قَريبه؛ لأنَّ 
كود المنزلٍ غير قّريبه لا يَقْطعُ [حق] ”" القزاورء وهذا يورت شْبْهة إباحة الخولٍ 
للزيارة فيختّل معنى الجِرّز . 

ولا قَطعّ على أحدٍ الرَّوْجَيْنِ إذا ' سَرَقَ من مالٍ صاحبه سواءٌ سَرَقَ من البيتِ الذي 
افيه ارهن مدا 2ن لأن 3 واخزمنوما يلخ تررس ماع وينْتَفِعَ بماله 
عادة» وذلك يوجبٌ خَلَّلا في الحِرْزء وفي المِلْكِ أيضّاء وهذاعندنا. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا سَرَّقَ من البيتٍ الذي هما فيه لا يُقْطَمُ» وإ سَرَقَ من 
بيت آخر يُقْطَعُ» والمسألةٌ مَرّتْ في كتاب الشّهادقء وكذلك لو سَرَقَ أحدٌ الرَوْجَيْن من 
عبدٍ صاحبه» أو أَمَتِه؛ أو مكاتبه» أو سَرَقَ عبد أحدهماء أو أمَنّه» أو مُكاتبه من صاحبه أو 
سَرَقُ خادِمٌ أحدهما من صاحبه لا يُقْطَعٌ ؛ لأنه مَأذودٌ في الدّخولٍ في الجزز 

ولو سَرَقَتٍ امرأةٌ من زوجهاء أو سَرَقَ رجل من امرأتّه ثم طَلّقَها قبل الدّخولٍ بها 
ب اي ا ا A U‏ 
الرَوْجِيّةٍ فلا ينْعَقِدُ عند الإبانة ؛ لأن الإبانة [؟/ 454 7أ] طارئةٌ» والأصل أن لا يعيبر الطارئ 
قارا في الحم ؛ ليما فيه من مُخالفة الحقيقة إلآ إذا كان في الاعتبار إسقاط الح وت 
الاعتبار وفي الاعتبار ههنا إيجابٌ الحدٌ فلا يعت . 

ولو شرق من مطل ؛ وهي في الوه او سركت ملق وهي في ابهذ لم شك 
واحدٌ منهما سواءٌ كان الطّلاقُرَجْعًا أو بائتاء أو ثلانًا؛ لان اللكاح في حال قيام الهِدّة 
قائمٌ من وجه أو و أثرُه قائمٌء وهو العِدَةٌ وقيامٌ الُكاح من كَل وجو يمنم القَطْحَ فقيامه من 





. في المخطوط : «يمتنع؟ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إن»‎ )9( 


E E‏ ا ب ع ب دن ب 


عي #ى 


وجدء أو قيامُ أثْره يورث شبهة . 

ولو سر رجلّ من امرأةٍ أجنبيّة» ْم تزوّجها فهذا لا يخلو من أحدٍ وجِهَّيْن : (إمَا) أنْ 
تروَجَها قبل أذ ا يقْضَى عليه بالمّطع» وما أن تزوّجها بعدّما فضي عليه بالقّطع فإ تزوّجها 
قبل أن د َي عليه بقعم ؛ لم بقع بلا خلاي؛ لأنّ هذا مايخ طّرأ على الحدّ» والمايع 
الطَارِئٌ في الحدٌ OES‏ او تدرا بِالشْبّهاتٍ فيَصِيرٌ طَرَيان الرَّوْجِيّةِ شبهة 
مانِعةً من القَّطع كقرانهاء وإِنْ تزوَجَها بعدّما قُضيّ عليه بالقّطع لم يُقَطْمٌ عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وقال أبو يوسف: يفط . 

(وجه) قوله: أن الرَّوْ جيّة القائمة عند السرقةٍإنّما تمع وُجوب القَطْع باعتبار الشبهق 
وشي عم ار أو شبْهَةٌ المِلّكِ فالطارئة لو اعتَبِرَتُ مانِعة لكان ذلك اعتِبارَ 5 
الشبْهةء وإنّها ساقطة في باب الحُدودِ. 

(وجه) قول ابي حنيفة: أن الإمضاءَ في باب دود الفا وفكاتت ال 
المُعْتَرضةٌ على الإمضاء كالمُعْتَرضةٍ ة على القضاء ۽ ألا تَرَى آنه لو قَذَفَ رجلا بالرّناء وقضي 
عليه بالحدٌ» ثُمّ إنّ المقذوف رَنى قبل إقامة الحدٌ على القاذفي سقط الحد عن القَاذِفٍ. 
وجعل الرّنا المُعْتَرض على الحدٌ كالموجود عند القَذْفٍ ليُعْلَمَ أن الطارِئّ على الحدود قبل 
الإمضاء بمنزلة الموجودٍ قبل القضاءء واللّه تعالى أعلم . 

وذكر في الجاع الصّغيرٍ في الطرَارٍ ‏ إذا عر الصّرَةٌ من خارج الحم أنه لا قط عند 
أبي حنيفةً - رحمه الله - فن أذخل يَذَه ذ في الكمٌ فطَرَّها؛ يقم . 

e 

وبتفصيلٍ * الكلام فيه يت الخلاف» ويَثِقُ الجوابُء وهو أن الطْرٌ لا يخلو إا أن 
يکود بالمَّطع ؛ وكا ديقو نيك الاد والدّراهمٌ لا تخلو ما أن كانت مَضْرورة على 
ظاهر الكُمّء وإما أن كانت مَضرورة في باطليه ؛ ٠‏ فإنْ كان الطْرُ بالقَطع والدّراهمٌ مَضْرورة 
على ظاهر الكمٌ لم بطع ؛ ؛ لأن الجرْر هو الكَهُ . والدّراهمٌ بعد القَطْع تقعٌ على ظاهر الكمْ 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود». 9 (شبهة). 


(۳) الطرّار: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر المصباح المنير (؟/ 0717٠‏ . 
(4) في المخطوط : «وعند تفصيل» . 
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فلم يوجدٍ الأخذ من الجرْزٍ» وعليه يُحْمَلُ قول أبي حنيفة - رحمه الله.‎ 

وان كانت مَرورة في داخلِ الكُمٌيُْطَم؛ لأها بعد القَطْع : تقمُ في داخل الكمٌّء فكان 
الطرُ أخدًا من الحِرْذِء وهوا كم فيُفْطَعْ ؛ وعليه يُحْمَلُ قول أبي يوسفء وإِنْ كان الطَهُ 
بحل الرّباطٍ يُنْظَُ إنْ كان بحالٍ لو حل الرباطً : نقعٌ الدّراهِمُ على ظاهر الكمٌ بأنْ كانت 
لحد مشدودةٌ من داخِلٍ الكمٌ لا بطع اساي عر رح سم لاني 
حفيفة د رمه الله وإن كان ]ذال : غم الذراهة في داجل الك وهو يتا الى 
إذخال يده ذ في الكمٌ للأخذٍ يُْطْعٌ لِوُجود الأخذٍ من الحِرْزء وهو تفسيرٌ قول أبي يوسفٌء 
واللّه تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل أيضًا يخر مرح النْبّاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 

له لا يُقْطَعُ ؛ لأ القبرٌ ليس بِحِرْزٍِ بنفسه أصلاً إِذْ لا تُحْمَظُ الأموال فيه عادةً ألا تَرَى أنه ل 
رديه الترايع والشجاجر ا ينع ,و بعازظ لخدي لاجمل عرزا بالجازط فلم بكر 
القبرٌ حرْرًا بنفسه ولا بغيره» أو فيه شُبْهةٌ عَدَم الجرز ؛ لأنّه إِنْ كان حِرْرٌ مثله فليس حِزرًا 
يسائر الأموالٍ فتَمَكَنتٍِ الشّبْهةٌ في كونه حِرْرًا فلا بطم . 

ثم احثلف أنه يبَر في کل شيءِ رر مثله ٠‏ أو حِرْرٌ نوعه قال بعض مُشايخنا إنه : يعتبرٌ 
في کل شيء حِرْرُ مثله كالإصْطبْلٍ ِلدَابَةِء والحظيرة لِلِشَاةٍ حَقٌّ لو سَرَقٌ الولو من هذه 
المُواضِع [لا يقَطمُ] ”'" . 

وذكر الكَرْخئٌ في مُحْتَصَرِه عن أصحابنا أن ما كان حِرْرٌ التَوْع يكون حِرْرًا للأنواع 
كُنّهاء وجَعَلوا سُرَيْجة البقّالٍ حِرْرًا للجواهر فالطّحاويُ د وحية ل ف 
والعادة؛ وقال: حِرْرُ الشَّىءِ هو المكانٌ الذي يُحْمَظْ فيه عادةً» والنَاسٌ في العاداتٍ لا 
يُحْرِزونَ الجواهرٌ في الإِصُْطَبْل» والكخئٌ - رحمه الله - اعِتَبّرَ الحقيقة؛ لأن جِرْرً 
الشيوجا ود ذلك الت و ق اللتراق والاناد جره 
حقيقة؛ فكانت حِرْرًا لهاء والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . (ومنها) أنْ يكو نصابًاء 
والكلامُ في هذا الشرط يَفَعُ في ثلاثة مَواضِعَ : 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 


و ص ب سبج 

احذها: في أصل التّصاب آنه شرط أم لا. 

والثاني: في بيان قدره . 

والثالث: في بيانٍ صفاته . 

(افا) الأول فقد املف فيه قال عامّةٌ العُلَماءِ: إِنّه شرط فلا قَطْمّ فيما دون التصاب ”© 
وحكيّ عن الحسن البصري - رحمه الله - أنّه ليس بشرط ويقْطمٌ في القليل والكثيرٍ» 
وهو قول الخوارج . 
ااا ای افر ات وای زاكارة ا انكر 
ظ أيدِيَهُمًا» [المائدة :4] من غير شرط النُصاب . 

وَرُوِيّ عن النبيّ ل أنّه قال : «لَمَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الحبْل فتُفْطَعْ يَدُه. ويَسْرِقُ البَيْضة 
فيْقْطَمُ يَدُهه "22 ومعلومٌ أن من الجبالٍ ما لا يُساوي دائقَاء والبيضة لا تساوي حَبَة . 

(ولنا): لال التص › والإجماع من ع الصحابة . 

أا دلالة النَصّ ؛ فلأنّ الله ساب ساني ارقت نقد على نارف E‏ 
والسَارِق اسم مشتقٌ من معئّى» وهو السّرقةٌ» والسَرقةٌ اسمٌ للأخذٍ على سَبيل الاستخفاءء 
ومُسارَقةٍ الأعيّنء وإِنّما تقع ا ا دنا حك واليجا لا ا 
يكن أخذها سَرِقَةَ» فكان إيجابٌ القَطع على السّارقِ اشْتِراطا للتصاب دلالة. 

(وأمًا) الإجماءٌ: فإن الصحابةً - رضوان الله عليهم - أجمّعوا على اعتِبارٍ النُصاب». 
وإِنّْما جَرَى الاختلاف ”" بيئهم في التفديرء واختلافهم في التَقْدِيرٍ إجماعٌ منهم على أنّ 





)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۷۲)» شرح فتح القدير (0/ .)۳٣٣۹-۳٣۲‏ الاختيار 
لتعليل المختار (5/ /ا١١)»‏ البناية (5/ ۳۹۱-۳۸۷). الدر المختار (5/ .)9١‏ 

ومذهب الشافعية أنه يجب القطع في سرقة ما كان مباح الأصلء كالحطب والكلاء والصيد المأكول وغير 
المأكول والمشيش والخشب وما عمل من الطين كالفخار. انظر: الحاوي الكبير (۱۳۱/۱۷» 7*١)ء‏ 
الوسيط (5577/5)» الروضة .)١7١7/١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب : لعن السارق إذا م يسمء برقم (*5!8)» [وطرفه: 1149]. 
ومسلم. کتاب الحدود»› باب : حل السرقة ونصامباء برقم «c(۱ 1AV)‏ والنسائي › برقم «(AVT)‏ وابن 
ماجه» برقم »)۲٥۸۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) في المخطوط : «الخلاف» . 


2ه 


أصلّ الصاب شرط وبه تَبَيّنَ أنَ ما رَوَوْا من الحديثِ غيرُ ثابتِء أو مّلسو أو يُحْمَلُ ۰ 
المذكورٌ على حَبْل له حطر كَل السّفينةء وبيضة خَطيرةٍ كبيضة الحديدٍ تَوْفيقًا بِينَ 
الدّلائل» واللّه تعالى أعلم . 

(وأمًا) الكلامُ في قدر النّصاب فقد اخّلِف فيه أيضًا : 





قال اصحابنا رضي الله عنهم: إِنّه مُقَدَرٌ بعشرة دراهمٌ فلا قَطْمّ في أقَل من عشرة دراه . 

وال فلك ر الله - وابنٌ أبي ليلى بخمسة . 

وذكر القدوری - رحمه الله - عند مالِكِ - رحمه الله - بثلاثية “. 

وقال الشافعي: برْبُع دينار حتى لو سَرّق رُبْعَ دينار إلا حَبّة وهو مع نقَصاڼه يُساوي عشرةً 
لا يُقَطَعْ عنده 00 وعندنا فطع م 

ولو سَرَقَ رَبْعَ دينارٍ لا يُساوي عشرةٌ لم يُقْطَعْ عندناء وعنده يُقْطَمُ » وقيمةٌ الدّينارٍ عندنا 
عشرةٌ وعنده اثنا عشرٌ على ما نُبَيّنُ في كتاب الدّيات . 

راحتجٌ مَنِ اعتَبَّرَ الخمسة بما رُوِيَ عن النّبىّ يكل أنه قال: «لَا طم الخمسة إل 

0 وا 

واحتج الشافعيٌ - رحمه الله - بمَا روي عن - سَيِّدَيَنَا - عَائشة رضي الله عنها عن 
لني يل أنه قَالَ : ١َقْطعٌ‏ يَدُ المّارِقٍ في رُبُع ديتار فصَاعِدَا» * . 

وروي عن- (سَيدِنَا- عُمّرَ) ”'' رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قَطْمَّ في مِجَنٌّ 





. فى المخطوط : «ثلثين)‎ )١( 

)مدهت الات أن نصاب السرقة الذي يقطع فيه السارق: ربع دينار فصاعداء أو ما يساوي قيمة ربع 
دينار . انظر : الأم )ل مختصر المزني (ص »)۲۹٣۳‏ الحاوي الكبير /١۷(‏ ۷١١)ء‏ التنبيه (ص »)۱٤۹‏ 

.)١٠١ /٠١( الوسيط (555/5). الروضة‎ 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 554). المبسوط (177/4. ۱۳۷)» رؤوس المسائل 
( ص 4۱( شرح فتح القدير (6/ 805"). الاختيار .)٠١۳ /٤(‏ البناية (5/ لان لالا") , 

)٤(‏ أورده العقيلي في الضعفاء (۲/ ۱۸۸)ء برقم )۷۱١(‏ من قول عمربن الخطاب رضي الله عنه. 

(8) آرت البخاري. كتاب الحدودء باب: قولالله تعالى: والكارى وَألسَارِكَةُ؛ برقم (1۷۸۹)» 

ومسلم» كتاب الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 2)١85(‏ وأبو داودء برقم (1984). 

والترمذي. برقم (£0 £ 1)› والنسائي» برقم (/1١١1ة:).,‏ وابن ماجه . برقم (همه؟). 

() في المخطوط : «عبداللهبن عمر) . 
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يمه لث درَاهمَ “» وهي قيمة رُبّع دينار عنده؛ لأ الدينار على أصله مُقَوَمٌ باثني عشرَ 
ا ۰ 

(ولنا): ما رَوَى محمَّدٌ في الكتاب بإسناده عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَذَه 
عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص عن النبي يه أنّه كان لا يَقْطَعُ إلا في تَمَنِ مِجَنْ » وشو 
يومَئِذٍ يساوي عشرة دراهم . 
فِيمَا دُونَ عَشَرةٍ درَّاهم» 7" . 

وَعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن التَبّ عليه الصلاة والسلام أنه قَال : دلَا تُقْطَمْ اليد إلا 
في ديتارء أو في عَشَرةٍ درَاهم» "4 . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنه عن رَسُولٍ اللَّه عليه الصلاة والسلام أنه قَال : «لَا يُقْطْمْ 
السَّارِقُ إلا في تَمَّن المِجَنْ؛» وكان يُقَوَمُ يومَئِذٍ بعشرة دراه * . 

وعن ابن أم يمن انه قال: ما قُطِعَتْ يذ على عَهْدِ رسول الله با إلا في تَمَنِ المِجَنْ: 
و او ) 

وذكر محمّدٌ في الأصل أن - سَيّدَنا - عُمَّرَ رضي الله عنه أَمَرَ بقَطع يَدِ سارق ثوب 
بَلَعّتْ قيمَّه عشرةً دراه فَمَرَ به - سَّيّدّنا - عُثْمالُ رضي الله عنه فقال : نيه ةلا تجاوي 
إلآتمائيةَ فدرأ - سَيّدْنا - عَمَرُ القَطمَ عنه ”" . 





و رت صر برص 


4. . . أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : قولالله تعالى : #وَآلْسَارِفُ وألسَارة فَأَفْطعوا أيِدِيهمَا‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحدود» باب : حل السرقة ونصاممباء برقم (5485١1)»ء وأبو داود» برقم‎ ›)1۷40٥( برقم‎ 
. (oA) وابن ماجه» برقم‎ c(4 °۸) والنسائی › برقم‎ ›)1٤٤( والترمذي» برقم‎ «(TA0) 

(؟) فى المخطوط : «المجن». 

(۳) أخرجه أحمدء برقم »)٦۸٦١(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (417/65)» برقم .)58٠١١6(‏ 

,)١5545( صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» برقم‎ )٤( 
٠ انظر صحيح‎ (YTT/۱°) وعبل الرزاق في مصنفه‎ (AV۲) والطبراني في الكبير (۹/ زه" برقم‎ 
. شاذ: أخرجه النسائي » كتاب قطع السارق» برقم (54651). انظر ضعيف سنن النسائي‎ )٥( 

(1) منکر : أخرجه النسائى فى الكبرى (٤/١٤۳)ء‏ برقم «(VETT)‏ والحاكم في المستدرك (5/ ١؟2,)87‏ 
برقم )۸۱٤٤(‏ من حديث أيمن رضي الله عنه. انظر ضعيف سنن النسائي . 

)¥( أخر جه البيهقي في الكبرى )۸/ 1°(« وابن أي شيبة في مصنفه »)٤۷٦ /٥(‏ برقم .)١81١١(‏ 
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وعن - سينا - عَمَرَ٬‏ وسَيّدِنا عُنْمانَ» وسَيِّدِنا عَليّء وابن مسعودٍ رضي الله عنه مثلٌ 

والأصل أن الإجماعَ انعَقَدَ على وُجوب القَطع في العشرةء وفيما دونَ العشرة. 

(اختلف العُلَّماءُ؛ لاختلاف) ‏ “ الأحاديث فوّقَعَ الاحتمال في جوب القَطع فلا 
يجب مع الاحتمالٍ» وإذاعرف فَ أ النْصابَ شرط جوب القَطْع بالسرقة فن ُد ذلك 
القدرٌ في أل سَرقة واحدة قعل ؛ جود الشَرطِء وهو كمال التصاب» وإِنٍ اختلفتٍ 
السَرقة لم فطع ؛ لِمْقّدٍ الشّرط . 

وعلى هذا مُسائل إذا دخل رجل دار الرَجلٍ فسَرَ تق من نيف فارعا فا جه إلى 
صَحْيْهاء ئ ماحد درهتا من ليت فارج »عا فاح رمتا من ایت اشر 
. فلم يرل يَفْعَل حتّى حتّى أخذ عشرةً دراهمء ثم أخرّج العشرةً من الدَارٍ قَطِمَ ؛ أن هده رق 
واحدةٌ؛ ل5 لقاع نها وها جز امد فما دم في لار لم بوجد افرع من 
الجِرز فإذا احرج من الذار جُمْلة فقد وُحَدَ حراج يصاب من الجرز فيجبٌ القطْع. 

ولو كان خرج في کل مر من الدَارِء ُمّ عاد حتّى فعَلَّ ذلك عَشْرَ مَرَاتِ لم يفطم ؛ 
أن هذه سَرِقاتٌ إِذْ كُل فعلٍ منه إخراجُ من الحِرْزِء فكان كل فعل منه مُعْتَبَرَا بنفسهء وأنّه 
سَرِقَةٌ ما دون التصاب فلا يوب القَطمَ . 

وكذلك جماعة دَخلوا دارّاء وأخْرّجوا من بيتٍ من بُيوتها الماع مَرَةّ بعد أخرى إلى 
صَحْنٍ الڌار» َم اخ رجو [1/ 140أ] من الصَحْنِ عة واحدة يقْطَعونَ إذا كان ما أخْرّجوا 
حص کل واحلو منهم عشرة دراهم» وان تقر انراج : َكل واحا بنفسهه ؛ لان 
الإخراج ج جمْلةَ واحدة فهو سَرِقَةٌ واحدةٌ فإذا ” " فرق فهو سَرِقاتٌء فكان كل واحدٍ مُعْيِبا 


٠ بنفسه‎ 


ر 


ولو سَرَقَ رجل واحدٌ عشرةً دراهمَ من منزلينٍ مُحلِقَيْنِ بان سَرَقّ منه [تسعة دراهم من 
مزل ثم اتی فقولا اجر فرق مه ET‏ أو تِسْعة لم يُقَطْمْ ؛ لأتهماسَرقتانِ 





)١(‏ في المخطوط : «اختلفت». (۲) في المخطوط : «مرار». 
() فى المخطوط : «وإذا». (4) زيادة من المخطوط . 


مُخْتَلِمَتانِ ؛ لأن كُلَّ واحدٍ من المنزلين حِرْرٌ بانفراده» فهَنْكَ أحدهما بما دود النصابٍ لا 
زوو . 02 4 RO‏ و روس 
يُعْتَبَدُ في هَنْكِ الآخرء فَيبْقَى 2١”‏ كل واحدٍ [منهما] " مُعْتَبْرَا (في نفسه) ” " . 

يد عشرة دراهم لِعَشْرةٍ ألم في موضع احا قُطِمَ» وإنْ تََرَقَ لاي 

ُعْتَبَدْ في ذلك حال السَارِقٍ» والسَارِقٌ واحدٌء فكان سات كايا وإنْما اعمّبرٌ حال 
تارق دود السروق نه+ لان كمال لساب شر جوب اقم وال ليه فز 
جانِبٰ مَنْ عليه» ولا يه لد جا ال ررق حه ال لوجت له با لهد 
سبحانه وتعالی . 

ون كان عَشْرةٌ أنْفْسِ في دارٍ کل واحدٍ في بيت على حِدةٍ» فَسَرَقَ من كل واحدٍ منهم 
درهمًا يُقْطعٌ إذا خرج ا لعاذكزيا اد الداز جر واعدم وقد اخزع سنو 
تضانا كاولة » فكانت الشّرقة واخدة ران التايي] عسي لد 

ولو کات الا ا ديا د لكل واد حر : تدرو هن كز و اقفن در 
لم يُعلخ ؛ لان ذلك سَرِقاتٌ إذْ كل حجرو زر بانفرادهاء والسّرقاث إذا اختلفث يعبر في 
كل واحدٍ منها كمال الصاب» ولم يوجدٌ. 


ولو سَرَقَ عَشْرَةٌ امس من رجل واحدٍ عشرةً دراه لم يُفُطعواء بخلافٍ الواحدٍ إذا 
سر عشرةً دراهمٌ من عَشْرة أنْمْسٍ أنه يُفطَمُ إذا كانت الدّراهم في زز واحل؛ لما بيا أن 
اللار ساي تاركو لا جارك المسروق سند اكات ارك e‏ بكر يمال لسار 
حَقٌّ ”*“ السَارِقٍ لافي > الب ارد ربر ار با له لوتيد ار 
مُتَمَرّقة بعد أنْ كان الحِرْزُ واحدا حبّى لو سَرَقٌ عشرةً دراهم م مرا من کل كيس درهمًا من 
عَشرة نمس من منزلٍ واحدٍ يُقْطْعٌ ؛ لأنّ الحِزْرٌ واحد فإذا أخرّجّها منه فقد خرج بصاب 
كايل من السَرقةٍء فيُقَطمٌ . 
ولو سَرَقَ ثوبًا قيمَمّه عة دراهمَ فوّضَعّه على باب الدَّارِ» ثم دخل فأخذ ثوبًا آخر 
يُساوي تِسْعة [دراهم] ”" فَأخْرَّجَه لم يُقْطْمْ ؛ لأنّه لم يَبْلّْ المَأخودُ في كل واحدٍ منهما 





)١( ٠‏ فى المخطوط : : )لمعه ال 
(۳) في المخطوط : « )٤(‏ في المخطوط: «حال». 
)٥(‏ في المخطوط : ا (1) زيادة من المخطوط . 


0 ۹ے بدائع الصنائع جه 
نِصابًا فلا يُقْطَمٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صفاث النصاب: 

(فمنها): أن تكو الدراهم المسروقة جيادًا حتى لو سَرَقَ عشرة زُيوقّاء أو َبَهْرَجةَ» أو 
سَنُوقة لا يُقْطَمْ إلا أن تكون كثيرة ْم قيمة ”“ عشرةٍ جياوء وكذلك المسروقٌ من غير 
الدّراهم إذا كان لا بلع مُه قيمة عشرة دراهمَ جيادٍ لا يُقْطَْ؛ ؛ لأنَ مُطْلّقَ اسم الدّراهم في 
الأحاديث صرف إلى الجياد . 

(ومنها): أن يَعْتَمرَ عشرةٌ دراه وزد سَبْعوٍ كذا قالوا؛ لأنّ اسم الذراهم عند الإطلاقي 
يَقَعُ على ذلك› ألائرَى أنه قُدرَ به النّصابُ في الرَّكَواتِء والدّياتِء وكذا النَاسٌُ أجمَعوا 
على هذا في وزنٍ الدراهم» ولأ هذا أوسَطٌ المَقادير؛ لان الدَّراهمَ على عَهْدٍ 
رول الله كي كانت صغارًاء وكبارًا فإذا جُمِعَ صَغِيرٌ وكبيرٌ كانا درهمَيْنِ من وزنٍ سَبْعقٍء 
فان هذا الور ن عقو ا ا المَقادير فاعمُيرَ به لقوله عليه الصلاة والسلام : خير الأمُور 
اوسَاطها» ۰ وهل يُعْتَبَرُ أن تكونٌ مضروبة؟ . 

ذكر الزخئ - عليه الأحمة - أله يعبر عشرة دراه مضروبة » وهكذا رزوی بش عن 
أبي يوسف» وابنُ سماعة عن محمَّدٍ حتّى لو كان يَبْرَا قِيمَئُه عشرةٌ دراهمَ مضروبة لا 
لع 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة - عليهم الرَحمةٌ - - أن السَارِقَ إذا سَرَقَ عشرة دراهم يما 
يجوز بِينَ النّاس» [ويَروح في مُعامَلاتهم] ”" قُطِعَ» وهذا يدل على أن كو افو 
ليس بشرطء بل يُقْطمْ في المضروبة» وغيرها إذا كان مِمّا يجوز بِينَ التاس» ويّروجُ في 
معاملاتِهم . 

لهما أن تقديرٌ صاب السرقة وقَمَ بالدّراهمء أو تقويم المِجَنّ وقَمَ بالدّراهم» والدّراهمُ 





« : فى المخطوط‎ )١( 

(۲( و ۰ 0 شيبة في مصنفه (۷/ ۱۷۹)› برقم «(To1A)‏ والبيهقي في الشعب )(0/ 
|( برقم ٠١(‏ 5 وأورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (۷/ .)١57‏ وانظر ضعيف الجامع حديث 
رقم (۲\(. 

(9) ليست في المخطوط . 


< کبس ہر( 

ما اضرا ا لس ددر يلاي معنى المضروب في الماليّةٍ أيضًا؛ لأنه 
يْقَص عنه في القيمة فأشبّةَ نُفُصانَ الوزن . 

٠‏ وأب و حنيفة - رحمه الله - اعقير الجوارٌ والرّواج في مُعامَلاتٍ التاس فأجرى به التمائلة 
بِينَ الناس» يَسْتَوي في نصابه المضروبٌ [وغير المضروب] ٠‏ والصَّحيحٌ والمك 
كما في صاب الرّكاةٍ فما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - أقرّبٌ إلى القياس» وما (قاله أبو 
TE‏ 137 قرَبُ إلى الاحتياط في باب الحُدودٍء ثُمّ كمال التصاب في قيمة 
E E TN‏ ريو pi‏ 
فيما إذا كانت قيمةٌ المسروقي كاملةً وقتّ السَرقةٍ» م نَقَصَتْ أنّه هل يَسْمَط القَطْع؟ فَجُمْلهة 
الكلام فيه : أن نُفُصانَ المسروق [7/ 7465ب] لا يخلو إمًا أن كان نُقَصان العيْن بأنْ دخل 
المسروق عَيْبّء أو ذهب بعضه . 

(وإمًا) أن كان تُقَصان السّعْرٍِ فن كان تُقَّصان العيْن بطم السَارِقٌء ولا يُعْتَبَرُ كمال 
النُصابٍ وق القَطع ؛ > بل وق السرقة بلا خلافي؛ لان نقْصا نَ عَيْنِهِ هلاك بعضه؛ وهلا 
الكل لا يُسْقِطُ القَطْمٌ ٠‏ فهّلاك البعض أولى» إن كان نُفْصَانٌ السّعْرِ - ذكر الكرْخيُ - 
ريك الله Sa EOE‏ وله في الوكين جنيفا: 

وررف “ام سدرجيه الله أله يفطم وهكذا ذكر الطحاويٌ ره الله أن 
عبر قيمَنّه وقتَ الإخراج من الجرْزٍ» وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله - . 

(وجه) هذه الرّواية أن فصان السَحرٍ دون نُقْصانٍ العيْنٍ ؛ لأنّ ذلك لا يُوَثْمُ في المَحِلء 
وهذا يودر فيه م فصان العيْنِ لم ير في إسقاط القَطع ا 
الرّواية على ما ذكره الكخيٌّ - رحمه الله - الفرْقٌ بِينَ التّفْصائَيْنِء ووجه الفرْقٍ بيتهما أنّ 
لصا السّغْرٍ يورك شبهة نُقْصانٍ في المسروقي وق السَرقةٍ؛ لأ العْنَ بحالها قائمةٌ لم 
تتَفَيّره وتَغَيّرُ السَّعْرٍ ليس بمضمونٍ على السَارِقٍ أصلا فَيُجْعَلَ التفْصانٌ الطارِئٌ كالموجود 
عند السَرقوَء بخلاني ُقْصانٍ العيْنِ؛ لأنّه يوجبٌْ تَكَيْرَ العيْنِ إذْ هو هَلاكُ بعض العيْن» وهو 
مضمونٌ عليه في الجمْلةٍ فلا يُمْكِنُ تقديرُ وُجوده وقتٌ السَرقةٍ . 


() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قالاه». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زاد في المخطوط : «عن». 
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وكذا إذا سَرَقَ في بَلَّدِ فأخذ في بَلَدِ آخرَء والقيمة فيه أنْقَّص ذكر الكرْخيٌ - رحمه الله 
-: أنه لا يُقْطعٌ حتّى تكونّ القيمة في البلدين جميعًا في السّعْرٍ عشرةً دراهمٌ» وعلى رواية 
الطحاويٌّ - رحمه الله - UNLESS‏ - سبحانه وتعالى - 


أعلمُ . 

(ومنها) أنْ يكونَ المسروق الذي يُقْطْعٌّ فيه في الجُمْلة مقصودًا بالسّرقةٍ لا تَبَعَا 
لمقصودء ولا يِتَعَلّقُ القَطمٌ بِسَرِقَيهِ في قولهما (" . 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: هذا ليس بشرط . 

والأصل في هذا أن المقصود بالسّرقة إذا كان مِمَّا يُقْطَعٌ فيه لو انفَرَدَ وبَلَعّ نصابًا بنفسِه 
يقْطَعُ بلا حلاف وإِنْ لم يلع بنفسه صاب إلا بالتابع يكم النّصابُ به فيطع . 

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مقصودًاء رانك ب نعياقا E‏ 
ويُقْطمٌ» وإِنْ كان المقصودٌ بالسّرقة مِمّا لا يُقْطمٌ فيه لو انفَرَدَ لا يُقَطعٌ» وإِنْ كان معه غيرُه 
مِمَا”" يَبْلُعُ نصابًا إذالم يكن [ذلك] ”" الغيرُ مقصودًا بالسرقةء بل يكونٌ تابعًا في 
لي 

وعند أبي يوسفٌ - رحمه ولا او ا 

وبيانٌ هذه الجُمْلة في مَسائل : إذا سَرَقٌ إناءَ من ذهب» أو فضّةٍ فيه شراتٌء أو ماءٌ أو 
ل ارما ورف أن رند ا لم يُقْطْمْ 
وا وعند أبي يوسف يفطم . 

(وجه) قوله: أن ما في الإناءِ إذا كان مِمّا لا يُقْطعٌ فيه التَحَقَّ بالعدّم فيُعْتَبَرٌ أحذ الإناء 
على الانفِرادٍ فيطع فيه . 

زوج قز آذ المقصدوة من حل الشركة ا ي الإقاو» رالا ال بو 97 أنه 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(۲) في المخطوط : «ما». (۳) زيادة من المخطوط . 
N‏ «قول أبي حنيفة ومحمد». 
00 في المخطوط : e‏ 


ة کبس س( 
E‏ يا لاخل ابد ما فيهء وما في الإناء لا يجب القع بسَركيهء فإذا لم 

يجب القَّطعُ بالمقصود لا يجبٌ بالقابع» وإلى هذا اا محمد - رحمه الله - في الكتاب 
فقال ليسي ودعي a e ES‏ 
في الإناء ف في الدَارٍ قبل أن يُخْرِجَ الإناء منهاء ثُمْ أخرَجَ الإناء فارِغًا منه قُطِعَ ؛ UN‏ 
ما فيه في الدَارٍ عُلِمَ أنّ مقصودّه هو لتا والمقصوةبالرقة إن كان ينا يجب الف 
حرج رك a‏ ق صَبيًا حرًا لا يعبر عن نفسِهء 
A‏ ا يعبر عن نفسه لا بطع بالإجماع ؛ ؛ لأنّ له يَدَا على نفسِهء وعلى ما 

من الحُلىٌ فلا يکود أَحذَُه سَرقَة» بل يكوك خداعًا فلا بطع . 

١‏ وكش ان ”عرق میا یتیاس شب رمب څل ٠‏ أو لم يكن لا يُقُطْمٌ بلا 
خلافء وإنْ كان لا يعبر عن نفسه يفطم عندهما ' '"'؛ وعند أبي يوسف لا يُقْطمٌ؛ بناءً 
على أن سَرِقَةَ مثل هذا العبدٍ يوجِبٌ القَطعّ عندهماء وعنده لا يوجبٌء والمسألة قد 
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ولو سَرَقَ كلْبّاء أو غيرّه من السّباع في عُدْقِه طوْقٌ لم يُقْطْعْ » وكذلك لو سَرَقَ مُصْحَمَا 
مُقَضْضَاء + أورشابيائوي لم لطع عندعماء وميد ابي يوست يلط ؛ لما ذَكَرْنا . 

ولو سَرَقٌ كورًا قِيمَُهِ عة دراهمَ» وفيه عَسَلَ يُساوي درهمًا يُقْطَمْ ؛ لأنّ المقصوة ما 
فيه من العسّلٍ » والكوزٌ تَبَعُ فيكم صاب الأصل به . 

وكذلك لو سَرَقَ جِمارًا يُساوي تِسْعة» وعليه إكاف يُساوي درهمًا يفطم ؛ لما قُلّنا . 

ولو سَرَق عشرة دراهمٌ من ثوبء والثَوْبٌ لا يُساوي عشرة يُْظرٌ إِنْ كان ذلك القَوْبُ 
يِصْلّحُ وعاء للدّراهم بأ تُشَدٌ فيه ادام عادةٌ بان كانت خِرْقةء ونحوّها يُقْطَمُ؛ 1 
المقصود بالأخذٍ هو مافيه» وإنْ كان لا يَصْلُْحُ بأنْ كان ثوب كِرْباس فإِنْ كان تَبْلُمُ قيمة 
لزب صاب أذ كا ُساوي عشرة فطع بلا خلا ؛ 0۲٩٩/۲1۵‏ الب مصوة 
بنفسه بالسرقة. وإنْ كان لا يَبْلُمُ نْصابًا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يفطم وذكر في 
الأصل أن النّصَّ إِنْ كان يَعْلَّمُ بالدّراهم يُفْطَمْء وإِنْ كان لا يَعْلَمُ لا يُقُطَمُء وهو إحدى 


)١(‏ في المطبوع : «لأبقى». (۲) في المخطوط : «إن». 
)۳( في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 





الرّوايتيّن عن أبي حنيفةً» وهو قول أبي يوسف. وروي عنه ''' أنّه يُقَطْمٌ عَلِمَ بها أو لم 0 
يَعْلمء ووجهه : أن العِلْمَ بالمسروقٍ ليس بشرط لِوُجوب القّطعء بل الشّرط أن يكونّ 
نصابًاء» وقد وجد. 

(وجه) رواية الأصل: أنه إذا كان يَْلَمُ بالدّراهم كان مقصوده بالأخلٍ ل الدّراهم وقد تلفت 
صاب فيطع » وإذا كان ل يَعْلَمُ بها كان مقصوده القَرْبّء وأئه لم يبل الاب فلا ْح . 

وجه الرّواية الأخرى لأبي حنيفة عليه ال E‏ - أن مثل هذا التَوْبٍ إذا كان مما لا 

سد به الدّراهِمٌ عادةٌ كان مقصودًا بنفسه بالسَرقة» وإنْ لم يَبْلُعْ نِصابًا فلم يجبْ فيه القَطْمُ 
فكذا فيما فيه ؛ لأنّه تابعٌ له ولو سَرَقَ جوالِقاء أو جرابًا فيه مال كثيرُ قُطِمَّ ؛ لأنّ المقصود 
بالسرقة هو المَظروفٌ لا الظَرْفٌء والمقصودٌ مِمّا يجب القَطمٌ بسَرِقَيهِ فيطع . 

وكذا إذا كان الَوْبُ لا يُساوي عشرةً» وفيه مال عَظيمٌ عَلِمَ به الل يُقْطَعُ ؛ لان الَوْبَ 
يضْلّحُ وعاء للمال الكثير» ولا يلح وعاء للمَسيرِ؛ ففيما صَلَحَ وعاءً له يُعْتَبَرُ ما فيه لأنّا 
عل ينا أن مقصوده ما فيه وفيما لا يَضْلْحُ يََْرُ نفسّه مقصودًا بالسّرقةء وما فيه تابعًا له 
ولا قَطعٌ : في المقصود لِنُقَصانٍ النّصِابٍ فكذا في التابع ؛ لأنَ التَبَعَ كمه حُكمُ الأصلء 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فحل [في المسروق منه] 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المسروق منه فهو أن يكو له يذ صَحِيحةٌ» (وهويَّدُ المِلْكِ) ", 
أو يذ الأمانة كيّدٍ المودع» والمُسْتَعيرٍء والمُضارب والمُبْضِعء أو يد الضّمَانٍ كيد 
الخاصِب والقابضٍ على سَوْمٍ الشراء» والمُرْتّنِ فيجب القَطعُ على السَارِقٍ من هَؤْلاءٍ؛ 
اا من الماليِكِ فلا شك فيهء وكذا من أمينه؛ لان يَدَ أمييه يذه فالأخدٌ منه كالأخذٍ من 
المالِكِء فأمًا من الغاصِب فإنّ مَنْمعة يَدَه غات إلى الماك ١]‏ عا هن لد على 
المالِكِ؛ ليخرّجَ عن العٌهْدةَء فكانت يَده يَدَ المالِكِ من وجهء ولان المغصوبّ مضمونٌ 
على الغاصِب . وضمانٌ الغصب عندنا ضمان مِلْكِ " فأشبَة يَدَ المشتري» والمقبوض 





)١(‏ في المخطوط : «عن أي يوسف). 
62 في المخطوط : وهي يد المالك» . 
(۳( في المخطوط : «تملك»). 


< عست (mm‏ 
على سوم الشراء شعر ا E‏ مضمون على المُرْتهن بالديْن ؛ فيجبٌ 
الك على انارق مدير + ود رق رعا واا علا ی 
ان كناف الله تعالي. 

ولا يجب القَطمٌ على السَّارِقٍ من السَّارِق؛ لأنَّيَدَ السَارقِ ليست بِيدٍ صحيحة إِذْ ليست 
CC‏ مدكاراغل من الطريق إن 
كان القَّطمُ دُرَِ عن الأوَّلٍ فطع الثاني ؛ لأنّه إذا ِى عنه القَطعْ صارث يده يَدَ ضمانٍء ويَدُ 
الصّمانِ يَدٌ صَحيحةٌ كيّدٍ الغاصبء ونحوه واللَّه تعالى عَرَّ شأئه أعلمُ . 

فصل [في المكان المسروق فيه] 

وأمَّا الذي يرجمٌ إلى المسروقٍ فيه» وهو المكانٌ فهو أنْ تكونّ السّرقةٌ في دارٍ العدْلٍ فلا 
SS‏ لأنه لا يَدَ للومام في دارٍ الحرب» ولا على دارٍ 
بغي » فالسّرقة الموجودةٌ فيهما لا تَنْعَقِدُ سببًا جوب القطع . 

وبيانُ هذا في مَسائل التْجَارٍ او الأسارى من اهل الأسلام قن دان الج ب إذا سرد 
بعضّهم من بعضٍ» ثم خَرَجوا إلى دارٍ الإسلام فأخذ السَارِق لا يَقْطَعُه الإمام؛ ؛ لأنه لايد 
للإمام في دار الحربي» فالشرقة الموجوددً فيهما لم لقا سيا جوب القطلم > فلا 

تستؤفي في دار الوسلام . 

وكذلك التَجَارُ من أهلٍ العذلٍ في مُعَسْكرٍ أهل البغْي . أو الأسارّى في أيديهم إذا سَرَقَ 
بعضّهم من بعض» ثُمَ خَرَجوا إلى أهل العدْلٍ فأخذ السَارِق لم يَقْطَعْه الإمام ؛ لأنَ السرقة 
كي و للا وا اا د 

وكذلك رجل من أهل الي جاء للإمام تاتيا" “'» وقد سَرَقَ من آهل البغْي لم يَقْطْعْه ؛ 
يما كُلناء وكذلك رجلٌ من أهلي العذلٍ غار على مُمَْكَرٍ أهل البغي فسَرَقّ منهم لم يفطن 
الإمام؛ لأنَ السّرقة لم تَنْعَمَ َنْعَقِدُ موجبة للقَطع لِعَدَّمِ ولاية الاستيفاء فيه؛ ولأنّه أخذ عن 
. تأويل؛ لأ لأهل العذل أن يأخذوا أموال أهل البعُيء ويحيسونّها عندهم حى يُتوبواء 





)١(‏ فى المخطوط : «بيد). (۲) فى المخطوط : «فصار». 
(۳) فى المخطوط : «على) . | )٤(‏ فى المخطوط : «ثانيا) . 





فكان في الِضمةٍ شُبْهةٌ العدّم . 


وكذلك الرّجل من أهلٍ البعْي إذا سَرَقٌ من مُعَسْكْرٍ ''' أهل العذدْلٍء وعادً إلى 
مُعّسکره» نّم أخذ بعد ذلك لم يُقْطْمْ ؛ أنه وة ات اران ولهم مَتَعةٌ فكان 
آذه عن تأويل فلا يُقْطَعُ بالسَرقةٍ كما لا يضمن بالإتلافٍ . 

ولو أنَ رجلا من أهلٍ العدُلٍ سَرَقَ من إنسانٍ مالاًء وهو يَشْهَدُ عليه بِالكُفْرِء ويَسْتَجِل 
دَمَه» وماله يُقْطَعْ ؛ لأ مُجَرَدَ اعيِقادٍ الإباحة لا عِبْرَةَ به» ولأا لو اعِبَبّْنا ذلك لأدى إلى 
سَدٌ باب الحد لأنْ كل سارقي لا يَمْجِرُ عن إظهار ذلك فيَسْقُطَ القَطْمُ عن نفيه» وهذا قَبِيحٌ 
فما يودي إليه مثلّه . 


بدائع الصنائع ج 


فصل [فيما تظهر به السرقة] 


وأما بيان ما تَظهَرٌ به السرقة فة [۲/ ١۲۹ب]‏ عند القاضي فنقول وال و 
السرقة الموجبة للقطع عند القاضي تَظْهَرٌ بأحدٍ أ مرَيْنِ : 

أحذهما: البيّنةٌ . ۰ 

والثاني: الإقرارٌ . أمّا البيّنةَ فتَظهّرُ بها السَرقةٌ إذا استُجْمِعَتْ شرائطها ؛ ؛ لأنها حبر يرجح 
فيه جَتبةٌ الصّدْقٍ على جَتَبةٍ الكذِبٍ فَيَظْهَرٌ المُخْبَرُ به» وشرائط بول ”" البيّنةِ في باب 
الشرقة بعشها بُ اينات كلّهاء قد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الشّهاداتٍء وبعضها يَخْصُ 
أبوابَ الحُدودٍء والتقصاصء وهو الذكورةء والعدال والأصالة فلا ثعبل فيها ‏ شهاد؛ 
الساءِء ولا شهادةٌ الفْسَّاقٍء ولا الشّهادةٌ على الشهادة؛ لأنّ في شهادة هَؤُلاء زيادة شبْهةء 
ال i‏ 
حَدَ القَدْفِء والقصاصٍ حتى لو شهدوا بالسَرقةٍ بعد حينٍ لم ثبل ولا يُقْطَعُ» ويضمنٌ 

المال. 

والأصل أن لتقام ِل الشهادة على الحُدودٍ الخالصةء ولا يلها على حَدّ القَذْفِ؛ 
ولا يطل الإقراةآر يضًا. والفزق ذَكَرْناه في كتاب الحُدودٍء وإِنّما ضَمن المال؛ ؛ لأنَ التقادم 





(5) ؤادافي الميخطوظ : من (؟) في المخطوط : «فنقول». 
(۳) فى المخطوط : «فيه) . 


إلا يمن من الشّهادة على الحُدودٍ الخالصة لِلشْبْهةٍ والشبهة تمع جوب الحدّه ولا 
تمع وُجوب المالٍ» وبعضّها يحص أربابَ الأموالٍ والحقوق» وهو الخُصومة والدّعْرَى 
مِمّنْ له يَدُ ضصَحِيحةٌ» حتى لو شهدوا أنه سَرَقَ من فُلانِ الغائب لم تقبل شهادتهم ما لم 
يحضّر المسروق منه ويّخْاصِمُ لما ذُكَرْنا أ كونَ المسروق مِلْكا لِغيرٍ الساري شرط 7" 
لكونٍ الفعل سَرِقَةٌ ولا يَظْهَرُ ذلك إلآ بالخُصومة فإذا لم توج [منه] ”"' الخصومة لم "° 
لهاد ولک حبس السَارِقٌ؛ لأنَ إخبارّهم أورَتٌ تهمةء ويجوز الحبس 
بالتّهْمة؛ لما روي أن رسو الله يل حَبَسَ رجلا بالتهْمة “ وهل يُشترّط حُضورٌ المولى 
ِقّبول الببّنة القائمة على سَرِقِةٍ عبده مال إنسانٍ» والعبد يجحَد؟ اختُلِف فيه . 

قال أبو حنيفةً - عليه الرّحْمة - : يُشترّط حتى لو كان مولاه غائبًا لم ثبل البيّنةٌ» وهو 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - ia la is‏ تفي علي 
بالقطع» وإنْ كان مولاه غاتبًا . 

وج هك ا ا اج هلى الا نالك ف مو نجيف اله ا كلت لا 
من حيث إن مال مملوك للمولى» ومن هذا الوجه المولى أجنبيٌ عنه فلا معنى لاشْتراطٍ 
PE ECS‏ ةسائر الأجانِب ؛ و ليد الى انو بالشر نه فد إكوارفه ولا 
توا خف 01" الو قد ااهذا: 

(وجه) قول أبي حنيفةً - عليه الوَّحْمةٌ -: أن هذه البيّنةَ تَمَضَمّنُ إتلافٌ مِلْكِ المولى فلا 
A O AOE OE gE‏ 

أنّه لو كان حاضرًا لادَّعَى شبْهةَ مانِعة من قَبِولٍ الشهادة› والحُدودُ تدرأ ما آمكنَ » بخلاف 
الإقرار ؛ لاله بعدّما وقَمَ موجبًا للحَدٌ لا يَمْلِكُ المولى رَدّه بوجو فلم تَتَمَكَنْ فيه شُبْهةٌ» ولا 





. في المخطوط : «شرطا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا.‎ )۳( 


0 6420 حسن . : أخرجه نو داود» كتاب الأقضية» بات : : في الحبس في الدين وغيره» برقم (' «(TIT‏ 


والترمڏي› برقم (141۷( والنسائي › برقم «(AV)‏ من حديث معاويةبن حيدة رصي ابه عنه» انظر 
مشكاة ة المصابيح › رقم )0 (VA‏ . 
(4) في المخطوط : «يشترط» . (1) فى المخطوط : «حضره؛ . 


تَظهّرُ السَرقةٌ بالُكولٍ حتى لو اذَّعَى على رجل سَرِقَةً فألْكَرَ فاستُخْلِفَ فنكلّ لا يُقْضَى عليه 
بالقَطّع » ويُقُضَى بالمال؛ لأنّ اكول إمَا أن يجري مجرّى البِدَلِ . والقَطْمُ مما لا يحتملٌ 
البدَلَ والإباحة» والمال يحتملٌ البدَلَ والإباحة» وإمًا أن يجريّ مجرّى إقرار فيه شَبْهة 
العدّم؛ لكونه إقرارًا من طريتي السّكوتٍ لا صَريحَاء والشْبْهِةُ تمَعٌ وُجوبَ الحدّء ولا 
تي يخوت ان 

(وأمًا) الإقرار فتَظهَرٌ به السرقة الموجبةٌ للقَطعٍ أيضًا ؛ لأ الإنسانَ غير مهم في 
الإقرارٍ على نفسه بالإضرار بنفيه فتَظْهَرَ به السَرقةٌ كما تَظْهَرُ بالبينةء وبل أولى؛ لأنّ 
المرءَ قد نَم في حى غيره ما لا ينهم في حَقٌ نفسه» وسواءٌ كان الذي أُقَرّ بِالسَرقَةٍ عبد 
مأذوتًا» أو مَحجورًا بعدَ أن كان من أهلٍ وُجوب القَّطعِ عليه؛ وعند زكر - رحمه الله - لا 
يفطم بإقرارٍ العبدٍ من غير تصديق المولى . 

وجملة الكلام: أن العبدَ إذا أَقَرٌ بسَرقةٍ عَشْرةٍ دراهمَ لا يخلو إما أنْ كان مَأذوتًاء أو 
مَحْجِورَاء والمال قائمٌ» أو هالِك فن كان مَأذونً؛ يُقْطُمُ نّمَإِنْ كان المال هالِكا ا 
ا ان لەسا انه في إقراره» أو كذَبَه [فيه] ؛ لان القَطعَ مع 
الضمان لا يجتمعان عندناء وإ كان المال قائمًا فهو للمسروق منه» وهذا قول أصحابنا 
الثلائة . 

وقال زُقز- رحمه الله -: لا يُقْطْمُ من غير تصديقٍ المولى» والمال للمسروقي منه . 

(وجه) قوله: أن إقرارٌ العبدٍ يتضَّمَّنٌ إتلافٌ مالٍ المولى؛ لأنْ ”" ما في يَدٍِ العبدٍ مال 
مولاه فلا يُشْبَلَ من غير تصديق المولى . ظ 

(ولنا) أنَ العبد غيرٌ مهم في هذا الإقرار ؛ ااا ا 
أعظم. ٠‏ فلم يكن مهما في إقراره فيل ؛ ولأنّه لا ملك للمولى في يَدٍِ العبدِ في حَقٌّ 
القَطع > كما لا يلك له في نفييه في > حَقٌ القَئْلِء فكان العبد فيه مُبَْى على أصل 1؟/ 417 ؟أ] 
الحرَية قبل إقراره كالر: وبة ن أن 1 ن إقراره لم يتضمّنْ إبطال حَقْ المولى في حَقّ القَطع 
لِعَدَمِ الحق له في حَمّه إن كان مَخجورًا نمطم يد ثُمَ إِنْ كان المال هالكاء لكا 





في المخاوط ‏ اتوي (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «لا. 





ر سس ہہ بح 


لاضعان عل كد لار ونا ون كان اا نإن ما ا ند 
والمالاللمسروق من 

وإن كَدّبه بان قال: هذا مالي اختلف فيه أصحابنا التّلاثة قال أبو حنيفة : ثَقُطْم يَده» 
والمال لمرو نره قال ابو يوست قط بده والمال للمولى» ول شمان على 
العبدٍ في الحالٍ» ولا بعد العثق وقال محمد : لا تْقْطَمْ يذه والمال للمولى» ويضمنُ مثله 
للمَقَرٌ له بعد التق . 

رح او لأن إقراة ال جور ر بالمالٍ لا يصحٌ؛ لأ ما في يده ملك مولاه 
ظاهرًا وغالياء وإذا لم بُ إقراژه بالمال قي المال على حم مِلْكِ المولى» ولا قَطمَ في 
مال المولى» بخلاف المّأذونٍ؛ لأنَّ إقرارّه بالمال جائرٌء وإذا جاز إقرازه بالمال لغيره 
بْب السرقة منه فيقطع . 

(وجه) قول ابي يوسف: أنّ إقرارّه بالحد جائرٌ» وإِنْ كان لا يجوز E‏ د لس هن 
ضرورة جواز إقراره في حى الحد جوازه في المالٍ ألا تَرَى أنّه لو قال : سَرَ رفت هذا المال 
الذي في د يد زَيْيِ من عَمْرِو يبل إقراره ‏ في القَطم» ولا قبل : rey‏ 

ا قزل الى س د ره الا ا اا جار ا ای ا 
المَّأذونِ فلَزْمَه القَطمٌء فبعدَ ذلك لا يخلو إما أن بُفْطْعَ في المالٍ الْمُقِرٌ به بِعَيْئِهه ويُرَدَ 
المسروق إلى المولى» وإمّا أن يُقْطْمَ في مال بغير عَيْنِهِ لا سَبِيلَ إلى الأرَلٍ؛ لأنّ قَطمَ اليد 
با مده عم كاد عدي رس ونان عيب سودي 
rR E‏ فتَعيّ” أن دة طْعَ في المال الْمُقِرٌ به بعَيْيِه وا الال إلى ارون مه 

Pe عي سا و‎ E DII 
ليس من أهل الخطاب بالشّرائع» ثم يُنْظَرُ إِنْ كان مَأذونًا يصح إقراره بالمالٍ فإِنْ كان قائمًا‎ 
برد عليه وإنْ كان هالا يضمن وان كان مَحُجورًا لا يصح إقراره إلا بتصديت ق المولى»‎ 
فان كذّبّهِ فالمالٌ للمولى إِنْ كان قائمّاء ون كان هالِكًا لااضمانٌ عليه لا فى الحالء ولا‎ 
١ بعد العتاق.‎ 


)١(‏ و في المخطوط : «قول محمد». 


ولو أقَرٌَ العبد بِسَرِقةٍ ما دونَ العشرة ولا يُقَطْمْ؛ WEE‏ قير طم تم يُنْظَرُ إِنْ كان 0 


مَأذونًا يصح إقرارٌه» ويردُ المال إلى المسروقٍ منه» وإ كان هالا يضمن سواءً كان العبة 
ا ال ل 
للمولى» ويضمئنُ العبد بعد اليتق "إن كان مُخاطبًا وة قت الإقرارٍ» وإنَّ كان صَغيرًا لا 
ضمانٌ عليه . 

والأصلُ في جنس هذه المسائل: أن كل ما لا يصح إقرارٌ المولى على عبيه يصح إقرارٌ 
العبدٍ فيه» ثم المولى إذا أقَرَ على عبيه بالقصاص. أو حَدٌ الزناء أو حَدٌ القَذْفِء أو 
السّرقة» أو القطع في السَرقَةٍ لا يصح فإذا أقَرّ العبدٌ بهذه الأشياء يصح . 

5 سول على ا مما ور ی قيطا ت ا 
لفداء فإنّه بنط إن لم يكنْ عليه دين صَحّ؛ لأنْ الجناية فيما دود التفس يُسْلَكْ فيها مسلّك 
الأموالٍ فكأنَ المولى أ عليه بالديْن . 

ولو أقَرَ عليه بالدَّيْنِ يصح كذا هذاء وإِنْ كان عليه دَيْنُ لا يصح؛ لأنّه لو أقَرَ عليه 
بالدَيْنَء وعليه دَيْنُ لا يصحٌ كذا إذا أقَرَ عليه بالجناية» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وَعَدَمٌ التقادُم في الإقرار [(إقرارٌ العبدٍ بالشرقة)] "ليس بشرط لجوازه فيجوز سواء 
ما ال ٠‏ بخلاف البيّنة» والفرْقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء واختُلِفٌ في 
العدد في هذا الإقرار: NSE ESSE‏ 
بشرطء ويَظهّرُ بالإقرار مَرَةٌ واحدة. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - شرط فلا يُقُطَعٌ ما لم يُقِرَ مَرَنَيْن في مكانيْن» والدّلائل 
ذَكَرْناها في كتاب الحُدودٍء وكذا الف في دعوى المسروق منه أنّها هل هي شرط كونٍ 
الإقرارٍ مُظْهرًا لِلسَرقَةٍ كما هي شرط كون البيّنَةٍ مُظهرة لها؟ قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ - 
رحمهما الله - شرط حَتَّى لو أقَرَّ السَارِق أنه سَرَقَ مال قُلانٍ الغائب لم يُقْطْعْ ما لم يحضر 
المسروق منه» ويُخاصَمٌ عندهما . 

وقال أبو يوسف الدَّعْوَّى في الإقرار ليست بشرطء وَيُقْطْمٌ حال غَيْبَةٍ المسروق منه . 


. في المخطوط : «العتاق» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
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(وجه) قوله : أن إقرارّه بالسّرقة إقرارٌ على نفسه» والإنسانٌ يُصَدَقُ في الإقرار على 
نفيه؛ لِعَدَم التَهْمة» ولهذا لو أقَرّ بالرّنا بامرأق» وهي غائبة قبل إقراره [و] خد كذا 
هذاء ولهما ما روي أن سَمْرةَ رضي الله عنه قال لِلئْبِيّ عليه الصلاة والسلام: إِنْي سَرَفتَ 
إل فُلانٍ فأئمدَ إليهم رسول الله ل فسَالّهم فقالوا: إا فقدنا بعيرًا نا في ليلةٍ كذا فقَطّعَه 
فلولا أنّ المُطالَبَةَ شرط ظهور السَرقَةٍ قة بالإقرارٍ لم يكنْ ليَسألَهم. > بل كان يفطم السَارِقٌ» 
1 ۷ب ] ولان کل مَنْ في يده شية فالظاهرٌ أنه مِلْكه . 

«فأمَا) إذا) ” " أَقَرٌَ به لِغيرِه لم يُحْكَمْ بروالٍ مله عنه حتّى يُصَدَفه العم لقعو العافت 
يجوز أن تُضدقه فيه ويجورٌ أن يُكذَبَهِ فبقيّ على حُكم مِلْكِ السَارِقٍ فلا يُقْطَمٌ؛ ولان في 
ظهور السّرقة بهذا الإقرار شَبْهة العدّم لاحتمال التذيب من المسروقي منه قان يَُْمَلُ أن 

ذو ناهن زارف كلاف الاو او بال الباق ا ع انلخد العو 

وإ كان تمل أن َحْضْرَ المراة فتدمي شُبْهةً؛ لان هناك لو كانت حاغيرة» وادْعَتٍ 
الشَبْهةَ سمط الحد لأجل الشُبْهةَ فلو سَقَط عند غَيْبّتها لَسَقَطْ لِشُبْهة الشّيْهِوَء وأنّها غ“ 
لت اق وزو الك رودي ملو 101 العسيروه ممه زر كان جاتو ENCE‏ 

في إقراره بالسرقةٍ منه لم يُقْطَْ لا إمكان الشَبْهةٍ. ٠‏ بل لانعدام فعلٍ السَرقةٌ» فلم يكن في 
السّقوط حال الغيْبةٍ اعبار شُبْهةٍ الشَبْهة واللّه تعالى أعلم . 

كال سحفة رحبة الله لو قال سَرَقْت هذه الدّراهمّ. ولا أذري لِمَنْ هي» أو قال : 
تياولا ان شمن ا : لا يُقْطعْ؛ ؛ لأنَ جَهالةَ المسروق منه فؤْقٌّ غَيْبَته ثُمّ 
الغيْبهُ لَمَا مَنَعَتِ القَطْعَ على أصله فالجهالةٌ أولى ؛ ولأنّ الخُصومة لَمَا كانت شرطاء فإذا 
كان المسروق منه مجهولاً [لم] تَتَحَقَّقَ الخُصومةٌ فلا يُقْطَمُ . 

وإذا عُرفَ أن الخُصومةٌ شرط ظهور السرقة فة الموجبة للقَطع بِالبيّْنةٍ على الاثفاتي. 
وبالإقرارٍ على الاختلافٍ فلا بد من بيانِ مَنْ يَمْلِكُ الخُصومة» ومَنْ لا يَمْلِكها فنقول: 
وا ا الي 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) فى الممخطوط : «فإذا» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عرفت» . 
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فللمالِكِ أنْ يُخَاصِمَ السَارِقٌ إذا سَرَقَ منه لا شك فيه؛ لأنّ يَدَ المالِكِ يذ صَحِيحةٌ . 

وأا المودع» والمُسْتَعِيرٌه والمُضارِبٌ والمُّبْضِعُ» والغاصِبُء والقابض على سَوْم 
الشراء» والمُرْتعِنُ فلا خلا بينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أن لهم أنْ يُخاصِموا 
السّارق» وتَعْتَبرُ خصومتهم في حَقٌّ بوت ولاية الاستزدادء والإعادة إلى أيديهم» وأمًا في 
كن ال e a a‏ : - رحمهم الله - ويُقَطْم السَارق 
بخصومَتهم وعند ور = رحمه الله -: لا شتير مُصومئهم في حَقْ القعلع. ولا نة 
الشارق فة و 

aE‏ ا لا يُْتَبَرُ بخصومة غير المالِكِ أصلاً لا في حَقَّ القطع؛ و 
في حى ولاية الاستؤداد ”' 

روخ ول ردنب ويه ال : أن يد هَؤُلاءِ ليسثْ بِيدٍ صحيحة في الأصل أما 
يذ المُرتَهِنٍ فظاهرٌ؛ لأنها يد حِفْظٍ لا أنه ينْبْتُ ال e E‏ 
TS‏ وح را اا لع را - على س 
الشراء - والمُرْتّنِ يدهم يد ضمان لا يَدُ حُصومة وإتمايعْبْتُ بت لهم ولاية الكُصومة 
و یا ' فكان توت ولاية الخُصومةٍ لهم بطري الضرورةء الاي 
بضرورة كرد سار مار ندا E‏ عِلَةِ'" الثَّبوتِ وهى 
الضرورة» فكانت الخصومة مُنْحَدِمَةَ في > حَقٌ القَطعء ولا قَطْعٌ بدونٍ الخُصومةٍ؛ ولهذا لا 
يفطم بخُصومة السَّارِقٍ كذا هذا.. 

(ولّنا) أن الخُصومة شرط صَيْرورة الي حيْجَةً مُظْهرةً لِلسَرقةَ ة؛ لِما بَيّنا أن الفعل لا 





)١(‏ فى المخطوط: «حق». 

03 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۲٦۹‏ شرح فتح القدير (6/ .)»5٠٠١‏ الاختيار /٤(‏ 
64 البناية (5/ 4١‏ 5)», الدر المختار .)١١5/5(‏ 

(۳) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا أقر بأنه سرق من فلان الغائب سرقة توجب القطع ففيه وجهان أصحهما 
أن ينتتظر حضوره ومطالبته؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه كان أباحه المال فيسقط الحد وإن كذبه السارق» 
والوجه الثاني أنه يقطع في الحال. انظر: مختصر الطحاوي (ص ١۲۷)ء‏ شرح فتح القدير »)٤١١٠/١(‏ 
البناية (5/ .)٤٤١‏ الدر المختار (5//ا١١).‏ ظ 

)٤(‏ فى المخطوط : «وجه)ا. (65) فى المخطوط : «ثبتت» 

(1) في المخطوط : «بالضرورة». (۷) في المخطوط : «غلبة» 


ر ا(7 
ا شرق مالم بُغل E‏ حب E‏ 
بالخُصومة» فكانت الخُصومةٌ شرط كون البيّةٍ مُظْهرة لِلسرقة ةه وكوثها مُظهرة لِلسرقة تَبَتَ 
بخُصومة هَؤُلاءِء وإذا ظَهَرَتٍ السَرقةٌ يُقْطَعٌ لقوله تعالى : «#والسارف وسار ا 
ًا [المائدة :۳۸] » بخلاف السَارِقٍ أنه لا يِقَطْمٌ بخُصومَته ؛ لأنْ يده ليست بصحيحة ؛ 
ليما نذكرٌ على أن عَدَمّ القَطع هناك للل في مِلْكِ المسروقي؛ لما ينا فيما نَمَدَمّ» وههنا لا 
خلل في اليصمة . 

ألائرّى أن هناك لا يُقْطُمٌ بخُصومةٍ المالِكِ؛ وههنا يُقْطَمٌ ”"' ولو حَضرَ المالِك» 
وغابّ المُرْتّهِنُ هل له أنْ يُخاصِمَ السَارِقَء ويَقْطْعَهء ذكر في الجامع الصّغيرٍ أن له ذلك 
ورَوَّى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه ليس له ذلك . 

(وجه) وواية ابن سماعة أنّ ولاية الخُصومة للمسروقٍ منه» والمالِك ليس بمسروق 
منه ؛ لأنّ السَارِقَ لم يَسْرِقٌ منه» وإنّما سَرَقَ من غيره فلم يكن له ولاية الحصومة. 

(وجه) رواية الجامع أ الخُصومة في باب السرقة نما شرِطث ليُعْلَمَ ا المسروق مِلْكُ 
غير السَارِقِء وهذا يحصّل بخُصومة المالِكِ فتَصِحٌ خصومَيُه كما نصح خصومة المُرْتَهِنء 
بل أولى ؛ لأن يد المرتهن ن يد نيابة فلَّمَا صَحَتِ الخصومة بيد التيابة فيد الأصالة أولى» ولو 
عه المخهر امي وغاك E‏ العام افير انال أن يُخْاصِمْ 
لالت بالكو ر ا يل اتی اق ااا وخر ای قلي اكت 
- أنه ينه ينبي أن يكونٌ الخلافٌ فيهما واحدّاء وليس لِلرَاهن أن يُخاصِم السَارِقٌ فَيَقَطْعَه؛ 
أنه ليس له حَ القبض قبل قضاء الذَْن فلا يَمْلِكُ المُطالب ۰ 1۹۸ حنّى لو قضى 
زولك أذ لعاميع» كته يت لغولايا الميقى بالنكاك” 

قال القّدوري - رحمه الله -: وعلى قياس روايةٍ ابن سماعة لا يَنْبْتُ للرّاهن ولاية المُطالّبة 
مع غَيْبة المُرنَهِنٍ كما في [يد] ”" المووع» بل أولى؛ لان يد المُرْئِنٍ أقوَى من بَدِ 
المودع؛ لأن يد المَرْتِنٍ إنفسه ويد المودع لغيرِه . 

ولو هّلك الرَّهْنُ في يد السّارق كان للمُرْتَهِن ن أن يَفْطْعَهء ولا سَبِيلَ للرّاهن عليه ؛ ؛ أن 


. في المخطوط : «غير ملك». (۲) في المخطوط : ١لا يقطع»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۳( 





CD 


له كان له ولاب القطم قبل لهاك ولاك المَحِلٌّ لا يُسْقِطُ القَطْحَ فيْبِتَ الولاية 
(فأما) الرَاهنُ فلم يبن له حَق في المرهونٍ ألا تَرَى أنه سَقَطَ عنه الديْنُ اكه فلا تَقْبتُ له 
ولاية المطالبة . 


(وأمَا) السَارِقٌ فلا يمْلِك الخصومة؛ لأنّ يده ليست بمضمونة ؛ لأثها ليست بيد ملك» 
ولا يدِ ضمانٍء ولا يّدٍ أمانةٍ فصار الأحذ من يَدِه كالأخْذٍ من الطريق فلم يكنْ له أن يُخْاصِمَ 
الثاني بالتطى ولا انمالك ايك ولاية اللساضية» أن ا الال من الكل اا 
شرط وُجوب القَطع » ولم يوجذ فلا يجب القَطْمُء فلا تبت [له] ”“ ولايةٌ المُطالبةء وهل 
لِلِسَارِقٍ الأول أن يُطَالِبَ الثّانيَ برَدٌ المسروق إلى يَدِه قالوا: فيه روايّتانٍ في رواية له ذلك» 
وفي روايةٍ ليس له ذلك . 

(وجه) الزواية الأولى: على نحو ما بَيَّا: أنّ المسروق منه لمالم تَكنْ له يَدُ صَحِيحةٌ فصار 
الأخذ منه كالأخذٍ من الطريق سواء. 

(وجه) الرواية الثانية: : أن من الجائز أن غا المالك الضمانًء و القَطْعَ فيحتاج 
إلى أن رده من يِه يدق إليه فيتخَلْصٌ عن الضَّمانٍ كما في الغصب ونحوه على ما مد 
وذكر القدورئ - عليه الرّحمة - أنه يجوز أن يقال ما لم يُقَطمْ فلّه ذلك . 

(وأمَا) بعد القطع فليس له ذلك ؛ لأن قبل القّطع يُحْمَمَلَ اختيارٌ الصّمانِ» وبعدّه لا 
قال ويجورٌ أنْ يقال له ذلك بعد القَطع أيضًا ؛ لأنّ الضّمانَ إنْ لم يجب عليه في القضاء فهو 
واجبٌ عليه فيما بيئّه وبِينَ الله تعالى؛ فيحتاجُ إلى الاستِرْدادٍ ليتخَلّصَ عن الضَّمانٍ 
الواجب عليه فيما بيئّه وبينَ الله دييكا نهوتعالى - ولا تَظِهَرُ السرقة الموجبةٌ للقطع. 
بعلم " القاضي» سواء استفاده قبل مان الققضاءء أو في رمان القضاء؛ لازنا في 
كتاب أدب القاضي. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في حكم السرقة] 


وأمًا حُكُمٌ السَرقَةٍ فنقول و عه الشوقة شكمانة ا ھا ا 
القن :ولاخ لى الال 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فعلم». 
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(أا) الذي يعمل بالتفس فَالقَطٌ لقوله سبحانه وتعالى : «والسَارقٌ والسَارقة فاقطعواً 
دا4 [المائدة :۳۸] ؛ ولِما رَوَيْنَا من الأخبارء وعليه إجماع ا فالكلام 3 في هذا 
الحكم [يَقَعُ] "في مَواضِع : 

في بيان صِفاتِ هذا الحكم . 

Ey 

وفي بيان مَنْ يقيمه 

وفي بِيانٍ ما يَسْقُط بعد ويه . 

وفي بيان حُكم السّقوطٍ بعد الَْوتِء أو عَدَّم التَبْوتٍ أصلاً لمانع من السَبْهة . 

ْ ۰ a 

(منها) أنْ " يَبْقَى وُجوبُ ضمانٍ المسروق عندنا فلا يجبُ الضَّمانُ والقَطعٌ في سَرِقَةٍ 
واحدةء ولَّقَبُ المسألةٍ أن الضّمانَ والقَطعَ هل يجِتَمِعانٍ في سَرِقَةٍ واحدة؟ عندنا لا 
يجتمعانٍ حى لو هَلّك المسروق في يّدِ السَارِقٍ بعد القَطْم» أو قبله لا ضما عليه 4 . 

O a 

(وجه) قوله أله وُذ من السّارِقٍ سببٌُ وُجوب القَطْع والضمانِ؛ فيجبانٍ جميعًاء وإنّما 
نا ذلك؛ لأنه جد منه السَرقةٌ» وإنّها سببٌ لوُجوب القطع» والضمان؛ لأنّها جناية 
[على] ”" حَمَيْن: حى الله - عرّ وجل - وحَق المسروق منه . 

(أنَا) الجنايةٌ على حي الله - سبحانه وتعالى - فهَدْكُ [حرمة] ”" حِفْظٍ الله - سبحانه 
وتعالى - إِذ الما حال غَيْبةٍ المالِكِ مَحْفوظ بحِفْظٍ الله - سبحانه وتعالى -. 





05ف الط ان (۲) ليست فى المخطوط . 

فن الفط : ا 

(4) انظر فى 0-0 00 الدر المختار /٤(‏ ١٠٠)ء‏ مختصر الطحاوي (ص 22574)» المبسوط (4/ 
»)١97 -'‏ شرح فتح القدير 25١5 ٤۱۳ /٥(‏ اللباب (۳/ .)51١‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أن السارق يضمن الغرم مع القطع إذا تلفت العين المسروقة. انظر: الأم (7/ 
»0١‏ مختصر المزني (ص 515)» الحاوي الكبير (۲۲۱/۱۷)ء المنهاج (ص .)٠١٤‏ 

(0) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 





(وأمًا) الجناية على حَقٌّ العبدٍ فبإتلافٍ مال ٠‏ فكانت الجناية على حَقَيْنٍ > فكانت - 
مضمونة بضمائَيْنٍ فيجبٌُ ضمانٌ القَطع من حيث إِنها جنايةٌ على حَقْ قّ الله - سبحانه 
وتعالى - وضمانٌ المالٍ من حيث إِنّها جنايةٌ على حي العبدء ؛ كمنْ شرب خمر الذّمَىّ 
بعك و الصد ا ل و ع 

وكذا قثل الخط| بوجبٌ الكََارة َه تعالى» والدية حم للعبء كذا هذاء والدَليل 
عليه أن المسروق لو كان قائمًا يجب رده على المالِكِ فدل أنه بقن معصومًا حًَّا للمالك . 

ر اكاب وال امول :أن كناب لعزي نول سبحا وى : 69ر 
O (OF‏ يما كسب ام٠‏ والاسهذلال بالآيق من وجهين: 
احذهما: أن الله - سبحانه وتعالى - سَمّى القَطمَّ جَزاءء والجزاء يُبنَى على الكفاية فلو 
صم إليه الضمان لم يكنٍ القَطمُ كافيًا فلم يكنْ جَزاء تعالى الله - سبحانه عر شَأنه - عن 
الْخُلْفٍ في الخبر . 

والقّاني: اله جعل القع كل الجزاء Î‏ 
الضمان لصار القَطع بعض الجزاء؛ في نسحا لَص الكتاب العزيز . 

وما لسن فما روي عن - سَيّدِنَا OLS‏ 
رَسُولٍ اللّه يكل قَالَ : «إذًا فطع السّارق فَلَاعُرْمَ عليه» ” "© والعُرْمٌ في [؟/ 94؟ب] اللّعْةٍ ما 
يَلْرَمُ أداؤه» وهذا نص في الباب . 

(وأمًا) المعقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: بناء» والآخرٌ ابتداءٌ أمّا وجه البناء فهو : أنّ المضموناتٍ عندنا تُمْلَكُ (عند 
أداء) ”" الضَّمانٍء أو اختياره من وقتٍ الأحذٍ فلو ضَمِّنَا السَارِقٌ قيمةً المسروق» أو مثلّه 
لَمَلّك المسروق من وقتٍ الْأخْذٍ فتَبيّن أنه قُطِمَّ في مِلْكِ نفسهء وذلك لا يجوز . 





)١(‏ و فى المخطوط : اشربة. 

»)٤1۹۸٤( النسائي؛ كتاب قطع السارق» باب : تعليق يد السارق في عنقهء برقم‎ ETE 
/4( والدارقطني (۳/ ۱۸۲). برقم (۲۹۷)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۷۷). والطبراني في الأوسط‎ 
. انظر ضعيف سنن النسائي‎ . )٩۹۲۷٤( برقم‎ (١۱ 

(۳) و في المخطوط : «بأداء) . 


ةي کبس للح 

(وأمًا) وجه الابتِداء فما قاله بعض مَشايخنا وهو : أن الضّمانَ إِنّما يجب بأخذٍ مالٍ 
معصوم تبن عِصْمَمّه حَمَا للمالِكِ؛ [لأن الضمان مال مغصوم ثبتت عصمته حًا 
للمالك] “ف نج أكون المفيمون بيده العف ؛ ليكون اعتّداءً بالمثل في ضمانٍ 
العذوانات» والمضمونٌ حالةٌ الشرقة خرج من أن يكونَ معصومًا حَقًا للمالكٍ بدَلالة 
جوب القَطعء ولو بقيّ معصومًا حَقًا لماك لما وجَبّء إذ الاب حَمَا للعبد ينبت لدف 
حاجَيّه» وحاجةٌ السّارق كحاجة المسروقٍ منه فَبَتَمَكَنٌ فيه شبْهة الإباحةّ» وإنّها تمع 
جوب القَطم والقَطْعٌ واجبٌ فيَنْتَفي الضمان ضرورة إلا آله وجَبٌ رَد المسروقي حال 
حون شت فى الجلك لعن u‏ 

آلا ترَى أن مَنْ عصَبٌ خمرٌ المسلم يؤ مر بالرَّدُ إليه ؛ لقيام مله فيهاء ولو مَلكتُْ في يد 
الغاصِب لا ضما عليه ؛ لِمَدمٍ الِضْمةٍ فلم يكنْ من ضرورة سوط الضمة القابتةٍ حَمَا 

ایی زرا باک من التسل» رمیا الات ام وو ل ال والفضيهة اله فا 
يكونُ مضمونًا ‏ بالهّلاكِء ويُخَرَجٍ على هذا الأصل مَسائل إذا استَهْلّك السَارِقَ 
المسروق بعد القطع لا يضمن في ظاهر الوا ررق الحسنْ عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنه يضمن . 

(وجه) هذه الرواية: ا با ل و 
يجب رده على المالِكِء وقبض السَّارِقٍ ليس بقبض مضمونِ فكان المسروق في يَدِ 
بمنزلة الأمانة فإذا استهلكها ضَمن . 

(وجه) ظاهر الزواية: أنَّ عِضْمَةً المَحِل القابتة ع للمالِكِ قد سَقَطَْتْ في حى السَارِقٍ 
إضرورة إمكانٍ إيجاب القّطع» فلا يَعودُ إلا بالرّدُ إلى المالِكِ فلم يكنْ معصومًا قبله؛ فلا 
كرن فهر ا 

ولو استّهْلِك ("؛ رجل آخرُ يضمئه ؛ لأن العضمة نما سَقَطْتْ في حى السَارِقٍ لا في 
حَنٌّ غيره؛ فيضمنٌ» ولو سَفَط القَطع لِشْبْهِةٍ ضَمن؛ لأنَّ المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَطمٌ: 
وقد زال المانِع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مقترنًا؛ . 
(۳) في المخطوط : «استهلكه؛ . 





٠ 2 aD‏ ماف الصداق ا 

ولو باع السَارق المسروق من إنسان» أو ملكه منه بوجو من الوجوه؛ فإنْ كان قائما 
فلصاحبه أنْ يأخذه؛ لأنّه عَيْنُ مله وللمًَأحوذ منه أن يرجعَ على السَارقٍ بالّمن الذي 
دَفْعَه ؛ لأ الرّجِوعَ بالَمنِ لا يوجبٌ ضمانًا على السَارِقٍ في عَيْن المسروقٍ ؛ لاله يرجع 
عليه بَِمَنِ المسروق لا بقيمَيِه ليوجب ذلك يلك المسروق لِلِسَارِقِء وإِنْ كان هَلّك في يد 
فلا ضمان على السَارِقِء ولا على القابض هَكذا روي عن أبي يوسفٌ . 

أمَا السَارِقٌ؟ فلأن القَطْمَ يفي الضَّمانَ وأمّا المشتري ؛ فلأنّه لو ضمنه المالِكُ لكان له 
يرج بالضمان على التاق فيصر كا المالك شمن الشارق» ولطقه تلفي الشماة 
عنه ‏ وإِنْ كان استَهْلكه القابض كان للمالك أن , يُضَمُئّه القيمة؛ لأنّه قبَض ماله بغير 
إذنه» وهَلّك في يد وللمشتري أن يرجح على السَارقي بالقمن ؛ ' لأن الرُْجوعَ بالتّمن ليس 

ول لصب إنسانٌ من الاق فك في به بعد القع فلا ضما ارقي » ولا 
للمسروق منه : 

(أما) السَارِقٌ؛ فلأنّه ليس بمالِكِ وأمًا المالِكُ ؛ فلأنَ اليصمة القابتةَ له حَّا قد بَطَلَتْ . 

قال القدوري: وكان للمولى أن يُضَمْبَهِ " الغاصِب ؛ لأنّه لو ضّمن لا يرجمٌ بالصَّمانِ على 
السَارِقٍ “أ وعلى هذا يخرُجٌ ما إذاسَرَقَ ثوبًا فسَرَقه في الدَارٍ حرفا فاحشّاء ثُمَ رجه وهو 
يساوي عشرة دراهمَ لا يُفْطْمْ ؛ لأنّ الخرق الفاحشٌ سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء وأنّه يوجبٌ 
يك المضمونء وذلك يمنعٌ القَطْعَّ» وإِنْ حرق عَرْضًا؛ٍ فقد مت الاختلافٌ فيه . 

(ومنها): أن يجري فيه التداخل» حنّى إِنْه لو سَرَقَ سَرِقَاتٍ فرفع فيها كُلّها فقُطِمَ : 
رفع في بعضها فطع فيما رفع فالقَطعُ لِلسّرقاتٍ كُلّهاء ولا يُقْطَُ في شيءٍ منها بعدَ ذلك ؛ 
لان أسبابَ الحُدودٍ إذا اجتمعث - وأنّها من جنس واحدٍ - يُكُتََى فيها بِحَدّ واحدٍ كما في 
الأناء :هذاه لآن اقفر مو إا ال هرال ر ولك ااا 
الواح فكان في إقامة الثاني والثَالِثِ ش: شبْهة عَدَم الفائدة فلا يُقَام ؛ ولهذايكَمَّى ‏ في 





(۱) في المخطوط : «عليه». (۲) فى المخطوط : «على السارق». 
(۳) في المخطوط : «يضمن». )٤(‏ فى المخطوط : «الغاصب» . 
(5) في المخطوط : «اكتفى» . 





باب الرّنا بالإقامة لأرَلٍ حَدٌ كذا هذاء ولان مَحِلَّ الإقامةٍ قد فاتء إِذْ مَحِلَّها اليد اليُمْتَى ؛ 
ل كر سَرِةٍ وُجِدّتْ ما وجب إلا قَطْعَ اليد الُمْتَىء فإذا قطِعَتْ في واحدةٍ منها فقد فات 
مَل الإقامةء وصار كما لو ذهبتٍ اليَدُ البُمْتَى بآفةٍ سَماوية . 

وأمّا حُكُمُ الضَّمانٍ [799/1أ] فلا حلاف بين أصحاينا رضي الله عنهم في أنه إذا 
ضر أصحابٌ السَرقاتٍ» وخاصموا فيها فق بمخاصَمَتِهم آله لا ضمانٌ على السارقي 
في السّرقاتٍ كُلّها ؛ لأنّ مُخاصَمةٌ المسروق منه بالقّطع بمنزلة الإبراء عن الضمانِ عندناء 
فإذا خاصّموا جميعًا فكأتهم أبرّءواء وأمّا إذا خاصّعَ واحدٌ في سَرِقَةٍ فقّطِعَ فلا ضمانَ على 
السَارِقٍ فيما خوصِمَ بإجماع بين أصحابنا رضي الله عنهم» وأمّا فيما لم يُخاصَمْ فيه فقد 
اختلّفواء قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا ضمانَ عليه فى شيء من السّرقاتِ خاصّمواء 
أو لم يخاصموا. 

قال ان برتقا وينم رجي الل 2 :فين فى في السّرقاتٍ كلها إلآآفيما 
خوصِم . 

(وجه) قولهما: أن المسروق منه مُحَيدٌ بين أن يدعي المال ليَسْتَوْفيَ حَقَّهء وهو الضَّمانٌء 
وبين أن يدعي الشرقة ليَسْتَوْفِيَ في حَقّ الله - سبحانه وتعالى - وهو القَطمْ» ولا ضمانً 
له اط الان م على دعر ال وال هر فيا SS‏ 
وُجدَ منه ما يوجبُ سُقوط الضَّمانِء ومَّنْ لم يخاصِم ؛ لم يوجد منه المُسْقِط فيَبْقَى حَفَه 
في الضَّمانٍ كما كان . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - :أن الثافيَ لِلضّمانٍ هو القَطْعُ» وَالقَطمُ وق إلشرقاتٍ كله 
فيَئْي الصٌمانَ في السّرقاتِ كُنّهاء هذا إذا كان المسروقٌ هالِكّاء ما إذا كان قائمًا ر كل 
مسروق إلى صاحبه ؛ لأنّ القَطمَ ينْمي الضَّمانَ لا الرّد . 

ومنها: E‏ ل E‏ 
عَفْوُه باطِلا ؛ لأنّ صِحَةَ العفو َع يعْتَدُ كود المعفرٌ عنه حَقًّا للعافي » والقَطْمُ خالصٌ حَقٌ 
- سبحانه وتعالى - لا حَقَّ للعبدٍ فيه فلا يصح عَفُوُهء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

رَأمَا مَل إقامة هذا الحُكم فالكَلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

اتف ن ا ار ا ر اا ی ف 


GD‏ بدائع الصنائع جه 
والثاني: : في بيان رم إقامة الحكم مله . 


اقا الأَوَلُ ل فأصلٌ المَحِلٌ عند أصحابنا طَرَفانِ فقَطْء وهىا: ENE‏ 
قط اليد الى في السرقة الأولى . وْقطَمْ الَجْلُ الْسْرَى في السترقة القائية» ولا ل يقطم 
بعد ذلك أصلاء ولكته يضمن الترقة ورد حبس حت يحت تَْبة عندنا ”2 وعلد 
الشافعىٌ - رحمه الله - : الأطراف الأربعة جل القع على التزتيب ‏ ": فتفطع اليد 
اليَمُئَى في المَرَةٍ الأولى» وتقطعٌ الرَجْل اليُسْرَى في المَرَةٍ الثانيق» وة م اليد اليُسْرَى في 
المَرَة التالثةء وتقطم الرَجُل اليُمَْى ذ ا 

احج الشافعي - رحمه الله - بقوله تعالى : «والتارف ولسَارة فطعو ًا 
[المائدة :م*] ؛ دالأيدي اسم جضع» والائتن فم فقهما جماءة على يسان رسرل الله ا 
وقال اللّه تعالى : إن تون إل أن قد صت لونم > [العحى يم:4]ء وأنّه “لم يكن لِک 
واحدٍ إلا قَلَْبٌ واحدٌ إلا أك التَرْتِيبَ في قَطع الأيدي َبَتَ بت بدليلٍ آخرّء وهذا لا يُخْرِجٌ اليد 
البُسْرَى من أن تكو مجلا للقَطْع في الجُملة . 

وروي أنَّ - سَمّدنا ‏ أبا بكر رضي الله عنه قَطْعَّ سارِقَ حُلِيٌ أسماءء وكان أقطَمٌ الب 
وال 

(ولنا) ما روي أنَّ - سَيّدنا | - عَليا رضي الله عنه أتيّ بسارق فطع يده أن به القانية 
وقد سَرَقَ فّعَ ْله كم أي به لقال وقد سَرَقَ فقال: : لا أقطعه إن قَطَعْت يَدَه فبأيٌ 


شيء يأكل بي شيء يمسم ٠‏ وإ قطغت رِجُلّه بأيّ شيء يَمْشي ٳٽي لأستخي من الله 
u‏ بخْشبة و حبسه 0 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (4/ (11٦ ١5٠ ٠‏ رؤوس المسائل (ص كة) حرج بع الجدير 
(/ مومع الاختيار .)١١١ ٠ /٤(‏ البناية (5/ :)2 الدر المختار (:/ 5 .)٠١‏ 
(0) مذهب الشافعية : : أنه تقطع من السارق يده اليمنى» > فإن سرق بعد ذلك» > قطعت رجله اليسرى» فإن 
عاد قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» > فإن سرق بعد ذلك عزر. انظر: الأم (5/ 187), 
الحاري الكبير .)۱۹١ /١١(‏ الوسيط (5/ حلا الروضة ,)١519/١١(‏ المنهاج (ص ,)١714‏ مغني 
المحتاج (5/ )١178‏ . 
() في المخطوط : «المرة». (:) في المخطوط : «وإن». 
ره( أخر جه عبد الرزاق في مصنفه (OAV 1۱° ٠(‏ وأخرج مالك حديثًا نحوه. برقم (۱۵۸۱). 
(5) أخرجه الدارقطني (۳/ 1۸°(« برقم (۲۸۷)» والبيهقي ذ فى الكبرى (۸/ 76 7), وابن الجعد في مسنده 
6009" برقم ( 65٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۹( برقم ( لم5 ), 





وروي أن - سنا - عُمَرَ رضي الله عنه أتيّ بسارِقٍ أقطع اليد والرّجْل قد سَرَقَ نمالا 
قال له سَدومٌ» وأراة أن يَقْطَعَه فقال له - سينا - علي رضي الله عنه إلا عليه مع يد 
ورجل فحبسه - سَيّدنا - عْمَرُ رضي الله عنه ولم يَقْطعْه ”'"» وَسَيدنا عَمَرُ وسَيّدنا على 
رضي الله عنهما لم يزيد في القَطْع على قَطْع اليد البُْئَى» والرّجْلٍ البُسْرَىء وكان ذلك 
مَحْضْرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهمء ولم يُثْقَلْ أنه ْكَرَ عليهما مُنْكِرٌ؛ فيكونَ إجماعًا 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولنا) أيضًا دلالة الإجماع والمعقولٍ» أمّا دلالة الإجماع فهي أا أجمعنا على أن اليد 
نی إذا كانت مقطوعة لا يدل إلى اليد اليُرَى» بل إلى الرَجْلِ الى ولو كان للد 
البْسْرَى مَدْخَلاً في القَطْع لكان لا يُعْدَلَ إلا إليها انها مسوم غلا ولا لع 
المتنصوص عليه إلى غيره فدَل العُدول إلى الرَجْل اليُسْرَى لا إليها على آنه لا مَدْخَلَ لها 
في القَطع بالسَرقةٍ أصلاء وهذا النَوْعٌ من الاستِدلالٍ ذكره الكزخي وحم الله 

واا المعقول: فهو أن [في] " قطي اليد الى تفويت جني مَلفَعةٍ من منافي التفس 
أصلاء وهي مَنْفَعَةُ البّش؛ لأنّها تفوت بِقَطع اليّدِ المُسْرَى بعد قَطع ”"اليُْتَى فتصيرٌ 
التفس في حى هذه المَْمَعة هالكةء دكا على إهلاك الس من وجوء وكذ 
قَطْعٌ الرَجْلٍ اليُمْتى بعد قَطع الرَجْلٍ الِيُسْرَى تفويثُ مَنْمَعةٍ المشي "©" ؛ لأ ر 
قوت الكل ٠‏ فكان قط الرَجلٍ اليُمْتَى إهلاك التفسٍ من كَل وجوء وإهلاك التفس من 
كَل وجه لا يَصْلّحُ حَدَّا في السرقةء كذا إهلاك التفس من وجو؛ لأنّ التَابتَ من وجه مُلْحَقٌ 
بالتّابتِ من كَل وجه في الحُدودٍ احتياطاء ولا حُجَةَ له في الآيةِ الشَّرِيفَةٍ؛ لأنَّ عبد الله بنّ 
مسعودٍ رضي الله عنه قرأ «فافطموا أيمائهماء» ولا يُظَنْ بمئله أنْ يقرأ [؟/ 49 "ب] ذلك من 
تلقاء نفسه» بل سَماعًا من رسول الله ييه فخرجث قراءته مَخْرَجَ التفسير لِمُبْهَمٍ الكتاب 
العزيزء ومّكذا رويّ عن عبدٍ الله بن عَبَّاس رضي الله عنهما في قوله - عر وجل -: 
#فَأقَطعوا أَيدِيَهُمَا» [المائدة :8 أنه قال: أيمائهماء ومّكذا روي عن الحسن» وإبراهيمَ - 





. )۲۸٥۷۹( برقم‎ ›)٥۲١ /٥( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۱۹۳)› وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۳) زاد في المخطوط : «اليد»‎ )۲( 


. في المخطوط : «الحسن)‎ )٤( 





وأمّا حَديتٌ «الأقطع» فقد رَوَى الزَّهْري في الموّط[ عن - سَيّدَتنا - عائشةً رضي الله 


عنها آنها قالتٌ: لَمَا "کان الذي سر ق حلي أسماء أقطْحَ اليَدٍ اليمْنَى فقَطْعَ ا 
بكر رضي الله عنه رِجْلّه البُسْرَى '"". وكانت ثُنْكِرٌ أن يكونّ أقطَمَ اليَدٍ والرَجْلء ثُمّ 
فطع يده الُمْنَى في الكرَة الأول إذا كانت ال ری صَحيحة نک ان ات به بم 
قط الد المُمْئَى» والرّجْل الُمْتى صَحيحةٌ يُمْكِنْه الانفاعٌ بها بعد فطع (الرَجُلٍ 
الى :إن كانت اليد ال ىمو ارا أن مل 2 الإبهام. أو ارده 
وى الإبهام لا تَقْطْمٌ اليد اليُمْنَى ؛ لأ القَطْعَ في السرقةٍ شُرعٌ زاجرًا لا مُهْلِكَاء ٠‏ فإذا لم 
تكن اليد رى ينن الانيفاع بها ؛ فطع اليّدِ اليُمْنَى يَقَعْ م تفويتا لجنس المَلْفَعة» وهي 
مَنمعة البطش أصلا ف فيَقَعٌ إهلاكا لِلتفس من وجو فلا تُقْطمٌ» ولا يَقْطَمُ رجْلّهِ البُسْرَى أيضًاء 
O‏ أحد القن على امال فلك الق من وجو 

ولو كانت اليد المُسرَى مقطوعة أضْبْع واحدة رى الإبهام نَع بده لبْنتى ؛ ؛ لان 
القَطمَ لا يتضّمّنُ فوات جنس المَْفَعةٍ . ظ 

وكذا إِنْ كانت الرّجْل اليْمْتَى مقطوعة أو شلاءء أو بها عَرَجٌّ يمنمٌ المشيّ عليها لا تُقْطَمُ 
اا ا ت ولارخل التترى م بوإن كاده سيج ١‏ لاله لت 
بلا رجلين فيقوت جنس المنفعة . 

ولو كانت رجله اليْمْنّى ‏ مقطوعةً عة الأصابع كُلّها فإنْ كان يَسْتَطِيعُ القيامَ والمشيّ عليها 
تُقْطمٌ يذه اليُمْنَى ؛ ؛ لأنّ الجنسٌ لا يَفوتٌ» وإِنْ كان لا يَسْتَطيعُ لا يُقْطَمُ لِقَّواتٍ الشّقٌ. 

ولو كانت یداه صحیحتین › ولكنّ رِجْله البُسْرَى مقطوعة أو شَّلاءٌ أو مقطوعة الإبهام أو 
الأصاء بع تقطع يذه اليُمئى ؛ لأنّ جنس المَنْمَعة لا يفوتٌء ولا فيه فوات الشّقّ أيضًا . 

ولوسَرَق يناه شَلاة» أومقطوعة الإبهام أوالأصابع ليقو - سبحانه وتعالى - : 
ل تأقطعُوا هما [المد: مم] أي : أيمائهما من غير فصل بينَيَمينٍ ويّمِينِ» ولأنّها لوكانت 

سَليمة تَقْطعٌ فالنَاقِصة المَعيبة أولى بالقَطع ؛ َم فرق بِينَ القطع في السّرقةٍ» وبينَ الإعتاقٍ في 





)١(‏ في المطبوع: «لا قَطمَه. )١(‏ فى المخطوط : (إنما». 
)٤( 2‏ في المخطوط : «اليد اليمنى». 
(5) فى المخطوط : «لأنها تذهب» . (5) في المخطوط : «اليسرى». 
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كارو حيث جعل فوات إصْبَعَينِ وى الإبهام من اليد المُْرَى نُفُصاًا ماعا من َع الي 
الي اولي تراك تح ا الا الم بان يكن ثلانا . 

(وجه) الضزقء أن القَطْمَ حَدَّ فهذا القدرُ من التّفْصانِ يورت شُبْهِة بخلاف العِئتي» واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو قال الحاكة للخذاب. افطع يَدَ السَارِقٍ فقَطعَ اليد الِيسْرَى فهذا على وجهيّن : إِما أن 
قال له افطع يده م مُطَلْقَاء وإمًا أن فده فقال : اقْطعْ يَدَه ه اليّمْنَى فإِنْ أطَلَّقّ فقال له : افطع يده 
فقَطمَ المُسْرَى لا ضمان عليه للحال؛ لاله فعَلَ ما أيرَ به حيث أُمَرَه بقَطع اليد وقد قَطَمَ 
البَدَء وإِنْ قيّدَ فقال : اطع يده ٠‏ الى فطع المُْرَى فان أخْرَج السَارِق يده وقال هذا هو 
i‏ اما و PD‏ لوا ا عي و ب عي 
ضمانّ عليه كذا هذاء وان لم يُخْرِج السَارِقٌ يده ولم يقل ذلك› ولكنّه قَطْعَ اليُسْرَى خطأ 
لاضمانَ عليه عند أصحابنا ”2 رضي الله عنهم» وعند زُفَرَ رضي الله عنه يضمنٌ؛ لال 
الخطّأ في حُقوق العِبادٍ ليس بعذرٍ. 

(ولنا) أنّ هذا خسان الاجتِهادٍ؛ لأنّه أقام اليَسارَ مُقام اليّمين اهاد ا بظاهر 
قولِه - سبحانه وتعالى -: #فَاقْطعوَا أيْذِيَهُمَا4 [المائدة :4*] من غير فصل بين اليّمينِ 
واليسارء فكان هذا خَطَأْ من المُجْتَهِدٍ في الاجتهادٍء وأنّه موضوعٌ . 00 1 

وموضوعٌ المسألةٍ في هذا الخطأ لا فيما إذا أخطأ فظن اليسارَ يمنا مع اعتِقادٍ وجو 
قَطع اليَمِينِ مع ما أن عند أبي حنيفة وجه اللفت: لآ يقد هناك أيفا غلويفا ددن 


١ 


وإِنْ قَطَمّ اليسْرَى عَمْدًا لا ضمادً عليه أيضًا عند أبي حنيفةً» وعندهما "يضمن . 

لهما أنه تَعَمّدَ الظْلْمَ بإقامة الِيَسارٍ مُقام اليَمين فلم يكن معذورًا فيضمنٌ» ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه آنه اا اا ا اا ER SE‏ 
بيع عبلٍ قيممُه ألفٌ بألمَيْنِء ثم رجَعا أّهما لا يضمنان؛ لما قُلْنا كذا هذاء وإِنّما قَلّنا: ! 
NÎ‏ ناا" تة البشرى نقد لمت له النقى؛ لهالا 
٠‏ بعد ذلك؛ لأنّه لا يُوتّى على أطرافه الأربعةٍ» واليّمْئَى خَيْرٌ من اليُسْرَى . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الثلاثة» . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
(۳) ليست فى المخطوط . 
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م على قول أبي نيف - عليه الرّحمة خمة - هل يكونُ هذا القَّطْعْ - وهو قَطمٌ اليْسْرَى - .. 
قَطعًا من السّرقة ختن إذا هلك الخال في 3د الشارق» أو امتقلكه لا يضمن أن ل ن 
من السرقةٍ حتى يضمنٌ؟ . 

اختلف المُشايخ فيه قال بعضهم : : يكونُ» وقال بعضهم : : لايكونُ هذا كُلّهِ إذا قَطَمَ 
الحدادُ بأمرٍ الحاكم . 

EL‏ رن ا مله ا یو كان خط صمت ر 
القصاصٌء وسَمَط عنه القَطمٌ في اليّمين “؛ لأنّه لو قَطْعَ يُوَدَي إلى إهلاك [؟/ ]٠٠١‏ 
التفسِ من وجو على ما بيا ويرد عليه المسروق إِنْ كان قائمّاء وعليه ضمائه في الهّلاكِ ؛ 
لأن المانِعَ من الضمانِ هو القَطعٌ وقد سَقَطَ . 

ولو وجب عليه قَطعٌ اليَدٍِ اليّمين "في في السرقة فلم تَقْطعْ حى قَطمَ قاطِعٌ يَمِيئّه فهذا 
على وجَهِيْنٍ : ما أن يكونَ قبل الخصومةء وإمًا أن يكونَ بعدّهاء فإِنْ كان قبل الخُصومة 
فعلى قاطِيه القِصاصٌ إِنْ كان عَمْدَاء والأرش إِنْ كان خَطَأَء وتّقْطَمْ رِجْلُه اليُسْرَى في 
السَرقةٍ كأنه سَرَقَء ولا يَمِينَ له. 

وإِنْ كان بعد الخُصومة فإِنْ كان قبل القضاء فكذلك الجوات» إلا أنا ههنا لا نَفْطَمْ 
رجله المُسْرَى ١الألدلذا‏ حرصم كه الواجتاني اجنين E‏ ؛ فسَقَط الواجبٌ كما لو 
وس نباف غار ؤ 

رال كان بعد القضاء فلا ضما على القايل ؛ 4 لانةاختست لاقامة خد الله - ۰ 
سبحانه وتعالى - فكان قَطْعُّه عن السرقةٍ حتّى لا يجب الضَّمانُ على السَارِقٍ فيما مَلّك من 
مالٍ السَّرقةٍ في يَّدِهء أو استَّهْلِك ** . 

وأمَا الموضِمٌ الذي يفطم من اليَدٍ اليُمنَى فهو مَفْصِلَ الرَنْدٍ عند عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله 





1 00 
)١(‏ في المخطوط : «اليمنى» . (۲) في المخطوط : «اليمنى؟ . 
(۳) فى المخطوط : «ذهبت». )٤(‏ في المخطوط : (-حدود) . 


(5) فى المخطوط : «استهلكه) . 
() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۲/ 797) . 
ومذهب الشافعية: أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته» وهو صحيح الأطراف» 








وقال بعضهم: E‏ 

وقال الخوارج: تَقْطعٌ من المَنْكَبٍ لظاهر قولِه سبحانه ا : #فأقطعوا أيديهتًا4 
[المائدة :4*] » واليّد اسم لهذه الجَمْلةٍ والضّحيحٌ قولنا ؛ لما روي أنه رسول الله كَل فطع 
يَدَ السَّارِقٍ من مَفْصِلٍ الزن فكان فعلّه بيانًا للمُراد (من الأية الشريفة) ''' كانه نص - 
سبحانه وتعالى - فقال: #فاقطعوا أَيِدِيَهَمَا» [المائدة :۴۸] من مَفْصِلٍ الرَنْدِء وعليه عمل 
الأئّة من لَّدُّنْ رسول الله يكل إلى يومنا هذاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
ظ وما بِيانَمَنْيُِيمُ هذا الحم فالذي يُقيمّه الإمام» أو مَنْ ولاه الإمام ؛ ؛ لأنَ هذا حَد 
والمُسَولّي لإقامة الحُدودٍ الأَئِمَهُ أو مَنْ ولَّوْهم من القُضاوَء والحُكَامٍء وهذا عندناء 

عند ”" الشافعي - رحمه الله - : المولى يَمْلِكَ إقامةً الحدّ على مملوكهء والكلامُ في 

هنا افص اترا ("" في كتاب الحدود. 

وَأمَا بيانُ ما سقط الحدّ بعد وُجوبه فنقول : ما يُسْقِطه بعد وُجوبه أنواعٌ : 

منهاء تَكُذِيبُ المسروق منه السَارِقٌ في إقراره بالسَرقةٍ بأنْ يقول له: لم تسرق مِتي» 
ربعا كار و شه بردي ودر لبا لت وا ا 
والشّهادةٌ؛ فسَّقَط القَطع . 

ومنهاء رُجوعٌ السّارِقٍ عن الإقرارٍ بالسَرقةٍ فلا يُقُطّعُّء ويضمنٌ المالَ؛ لأ الوُجوعَ يبل 
في الحُدودء ولا يُقْبَلُ في المال؛ لأنّه يورت شُبْهةً في الإقرارء والحد يَسْقُطُ بِالشبْهِةٍ 
ر الال 

رجلانِ أقَرَا بِسَرِقةٍ ثوب يساوي مائة درهم. > ثي قال أحدّهما es‏ 
أو قال مالي اللخ e‏ ااا عا بالشرقة تقد ا ا د اف 
السّرقةء ثم لا انكر أحدُهما فقد رجع عن إقراره فبَطَلَ الحد عنه برُجوعه فيورثٌ ٠“‏ 
شا فى ی الريك ؛ لانْحادٍ السّرقة ولو قال أحدهما : سَرَفُنا هذا التَوْبَ من فلانِ فكذّبه 


فإنه يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكف» ثم تحسم . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ؟01). 

.0 ومذهب المالكية : يجب قطع يد السارق من الكوع خلاقًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط . انظر : المعونة 
.)٠١١/0(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «بالاية». (۲) فى المخطوط : «وقال». 

(۳) في المخطوط : «نستوفيه» . )٤(‏ في المخطوط : «فأورث». 


9 د يدل لصنق 6 > 
الآخرُء وقال كذبْت لم نَسْرِفْه فطع المُقِرُ وده في قول أبي حنيفة 

وقال ابو يوسط: لا يُقْطْم واحدٌ منهما . 

(وجه) قول ابي يوسطه أنه أرّ بسَرِقَةٍ واحدةٍ بيئهما على الشّركةء فإذا لم تَمْبْثْ في حَقَّ 
شريكه بإلكاره بوث ذلك في حَق صاحيه ضرورة انّحادٍ الَرقةٍء وهذا بخلافيٍ ما إذا أ 
بالرّنا بامرأةٍ فأنْكرَث: أنه ب يُحَدٌ الرجلُ على أصله؛ لأنَّ إنْكارَ المرأةٍ لا يُؤَتْدُ في إقرار 
لوخدو نا جيه فنك جا كان مسي 
مجنونقء بخلافي الإقرار بالسَرقة؛ لأ ذلك ود من أحدهما على وجه الشركة فعَدَ 
السَرقةٍ من أحدهما يُوَثْرُ في حى الآخر . 

(وجه) قول ابي حنيغة: أنْ إقراّه بالشركة في الشرقة إقرارٌ جود السَرقةٍ من كل واحد 
مكينها ...إلا أنه لما انك ا يث منه فعل السَرقق وعدم الفعلٍ منه لا يور 
في وجود الفعلٍ من صاحبه فبّقيَ إقرارٌ صاحبه على نفسه بالسّرقةٍ فيُوْحَذُ به » بخلافِ إقرار 
لجل على نفيه بالزنا بامرأو» وهي تجحَدُ؛ أله لا يجب الحدُ على اللي على أصله ؛ 
لأنَ الزّنا لا يقومٌ إلا بالرّجل والمرأةٍ فإذا انكرت لم يد يشت منها فلا يضور الوجود من 
الرّجل » بخلافِ الإقرارٍ بالسَرقةٍ على ما بيتّاء واللّه e‏ - أعلم . 

(ومنها): رَد السّارِق المسروق إلى المالِكِ قبل المُراقعة عندهما '''» وإحدى الرٌوايتِيْنِ 
عن أب و 

وروي عنه أنه لا يَسْقْطء ولا حلاف في أن الود بعد المُراقّعةٍ لا يُمْقِطْ الحدّ ©" . 





(وجه) رواية ابي يوسف: أن السّرقة حينّ وُجودها انعَقَدَتُ موجبةٌ للقّطع فرّدُ المسروق 
ال نكر بالشرفة لد فلا يَسْقُطُ القَطْمٌ الواجبُء كها لو ذه يعد 
المُرافعةء ولهما: أن الخُصومة شرط لِظهورٍ ”© السرقةٍ الموجبة للقطع ؛ ليما بَنَا فيما 
تَقَدْم ولَمَارُدٌ المسروق على المالِكِ فقد بَطْلَتِ الخُصومةٌء بخلاف ما بعد المّراقَعة؛ لأنّ 
SE TEES‏ 





) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد».‎ )١( 
في المخطوط : «عن أبي يوسف» . (۳) في المخطوط : «القطع».‎ )۲( 





(ومنها) مِلْكُ السَارِقٍ المسروقٌ قبل القضاء نحرٌ ما إذا ومَبَ المسروق منه المسروقٌ 
من السَّارِقٍ [قبل القضاء] '. 

وجَمْلةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يخلو إمَّا أن وهَبّه منه قبل القضاءء وإما أن وهَبّه بعد 
القضاء قبل الإمضاء فان وهَبّه قبل القضاء يَسْقُطٌ القَطعٌ بلا خلافي» وإِنْ وهَبّه بعد القضاء 
قبل الإمضاء يَسْقُط عندهما 29 0" , 

وقالأبويوسف: لا يَسْقُطء وهو قول الشافعىٌ - رحمهما الله “. 

اعكة اتو يوست اروف اننا قير ا اا فان به إلى توق ا دامر 
RIN E Og‏ ماله 
صَدَقَةٌء فقّال كلك : «فَهَلا قبل أن تَأتيني به» وول أن الهبة قبل القضا ا القطع› وبعده 
لاتُسْقِطْء ولان وُجوبَ القَطع حَكمٌ مُعَلَّقُ بوجود السّرقة وقد تَمَّتِ السّرقة» ووَقَعَتْ 
موجبة للقطع لاستجماع شرائط الوجوب فطَرَيانُ المِلْكِ بعد ذلك لا يوجبٌ حَلَلاً في 
السرقة الموجودة فبّقيّ القَطَمُ واجبًا كما كان» كما لو رد المسروقٌ على المالِكِ بعد 
القضاءء بخلاف ما قبل القضاء ؛ لأنّ الخُصومة شرط ظهور السرقة الموجبةٍ للقٌطع عند 
القاضي» وقد بَطَلَ حن الحُصومة . ٠‏ 

(وجه) قولهما: أنّ القبض شرط لِّبوتِ " اليلْكٍ في الهبةء والمِلّْك في الهبة يَنْبْثُ من 
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)١(‏ ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة ومحمد). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۲۷)ء‏ شرح فتح القدير (85/ 42507 الاختيار (4/ 
)١١‏ البناية (5/ ۰٤٤۸‏ 559)» الدر المختار .)١١9/5(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا ملك السارق المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه السارق أو اشتراه أو 
اتهبه فلا قطع وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرز» لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك قبل الدفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع لأن الاستيفاء يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال» وبعد ملك 
السارق للعين لا تصح المطالبة. انظر: الحاوي الكبير »)١79/11(‏ الوسيط :»)571١/5(‏ الروضة /٠١(‏ 
64 ) الغاية القصوى (۲/ .)۹۳١‏ 

(5) في المخطوط : «تقطع» . 

. (5) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الحدود» باب : من سرق من الحرز» برقم .)١9965(‏ وأحمدء برقم 
»)۱٤۸۷۹4(‏ ومالك برقم »)١514(‏ والدارمي» برقم (۲۲۹۹۵)» من حديث صفوانبن أمية رضي الله 
عله » انظر صحيح سئن ابن ماجه . 

(۷) في المخطوط : ااثبوت؟ . 


> ل لضان‎ GD 


وقتٍ القبض فيَظْهَرٌ المِلْك له من ذلك الوفتِ من كل وجوء أو من وجدء وكون المسروق. ‏ 
لكا لساري على الحقيقة أو الشُبْهةٍ يمنعُ من القَطع ؛ ولهذا لم يُقْطَمْ قبل القضاءِ فكذلك 
بعدّه؛ لأنّ القضاء في باب الحدود إمضاؤها فما لم يَمْض ”" فكأنّه لم يض ولو كان لم 
قف ال أنه لا يْفَطْعٌ فكذا إذا لم يَمْضِء ولأ الطارِئ في باب الحُدودٍ مُلْحَقٌ 
بالمُقَارَنٍ؛ إذا كان [في] ‏ الإلحاق إسقاط الحدّء وههنا فيه إسقاط الحدٌ فيَلْحَقُ به . 

(وأمًا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّ المرويٌّ قله «هو عليه صَدَقَةً؛ وقولّه «هوء يُحْتَمَلُ 
آله أراد به المسروقء ويُحْمَمَلَ أنه أراد به القَطْمَء وهبة القَطّم لا ُمْقِطُ الحدّء يدل عليه أنه 
روي في بعض الرّواياتٍ أنه قال: وهَيْت القَطْمّ ركذا تحتل أنه تصدق عليه بالتسروق» 
أو وهّبّه منه» ولكنّه لم يَقْبِضْه والقَطع إِنّما يَسْقْطُ بالهبة مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروق من السَّارِقٍ قبل القضاء أو بعدّه على الاتّفاق والاختلافٍء 
ولو زَّنَى بامرأةٍ ثم تزوّجها لا يَسْقُطْ الحدٌ؛ لأن الملك الثَابِتَ بالتكاح لا يحتمل الاستناة 
إلى وقتِ الوطء فلا تَنْيّتُ الشّبْهةٌ في الزّنا؛ فيْحَدٌ . 

(وأمًا) حُكمُ السّقوطٍ بعد الَبوتِ [وعدم الثبوت] " لمانع» وهو الشَّبّْهةٌ وغيرُهاء 
فدخول المسروقٍ في ضمان السّارِقٍ حتى لو هَلّك في يله بنفيه: أو استهْلكه السار ٠‏ 
يضمنُ؛ لأنَ المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَّطْمُ» فإذا سَقَطَ القََطْعُ زال المانِعٌ فيضمنٌ» واللَّه 
تعالى أعلم . 

الثاني وجوبٌ رَد عَيْن المسروقٍ على صاحبه إذا كان قائمًا بِعَيْئِفِ وجُمْلة الكلام فيه : 
أن المسروق في يَدٍ السَارِقٍ لا يخلو إمّا أن كان على حاله لم يتمَيّر وما أن أحدَتٌ السار 
فيه حَدَناء فإِنُ كان على حاله رده على المالك؛ لما روي عن التب كل أنه فَالَ: «على اليد 
)£( 





ما أخذث حتى رده 





() فى المخطوط : «تمض». (؟) ليست فى المخطوط . 

ْ Ba) 

)٤(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب البيوع . باب : في تضمين العور. برقم .)۳١١١(‏ والترمذي» برقم 
۰)۱7 وابن ماجه» برقم .)51٠00(‏ وأحمد. برقم ».)١9347(‏ والدارمي» برقم (2755957» والنسائي 
في الكبرى (۳/ .)5١١‏ برقم »)٥۷۸۳(‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (۳۷۳۷). 








000 


وروي أنه كل فَال: «مَنْ وجَدَ َي مَالِهِ فهُوَ احق ب . وروي أنّه ككل رَد راء صَفْوَانَ 
رضي الله عنه عليه » وَقَطْمَ السَّارِقٌ فيه . 

وكذلك إِنْ كان السَارِقُ قد مَلّك المسروق رجلا ببيع أو هبق» أو صَدَقةٍء أو تزوَج امرأة 
عليه أو كان السارق امرأتّه (" فاختلّعَتُ من نفسها به » وهو قائمٌ في يد المالِكِ فلصاحبه 
أن يأخدّه؛ لأنّه مِلْكهء إذ السَرقةٌ لاتوجبٌُ زَوالَ المِلْكِ عن العيْن المسروقةٍء فكان 
تمليك السار باطلء وير جح المشتري على السَارِق بالمن الذي اشتراه به؛ لما مر فإ 
كان قد مَلّك في يَدَّي القابض» وكان البيعٌ قبل القّطع» أو بعدّه فلا ضمانَ لا على 
السَارِقِء ولا على القابض ؛ لما بَينَا فيما تَقَدمَ . 

وإ أحدّتٌ السَارِقٌ فيه (" حَدَنًا لا يخلو إما أن أحدّتٌ حَدَنًا أوجَبَ النْمْصَانَء وإما أن 
أحدّتَّ حَدَثًا أوجبَ الرّيادة فان أَحَدَّت حَدَنًا أوجب النْقصان يُقُطَعْ وتَسْتَرَدٌ العيْنٌ على 
الجالقيع روني ع ا ن قاد المسووق هلك مه 

ولو مَلّك كله يُقُظَّمُه ولا ضمانٌ عليه كذا إذا هَلَك البعضء ويَرُدُ العيْنَ؛ لأنَ القَطْعَ لا 
يمنمٌ الدَدٌء ألا تَرَى أنه لا يمن رَد الكل فكذا البعض . 

ون أَحَدَتٌ حَدَثًا أوجَبَ الرّيادةَ فالأصل في هذا أن الشارق إذا أحدث في المسروي ض 
حَدَنَا لو أحدَلّه الغاصِبُ في المغصوب لا يُقْطمُ حَقَّ المالِكِ > ينْقَطِعْ > حى المسروق منه. 
وإلاً فلاء إلا أن في باب الغصب يضمِنُ الغاصِبٌ للمالِكِ مثل المغصوب. أو قَيمَنّه 
وههنا لا يضمن [۲/ ٠١‏ ۰ السّارق ل ماع وهو القَطم . 

إذا غرف هذا فنقول: السَارق إذا فطع التَوْبَ المسروق» وا و انقَطعَ حى 
المالِكِ؛ لأنّه لو فعَلّه الغاصِبُ لانقَطْمَ حَقُ المغصوب منه كذا إذا فعَلّهِ السَارِقُء ولا 
ضمانٌ على السَارِقٍ ؛ لِما بَيّنَا ولو صَبَعّه أحمّرَ أو أصمَّرَ فكذلك لا سبيل للمالِكِ على العيْنٍ 
رر فى قر ایح رکه الله ری درا ١‏ باعل الماك ا 





)١( ..‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل يجد عين ماله عند رجل» برقم (78051), 
وأحمد بنحوه» برقم )١14930(‏ من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(۲) فى المخطوط : «امرأة». (۳) فى المخطوط : «فيها» . 

۰ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد).‎ )٤( 
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ويعْطيه ما زاد الصّبْعْ فيه . 

(وجه) قولهما: آنه لو وُجِدَ هذا من الغاصِب لَخْيّرَ المالِكُ بِينَ أن يضمن الغاصِبٌ قيمة 
التَوْبِ» وبينَ أن يأخذ النَوْبَء ويُعْطيّه ما زادَ الصَبْعُ فيه» إلا اا و 
إضرورة القّطع فتَعَيّنَ الوجه الآخرٌ وهو: : أن يأخذ التَوْبَء ويُعْطيّه ما زادً الصَّبّعّ فيه إذ 
واو اد ا E‏ وي 
الغصب والسّرقة ههنا وهو : : أل حَقَ المخصوب منه إِنّما لم يَْقَطِع عن التَؤب بالصبغ ؟ لان 
أصل النَوْبٍ ِلكه» وهو مَُقَومّء وللغاصِب فيه حى مُه i E‏ 
o i GE‏ 
ي مُتَقَوُم وح المالِكِ في أصل الوب ليس بمتَقوم في حى السَارِقٍ 
e‏ 

ألا تَرَى أنه لو أَثْلَمَهِ السَارِقُ لا ضمانً عليه» فاعبِبرَ حى السارقي» وجُعِلَ حَنّ المالِك 
ي الاصل با َه في الوضب؛ وعد مياه إضرورة اقم ليكوة له مقا 
ولكنْ لا جل له أنْ يَْتَفِمَ بهذا الوب بوج ال چو انال ا د - رحمه الله 
-؛ لان التَوْبَ على يلْكِ المسروق منه إلا أنه َعذْرَ رَذه» وتَضْمِيئُه في الحَكُم والقضاءء 
فما لم يله اسَارِق لا جل له الانتفاٌ به؛ لاه ملكه بوجو مخظور من غير بدَلِ عدر 
إيجاب الضمانٍ؛ فلا يُبِاحُ له الانتفاعٌ به ويجورٌ أن يَصيرٌ مال إنسانٍ في يَدِ غيره على 

رجو يخرْجُ من أن يكو واجبٌ الرّدْء والضّمادُ إليه من طريتي الحُكُمٍ والقضاءء لكن لا 
جل له الانتفاحٌ به فيما بيئّه وبِينَ الل - تَبارَك وتعالى - كالمسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمانٍ فأخذ شيئًا بن الیم له شك عله ال وبل لن ا ب وبين للدت 
جل جلاله . 

وكذلك الباغي إذا أنْلَفَ مال العاول ؟ ثم تاب لا يُحْكمْ عليه بالضْمانِء ويُقتَى به فيما 
تقس نوبي الله - تارك وتعالى - وكذلك الحربي إذا أثلف شيئًا من مانا ل 
يُحْكُمُ عليه بالرّدٌ ونی ” لكاو ا - وكذلك السَارِقٌ 
ااا ارون ا ی عليه ا ان ولك کے فيه بيت ر الله ا 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ويعنى». 








وكذا قاطِمٌ الطّريتي إذا قَتَلَ إنسانًا بعصا ثم جاء تاثا بَطََّ عنه الحدٌّء ويُوْمَرُ بأداء الدّيةِ إلى 
وليّ القتيلٍ . 

ولو قثَلّ حَرْبِيٌ مسلمًا بعَصًّاء م أسلم لا يُْتَى بدَفْع الذية إلى الوليّ. بخلاني الباغي» 
وقاطِع الطريق» والفزق أن لقنل من الحربيٌ لم يَقَعْ سببًا جوب الصّمانِ؛ لأ عِضْمةٌ 
المقتول لم تَظْهَرْ في حَقّه» فلا يُجَبُّ بالإسلام ؛ اول اا ادل 
أي مرا إن ينوا بغر لهم مَا قد سف € الأنفال :8+] » بخلائف قاطِع الطريتي؛ لأ 
فل َع سيا جوب الضّمانٍِ إلا أله لا يُْكُمْ بِالضّمانٍِ يمايم » وهو ضرورةٌ إقامةٍ الحذ. 
إلا أن الحدّ إذا لم يجب ِشُبْهة يحْكُمْ بالصّمانِ فيَظْهَرُ ر الماع في الحم والقضاء ء لا في 
الفثرَى» وكذا فعل الباغي» وقّمَ سببًا جوب الضَّمانٍ لكنْ لم يُحْكمْ بالؤجوب لماي 
م ا یا الامو اي ی 

عند | للدت سخا ال د ي د 


ا E‏ ته يقَطْمٌ » والدراهم ترد على 
صاحبها في قول أبي حنيفة حنيفةً . وعندهما ”" يَنْقَطِمُ حَقَّ المالِكِ عن الذراهم؛ بناءً على أن 
هذا الصَّئْمٌ لا يَمْطعْ حَنَّ المالِكِ في باب الغصب عنده» وعندهما يَنْقَطِعٌ ؛ ولو سَرَقَ 
حَديدّاء أو صٌفْرَاء أو تُحاسّاء أو ما أشبّهَ ذلك فضربها أواني يُنْظْرُ إِنْ كان بعد الصّناعةٍ 
والصّرْبٍ تباغ وزنًا فهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْناء وإِنْ كانت تُباعٌ عَدَدًا فِيُقُطعْ حق 
المالِكِ بالوجماع - كما في الغصب - وعلى هذا إذا سَرَقَ حِنْطةٌ فطحَتّها وغيرَ ذلك من 
هذا الجنس» وسَّنذكرٌ جْمْلةَ ذلك في كتاب الغصب - إن شاء الله تعالى -» والله أعلم 
بالصّواب . 


3 XX ب‎ 





)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
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کک تح رن 

وی ر ر ا ر د ری 

في بيانِ رُكْن قَطع الطريق . 

وفي بيان شرائط الکن 

وفي بيان ما يَظْهَرُ به قَطْمٌ الطريق عند القاضي . 

فصل [في بيان ركن قطع الطريق] 

أمَا ركنه فهو الخُروحٌ على المارَةٍ لأحْذٍ ‏ المالٍ على سَبِيلٍ المُغالبة على وجو يَمْتَُْ 
المادةٌ عن المُرورٍ» ويَنْقَطُِ الطَرِيقُ سواءٌ کان القَطمُ من [۲/ ٠١٣ب]‏ جماعة» أو من 
واحدٍ بعد أنْ يکود له قوَةٌ القَطُعء وسواءً كان القع بسِلاح أو غير من العصا والحجَرء 
بالخقنب» ونحوها؛ لأن انقطاع الطريق بحل بكل من ذلك وسواة كان بمُباشرة 
الكُلَّ أو التسبيب من البعض بالإعانةٍ والأخْذٍ؛ لأنّ القَطْعَ يحصّلْ بالكل كما في السَرقةٍ؛ 
ولأنّ هذا من عادةٍ القُطاع أعني : المُباشرةً من البعض» والإعانة من البعض بالتسمير 
لِلدّمعء فلو لم يَْحَيٍ العَسَبْبُ بالمُباشرة في سبب وُجوب الحد؛ ؛ لأدّى ذلك إلى انفتاح 
باب قَطع الطريقء وانسدادٍ حكوه» وأنّه قبي ؛ ل في السَرقةٍ 


گذاهها. 
فصل [في شروط حد قطع الطريق] 
وأمًا الشرائط فأنواغ: 
بعضها يرج إلى القاطع خاصة . 


وبعضّها يرجعٌ إلى المقطوع عليه خاضة . 





)۱( في المخطوط : «لأجل أخذ) . 





وبعضها يرجم إليهما جميعًا . 

وبعضها ير جع إلى المقطوع له . 

وبعضها يرجم إلى المقطوع فيه . 

ایر إلى اقات ا ار 

منها: أن يكو عاقلا . ۰ 

ومنهاء أن یکو بالِعًا إن كان صَبِّاء أو مجنونًا فلا حَدٌَّ عليهما: لان العجد عقو 
دتعي جنايً» وفع الب والمجنون لا وشت بكونه جاه ولهذا لم تل به 
القطم في السَرقةٍ كذا هذا . 

ولو كان في القطاع صَبِيّ ؛ أو مجنونٌ فلا حَدٌ على أحدٍ في قولهما . 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: إِنْ كان الصّبيُ هو الذي يلي القَطعَ فكذلك. وإِنْ كان 
غيره؛ حَدَ العُقّلاءَ ء البالِغينَ» قد ذكرنا المسألة في كتاب السّرقة. 

(ومنها) الذُكورةُ في ظاهر الرّواية حقى لو كانت في الماع امرأة فوليتِالقِعالَء واخ 
المالٍ دون الرّجالٍ لا يُقامٌ الحد عليها في الرّواية المشهورة . 

وذكر الا رح الله ل : النّساءُ والرّجال في فطع الطريتٍ سواء» وعلى 
e‏ 


سر # روص 


دلا لحد إن كان هر اشع ل : PNT PRAT‏ 
COT‏ ل وإِنْ كان هو القَمْلَ فكذلك كحَدٌ الرّناء وهو 


الج إذا كانت تُحْصَنة: 


وجه الزواية المشهورة, أن رْكْنَ القّطع. وهو الخروجٌ على المارّة على وجه المُحارَبةِ: 
وَالمُغالبة لا يعحدىن تحَمُّ من الساء عاد رة فُلوبِهِنَ» وضَعْف بيهن فلا يكن من أهلٍ 
الجراب ؛ ولهذا لا يقتلن في دار الحرب» بخلافي السرقة 4 لأنها اخ الما على وعد 
الاسيحفاء: ومُسارَقةٍ الأعيّن» ا وكذا لسار ار 
َتَحَقَقُ من النّساءِ كما تَتَحَقَّنُ من الرّجال . 


CD 


أا جال الاين تا فا قا علبي اليا فن قول الى ج رت 
رحمهما الله - سواءٌ باشروا معهاء أو لم يباشروا. 

فرق أبو يوسف بينَ الصَبِيّ» وبِينَ المرأة حيث قال : إذا باش الصّبِيٌ لا خد على مَنْ لم 
يماشر من العْقَلاء البالِغينَ» وإذا با” قدت ال اة خد كال جال 

(ووجه) الفرق له: أنَ امتناع الؤجوب على المر لمرأة ليس لِعَدَم الأهليّةٍ؛ لأنها من أهلٍ 
اف الا توق أنه تعلق سا ادوقع ٠‏ بل لِعَدَم المُحَارَبةٍ منها أو نُقْصانِها 
عادةّء وهذا لم يوجذ في الرّجالٍ فلا“ يَمْمَيِعٌ وُجوبُ الحدٌ عليهم» وامتناحٌ الؤجوب 
على الصّبِيّ لِعَدَم أهليّة الؤجوب ؛ لاله ليس من أهل الإيجاب عليه ؛ ولهذا لم يجب عليه 

سائ الحدود فإذا انتَمَى الوُجوبٌ عليه» وهو أصل امتح الع ضرورة . 


(وجه) قولهما: أن سببٌ الوجوب شيءٌ واحدء وهو طح الطريتي. وقد حَصّل مِمّنْ 
يجبٌُ علیه» وَمِمَّنْ لا يجب عليه فلا يجبٌ أصلا كما إذا كان فيهم د ضير مجو وال 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأم» الحُرَيَة فليسث بشرط لموم قول ركه وتعالى : © إِنّمَا جروا ألَذِنَ ارون 
أله ورسولة اعون ق الأرضن ا [المائدة ۳٣:‏ ] الآية من غيرٍ فصل بين الحُرٌ والعبدٍ؛ ولان 
الرْكُنَ» وهو قَطمُ الطريقٍ يتحَمَُّ من العبدٍ حَسْبَ تَحَفْقِِ من الحُرٌ؟ فيلرَمُه حُكمُه كما يَْرَم 
الحُرّء وكذلك الإسلامٌ؛ لما قَلْناء واللّه تعالى أعلم . 








فصل [في المقطوع عليه] 
وأمّا الذي يرجم إلى المقطوع عليه خاصّة فنوعانٍ : 
احدهما: أن يكون مسلمًا أو ميا فان كان حَرْييً مُسْامًَا لا حَدٌ على القالع ؛ ؛ لأنّ مال 
الحربيّ المُسْتامَنِ ليس بمعصوم مُطَلَقَا ٠‏ بل في عِصْمَيّه شَبْهةٌ العدّم ؛ لأنّه من أهل دار 
الحرب» وإنّما ” العِضْمةٌ بعارض الأمانِ مُوَقَتَةٌ إلى غاية العو إلى دارٍ الحرب» فكان 
٠‏ في شمه شه الإباحة فلا يتل الحدٌ باقع عليه. كما لا يتل فة ماله بخلا 





. فى المخطوط : «ولا؟. (۲) زاد فى المخطوط : «استفاد؟‎ )١( 


إل مَّ؛ لأنّ عقد الذْمَةٍ مَةِ أفاد له عِضْمةً ماله على التَأبِيدٍ؛ فيَعَلّنَ (' الحد بأخذه كما يتعلّق. 


٠‏ والثاني: أن تكونّ يذه صَحيحة بان كانت يَدَ مِلْكِ. أو يَدَ أمانةء أو يَدَ ضمانِ»› فن لم 
صحیحة كيد السارقِ لا حَدَ على القاطِع كما لا حَدٌَ على السَارِقٍ على ۲/۲ °[ La‏ 
مر في كتاب السرقةً واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في القاطع والمقطوع علبه] 


وأمّا الذي يرجم إليهما جميعًا فواحد. وهو أن لا يکود في القطاع ذو رم مَحْرَمٍ من 
أحدٍ من المقطوع عليهم فإ كان لا يجب الحد؛ لأن هما طا في الال وال ؛ 


لِوَجِودٍ الإذنٍ بالتناول عادة فقد أخذ مالآ لم يُحْرِرْه عنه الجِرْرُ المَبننُ في الحضرء ولا 
السلطا الجاري في السَّفَرٍ فأورَتَ ذلك شَبْهة في الأجانِبٍ لاتّحادٍ السب وهو انم 


الطَريق»ء وكان الجصَاص يقولٌ : جوابٌ الكتاب مَحْمول على ما إذا كان المَأخودٌ م؛ مشتركًا 

بينَ المقطوع عليهم؛ وفي القطاع مَنْ هو ذو رَحِمٍ مَحْرَم من أحدهمء فما إذا كان لكل 
واحدٍ منهم مال مَُرَرُ يجبُ الح على الباقينَ؛ وجوابُ الكتاب مُطْلَقٌّ عن هذا التفْصيلٍ ؛ 
والله تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع له] 

وأمَا الذي يرجم إلى المقطوع له فما ذُكِرَ ”" في كتاب السَرقةٌء وهو أنْ يكونّ المَأخودُ 
مالا ممما معصومًا ليس فيه لأحدٍ حح الل ولا تأويل الالء ولا تُهْمَةٌ التَناوٌلٍ 
مملوكا لايك فيه للقاطلع » ولا تأويلَ المِلْكِء ولا شبْهة الملكِ مُحَرَرًامُطْلَقَا بالحافظ 
ليس فيه هة العدَم يصابًا كايلا : عشرةً دراهم» أو مُقَدَرَا بها ختّى لو كان المال المَاخوة 
لايُصيبٌ كُلَّ واحدٍ من الفُطّاع عشرةٌ َلاحَدَ (عليهم قد) " ذَكَرْنا دَلائلَ هذه الشَّرائطٍ 
والمسائلٍ التي تُخَرّج عليها في كتاب السرقةء وشرّط الحسنُ بن زيا في نِصاب قَطْع 
الطريقٍ أنْ يكونَ (عشرينَ درهمًا) ”© فصاعِدًا . 


)١(‏ في المخطوط : «فيتعلق» . (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 
(۳) في المخطوط : «على أحد وقد». )٤(‏ في المخطوط : «عشرة». 








ڪڪ و 


وقان غبصي دن تواو 4477 إن ا الا و کاو ما احا كر وان مدهه ر من 
شر 

(وجه) قول الحسن: أنّ الشّرعَ قَدَّرَ يَصاب السّرقةٍ بعشرةٍ » والواجبٌ فيها قَطعْ طرف 
الواحد 0 وههنا يُقْطعٌ طْرَفانِ فخ وط تایان وذلك عشرونٌ. 

(وجه) قول عيسى - رحمه الله -: أنَا أجمعنا على أنهم لو قَتَلواء ولم يأخذوا المال أصلا 
تُتلواء فإذا أَحَذُوا شيئًا من المالء وَإِنْ قَل أولى أن يلوا . 

(ولّنا) الفرْقٌ بِينَ التَوْعَيْنْء وهو أنهم لما قَتَلواء ولم يأخذوا المال أصلا عُلِمَ أنْ 
مقصودّهم القَيْلُ لا المالء والقَْلُ جنايةٌ مُتكايلةٌ في نها فيُجارَّى بعُقوبةٍ مُتَكامِلة» وهي 
القت وها اوا اا وتكلوا ذل أن فرع لهال واا كلو لمكي ا 
لمانو اذ امال ا ا إلا إو ادال اخ تاا كما فى ار وا 
تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع فيه] 

وما الذي يرجع إلى المقطوع فيهء وهو المكانٌ فنوعان : 

أحذهما: أن يكو قَطعُ الطريقٍ في دار الإسلام: فإِنْ كان في دارٍ الحرب لا يجب 
الحدٌّ؛ لأنّ المُتَوَلَيَ لإقامةٍ الحد هو الإمام وليس له ولايةٌ في دارٍ الحرب فلا يَقْدِرُ على 
الإقامةٍ فالسّبَبُ حينّ وُجوده لم يَنْعَقِدُ سببًا للؤجوب؛ لِعَدم الولاية فلا يَسْتَوْفيه في دار 
الإسلام؛ ولهذا لا يَسْتَوْفي سائرٌ الحُدودٍ في دارٍ الإسلام إذا وجدَ أسبابّها في دارٍ الحرب 
كذا هذا . 

والتاني: أن يکود في غير مِصْرٍ ‏ فإِنْ كان في مِضْرٍ لا يجب الحد» ا“ 
هارا أو لبا ووا او ااا وهو د ا و 
يجبّ» وهو قول أبي يوسفٌ . 





. فى المخطوط : «أبان». (۲) فى المخطوط: «بالعشرة»‎ )١( 
فى المخطوط : «مصره».‎ )٤( فى المخطوط : «واحد».‎ )۳( 
في المخطوط : «قول أي حنيفة ومحمد).‎ )5( 





ت 


aD 

(وجه) القياس: أن سببٌ الؤجوب قد ر حقو تَحَفّيّه وهو قَطعٌ الطريق فيجبٌ الحدٌ كما لو كان . 
في غير صر . 

(وجه) الاستحسان: :أن القَطْعَ لايحصّل بدونٍ الانقطاع: والطريق لا يَنْقَطِعُ في 
الأمصار» وفيما بينَ الى ؛ لأ المارة لا تمي عن المُرورٍ عادة فلم يوجا السب 

وقيل: إِنّما أجابٌ أبو حنيفة - عليه الرَّحُْمة - على ما شاهَّدّه “في رّمانِه؛ لأنّ أهل 
الأمصارٍ كانوا يحلونَ السَّلاحَ فَالقُطَاعٌ ما كانوا يتمَكنونَ من مُعْالَبَتِهم في الوضر 9" 
لال رسيت 0 

- رحمه الله - فِيمَنْ فَطْحَ الطريقٌ بينَ الحيرة والكوفة : إنه لا يجري عليه الحدٌ؛ 

لان الغزت كاذل هذا الموضيع في مانه؛ صا بالمضرء ولان صار ملق 
بالبرَيّةِ فلا يَلْحَقٌ الوت ؛ فِيتحَمّنُ قَطم الطريق . 

مالف کر هر رين مشر کیا قر راد ی کی کر ل 


ا ی أبي يوسفٌ فليس بشرط» ويكونونٌ قُطَاعٌ الطريق» 

دوي عن آي يوست في تع ريق في المضر ن الوا هار بلا يام عليه 
١ 0 PE‏ أن الشلاع لا يلمت فلا بلحل لغوت 
وا e‏ ا ) 
يوي فيه اللا 2-5 e‏ - عله 

ولوا 0 7" على رجلي سِلاحا هارا أو ليلا في غير يضر أو في يضر فلل المشهوة 
عليه عَمُدا فلا شيءَ عليه وكذلك إِنْ شهِرَ عليه عَضًا ليلا في غير مِصْر أو في مِضْرِء وإِنْ 
كان نَّهارًا في مِضْر فقَتَله المشهور ر عليه يقل به» والأصل في ٠۲/۲1‏ ١٣ب‏ ]هذا أن مَنْ قَصَدَ 
قل إنسان لا يَنْهَدِدُ 7 دمه دَمُه ولكن يُنْظْرٌ إنْ کان المشهور عليه يُمْكِنْهِ دَفْعُه عن نفسه بدونٍ 


() في المخطوط : «شاهد». (۲) في المخطوط : «الظاهر؛ . 
(9) في المخطوط : «شهر». (4) في المخطوط : «يهدد» . 





ع فطع سيت ب سح 
الل لا باح له القْلُ» وإث كان لابن الدَُّْ إلا بالقثل يبا خ [له] ”" القئل؛ لأنّه من 
ضرورات الدَفْعء فإن ''' شَهَرَ عليه سَيْفَهِ يُباح له أن له ؛ لأنه لا يَقدِرُ على الدّفع إلا 
بالقنل ألا رَى أنه لو استغات التاس لَمََلّه قبل أن يَلْحَقَه الغوْتٌ إِذِ السّلاح لا يَلْبَتُء فكان 
القَيْلُ من ضرورات الدَّفْع ؛ فيباح قله فإذا قَتَلّه فقد فل شَخْصًا مُباحَ الدَّم فلا شي عليه . 

وَكذا ]ذا اش اكوا العضا ليلا؛ لان الغرت :لا يلخو اليل (4) عاد سواءٌ كان في 
المفازة أو في الِضرٍء وان أشهرٌ » عليه هارا في الور لا يبا نل TT‏ 
شره بالاستغاثة بالٽاس › ون كان في المَمازة يُبِاحُ قله ؛ لأنّه لا يُمْكِنُهِ الاستّغائةٌ فلا يَنْدَفعُ 
ا إلا بالقثل؛ فاح له القثل . 

ورَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنّه لو قَصَدَ قَثْلَه بما لو فَتله به لوَجَبَ 
عليه القِصاصٌ فقتل المقصود ْله لا يجب [عليه] '"' القصاص ؛ لاه بباح كله إذلو لم 
بخ قله العاصد» وإذا قل يل به قصاصاء فكان نيه تلا نفسيْنٍ» فإذا أبيخ قله کان 

فيه إتلاف أحدهماء فكان أهون . 


ر2 


ولو قَصَدَ ْله بما لو عله به لكان لا يجبُ القِصاصٌ لابا للمقصود قله ان يتل 
القاصِدّ فإِنْ قَتَله يجب عليه القصاص ؛ لأنّه ليس في تل الإباحةٍ ههنا إتلاف نفس فلا 
بباح فإذا قله فقد قَتَلَ سَخْصًا معصوم الدّم على الأَبدٍِ فيجبٌ القِصاصٌ» والله تال 
اعلع. 
فصل [في بيان ما يظهر عند القاضي] 
وأمًا بيان ما يَظهَّرُ به القَطعٌ عند القاضي : فالذي يظَهَرٌ به البيّنةُ أو الإقرارُ عَقَيبَ 
ا ولا يَظَهَرُ بِعِلْم القاضي على ما ذَكَرْنا في كتاب السَرقة لهال 


أعلم . 

*# XX XK 
في المخطوط : «فإذا».‎ )١( )لسكا ا‎ 
فى المخطوط : «بالليالى».‎ )٤( في المخطوط : «شهر).‎ )۳( 


(5) في المخطوط : اشهر؟. (5) ليست في المتخطوط. 


>) دسح بس‎ CD 


فصل [في حكم قطع الطريق] 

وأمًا حُكُمُ قَطع الطريق فلّه حُكمانٍ : 

انهه ل ااي 

والأميز يعت ا 

ما الذي يتعلى يتَعَلّقُ بالتفس فهو وُجوبُ الحدٌء والكلامُ في هذا الحُكم في مَواضِعَ : 

في بيانٍ أصل هذا الحُكم . 

وفي بيانٍ صماه . ۰ 

وفي بيان مَجِل إقامته . 

- وفي بيان مَنْ يقيمه . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطُه ” بعد الوجوب . 

وفي بيان حُكُم السّقوطٍ بعد الؤجوب, أو عَدَم ابوت لماع . 

تا أصلُ الحم الذي يتل بالتفس فآ بكي الأصول إلى معرقي إلا بعد معرفة 
أنواع قَطع الطّريت؛ لأنْه خف باختلافي أنواعه فنقول وباللّه التَؤفيق : : قَطِمْ الطريق أربعةٌ 
أنواع : 

إا أن يكونٌ بأخذٍ المال لا غينء وما أن یکو بالقثل لا غيرٌ» وإمًا أن يكونَ بهما 
عدن ونا لوكو الويف موقي الور لتر و 31د هارن ان 
يعت يده وله من خلافي» ومَنْ َل ولم يأخذٍ المال قل ومَنْ أخذ المالَ وَل قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : الإمامُ بالخيار إِنْ شاء قَطْمَ يَدَه ورِجْلّه» ثُمَ قَتَلَّه أو صَلَبَه. وال 
شاء لم يَقْطَعْهء وَقَتَلَه أو صَلبَهِ . 

وقيل: إن تفسير الجمع بين القع والقَدْلٍ عند أبي حنيفة کر و اللتدهوة أن ا 
الإمام» ولا يحم موضِعٌ القَطع؛ ايل ا و وا ككل ولا يُقْطمْ 





)١(‏ في المخطوط : «يسقط» . (5) في المخطوط: «فلا». 
(۳) و في المخطوط : (المن) . )٤(‏ في المخطوط : لي 


ع ہہ 7ا 
ومَنْ أخاف» ولم يأخڈ مالآء ولا قَتَلَ نفسًا ينْمَى . 

وقال مالِكٌ - رحمه الله - في قاطع الطريق : مُحَيّرٌ بِينَ الأجزية المذكورة. والأصل 
فيه اقولة ده رسا عه ل EEN N OLN‏ 
0 كايا و تمَعَلمَ د به وَأَرْجَلُّهُم يِن جِلفٍ أو نموا مرح الْأَرضٍ» [المائدة 
[rr‏ إا د ا زعو أن الله تاذ ك وال دک ااج ا 
بحرف «أو' وأنها لِلنَّخيير كما في كقّارةٍ اليّمين» وكَمًارة جَرْاءِ الصَّيّْدِ؛ِ فيجبٌ العمل 
بحقيقة هذا الحرف إلا حيث قام الدّليل بخلافها . 

(ولن أن لا ينن إجراة الأبق على ظاهر اتير في مطل المُحاربٍ ؛ لاذ الجزاء على 
قدر الجناية يَرْدادُ بزيادةٍ الجناية» وينْتَقِص بنقصانها هذا هو مه مُقتَضَى العقلٍ والسْمْع أيضا 
قال اللّه - تَبارَك وتعالى -: #وحرؤا س مين يلها € [الشورى :40] فَالتَخْيِيرُ في الجناية 
القاصرة بالجزاء [في الجزاء] ”“ الذي هو جَرْاءٌ في الجنايةٍ الكايلة» وفي الجناية الكاملة 
بالجزاء الذي هو جَرْاءٌ في الجنايةٍ القاصِرة خلاف المشروع يُحَمَّمُه NOS‏ 
اجتمعث ”” على أن (القُطَاعَ لو أتمذوا المالَء وقَتَلوا لا يُجازونَ) 2 بالتفي وخدّه. وإنْ 
كان ظاهرُ الآبة يقتضي لمر بين الأجزية الأربع قل أنه لا يكن العمل بظاهر الخيير 
على أن التَخْيِيرَ الواردَ في الأحكام اله لمُخْتَلِفَةٍ من حيث الصّورة بحرف التَّخْييرٍ إِنّما يجري 
على ظاهره إذا كان سب الوُجوب واحدّاء كما في كقارة اليَمِينء وكَفَارة جزاء اليد . 

أمَا إذا كان مُخْبَلِهًا فيُخَرَج مَخْرَجٌ بيانٍ الحُكُم لكل في نفسه كما في قوله تعالى : أت 
دا الْمرَيِن اما أن تعدب وما أن لِد فيم حسما ) [الكهف :15] أن ولك انمض اا ين در 
العمذكووي : بل بيان الحم لكل في نفسه؛ لاختلافٍ سبب الوّجوب» وتأويله [1/ 
۳ ۰ تا أن عدب من َم أو تخد الحُسْشَ فين آمنَّ وعَعِلَ الحا . ألا تَرّى إلى قوله : 


مر ر لے ر ر م اا 


ان ف i‏ قرف عدب # [الكهف :۸۷] ١ E‏ : وا من ءامن وعمل للحا قله حرا سی 4 


[الكهف :۸ الآية . 
س تدا لد laa EES‏ فد هر ف ان ناز 


(۳) ف فى ارط e‏ ) 
(4) في المخطوط : «القاطع لو أخذ المال وقتل لا يجازى؟ . 


CC‏ ر ب سد 
وتدسونه كر ونا الاعرر وقد يكرد الست ين الأمريْنِ» وقد يكون بِالتَخُويف 
لاغيرٌء فكان سببٌ الؤجوب مُخْتَلِنًا فلا يُحْمَلُ على التخبير» > بل على بيانٍ الحم لكل 
نوع» أو يُْعَمَلَ هذاء ويُْتَمَل ما كرتم فلا يكونُ حُيةٌ مع الاحتمال > وإذا لم (يُمَكِنْ 

صرِفَتِ) ” الآية الشريفة إلى ظاهر التَخْييرٍ في مُطْلَّقِ المُحارِب . 

کا5 شت على الأزتيب + تشد في كل تر اکور فر مع انر قش انرق 
كأنّه قال - سبحانه وتعالى - : تما عونا أن ارون اه ورش مسرن ى ال 
قَسَادًا أن يلوا أو صدا [المائدة :+" إِنْ أحذوا المال وقتلوا: أو تُقَطمَ أَيْدِبهِمْ 
وارجلهم من علدف خد € [المائدة :*6] إِنْ أخذوا المال لا غير : #أو ينمرا ه 7 مرج الْأرْض * [المائدة 
:*م] إن أخافوا هَکذا ذكر - سنا - جبْريل عليه الصلاة والسلام إإرسولٍ الله يلما مَطَم 
أبو بُرْدةَ رضي الله عنه بأصحابه الطريقٌ على أناس جاءوا يُريدونَ الإسلام أن مَنْ قَعَلَ 
دود عجفت زول يق( تلت اوور لبس حلت رمز نكن I‏ 
صَلِبَ؛ ومّنْ جاء مسلمًا هَدَمَ الإسلامٌ ما كان قبله من الشَرْكِ ٠"‏ وإلى هذا التأويل يَذْهَبُ 
عبد الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء وإبرا هيم النَخْعيّ» وإما أن يَعْمَلَ بظاهر التّخيير بِينَ 
الأجزية الثّلاثة ةِ» لكنْ في مُحارب خاصٌ» وهو الذي أخذ المالء وقَتَلَء فكان العمل 
بظاهر التَخْيرٍ على هذا الوجه أقرَبَ من ظاهر الآية؛ لان الله - تَبارَك وتعالى - جمع بِينَ 
القَدْلِء وقَطْع الطريتٍ في الذّكرِ بقول - تبارك وتعالى -: إِنَّمَا جَرَؤٌا أَلَذِنَ ارون اله 
0 کک ف لْدْرضٍ فَسَادًا * [المائدة :۳۳] [أن يقتلوا أو يصلبوا] 99 فالمتخارية هي 
لقتل والفساد في الأرضٍ هو قَطْعُ الطريت فأوجَبَ - سبحانه وتعالى - أحد الأجزية من 
الفعلين بما ذكرء وفيه عمل بحقيقةٍ بحقيقةٍ حرف التَخييرء وعمل بحقيقة 05 ا 
وهو ما ذكر سبحانه - وتعالى - من المحارَبةء والسْعْي في الأرض بالفسادء فكان 
أقرَبَ إلى ظاهر الآيةء ا التأويل يَذْمَتُ و ومجاهدء 
وغيرهم رضي الله عنهم. ت م أبو يوسف. ومحمّد - رحمهما الله - أخذا بالتأويل 





)١(‏ في المخطوط : «يكن صرف». 

(۲) أخرج أحمد حديئًا بمعنى هذا الحديث. برقم »)۱۷۳١۷(‏ وأورده الهيثمي ذ في المجمع (9/ ١١١)ء‏ وهو 
حديث صحيح . . انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (/ا/ا/؟), 

(۳) ليست في المخطوط . 


ر کبس س ہر 


الأول وهو تاريل الترّتيب في المُحارٍب إذا أخذ المال. 

وقيل: إنّه يُفْثَلَ لا غيرُ؛ لأنّ - سَيِّدَنا - جِبُْريلَ عليه الصلاة والسلام ذكر 
لرسول الله كلل على ما مر . 

وحَد فطاع الطريتي لم يُعْرَفْ إل بهذا التصٌء ولان خد الما والقَمْلَ جناية واحدى 
وهي جنايةٌ طم الطريتي فلا يقابل إلا بعُقوبة واحدةء والقثل والقَطمُ عَُوبئانٍ على أنّهما إن 
كانتا جنايتينٍ يجب بكل واحدة منهما جا عند الانفراد حَمَ ِل تعالى لكتهما إذا اجتَمَعا 
يدخل ما دود التقس في التفس كالسَّارِقٍ إذا زَنَى وهو مُخْصَنٌ . 

وكَمَنْ زَنَى وهو غيرُ مُحْصَنِ ثم أَحْصِنَ فرَنَى : أنه لايُرْجِمٌ لاغيرُ كذا ههنا؛ ولأنّه لا 
فائدةً في إقامةٍ القّطع ؛ لأنَّ ما هو المقصودٌ من الحدٌ وهو الرَّجْرُء وماهو غيرُ مقصود به 
وهو التَكُفِيرُ يحصّلٌ بلقل وحْدّه فلا يُفِيدُ القَطْمُ» فلا يُشْرَعٌء وأبو حنيفةً - رحمه الله - 
أخذ بالتأويل التاني » وهو التَخييرٌ بِينَ الأجزية التلاثة في المُحارِبٍ الذي جمع بِينَ أخذٍ 
الالء والقَئْلٍِء وهو أَحَقٌ التأويلينِ للآية؛ ما ذَكَرْنا أن فيه عملا بحقيقة حرف التَخْييرٍ؛ 
وبحقيقة ما أُضيفٌ إليه الجزاءء وهو المُحارَبةٌء والسَّعْيُ في الأرض بالفسادء فكان أقرَبَ 
إلى ظاهر الأيةء وإِنّما عَرَفْنا كم أخذٍ المال وده وحُكمٌ القَمْل وحُدّه لا بهذه الآية 
الشريفة» ولكنْ بِحَدِيثِ - سَيِّدِنا - جِبْريلَ عليه الصلاة والسلام أو غيره» أو بالاستّدْلالٍ 
بحالةٍ الاجتّماع . وهو أنّه لما وجَبَ الجمْع , بِينَ الموجبين عند (وُجود القَطعَيْن) “؛ 

كد لتيل 17ب تراد كر والك ريما عند ماقراو وك ان قال : إِنه يقول في تأويلٍ 

لآية الكريمة بالتَرْتيبٍ فيوجِبٌ الصَّلْبَ بظاهر الآية السريفة. 

والقَطعٌ بالاستذْلالٍ بحالة الانفراد أله يجبُ على كل واحدٍ منهماء فعند الاجيماع 

يجب أن يُجمع إلا أن في بعض المَواضع قام دليل إسقاط الأحَفٌء ولم يَّمْ ههناء > بل قام 

دليلُ اؤجوب؛ لأن مَبتَى هذا الباب على التليظ . 

ألاتَرَى أنه يُجْمَعْ بِينَ قَطع | ليَدٍِ والرَّجُل في أخذٍ خذٍ المالٍ. ولا يَجْمَّعْ بيتهما في أخذٍ 
2 المالِ في اليصر› وكذلك يُصْلَّبُ في القَيْلِ وحده ههناء ولم يجب أن يُصْلْبَ في غيره من 
القثل في المِضْر فكذا جاز أن يُجمع بِينَ الموجبين عند مُباشرةٍ النَوْعَيْنِ ههنا دونَ سائر 
)١(‏ في المخطوط : «وجوب القطع؟ . (؟) في المخطوط : «القول». 


المواضِع ‏ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


وَأمَا كيْفيّة الصَلْب فقد روي عن أبي يوسفَ - رحمه الله - أنه صلب حَبّاء نم يُطْعَنُ 





برح حتى يموت وكذا ذكر الكزخيٌّ 8 

وعن أبي عَبِيدٍ أنه يقل › ار و ييا - رحمه الله - أن الصَّلْبَ 
حَيًا من باب المُثلة» وقد نَهَى رسول الله بيه عن المُثْلةَ . 

والصّحيحٌ هو الأوّل؛ لأنَ الصَلْبَ في هذا الباب شرع ليزياد: : فى العقوبة تَغْليظا 
ال لض من آهل العُقوبةٍ؛ ولأنّه لو جاز أن يقال اي لوبي 
يُقال: تُقْطعْ يَدُهء ورِجْلّه من خلاف بعد الموتٍ. وذلك بَعيدٌ فكذا هذاء والمُرادُ من 
المُْلةٍ في الحديثٍ قَطِمٌ بعضٍ الجوارح كذا قاله محمّدٌ - رحمه الله . 

وفيل: إذا صَلَبَه الاما رکه ثلاثة يام عِبْرة للق ثم يُخَلَّى بيه وبِينَ أهله؛ لأب 
بعد الثّلاثِ يتعَيّرُ؟ فيتضرّز به النَّاسٌ . 

وأمًا النفيٌ في قوله تبارك وتعالى : أو نموا مرج الْأَرْضٍ € [المائدة :+]] فقد اختلف 
أهل التَأويلٍ فيه قال بعضّهم : المُرادُ منه ويفا من الأرض بِحَذْفِ الألِفٍء ومعناه: يقرا 
من الأرشي بالل والضلب إذ هو التي من وجه الأرض حقيقٌ» وهذا على قول من تاور 
الآية الشّريفةَ في المُحارِبٍ الذي أخذ المالَّ؛ (وقيلٌ : إِنْ) ”" الإمامٌ يکود مُحَيًّا بِينَ 
الأجزية الثّلاثة ثةء والتّفي من الأرضٍ ليس غيرٌ واحدٍ من هذه الثَلائة في التخبير ؛ ؛ لان 
الئل والصَلْسٍ يحصّل التي فكذا لا يجو أذ يُمََ التي مُشاركًاالأجزية القلاثة في ظ 
التخيير؛ لأنه لا يرا حم القَثْل؛ لأنه دونه بكثيرء وقيل: د له دير حتی يرج من دار 
الإسلام» وهو قول الحسنء > عن إبراهيمَ النَخعيّ - رحمه الله - في روايةٍ أنّ نميه طلبه 
وه قال الشافعي - رحمه الله - : إِنّه يُطلَبُ في كل بَلَدِه والقولانٍ لا يصحّان؛ لأنّه إِنْ 
طلِبَ في البلّدِ الذي قَطْعَ الطرييٌّ» وثُفيَ عنه فقد ألقّى ضرًّره إلى بَلَدِ آخرء وإن طُلِتَ 
من "كل بَلَدِ من بلا الإسلام *©» وثُفيَ عنه يدخلٌ دار الحرب» وفيه تَحْرِيضٌ له على 





. في المخطوط : « (؟) في المخطوط : ”يتركه»‎ )١( 
(7)افي المخطوط : «وقتل کک (4) في المخطوط : «فى»‎ 
و في المخطوط : : «المسلمين».‎ )۵( 


aD 





الكفْر» وجَعْله حَرْيًا نا وهذا لا يجوز . 
وعن إبراهيم التَخّعيٌ - رحمه الله - في روايةٍ خرى أنه يُحْبَسُ حتّى ُحْدت وبةء 
وفيه نَْيّ عن وجه الأرض مع قيام الحياة إلا عن الموضع الذي حيس فيه» ومثل هذا في 
عزفي الئاس سى تَْيّا عن وجه الأرض + وخُروجًا عن ادنيا كما لِد يعض المُخبوسينّ 


أ 


[من الطويل] : 
ترخاهن الذنا ردن سن ا فلَسْنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السّحَانُ يومًا لحاجة عحبنا وقلنا جاءَ هذا من الدنيا 


فصل [في صفات هذا الحكم] 

وأمّا صِماتُ هذا الحكم فأنواع : منها أله يفي وُجوبَ ضمانٍ المالٍ والجراحاتٍ عَمْدا 
کانت اا أمّا المال؛ فلأل لا يُجْمَعُ بينَ الحذء والضْمانٍ عندنا . 

وأمّا الجراحاثٌ إذا كانت خَطَّاً؛ فلأنّها توجبٌ الضَّمانَ ” وَإنْ كانت عَمْدَّا؛ فلأل 
الا فعا دوك ان لك ها ولك الأمزال وا بج مان المال کا ضعان 
الجراحاتِ› قد دَكَْنا ما يتعلّقُ من المساثل بهذا الأصل في كتاب السرقة . 

ومنها: أن يجري فيها التَداحُلُ حتّى لو قَطْعَ قِطْعاتٍ فَرُفِعَ في بعضها فقَطِعَّت يذه 
وجل فيما رُفِمَ فيه كان ذلك للقطعاتٍ كلها كما في السرقة إلا أن تَمَة التداخل لاحتمالٍ 
عَدَم الفائدة مع بقاءِ مَجل القَطع» a‏ وههنا القداخل لِعَدَم المَحِل 
والكَلامُ في الضّمانٍ فيما لم يُخْاصَمْ فيه ما هو الكَلامُ: في السّرقة أنه إذا كان المال قائمًا 
ا وإ كان هالِكًا فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْنا في كتاب السرقة . 


ومنها: أنّه لا يُحتَمَلُ العفْرُ والإسقاطً والإبراء والصّلْحُ عنه» فكل ما وجَبَ على قاطع 
الطريتٍ من قَثْلٍ أو قَطْع أو صلب يُسْتَوَْى منه. سواءٌ عَفا الأولياءُء وأربابٌ الأموالٍ عن 
ذلك» أو لم يعو أو سواء أبرّءوا منه. أو صالّحوا عليه؛ وليس للإمام أيضًا إذا ثبت ذلك 
د هوقا والعل NS a‏ شين انلود تباتك 
وتعالى - فلا يعمل فيها العبد» ولا صْلْحه ولا الإبراءٌ عنها . 





. فى المخطوط : «المال»‎ )١( 





CD 


فصل [في محل إقامة هذا الحكم] 
وأا جل إقامة هذا الحم فنقول: : جل إقامةٍ هذا الحُكُم يِختَلِفُ باختلاف الح 
فان كان الحُكمُ هو القَيْلُ بأنْ قَتَلَ ََلْء أو أخذ الما وتء أو الحبْسُ بان لم يأخذٍ الال ولم 
َل ولكته حَوَفَ لا غير فمّجل إقامته التفسٌ» وإنْ كان الحم هو القَطعٌ بأنْ أخذ المال 
E‏ ؛ لقوله - تبارك وتعالى - : «أو َمل 
يهم وأرجلهم ِن خلدي) [المائدة :1.5 » وَيُْمَبَرُ في ذلك سَّلامة اليَدِ المُسْرَىء والرَجْلٍ 

e 

وكذلك حُكمْ فعلٍ الحدَادٍ إذا قَطْمَ اليد اليُسْرَى مكان اليُنتى مَُعَمدًا أو مُحطئا وحکم 
او وا سي بو ا E‏ 
السرقة وال مر 

فصل [في بيان من يقيم هذا الحكم] 
وأمّا بيان مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكُمَ فالذي يُقِيمُه الإمامٌ» أو مَنْ ولاه الإمامُ الإقامة» ليس إلى 
الأولياءء ولا إلى أرباب الأموالٍ شيء٠‏ بل يُقيمّه الإمامُ طالّبَ الأولياءء وأربابٌ الأموالٍ 
بالإقامة» أو لم يطالبواء وهذا عندناء وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - : المولى يَمْلِكُ إقامةً 
الحد على مملوكه من غير تَوْلِيةٍ الإمامء والكلامٌ في هذا الفصل على الاستِقصاء ذَكَرْناه 
فصل [؟/ "١"اب]‏ [في بيان ما يسقط هذا الحكم] ‏ 

وأمًا بيان ما يُسْقِطْ هذا الحُكُمَ بعد وُجوبه فالمُسْقِطُ له بعد الوُجوب أشياء ذَكَرْناها فى 
كتاب السرقة : 

(منها) تكذيبٌ المقطوع عليه القاطِعٌ في إقراره بقَطْع الطَّريقٍ أنه لم يَقْطَعْ عليه الطَّرِيقٌ 
(ومنها) رُجِوعٌ القاطع عن إقراره بطع الطريق . 

(ومنها) تكذيبٌُ المقطوع عليه البيّنةَ . 





CD 


(ومنها) ملك القاطع المقطوع له» وهو المال قبل الترافع أو بعدّه على التفصيل على 
الاختلافٍ الذي ذَكَرْناه في كتاب السرقة . 

(ومنها) توب القاطع قبل أنْ يقْدِرَ عليه؛ لقوله تعالى : إلا الت تاا من سل أن 
دروا لم اع اعا أنك أله فور حي [المائدة :*] أي : رَجَعوا عَمّا فعَلوا فندموا على 
د علي أن لا يَفْعَلوا مثله في المُسْتقبَلٍِ» فدَلَثْ هذه الآية الشريفة على أن قاطِم 
الطريقٍ إذا تابٌ قبل أن فر به سقط عنه الحد تبه بردُ المالٍ على صاحبه إن كان أخذ 
المال ل غ مع العم على أن لا يفل مثئله في المُسْتقبَلٍ» ويَسْقْط عنه القع أصلا 
E Nal,‏ 

وكذلك إن أخذ المال» وقَتَلَ حتّى لم يكن للإمام أن يله ولكنْ يَذْفَعَه إلى أولياء 
القتيل ليقتلوه ه قِصاصًا إِنْ كان المَنْل بسلاح على ما نذكره - إِنْ شاء الله تال + وإِن لم 
باح المال» ولم يَُْلَ فوته اندم على ما فعلّء والعزمٌ على تَرْكِ مثيه في المُسْتقبّلٍ ؛ 
کوان تات ي الإمام عن طَوْعٍ واختيار» ويُظُهرَ العَوْبة عنده» ويَسْقُط عنه الحبْسٌ؛ ؛ لان 
الحبْس لوبق وقد تابَ فلا معنّى للحَبْس» وكذلك السرقةٌ الصّغْرَىء إذا تاب السَارق 
فل أن غ و ل ا عنه القَطْمُّء بخلافٍ سائر الحُدودٍ أنها لا 
قط ناكزرك وی ا ا شرط فى و ا ی و ی یل 
الجناية حالص حَقّ اليباد» والخصومة تَنَْهي وا اا 
اة ر2 اا إلى اجهل 0 اص ارق بشلا بنائر 
الحُدودٍ فإنّ الخصومة فيها ليست بشرط فعَدَمُها لا يمنع من إقامة الحُدودٍ "» وفي حد 
القَدْفِ إن كانت شرطًا لكتها لا تَبْطْلُ بالتَوْبةِ؛ لأنّ بُطلائتها برد المال إلى صاحبه» ولم 
يوجد. 

وقد رويّ عن سَّيّدِنا عَلِىنّ رضي الله عنه أّه كتّبٌ إليه عامِلّه بالبضرة أنَ حارئة بنّ رَيْدٍ 
حارّب الله ورسوله» وسَعَى في الأرض فسادًا فكَكَبَ إليه جا - عَليَّ رضي الله عنه 
أن حارئة قد تابّ قبل أن تقد عليه فلا تَتعَرَض له إلا بخَيْرِ هذا إذا تاب قاطِعُ الطريتي قبل 
القَدْرةٍ عليه قانا [ذ O‏ زغلويان اعد ث نات e‏ ؛ لأ التوبة 





)١(‏ في المخطوط : «سقط» . (۲) في المخطوط: «الحدا. 


GD‏ ق 


عن الترقة إذا أخذ المال برد المال على ”“ صاحيه» وبعة الأذِ ايكون رد المايء کل 
ون اروا جَبْرَا فلا يَْقُط الحذ» وإذا لم يأحٍ الما فهو بعد الأخذٍ مُتَهَمٌ في ) 


إظهار التَوبة فلا تَتَحَفَقْ تَوْبَتُ والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
فصل [في حكم سقوط الحد بعد الوجوب] 


وأا حك سُقوط الحدٌ بعد الؤجوب» وحُكُمُ عَدَمٍ الؤجوب لماع فنقولٌ وال 
الوق ج : إذا سقط الحد بعد العَوْبةٍ قبل أن يُقْدرَ عليهم. > فان كانوا أخَذوا المالَّ لاغي” 
رَدُوه على صاحبه إن کان قائمّاء ن كان ھا اا ؛ فعليهم الضمانء وإِنُ كانوا 
قتلوا لا غير يدقع من قل منهم بلاج إلى الأولياء ليلو أو يفوا عنه» ومن قعل بعصا 
أو حجر فعلى عاقِلَيِه الذية إ رَثة المقتول» وإ كانوا أخذوا المالء وقَتّلو قَتلوا فحكمُ أخذٍ 
المالٍ» والقَمْلٍ عند الاجتماع ما هو حُكمُهما عند الانفرادٍ وقد ذَكَرْناهء وإنّما كان كذلك؛ 
لان الحد إذا سقط بالتوبة قبل القُذرة صار حُكُمْ اقل وأخْدُ الما وهَلائهء واستهلاک 
ما هو حُكمُّها في غير قط الطّرِيقٍ [وحكمها في غير قطع الطريق] ”ما قُلْناء وإنْ كانوا 
حَذوا الالء وجرّحواء أو أحَذوا الما وقتلواء وجَرّحوا قَوْمَاء أو جَرّحوا قَوَْاء ولم 
يكنْ منهم أخذ ولا قَيْلّ فِحُكُمٌ القَيْلِ والمالٍ ما ذَكرْناء والجراحاتٌ فيها القصاص فيما 
َعَدِرُ فيه على الِصاص» والأرش فيما لا يَقدِرُ عليه؛ لأنّ عند سُقوطٍ الح صار كأ 
الجراحة حَصَّدَّتْ من غير قَطْع الطّريق» ولو كان كذلك كان حُكْمُه ما كنا فكذا هذا: 

وكلالك ]إن تون عق قل ا يولم يكن متهي قد زولا الغ مال .وفك ا د 
بجراحات يجب القصاص فيما يُسْتَطاعٌ فيه الافْيِصاصٌ» والدّيةٌ فيما لا يُسْتَطاعٌ فيودعونَ 
السَّحجَنّ ؛ ؛ لأن الحبْسّ وجب عليهم تَعْزيرًا لا حَذَّاء والتعزيرُ لاتدخلٌ فيه الجراحةٌ: 
بخلافي ما إذا قر عليهم قبل التَوبةء وقد فتلوا أو أخذوا المالّء أو جمّعوا بيتهما ؛ لان 
الواجبٌ فيه الحد فيدخل فيه الجراحةٌ» وكذلك إذا سَقَطَ الحدٌ بالأجوع عن الإقرار ؛ أن 





الرجوعَ عن الإقرار يصح في حى سقوط الحدٌّء ولا ” "بصا فحن ميان المال ا 
٠:‏ * ب ] والقصاص فبقي إقراره م مَعْتَبَرًا في حَقَهما . 
E EE‏ ل 


() فى المخطوط : «إلى». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «(إما لا . 





r) 
لأسي‎ N DA (وأما) إذا كان الشقوط بتكذيب الح من الإقرار أو‎ 
وقد بَطْلَتْ أصلاء ورأسَاء بخلافٍ الرّجوع عن‎ E الؤجوب لم يَنْبَتَ قي لأن تبر ته عا‎ 
الإقرار ؛ لان الأصل أن إفرا الور حجة في حف إلا أن تعر اعاذ» بعد الأجوع في حو‎ 
ف“ ال ا‎ N 
صان التصاب بان كان الوه من المال لا صي كل واحل منهم عضرا دراه اتهم‎ 


ون إن گان قائمّاء منز د إن کان هالا ا ومَنْ قَتَلَ منهم فان كان بلاج 
فعليه القِصاصٌء وإِنْ كان بعَصًا أو حَجَرٍ فعلى عَاقَِيَه الذيةُ . 


ومن جرح بص منه فيما يكن الصاصٌ» وفيما لا يُمْكِنُ يجبُ الأرش ؛ لما كرتا أن 
لحد إذا امع وُجِوبُه فقد حَصّلَ الأحدُ والقَْلُ والجراحةٌ من غير فطاع الطريتي» وحُكمُها 
في غير قُطَاع ”" الطريتي ما قُلْنا. 

وكذلك إذا كان في المُحاربينَ صَبِيُ أو مجنونٌ حتّى اممدعَ وُجوبُ الحدٌ بذع كل بالغ 
عاقلٍ َل منهم ببيلاح إلى الأولياء فيَقتلُودَ أو يَعْفُونَء وإِنُ كان الذي ولي القَّمْل منهم 
صَبِيئٌ أو مجنونٌ فعلى عَاقِلتهِ الدَيةُ» ون َل بسلا ؛ ؛ لأنَ الصَّبىَ والمجنونَ ليسا من أهلٍ 
وُجوب القِصاص عليهماء ٠‏ فكان عَمْدُهما خَطَأء وإِنْ كانا أَخَذا المال ضَمِنا ؛ لأنهما من 
أهلٍ جوب ضمانٍ الالء وكذلك إذا امت وُجوبٌ الح على القْطاعٍ لمعتى من المّعاني 


رَجعوا في ذلك إلى حم غير الفُطًاع» واللّه تعالى أعلم 
فصل [في الحكم الذي يتعلق بالمال] 
واا الك الذي يتَعَلَّىُ بالمال فهو وُجوبُ الرّدّ ِنْ كان قائمًا بِعَيْنَهه ولصاحبه أن 
يأخدّه أيكما وجَدَّه سواء وجَدّه في يَدِالمُحاربِء أو في يد مَنْ َلك المُحَارِبُ ببيع أو 
در أرعر SS‏ المال إلى الرّيادةٍ أو التّمْصانٍ فقد ذَكَرْنا حُكمّه في كتاب 





)١(‏ في المخطوط : «قطع؟. 





كك )اشير 


وقد يُسَمَّى كتابَ الجهادٍء والكلامُ في هذا الكتاب في موَاضِعٌ : 

في بيانٍ معنى السّيّر والجهادٍ لَعْةَ وشرعًا . 

وفي بيانٍ كيْفيَةٍ [فرضية] ”“ الجهاد . 

وفي بيانِ مَنْ يُمتَرَض عليه الجهاد . 

وفي بيانِ ما يَنْدُبُ إليه الإمامُ عند بعثِ الجيّش أو السَّريّةِ إلى الجهاد . 

وفي بيان ما يجبٌ على الخزاة الافيتاحٌ به حال شهود الوقعة . 

وفي بيان مَنْ جل تل من الكَفَّرةٍ ومَنْ لا يحل . 

وفي بيانٍ مَنْ يجوز تَرْكُه ممن لا يَجل قله في دار الحرب ومَنْ لا يجورٌ . 

وفي بیان ما ره حل إلى دار الحرب» وما لا يزه 

وفي بان ما عرض من الأسباب المُحرْمةٍ لقال . 

وفي بيان حم الغنائم وما صل بها . 

وفي بيانِ حُكم استيلاء الكمّرةٍ على أموالٍ المسلمينّ . 

وفي بیان أحكام تحتف باختلافي الدارَيْن . 

وفي بيان ا المَرْتدينّ . 

0110 

(اما) الأؤل فالسَيَدُ جمْعٌ سيرةء والسّيرةٌ في اللغة تُسْتَعْمَلُ في معتّيين : 

انعذهما: الطريقةٌ ؛' ثقال : هما على سيرة وانعذة أ طريقة واعدة: 

والثاني: الهَئْئةٌ : قال الله - سبحائه وتغالى -: سيدا يها الأول » [ن ١‏ [4/ 
-٠‏ 7٠أ]‏ أي هَيْئَتَها فاحيَّمَلَ تسميةٌ هذا الكتاب كتاب ”" السَيّرٍ لما فيه من بيان طرق الُراة 





. زيادة من المخطوط . (۲) و في المخطوط : ابكتاب)‎ )١( 


D5 
. وهيئاتِهم مِمَا لهم وعليهم‎ 


وأمًا الجهادٌ في اللّةٍ فجبارةٌ عن بَذْلِ الجُهْدٍِ بالضَمّ وهو الوُسْمُ والطّاقٌء أو عن المُبالةة 

ني العمل من الجه بالفشج» وفي عزف الشرع يُسَْْمَل في بَذلِ الوس والطاقة بالقتال في 
سَبِيلٍ الله - عر وجل - بالتفس (والمالٍ و) ” “اللسانِء أو غير ذلك» أو المُبالّةٍ في ذلك 
واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان كيفية فرض الجهاد] 


دتا بان كي ْضية الهاوء فالأمر فيه لا يخلو من أحدٍ وجهئنء إتا أ كان * 5 
افير عامًا ( وكا ]ذا يك :فإ قو يكن لقني هاما فهو عرض ا ر : أن 
الا نتم سيا مرحو ا دي ا ا 
وة -عرّوجل- : فصل اله اهيبن امول واش عل تعن درج رک ود أده 
اسي € [النساء :هة] ] وعد الله - عر وجل - المُجاهدينَ والقاعدينٌ الحَسْئَّى ولو کان الجهاد 
فزض عَيْن في الأحوالٍ كُلَّها لّما وعَدَ القاعِدِينَ “ الحُسْتَى ؛ ؛ لان القعود يكونٌ حَرامًا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: أرما کات الْمؤْبونَ نيوا ڪاه رلا در ن كل و 
مهم طَِمَهٌ لَتَنَقَهُوا في ألرِيِن» | [التوبة ۲ الآية ولأ ما فُرِضٌ له الجهادُ وهو الدّعُوةٌ إلى 
الإسادمة وإعلاءٌ الدين الحقٌ. ودف شرٌ الكمّرَةٍ وقّهْرهم. » يحصّل بقيام البعضٍ به . وكذا 
الخ كه كان يتقث الشرايا: 

و يوبا مدا اوم gE‏ ا ل 
غيره بالشخلفي عنه بحاي وإذا كان فَْضًا على الكفاية فلا ينغي للإمام أن يُحَليَ تَر 
SS‏ ا E‏ 
الباقينٌ . 

إن ضَعْفَ أهل غر ” “عن مُقَاوَمةٍ الكمَروَ وخيف عليهم من العدرٌ فعلى مَنْ وراءهم 

من المسلمينَ الأقرَبٍ فالأقرَبٍ أن يَنْفِروا إليهم وأنْ يَمُدَوهم بالسّلاح والكُراع 
)١(‏ في المخطوط : «أو المال أو». )١(‏ في المخطوط : «يكون». 


(۳) في المخطوط : «أنه» . )٤(‏ في المخطوط : «القاعد» . 
(5) في المخطوط : «الثغر». 











و الما يما ذَكَرْنا آنه ُرِضَ على الاس كلهم مِمّنْ هو من أهلٍ الجهادء لكنّ الفرْض 
سقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض ؛ ع E‏ 
إلا بإذن مولاهء ولا المرأ 5 إلا بإذنٍ زوجها ؛ لأنْ خدّمة المولى» والقيامٌ بحقوق الزو 
كَل ذلك فَرْضٌ عَيْن فكان مُقَدَمًا على فض الكفاية . 

وكذا الولدٌ لا يخرُحٌ إلا بإذنْ وَالِدَيّه أو أحدهما إذا كان الآخرُ مينًا؛ لاقن بر الوالدين 
فرْض عَيْنِ فكان مُقَدَمًا على فرْض الكفاية . 

والأصل أن كل سر لا يم فيه اللاك ويشْتدٌ فيه الخطرُ لا بجل للولد أن يخر : اج إليه 
الو باورا ي 
الخطَر جل له أنْ يخرُجَ إليه بغير إذنهما إذا لم يُضَيمهما ؛ لانعدام الضرّر. 

ومن مشايجنا مَنْ رخص في سفَر المعَلَم بغير إذنهما؛ لأهما لا يتضرّرانٍ بذلك بل 
يَنْتَفِعانٍ به» فلا يَلْحَفّه سمة سمه العقوق؟ هذا إذا لم يكن التَفيرُ عامّاء فأمًا إذا عَم التَفير بأن 
َج العدو على بَلَدِء فهو فزْض عَيْنٍ يُفْتَرَضُ على كل واحدٍ من آحادٍ المسلمينَ "" مِمَّنْ : 
هو قاد غل لقوله سخا و الى و اشرو حَمَانا رتا [اقرنة 419] قبل : رلت في 
التفير [العام] ° . وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حور من الراب 
أن ستل سفوا عن رسول أله ولا را نسم عن سء [العوبة : اولان ع 
قبل عُموم التفيرٍ ثايتُ؛ لأ ل وط هن الاق بقيام البعض بهء فإذا عَم التَِيرُ لا 
يتَحَقّقُ القيامُ به إلا بالكلٌ» فبّقِيَ فرْضًا على الكل عَيْئَا بمنزلة الصَّوْم والصلاةء فيخرُجٌُ 
العبدُ بغير إِذنِ مولاه» والمرأةٌ بغير إذنٍ زوجها؛ لأنّ مَنافمَ العبدٍ والمرأةٍ ''' في فى حَقٌّ 
العبادات المفروضة عَيْنَا مُسْتَئْناة عن مِلْكِ المولى والرَؤج شرْعَاء كما في الصَوْم 
والصَّلاوَء وكذا يُباحٌ للولدٍ أن يخرُج بغير إذنٍ والدَيْه ؛ لن حَقَّ الوالِدَيْنٍ لا يَظْهَرُ في 
فروض الأعيانٍ كالصّوْم والصلاةء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


ی 





6 “6 +x 
. فى المخطوط : «فكان؟‎ )۲( AEB RI O 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . فى المخطوط : «الناس»‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «إلا أن». )١(‏ في المخطوط : «والزوجة». 





GD‏ باك الصدق ےک 


فصل [في بيان من يفترض عليه] 

وأا بيان مَنْ يُْتَرَضُ عليه فنقول : إِْه لا يُفْترَضٌ إلآ على القاورٍ عليه فمَنْ لا ُدْرة له لا 
جهادَ عليه ؛ ؛ لان الجها بَذل الْجهْدِء وهو الوس والطاقةٌ بالقتلِء أو المُباَعةُ في عمل 
القِتالِء ومَنْ لا وُسْعٌ له كيف يذل الوْسْمَ نات اعون قل لوو ا 
الأعمّى والأعرّج والرَّينٍ والمفْمَدِ والشيخ الهَرِمء والمَريض والضّعيي» والذي لا 
حدما تشقن كان الله - سبحانه وتعالى - ١‏ و عى الْأمَمَئ حرج © [النور :] الآية وقال - 
سبحانه وتعالى عَرّمن قائل -: لس عل الضعك ولا عل الْمرّضئ ولا عل اليب لک 
عدوت ما فقوت حح إا نصحو رلو ورسولء € [العوبة 41] فقد عَدَرَ الله دك اليد 
مَؤُلاءِ بِالتَخَلّفِ عن الجهادٍ ورفع الحرَجَ عنهه 

e‏ بوبه اوسن a‏ ل ا 
ذا جاءهم جمْعٌ من المُشْرِكينَ ما لاطاقة لهم به» وخافوهم ”" أن يَفتُلوهم» فلابَاسَ 
لهم أن يُنْحازوا إلى بعض أمصار المسلمينَ أو إلى بعضٍ جُيوشهم» والحُكُمُ في هذا 
الباب لِغالب الرّأي» وأكبر الظَنّ دون العدّدٍ . 

فإ عَلبَ على ظَنّ الُزا أنهم يُقاوموتهم يَلْرَمُهم اتباث وان كانوا أقََّ عَدَدا منهم: 
وإ كان غالِبٌ ظتهم أنّهم يَعْلِبِونَ فلا باس ن أن يَنْحازوا إلى المسلمينّ ؛ لِيَسْتَعينوا بهم» وإِنْ 
NG E OSAP‏ 
وا ارح و الكترو رويك 1 ادن ن أن يولي ذبره مُتَحّرًا إلى فة 
والأصلٌ فيه: قوله - تبارك وتعالى -: ومن ولم بو وميد دیرم إلا محرا نال ر كي 
إل َر ققد مله ب كرت الله ا وى َلْصِيرٌ * [الأنفال ٠٠:‏ ]الله - عد 
فان - تهى المؤمِنينَ عن تَولية الأذبار عامًا بقوله - تبارك وتعالى- فيد بي 
إذا لیم الیب کمرا رحا فلا ولوش الأبار ) [الأنفال ]٠١‏ وأوعدعليهم ‏ بقو 4 
سبحانه وتعالى -: #ومن ولهم وسین دیرم إلا متحرنا CU ENN‏ 





(1) فى المخطوط : «يكلف ببذل» . (؟) فى المخطوط : «يفترض». 
(۳) فى المخطوط : «وخافوا». )٤(‏ فى المخطوط : «عليه». 





بسب ير أله € [الأنفال :15] الآية ؛ لأنَ في الكلام اوا ا 

معكا:والله -سبحانة وتعالى + اع [ اها الین امتا إذا لقم الت كفروا يَحَمَا 
کک لوهم لادبا  ]‏ ومن بوهم يَوميِذ دیرم إلا محرا الي أو مسحي إل وة فد بآء 
یکی فیک ار د:٥٠‏ ١م‏ استفئی - سبحانه وتعالى - ون برآي د جه 
تتفيوفة تال - عر من قا ئل -: إلا محر لال أو ا إا َو [الأنفال ]١١:‏ 
والاستفْناءُ من الحظر إباحة ريعي ليه مُخصوضة وهي أن يولي بره غير 
مُتَحَرّفٍ لِقِمَالٍء ولا مُتَحَيرِ '" إلى فِئةٍ فبَقيتٍ التؤلية (إلى جهة) "" التَحَرّفِ والتحيز 
مُسْتَْناةٌ من الحظرء قاذ كر تور E‏ الحو" - 
ڪفر بال من بد إِيمَيْده ادن RA‏ مُطمبن بِالْإِيمن وکن ن شس سح بالْكْثْر صد 
ماهم عضب ى اله a OF‏ ووم بد وي عو 
نذكده “في كتاب الإكُراه [إنْ شاء للت اليا و تكن اا 

وكذا قوله - سبحانه وتعالى -: إن کن نک عرو مرون يلوا مانن [الأنفال :10] 
وقوله : «وَإن يكن نكم يانه فليا ْنَا [الأنفال :]ليس بمنسوخ ؛ لأنّ التؤليةً لِلتَّحَيرِ 
إلى فة حص ”'' فيها ٠‏ فلم تكن الآيْتانِ مَنْسوَحََيْنِ» والله كانه تدان د ]فل 

والدليل عليه: قوله كل لِنَّذِينَ فرُوا إلى المَّدِينة وهو فِيهًا: «أنْثُم الكرَارُونَ أنَا فِئة كل 
مسلم» ”" أَخُبَرَ عليه الصلاة والسلام أنّ المُتَحَيّرَ إلى فِئةٍ كرّارٌ وليس بمَرَارٍ من الرَّحْفٍِء 
فلا يَلْحَقّه الوعيد. 

وعلى هذا إذا كانت العُزاءٌ في سفينةٍ فاحتَرَقّتِ السِّينةُ وخافوا الغرّق ا ا 
غالِبَ رأيهم» وأكبَّرَ ظئّهم» فان غَلَبَ على رأيهم أنهم لو طَرَحوا أَنْفْسَهِم في البخر لِيَنْجوا 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «متحيرًا؛‎ )١( 
في المخطوط : «ذكرنا».‎ )٤( فى المخطوط : «لا لجهة».‎ )۳( 
. ك #مرخص؟‎ E 0 


ا ل الثاني ر ا واس حر ا 
(۸) في المخطوط : «الحرق». 


دلقه 
بالسّباحةٍ» وجَبَ عليهم الطْرْقٌ اش فِيتحَيّزوا إلى فة وإنٍ استوى جانبا الحرق.. 
والغرّقء بأنْ كان إذا قاموا خرّقواء وإذا ” '' طرّحوا غَرِقواء فلّهم الخيارٌ عند أبي حنيفة 
وال توف ت رحا الد وفال:قشضت. عرحيه ال : لايجوزلهم أن يَطرحوا 
أنْفْسّهم في الماء . 

(وجه) قوله لهم لو ألقَوا أنفْسَهِم في الماء لهلكواء ولو أقاموا : في السَّفِينةٍ لهلكوا 
أيضاء إلا نهم لو طرّحوا لهَلّكوا بفعلٍ ای ولودر را ای يتح العدذه لكان 
الصّبْرُ أقرّبَ إلى الجهادٍء فكان أولى . 

(وجه) قولهما: أنه استوى الجانِبانٍ في الإفْضاء إلى الهّلاكِء فيَنْبْتُ لهم الخيار؛ لِجواز 
أن يكونّ الهّلاكَ بالغرّقٍ أرمّقّ . 

قوله: :لو أقاموا لهَلكوا بفعلٍ العدو فنا ولو طَرَّحوا لهلّكوا بفعلٍ العدرٌ أيضاء إِذْ العدو 
و ألجَأهم إليهء فكان اللاك في الحالين مُضائًا إلى فعلي المد ق قد يكو 
اللاك بالغرّق قي أسهّل فَيَنْبْتُ لهم الخيار . 

ولو طَيِنَ مسلمٌ بنع فلا بَأسَ ن بأن يَمْشيَ إلى مَنْ طَعَئّه من الكَمَرةٍ حتّى يُجْهرَّه ؛ لأنّه 
يَقْصِدُ بالمشي إليه ذل نفسه؛ لإعزازٍ دين الله - سبحانه وتعالى يي 
على أن لا يلوا باهم [118/4] في قال أعداء الل - سبحانه وتعالى - فكان جائرٌ 
والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ - . 


فصل [في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش] 
اب وا 
التؤفيق: إِنّه يندب إلى أشياء . 


منها: أن يَوَّمّرَ عليهم أميرًا؛ لأن التبىّ كل ما بَعَبَ جَيْشَا إلا وأمَرَ عليهم أميرّاء ولأنّ 
الحاجة إلى الأميرٍ ماسة ؛ لاه لا بد من تَنِْيٍ تفي الأحكام وسياسة الرَّعيّةٍ ولايقومٌ ذلك إلا 


بالامیر عدر ر الرجوع في كل حادية ةه إلى الومام .. 
(ومنها) أن يكون الذي يَوَمْرُ عليهم عالِمًا بالحلال جرم عَدْلاً عارِنًا بوجوه 


)١(‏ في المخطوط : «الطرح». (۲) في المخطوط : «وإن». 














م کتاب نسب __ > 3D‏ 


السّياسات» بَصيرًا بدابير الحُروبٍ وأسبابها؛ لأنّه لولم يكن بهذه الصّفَةٍ لا يحصّل ما 
الث لهالا 

(ومنها) أن يوصيّه بتقوّى الله - عَنَّ شَأنّه - في خاصَّةٍ نفسِه. وبِمَّنْ معه من المؤمِنينَ 
ر كذا روي عن ”2 رسول الله يله [أنه] کان إذا بَعَتَ جَيْشًا أوصاه بتقوّى الله - 
سبحانه وتعالى - في نفسيه خاصّةً وبِمَنْ معه من المُؤِْنِينَ خَيْرًا "اولان الأمار: ا 
عَظيمةٌ فلا يقومٌ بها إلا المُتّقي وإذا أمّرَ عليهم يُكَلّمُهِم طاعة الأميرٍ فيما يأمُرُهم به 
ويُئهاهم عنه؛ لِقولٍ الله - تارك وتعالى - : جام لذن امنا يليا الله ويوا الول ولي 
1 هنك € [النساء :08] وقَال كله «اسمّعُوا وأطيعُواء ولو أَْرَ عليكُمْ عبد حَبَشِيٌ أَجْدَعٌ 7 ماک 
فِيكُمْ کاب الله تعالى» . ولأنّه نائبُ الإمامء وطاعة الإمام لازمة كذا طاعَنّه؛ لأنها 
طاعة الإمام» إلا أنْ بأمُرّهم بمعصيةٍ فلا تجورٌ طاعَتُهم إيَاه فيها؛ لقوله ية : «لا طاعة 
مَخلوق في مَعْصِية الخالق» ‏ ولو أمَرَهم بشيء لا يَذرود ايعو به أم لاء فينبغي لهم أن 
يُطيعوه فيه إذا لم يَعْلَموا كونّه معصية ؛ لأنّ انبا الإمام في مَل الاجيهاد واجبٌ» کاتباع 
القُضاةٍ في مَواضِع الاجتهاد واللّه تعالى - عر شاه - أعلم . ْ 


فصل [في بيان ما يجب على الغزاة] 
وأمّا بيا ما يجب على العُزاة الافتِتاح به حالة لر ف ل 


وباللّه التَؤفِيقٌ: إن الأمرَ فيه لا يخلو من أحدٍ وجهيْنِ : 





. فى المخطوط : «أن». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 

ا كتاب الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم »)۱۷۳١(‏ وأبو 
داود» برقم (551). والترمذي» برقم »)١5٠4(‏ وابن مأجهء برقم (۲۸۵۸)» من حديث بريدة 
الأسلمى رضى الله عنه . 

(4) في المخطوط : «أجذع». 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم »)۷٠٤١(‏ 

[وطرفه : ۲۳) وابن ماجهء برقم )۲۸٦۰(‏ من حديث أنسبن مالك رضي الله عنه . 

- (6) أخرجه مسلم بنحوهء كتاب الإمارةء باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . ٠.‏ برقم 
»)١184٠(‏ وأبو داودء برقم (5115)» والنسائي. برقم (4705)» وأحمدء برقم (2)9171 من حديث 
علىبن أبي طالب رضي الله عنه . ظ 

(۷) في المخطوط : «حال». (۸) في المخطوط : «وأما» . 





تان كانت الخ قد يلكهم» را وإما أن كانت لم تلهم ٠‏ فان كانت الدَعُوةٌ لم تَبْلْفْهُم . . 


فعليهم الافتٍتاح بِالدَعُوَةٍ إلى الإسلام باللّسان؛ لقول الله - تبارَك وتعالى -: ادع إِلّ 
سيل ريك باليكمة والموعظة الس E‏ بالق به | حَْسَنٌ 4 [النحل ولا يجوزلهم 
ب و لان الإيمانَ ون وجَبَ عليهم قبل بُلوغ الدَعْوةٍ بمُجَرَهٍ العقلٍ 

ستَحَقُوا المَعْلَ بالامتناع . كن الل كاتا رك و فال - حَرَمَ تالم قبل بعثِ الرّسولٍ عليه 
اده ران راان ا إِيَاهم فصلا منه وينه قَطعًا لِمعَذِرَتهم بالكَلَيَة وإنْ كان لا 
ذو لوو ني ال » لما آقام سات را من الخال a‏ 
تأمّلوها حو حَنَّ التَأمُلٍ» ونظروا فيها لَعَرَفوا حَقَّ الله - تبارَك وتعالى - عليهم» لكنْ تَمَضْل 
عليهم بإِرْسالٍ الرّسَلٍ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لثَلا يَبْقَى لهم شُبْهة عُذْرِ : 
REE‏ رن و مات إلا رسوا هنيَِمَ ينيك 4 [طه :؛] وَإنْ لم يكن لهم أن 
يقولوا ذلك في الحفيقة لما ياء ولان القتال ما فرض لِعَيْيه بل للدغوة إلى الإسلام » 
والدَعُوةٌ دعوتان : دعوة بالبنان» وهي القتال ودعوةٌ بالبيانِء هو الان وذلك بالتبليغ 
والتّانية أهونُ من الأولى ؛ لان في لقتال مُخاطرة ةالرّوح والتفس والمالٍ» وليس في دعوة 
التبليغ شيءٌ من ذلك فاا احتمل خضول المقصوة د بأهونٍ الدّعْوَتَيْن لَِمَ الافيتاح بها . 

هذا إذا كانت الذّعُوةٌ لم تلهم > فان كانت قد بَلْعَنْهُم جاز لهم أن يَمْتَيحوا القَال من 
غير تجديد الدَعُوة؛ لما بنا أن الحْجَة لازمةٌ» والُذْرُ في الحقيقة مقط وشُبْهةُ العذْر 
انقَطعَتْ بالتبْليغ مَرَهّ لكنْ مع هذا الأفضَل أن لا يَمْتَتحوا القتال إلا بعد تجديدٍ الدَّعْوَةٍ 
لرَجاءِ الإجابة في الجَمْلةٍ . 


وقد روي أن رسول الله ل لم يكن يُقاتل الكَمرة 6 حتى يَدُعوهم إلى الإسلام فيما كان 
دعاهم غير مَرَةٍ دل أن الافتتاح يتجديقٍ الدغوة أفضل. م إذا دَعَوْهم إلى الإسلام فإِن 
أسلموا كفوا عنهم القِتَالَ ؛ لقوله كلا : : «أَمِرْتٌُ أن أَقَاتِلَ الاس حتّى يَقُولُوا لا إِلَه إلا الله فإذًا 
قالوها عَصَمُوا مني دِمَاءهم وأموالّهم إلا بِحَقّهَاه " . 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فلا يقولا». 
(۳) أخخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب : دعاء النبي ية الناس . ۰ ۰ برقم (1947). ومسلم» 


كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلااللهء برقم (١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 





a A, 7‏ ا ا ا ا ع TT‏ 











حم كتاب السير > GD‏ 
وقوله لل : «مَنْ قَالَ لا إل إلا الله فقد عَصَمَ [مِنّي] يل ونان أن الاجانة 
إلى الإسلام دَعَوْهم إلى الذَّمَةِء إلا مُشركي العرّب والا دب لما تفده إن شاء الله 
تعالى - بعد فإِنْ أجابوا كفوا عنهم ؟ لقوله عليه لا : «فَإنْ قَبِلُوا عقدَ الذْمَة فأعلِنهم أنّ لهم ما 
للمسلمِينَ؛ وعليهم ما على المسلمين؛ ا" 

وإ كان كعات انالله اه رال - على قتالهم» ووَنَّقوا بعَهْدِ الله و 
وتعالى - التَضْرٌ لهم بعد أن بَذّلوا جُهْدَهمء واستفرّغوا وُسْعَهمء وتوا وأطاعوا الله - 
ا عر الا سو و ع روهال كم 
ايها اربج اميا إذا تی فک ایوا كرا أنه كَيرًا للح تلخت © وَأَطِيعُوا 
لهه ورسولة ولا رعو واوا وتذهب 2 ا ا َم ایرب 4 [الأنفال :40 ال 
أن يُقاتلوهم وإنْ لم يَبْدَءوا بالدّعُوةِ ”؛ لِقول الله - تعالى : افلأ مركن حَيْتُ 
وَجَدتُمُوهْرٌ 4 [العوبة :] » وسواءٌ كان في الأشهّرٍ الحرم أو في غيرها؛ لان حزم القعال فى 
الأشهر الحرم صار تلسوخة باب اليف وغيرها من آياتٍالقتالي» ولاجَاسَ ىَ بالإغارة 
والبياتِ عليهم› ولا باس بقطع أشجارهم المثيرة» وغير المُثْمِرَةَء وإفسادٍ زُروعِهم ؛ 
لِقوله - تبارَك وتعالى - EE SL‏ > سرلا َنأ 
وليخزى الْفْسِقِينَ# [الحشر :ه] . 

أل - سبحانه وتعالى - بِقَطع الٽخيل في صَدْرٍ الآية الشريفةء ونَبّهَ في آخ رها أن ذلك 
يكونٌُ كبا وغَيْظًا للعَدرٌ بقوله - تبارك وتعالى : یری الَِْقِينَ4 [الحشر :ه] ولا باس 
بإحراق حصونهم بالتار» وإغْراقِها بالماء» وتخريبها وهَدْمِها عليهم؛ ونصَب المَنْجَنِيقٍ 
عليها؛ لقوله - تَبِارَك وتعالى : < ريون بوهم ببدم يى لْمُؤْمِنِينَ* [الحشر :؟] ولأنّ كل 
ذلك من باب القِتالٍ؛ ؛ لِما فيه من قَهْرٍ العدرٌ وكَبْتَهم وَغَيْظِهمء ولأنّ حُرْمة الأموالٍ لِحَرْمةٍ 
أربابهاء ولا حُرْمة لأنُيِهم حتی توء فكيف لأموالهم؟ ولا باس برهم بالنبال» وإ 
عَلِموا أن فيهم مسلمينَ من الأسارّى والتّجَارٍ لما فيه من الضَّرِورةَء إِذْ حصون الكقرة وَقَلْما 





. ليست في المخطوط . (۲) انظر ما قبله‎ )١( 
.)68 /٤( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )۳( 
. في المخطوط : «بالقتال»‎ )٤( 





2 GD 


تخلو من مسلم أسيرٍ أو تاجر فاعتِباره يودي إلى ويا ف 
ذلك الك دون اللي : ؛ لأنّه لا ضرورة: في القَضْدٍ إلى قل مسلم بغير 1 

وكذا إذا رسوا بأطفال المسلمينَ فلا ”بأ لئ اله ا 
لكنهم ية يدود الكُمَارَ دود الأطفالء فان رَموهم فأصابٌ مسلمًا فلا ديد ولا كقّارة . 

وقال الحسنٌ بن زياد - رحمه الله: تجبٌ الذيةء والكقارة وهو أحد قولي الشافعيٌ - 
ا ۰ 

(وجه) قول الحسن: a e‏ فكان يبي آن يُمْنَعَ من المي إلا أنه نه لم 
يمْنَعْ لضرورة إقامة الفزض فيتقَدرٌ بقدر الضرورةء والضرورة في رفع المُْاحَذةٍ لا في هي 
الضفان» كتتار لناء الغير حالةً المَخْمَصةٍ 7" ر ورال اول لگ جت 
[عليه] ”*' الضَّمانٌ لما ذَكّرناء كذلك هاهنا . 

(ولنا) أله كما مَسَّتِ الضّرورةٌ إلى دَفْعِ المُْاحَذةٍ لإقامة فزض القتَالِ» مَسَّتٍِ الضَّرورٌ 
إلى تي الضمانِ أيضًا ؛ لأنّ وُجوب الضّمانٍ يمن من إقامة الفؤض ؛ لأنهم يَمْتَنِعونَ منه 
قا من لُزوم الضّمانٍ» وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب مُتَناقِضٌ » وقَرْضُ اقتال لم 
سمط اذل أن الضعان سائط قلق ال ال ؛ لأ جوب الصّمانٍ هناك لا يمنع 
وا ؛ لاله لولم يتناوّل لهَلّكء وكذا حَصَلَ له مثلُ ما يجبُ عليه ٠‏ فلا (يمنع 
من) ”* التَناولٍء فلا يودي إلى التنافض . ١‏ 

ولا ينغي للمسلمينَ أن يَسْتَعينوا بالكُمَارٍ على قتا الكُمَارِ؛ لاه لامُوْمنُ عذرهم إذ | 
العداوةٌ الدينية تَحْمِلُهِم عليه إلا إذا اضطرّوا إليهم واللّ - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان من يحل قتله ومن لا يحل] 


0 عمس 5_7 د و‎ EE. 
. وأمًا بيان مَنْ يَجل قَثْله من الكمّرةٍ ومَنْ لا يَحِلء فنقول: الحالٌ لا يخلو‎ 
أو حال ما بعد الفراغ من القَِالٍء وهي ما بعد الأخلٍ‎ ٠ ما أن يكونَ حال القتالء‎ 
والأأسر‎ 
في المخطوط : «ولا). () في المخطوط : «مال».‎ )( 
. 27١ /9( المخمصة: المجاعة» خلو البطن من الطعام جوعاء انظر : اللسان‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : ايمتنع عن‎ )٤( 














حا عسي ر 


أمَا حال القتال: فلا جل فيها َل امأ ولا صَبِيّء ولا شيخ فانِء ولا مُفْعَدِ ولا يابس 
لشن ولا أعمّىء ولا مقطوع اليد والرَجْلِ من خلافي» ولا مقطوع اليد الُمْتَىء ولا 
معتوو» ولا راهب في صَوْمَعةٍ ولا سائح في الجبالٍ لا يُخالطُ التاسَ» و[لا] ”'قَوْمٍ في 
دار أو كنيسة تَرَهّبوا وطبَقَ عليهم البابُ . ۰ 

أا المراةٌ والضبئ: فقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : دلا تَقْمُلُوا امرأء [4/ 9١أ]‏ ولا 
ولَبِدَاه 7" ورُوِيّ أنّه عليه الصلاة والسلام رَأى فِي بعض غَروَاتِه امرأةً مقثُولة» فأنْكرَ ذلك 
وقَّالَ عليه الصلاة والسلام : «هَاف ما أَرَاهَا تَائَلَتْ ٠‏ فلم ُتِلث؟» ”وى عن قَْلٍ النّساء 
والصبيان؛ ولان هَؤُلاء ليسوا من أهل القِتالٍ» ٠‏ فلا يُقْتَلونَ ولو قائَلَ واحدٌ منهم قَيِلَ . 

وكذا لو حَرّضٌ على القِتالٍء أو دل على عَوْراتِ المسلمينَ» أو كان الكَفَرةٌ يَنْتَفِعُونَ 
برأيه» أو كان مُطاعاء وإِنْ كان امرأةً أو صَغيرًا ؛ لِوجود القتالِ من حيث المعنى . 

وقد روي أن رَبيعة بنَ رفي السلّميّ رضي الله عنه أذْرَك دُرَيْدَ , بن الصمَةٍ يوم حَنَيْن. 

قله [وهو شيخ كبيرٌ كالقَقَةء لا ينق إلآبرأيه] 2 فبَلَعَ ذلك رسو الله كله ولم ينك 

والأصلُ فيه: أن كل من كان من آهل القتالٍ يل قَْلُهه سواء قال أو لم يُقاتل» وکل مَنْ 
لم يكن من أهل القِتال لا يَحِلَ َثْنُه إلا إذا قائّلَ حقيقةً أو معئّى بالرّأي والطّاعةٍ 
والتّخريض» وأشباه ذلك على ما ذَكَرْناء فيَْتَل القِسَيسُ والسَّبَاحُ الذي يُخالط الاس 
والذي يُْجَنْ ويُّفيقٌ» والأصَمٌ والأخرس» وأقطعٌ اليَدِ اليُسْرَىء وأقطعٌ إحدى الرَّجْلِينِء 
وإِنْ لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القِتالٍ. 

ولل واعد كن ا ل قله - فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارقء إلا 
التَوْبةٌ والاسَتِعْفاد ؛ لأنْ دَمْ الكافِرٍ لا يتَقَوّمُ إلا بالأمانٍ ولم يوجذ. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك» برقم (۹۸۲)» لع تن کر 00/60 وعبد الرزاق في مصنفه .)١99/5(‏ 
(”) أخرجه البخاري بنحوه» كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» برقم (١٠٠۳)ء‏ 
[وطرفه: 5١١؟]ء»‏ ومسلم. > كتاب الجهاد والسيرء باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم 
.)١755(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


ا ا ع : وهي ما بعد الأسر والأخلٍ. فل (مَنْ لا يَجِلُ 0 

َبْله) “د في حال اقحال لا يَجل قله بعدَ الفراغ من القتالِ» وکل مَن يَحِلَ كله في حال 
لإا ا نال e‏ ا اللىل 
غيل فإنه يُباحُ قَدلّهما في حال اقتال إذا قاتلا حقيقةً حقيقة أو معتى» ولا يُباحٌ قَتْلْهما بعد 
الفراغ من القِتالٍ إذا أسراء وإِنْ ّلا جماعةً من المسلمينَ في القَِالٍ؛ لأنَ القَثْلَ بعد الأسر 
بطري العغقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة . 

فأمَا اقل في حالةٍ ”" القِتالٍ فلِدَفْع شر الالء وقد جد الشَّرُ منهماء قبي هما 
لِدَفْع الشَّرٌ وقد انعَدَمٌ الشَُّ بالأسرء فكان القَمْلُ بعدّه بطري العُقوبة» وهما ليسا من 
افلا :الله - سبحانه وتعالى - أعلم ”" . 

ويُكْرَّه للمسلم أن يَبْتَدئَ أباه الكافْرَ الحربي بالقَمْلِ؛ لقوله تعالى : «وَصَاحِبهُمَا في ادي 
مروا € [لقمان ]١5:‏ آم - سبحانه وتعالى - بمصاحَبة الأَبَوَيْنِ الكَافِرَيّنِ بالمعروفٍ 
والابتِداءٌ بالقتل ليس من المُصاحَبة بالمعروفِ . 

وروي أن حَنْظَلةَ رضي الله عنه غَسيلَ المّلائكة رضي الله عنه استأدّنَ رسول اللّهِ له 
في قل أبيه» فنهاه عليه الصلاة والسلام “ ولأنّ الشَرعٌ أَمَرَ بإحيائه بِالتّقَقةٍ عليه» فالأمرُ 
بالقَنْل - وفيه إِفْناؤه - يكونٌ مُتَناقِضًا “فن قَصَدَ 
ذلك على نفسهء ولا يُكرّه ذلك ؛ لأنّه من ضرورات الدَفْع» ولكنْ لا ية قْصِدُ بالدّفع المَمْلَ؛ 
لأنّه لا ضرورة إلى القَصْدٍ واللّهُ - تعالى - ألم © . 


فصل [في بیان من يسع تركه في دار الحرب] 


و 


الأب قَتْلْه ل وَإِن 5 


5 ا و ا و م ه ا مه ام بي 
وأمًا بيان مَنْ يَسَعْ تَرْكه في دارٍ الحرب مِمَّنْ لا يَجل قثله» ومَنْ لا يَسَعْ فالأمرٌ فيه لا 


يخلو من أحلٍ وجهِيّن : 
إما أن '"' كان العُرَاةٌ قارينَ على [عمل] 0 مولا وإخراجهم ال دار الإسلا 
)١(‏ في المخطوط :هما لا يحل (۲) في المخطوط: «حال». 
(8) تا ت هده الققرة في المخطوط . (4) انظر فيض القدير للمناوي (۳/ .)١9‏ 
(8)افن الميخطوظ : تفا (5) هنا موضع الفقرة المشار إلى تأخيرها سابقا . 


“© فی المطبوع٤أمًا‏ إذ». (4) ليست في المخطوط . 


ونا لن لم يَقُدِروا عليه» فإِنُ قروا على ذلك» فن كان المَمْروكُ مِمّنْ يولد له ولد. 
لا يجوز تَرْكُهِم في دار الحرب؛ لأ في تَرْكهم في دار الحرب عَوْنًا لهم على المسلمينَ 
باللقاح» وإِنْ كان مِمَّنْ لا يولّدٌ له ولد كالشيخ الفاني الذي لا قتال عنده ولا قاح فان 
كان ذا رأي ومُشور» فلا بباح تَرْكُهِ في دارٍ الحرب» لما فيه من المَضرَة بالمسلمينَ؛ 
نانف ا ا 

وإِنْ لم يكن له رأیّء فإِنْ شاءوا تَركوهء لأنه ” لا مَضرَةً عليهم ''' في تَرکه» وإن 
شاءوا أخْرّجوه لفائدةٍ المُفاداة على قول مَنْ يَرَى مُفاداةَ الأسير بالأسير . 

وعلى قول مَنْ لا يَرَىء لا يُخْرجوتّهم ؛ لما آنه لا فائدةً : في إخراجهم» وكذلك العجوز 
التي لا يُرْجَى ولادتها . وكذلك الرّهْبانُء وأصحابٌ الصوامع إذا كانوا حضورًاء لا 
يَلْحَقَونَ وإنْ لم يَقُورٍ المسلمونَ على حَمْلٍ هَؤُلاءِ وتَقَلهم إلى دار الإسلامء اخ 
كلهم ويُبْرَكونَ في دار الحرب؛ ؛ لأ الشَرعَ نَهَى عن قَْلِهِمء ولا فُذرةَ على نَقْلِهمء 
فيُثْركونَ ضرورة . 

وأمّا الحيّوانُ والسَّلاحٌ إذا لم يَقْدِروا على الإخراج إلى دار الإسلام : 

أمَا الحيّوانُ فيذبح ثم رق بالثار؛ لل يُذكتهم الانتفاغ به ١15/41‏ ب] . 

واها السلاخ: فما يُمْكِنُ إحراقه بِالنَار يُحْرَقُء وما لا يحتمل الإحراق كالحديدٍ ونحوه» 
فيدفنْ بالتراب لِثّلا يجدوه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . | 


فصل [في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب] 
وأمًا بيان ما يُكْرّه حَمْلّه إلى دار الحرب» ا فنقول: ليس للتاجر أنْ يحمل 
إلى فار الخرب ما يسمي به أهل العخرس على الريب من الأسليسق اليل رالزق من 


أهل الذَّمةِ» وكلٌ ما يُسْتَعانُ به في الحرب ؛ لأ فيه إمدادّهم وإعائتهم على حون ° 
المسلمين قال الل - سبحانه وتعالى : ولا تعاووا عل لان ادون [المائدة 1 » فاك 





() في المطبوع: «فإنّه». (۲) في المخطوط : «لهم». 
(۳) في المطبوع : «ولدها». (4) في المخطوط : «على». 
)٥(‏ و في المخطوط : احراب4. ش 


> ر بدات الان ا‎ aD 
٠ يُمَكَنُ من الحمْل» وكذا الحربئ إذا “ دخل دار الإسلام لايُمَكُن من أن بشتري‎ 
. الْسَلاحَ‎ 

ولو اشترى لا يكن من أن يده دار الحرب يما فنا إل إذا كان ايل دار الإسلام 
يلاح فاستَبدَله يحاي الال اللاي اللي املد وا بابر ا سيول 
CES‏ هن ذلك اعد 

وان کان [بدله] ''' من جنس سلاحه» فان كان مثله» أو أردأً منه. OU‏ 
PO OE‏ ولا بَأسٌ بحَمْل التياب والمَتاع والطعام» ونحو 
ذلك إليهم؛ لانيدام معنى الإمدادٍ والإعانةء وعلى ذلك جَْرَتٍ العادة من © تجار 
الأعصارء ألم يدخلود دار الحرب لِلمّجارة من غير شُهورٍ الد رالإنكار عليهم» إلاً ان 
التزك أفضّل ؛ ؛ لانهم يَسْتَحْمُونَ بالمسلمينَ» ويَدْعوئهم إلى ماهم عليه ٠‏ فكان الكَفٌ 
والإمساك عن الدُخولٍ من باب صيانةٍ التفس عن الهّوانِ» والدّين عن الرّوالِء فكان 
أولى . 

راتا المُسائر بارآ العظيم إلى دار الحرب لل اا 
مَأمونًا عليه لا يَأْسَ بذلك ؛ ER GE Sere!‏ 
الأمنّ عن عن الوقوع في أيدي الكَفُرة والاستخفافٍ به» وإنْ لم يكن مَأمونًا عليه > كالسرية 
بک ٠‏ المسائرة ب يما فيه من عزفي قوع في أبديهم والاستخفاني به» فكان الول ب 
في دارٍ الحرب تَعْريضًا للاستخفاف بالمُصْحَفٍ الكريم [وهذا لا يجوز] ”* وماروي 

عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى أن يُسائَرَ بالفُرَأنِ العظيم إلى أرض العدوٌ ” _ 
مَحمول على المُسافَرةٍ في هذه الحالة . 

وكذلك حُكمْ إخراج النّساء مع أيهم إلى دار الحرب على هذا التَفْصيلء إن كان 








() في المخطوط : «الذي». (۲) زيادة من المخطوط . 

50 السك ل المخطرط. )٤(‏ فى المخطوط : «فى». 

١ ١ ا ل‎ (0) 

(") أخرجه البخاري . كتاب الجهاد والسير. باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو» برقم (۲۹۹۰)» 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب : النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» برقم .)١8795(‏ من حديث 
عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 





ذلك في جَيْشٍ عَظيم مَأمِونٍ عليه» غير مَكُروو؛ لأنهم يحتاجود إلى الخ والمُسْلٍ ونحو 
للك رن كاك رن Ulu Oe‏ - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان الأسباب المحرّفة للقتال] 

وأمًا بيان ما يَعْتَرِض من الأسباب المُحَرٌمَةٍ للقِتالِ: فنقول - ولا قوَّةٌ إلا باللّه العلىّ 
العظيم : الأسبابُ المُعْتَرِضة 100 لقتال أنواغٌ ثلاثة : الإيمادء والأمادء والالتِجاءً 
إلى الحرّم . 

ما الإيمان فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن . 

احذهما؛ في بِيانٍ ما يُحْكُمٌ به بكونٍ ''' الشّخْص مُوْمِئًا . 

والثاني: في بيانِ كم الإيمانٍ . 

انا الأؤل فنقول: ادن ألقي شك يبا TE O RT‏ 


ا 


انا النصٌ: فهو أن يأتيّ بالشّهادةٍ أو بِالشَّهادَنَيْنَء أو يأتي بهما مع التَبَرُؤْ مِمّا هو عليه 
را وبيان هده الخئلة أن الكدرة أصناف أربعة: صف منهم يلرو الضَانِمَ أصلاء 
وهم الذهْر E‏ وصِلْف منهم يُقِرَونَ بالصَانِعٍ وينكرونَ تَوْحيدّه؛ وهم الولّنيه 1 
والمَجوس . وصِدْفٌ منهم يُقِرَوَ بالصَانِع وتَّوْحيدِه ويُدكِرونَ الرّسالة رأسَاء وهم قَوْمُ من 
الفلاسفة . وصِنفٌ منهم يُقِرَونَ بالصَانِعٍ وتؤحيده والرسالة [في الجُمْلةٍ] 7ء الک 
يُنْكرونَ رسالةً نبنا محمَّدٍ - عليه أفضّل الصَّلاةٍ والسَّلام - وهم اليّهوهُ والتصارى . 

0 فقال: لا إِلَهَ إلا الل > يُحْكُمْ بإسلامه ؛‎ ey 
1401 E sa RE يَمْتَئِعونَ عن الشهادة أصلا . فإذا أو‎ 
اا ل ا ا ا‎ 
۰ . الآثنان تر احدة مهما > انما كانت > ذلالة الابعان‎ 


)١(‏ في المخطوط : «كون». (۲) فى المخطوط : «كون». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عن» 
(6) في المخطوط : «واحد». 





هه 


وإ كان من الصَّئْفٍ القَالِثِ فقال: لا إل إلا الله لايُحْكُمْ بإسلايه؛ لأنَّ مُنْكِرَ الرَسالةٍ - . 
لا يَمْتَعُ عن هذه المَقالةِ» ولو قال: أشهَدُ ان محمّدًا رسول الله حك بإسلايه؛ لا 
يَمْتَيمُ عن هذه الشَّهادقٍ فكان الإقرارُ بها دليل [5/ ٠‏ ٠أ]الإيمان.‏ 

وإِنْ كان من الصف الرّايع فأنى بِالشَّهادَتَيْنِ فقال لقإلة الا الله عق رسؤل الله لا 
يُحْكُمٌ بإسلامه حتی يتبرأ من الدّينٍ الذي [هو] ”“ عليه ؛ من اليّهوديّة أو النَضْرانيّة؛ لأنّ 
من هَؤُلاء من يقر برسالة رسول الله؛ كله لته يقول ا 
PTE NPG 000‏ 0 
نَصْرانيٌ : أنا مُؤْمِنٌ أو مسلمٌ أو قا : آمَنْتَ أو : أسلمتٌ لا يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنهم يَدَعونَ 
ERS‏ 

ورَوَّى الحسنٌ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - أنّه قال : إذا قال اليّهودي أو النَصْرانيٌ : 
ودام قال: أسلمتُ» سُيْلَ (© عن ذلك : أي شيء أرَدْتَ به؟ إِنْ قال : أرَدْتَ به ترك 
البّهودية أو التصرانية OE PEN E‏ 
ETE MOE‏ ا | یاه أَرِدْ بذلك المُجوعٌ عن 
ديني لم يُحْكُمْ بإسلامه . 

ولو قال يهوديُ أو نضرانئ: أشهد يد نَل له إلا الله وات “لعن التبردتته ا 
يُحْكَمٌ بإسلايه؛ لأتهم لا يَمْتَيِعُونَ عن [كلمة] '" التَوْحيدء والتَبَروٍ عن عن اليّهوديّة 
والنّصرانيّة › لا يكونٌ دلِيل الّخولٍ في دينٍ الإسلام لاحتمال أنه برأ عن ذلك» ودخل فى 
دين آخرٌ سِوّى دين الإسلام» فلا يَصْنّحُ التَبَرُرُ دليلَ الإيمانِ مع الاحتمال» ادس 
ذلك فقال : دَخَلْثُ في دين الإسلام أو في دين محمَدٍ ڳلا (حُكم بالإسلام) لو 
الاحتمال بهذه القّرينة واللّه بيدا مان - أعلم . 

(وأمًا) بیان ما (يُحْكَمُ به بكونه) ”" مُؤْمِئًا من طريتٍ الدّلالة» فنحخوٌ أنْ يُصَلْيَ كتابيء أو 
واحدٌ من أهل الشّرْكِ في جماعةء ويُحْكُمَ بإسلايه عندنا وعند الشافعيّ - رحمه الله - لا 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «وأن». 
(۳) في المخطوط : «يسأل». (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «يحكم بإسلامه) . )١(‏ في المخطوط : يعرف به كونه» . 


يُحْكَمُ بإسلايه ولو صَلَّى وده لا يُحْكُمْ بإسلامه . 

(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله - أن الصَّلاةً لو صَلَّحَتْ دَلالةَ الإيمانٍ لما افتَرَقَ 
الحالٌ فيها بينَ حال الانفِرادٍ '2: وبِينَ حال الاجتماع ولو صلی وحْدّه لم يُحْكُمْ بإسلايه 
فعلى ذلك إذا صَلَى بجماعة . 

(ولّنا) أن اللا بالجماعة على هذه الهَيْئةِ التي تُصَّلَّيها اليوم» لم تَكَنْ في شرائع مَنْ 
قبلناء فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعة نَبيّنَا محمَّدٍ بي فكانت دلالة على الدخول في دين الإسلام» 
E NE aa‏ لحتس بشر يكنا ۰ 

وروي عن محمَلٍ - رحمه الله - أنه إذا صَلَّى وحُدَه مُسْتقيلَ القِبْلة يُحْكمْ بإسلايه ؛ 
لأنّ الصَلاءَ مُسْتقبِلَ القِبْلةٍ دليل الإسلام ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شَهِدَ جِتَارْتَنَاء 
وصَلَى إلى ياء وأكَلَ ذَبِحَتنَاء فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ . 

وعلى هذا الخلافي إذا أذّنَّ في مسجد جماعة يُحكم بإسلايه عندناء (خلاقا للشافعيٌ - 
رحمه الله تعالى . < ظ 

نا أنّ) ”" الأذانَ من شعائر الإسلام» فكان الإتيانٌ به دليل قبول الإسلام . 

ولو قرا الآ أو تلت لا حك بإسلايه؛ لاحتمال أنه عل ذلك ليَعْلَمَ ما فيه من غير 
أن (يَحْتقِدَّه حقيقةٌ) *". إِذْ لا كل مَنْ يَعْلّمُ شيئا يُوْمِنُ به» كالمُعانِدِينَ من الكَفَرةٍ . 

ولو حَيجٌّ هل يُحْكُمٌ بإسلايه قالوا: يُنْظَرُ في ذلك إِنْ تَهَيَاْ للإحرام» ولَبَّى وشهد 
المّناسك مع المسلمينَ يُحْكُمُ بإسلامه؛ لأ عِبادةً الحجٌّ على هذه الهَيْئةٍ المخصوصةء لم 
نَكُنْ في الشّرائع المُتَقَدّمَةٍء فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعّتناء فكانت دلالةً الإيمانٍ كالصَّلاةٍ 
بالجماعة . وإ لَبّى ولم يَشْهَدٍ المَناسك» أو شد المّناسك ولم يُلَبّ لا يُحْكُمُ بإسلامه؛ 
لأنه لا يَصيرُ عِبادةٌ في شريعتنا إلا بالأداء على هذه الهّيْنقِّء والأداءً على هذه الهَيْئَةِ لا يكون 
دليل الإسلام . 

ولو شَهِدَ شاهدانٍ أنّهما رأياه يُصَلَي سنة. وما قالا: رأيناه يُصَلَّى في جماعةٍ وهو 





)١(‏ في المخطوط : «الأفراد» . (۲) في المخطوط : «لأن». 
(۳) فى المخطوط : «يعتقد حقيقته؟ . 


(6)> بيسح با لسن )> 
يقول: صَلَّيْتُ صَلّواتي “لا يُحْكَمُ بإسلايه؛ لأنهم يُصَلُونَ أيضًاء فلا تكونٌ الصَلاء 
المُطَلَّقةٌ دلالة الإسلام . 

ولو سهت احذهما وقال: رأيئه يْمَ ي في المسجد الأعظم وشَّهِدَ الآخرٌ وقال: رأيئه يُصَلَي 
فى مس18 ريدن للعة لا لقت مولع فق على السام الآ ن ا 
وُجِودٍ الصَّلاةٍ منه بجماعةٍ في المسجدٍء لكتهما اختلفا في المسجدٍ» وذا يوجبٌ اختلاف 
لمرو ا ير ضر ان ارا مواد ارح ل رار 
تَعْتَبّرُ شهادتهما في الجبّْرٍ على الإسلام» لا في المَثْلٍ؛ ؛ لأنّ[5:1/ ٠١‏ ب] فعل الصَّلاةٍ وإِنْ 
كان مُتَّحِدًا حقيقةً» فهو مُخْتَلِتُ صورة لاختلافٍ مَل الفعل فأورَتٌ شَبْهة في القَْلِ واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَأمَا الحُكُمٌ بالإسلام من طريق التبَعيَة : فإنْ الصَبيّ يُحْكُمْ بإسلايه تَبَعَا لأبَوَيِْ عَقَل أو 
م يقل مالم شام بيه إذا عل ويك بإسلايه ًاذا ایشاء والُنلة فب : أ 
الصَبي يج أبَوَيْه في الإسلام والكَفْرء ولا عِبْرةً بالدَارٍ مع وُجود الأبَوَيْنِ أو عو ل 
لاد له من دين تجري عليه أحكامه: والصّبي لايَهْكمٌ ذلك إِمالِعدَم ع عَقَلِهء وإمًا 
لِقُصوره؛ فلا بد وأنْ يُجْعَلَ تبعا لير وجَعْلّه با لابو EEE‏ 
الذار کاپان الذار التي فيها الصبئ تقل التَبَعيَةَ إلى الدَّارٍ؛ لأنَّ الدَارَ 
تستَمْعٌ الصّبِيّ في الإسلام في الجُمْلة كاللُقيطٍ» فإذا أسلَمَ أحدٌ الأبَوَيْنِء فالولد ينب 

الع ؛ لأنهما استويا في جهة التّبَعيّة وهي اتود والتمَدُعٌ ؛ يرجح المسلمٌ بالإسلام ؛ 

لأنّه يَعْلو ولا يُعْلى [عليه] "". ظ 
اك 
الإسلام أقرّبٌء فكان الإسلامُ منه أرجّى . ظ 

وبيان هذه الجملة؛ إذا سبي الصَبيْ› e‏ م إلى دار الإسلام» فهذا لا يخلو من ثلا 
أوجو: إِمّا أن سبي مع أحدهماء وإنا اا زإنا ا وه 

فان سِيَ مع أبوَيْه فما دام في دار الحرب؛ فهو على دين أبَوَيْه حثى لو مات لا يُصَلَى 
عليه وهذا ظاهر . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «صلاتي».‎ )١( 


م كتاب اسیو وا 
وكذا إذا سبي مع أحدهما وكذلك إذا خرج إلى دار الإسلام ومعة أبواه أو أخدهما لما 
ياء فن مات الأَبّوانٍ بعد ذلك فهو على دينِهما حنّى يُسْلِمَ بنفسه» ولا تَنْفَطِعْ تَبَعبَةُ 
الأبوي. ْنِ بموتهما ؛ ؛ لأنَ بقاء الأصلٍ ليس بشرط ليقاء الحكم : في التبم . 

وإن رج م إلى دار الإسلام وليس معه أحذهما فهو مسلمٌ ؛ لأنَ التَبَعيّةَ انتَقَلَتْ إلى الدّار 
على بها ينا : 

ولو أسلّم أحد الأبَوَيْن ن في دار الحرب» فهو مسلم تَبَعَا له ؛ لان الولد يبع خَيْرَ الأبَوَيْن 
ديئًا لِما ياء وكذا إذا أسلم أحد الأبَوَيْنِ في دار الإسلام ثُمّ سبي الصَبئُ بعدّه وأَدئِلَ في 
دار الإسلام» فهو مسلمٌ تَبَعَا له ؛ لأنّه جمعهما دارٌ واحدةٌ ”؛ لأ تَبَعيةَ الدَارٍ لا ُتَر مع 
أحدٍ الأَبَوَيْن لما ذكرْنا. 

فأمًا قبل الإذخال في دار الإسلام فلا يكون مسلمًا ؛ لأنهما في دارَيْنِ مُخْتَلِفتين ”"» 
عار حي ل د وال > يانه ا ا مم إنّما 
تف الأ ِن والذار إذا لم يُسْلِمْ بنفيه وهو يَعْقِلَ الإسلام فأمّا إذا أسلّمَ وهو يَعْقِل 
وا فلا تَعْتَبرُ التبَعيّة لبَعيَةٌ» ويصحٌ إسلامٌه عندنا 0 

ا ی 2 اوت هوو ارْفِعَ 
القَلْمْ عن ثلاثة : عن الصَبيْ حقّى يحتلم وعن المجنونٍ حتى يُفِيقَ» وعن الثائم حقى يَسْتبقظ» " . 
أخبّرٌ عليه الصلاة والسلا م أن الصّبِيّ مرفوعٌ القَلَمِء والفِقْه متبط منه» وهو أن الصبي 
لو صح إسلامه إا أن يصع فرْضًاء وإما أن يصع نادء ومعلومٌ أن القتقُلَ بالإسلاء 





ا والفْضيّةُ بخِطابٍ الشرع. والقَلم عنه مرفوعٌ. ولان صِجَةَ الإسلام من الأحكام 
الضَارَّة» فإنّه سببٌ لِحِرْمانٍ الميراثِ والتَمّقَوٍّء لوقوع الفرقة 3 بِينَ الرّوْجَيْنِ . والصبي 
)١(‏ زاد في المخطوط : «له». aN O‏ 


)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي رص ۸4 c(4‏ شرح فتح القدير )0/ «(AA‏ البناية 
(059/5)., الدر المختار .)٠٤١ /٤(‏ 


'- () ومذهب الشافعية أنه إذا أسلم الحربي عُصِم دَمّه بالإسلام» وأحرز له جميع ماله وصار إسلامه إسلامًا 


لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق». وسواء كان إسلامه 
في دار الحرب أو دار الإسلام. انظر: الحاوي الكبير (5557/18؟). 
)٥(‏ سبق تخريجه 000 في المطبوع : «ووقوع الفزْق» . 





@ 2 ف 


ليس من أهل التَصَمُفاتٍ الضَارَوء ولهذا لم يصح طلافه وعِتاقه» ولم يجب عليه الصّوْمُ 
والصَّلاةٌ بلاايضح ا 

ا e‏ سح ساي وي 
ا a‏ - تارك 
وتعالى - وقد وجد ذلك منه لِوَجِودٍ دليلِه: وهو إقرارٌ العاقل» وخصوصًا عن طَوْع 
فَتُرَتّبُ ”"“ عليه الأحكامُ؛ انها تكفا E‏ الأسنان حقيق كال اللدد ا 
وتعالى -: رلا تكسا امرك ع زا الدر::1؟؟! وال يك : «لَايَرِتُ المُوْمِنُ 
الكَافْرَ ولا الكَافِرُ المُؤمن» 7" 

وقوله: نه مرفوعٌ القَلّم قُلّنا: : نَعَمْ . في الفروع الشرعيَةء فأنا في الأصول العقليّة 
نممنوعٌ» ووُجوبُ الإيمان من الأحكام العقليةء فيجبٌ على كَل عاقِلٍ والحديثُ اا 
على الأحكام الشرعيّة َه عة تَْفِيقًا بِينَ الدّلائل» وبه تقول واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

لي بس يبي 

يال أ تت لويم ل الما علي ف ل 
من جاء بالحستة فلم حير مها © [النمل :84] . 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى الدُنْيا فوصمة التفس والمال؛ لِقوله ية : «أيِرْتٌ أن أثَاتِلَ الاس 
حتّى يَقُولُوا : لا له إلا الله فإذًا فَانُومَاء عَصَمُوا مِئْي دِمَاءهم وأموالّهم إلا بحَقّها» إلا أن عِصْمة 
التفسن تلبت مقصبودة وفوا الال ت E‏ إو التَفْسٌُ أصل فى 
التخلق © لهال خلق بذله لس السوزتاء لهناء ؛ فمتى نَبَنَثْ ES‏ 
)١(‏ في المخطوط : «فيرتب» . 

)۲( أخر جه البخاري › كتاب الفرائض › بات: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» برقم »)٦1۷٦٤(‏ 
ومسلمء كتاب الفرائض» برقم »)١714(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(۳) في المخطوط: «حكم». )٤(‏ في المخطوط : «التخليق؟ . 

(5) زاد في المخطوط : «و». ظ 
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عِصْمة المالٍ تَبَعَاء إلا إذا جد القاطِم لِلتَبَعيّةِ على ما نذكد . 


فعلى هذا إذا أسلَّمَ أهل بلدةٍ من أهل [دارٍ] “ الحرب قبل أن يَظْهَرَ عليهم المسلمونّ 
حَرُمَ تَدلُّهِم» ولا سَبِيلَ لأحدٍ على أمواليهم على ما قُلْنا وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه كيا أنه 
قال : «مَن أسْلَّمَ على مَالٍ فَهُوَ له» ”" . 

ولو أسلّمَ حَرْبيٌ في دار الحرب ولم بُهاجر إلينا فقيل مسلمٌ عَمْدًا أو حَطَأً فلا شيءَ عليه 
إل الكمّارةٌ ““ وعند أبي يوسف عليه الدّيةٌ في الخطأ وعند الشَافعيٌ - رحمه الله - عليه 
الدية مع الكَفَارَةٍ في الخطأء والقِصاصٌ في العمُدِ ‏ . واحتجًا بالعُمومات الواردة في 
باب القصاص والدية من غيرٍ فصل بين مَؤْمِنٍ ”"' فل في دار الإسلام أو في دارٍ الحرب . 

(ولّنا) قولّه - تَبارَك وتعالى -: لون کات ين فوم عدو کم هو مؤي رر 
ky‏ مک [النساء :؟4] أوجَبَ - سبحانه وتعالى - الكَمّارةَ وجعلها كُلَّ موجب قَثْلٍ 
المُؤيِنِ الذي هو من قَوْمِ عَدوٌ لنا؛ ؛ لأنه جعله جَراءً» والجزاءً ينب عن الكِفاية» فاقتَضَى 
قو قوع الكفاية بها عَمّا واها من القصاص والدية جميمًاء ولان القِصاصٌ لم يُشرَعْ إلا 
لجكمة ” الحياةٍ قال الله - تعالى - : وك في الْقِصَاصٍ حَيه © [البقرة :7] والحاجة إلى 
الإحياء عند قَضْدٍ القَثْلٍ لِعَداوةٍ حايلةٍ عليه» ولا يكونُ ذلك إلا عند المُخالّطةَء ولو لم 
تود هاهنا . 


وعلى هذا إذا أسلّمَ ولم يُهِاجِرْ إلينا حبّى ظَهّرَ المسلمونَ على الدّارء فما كان فى يَدِه 
من المقتولٍ فهو لهء ولا يكونٌ فيًْا إلا عبدًا يُقاتل فإنّه يكون فيْنًا؛ لأنّ نفسّه استّفادَت 


. فى المخطوط : «يذكر». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) اخسن : أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (۳/ :)5٠١‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۱۳/۹)ء 
وأبو يعلى في مسنده ( ٠‏ 6 برقم )٥۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكلا الحديئين من 
طريق مرواذبن معاوية» انظر إرواء الغليل» رقم .)١۷١١(‏ 

. )517 /5( انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (07/5؟)» البناية‎ )٤( 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب» فهو على حالين: الحال الأولى : أن لا يعلم 
القاتل بإسلام المقتول» فإن قتله خطأ ضمنه بالكفارة دون الديةء وإن قتله عمذا فلا قود عليه للشبهة. 
وعليه الكفارة؛ والحال الثانية : أن يقتله عالما بإسلامه. فيلزم بقتله في دار الحرب ما كان لازما له بقتله في 
دار الإسلام» ففي القتل العمد يجب عليه القود والكفارة د بخطأء وجبت الدية مخففة والكفارة . 
انظر: الحاوي الكبير .)۲٤۳/۱۸(‏ 

(1) في المخطوط : «مَن». (۷) في المخطوط : «بحكم؟. 


CD‏ ر ب س عط 
اليضمة بالإسلام» وماله الذي في يده تاب لمن كر واكان ف ا ا 
التقسٍ» إلا عبدًا ُقاتل؛ لأنّه إذا قال فقد خرج من يد المولى ؛ 00 
اليصمة لانقطاع التَبَعيِْ: رن ا للك ااا . وكذلك ما كان في يَّدٍ مسلم أو 
ذِمَىّ وديعة له فهو له» ولا يكو فَيْنًا؛ لان َد المووع يذه من وجو من حيث إنه يحمّظٌ 
الوديعة له ويد فيه من حيث الحقيقة وكُل واحدٍ منهما معصومٌ فكان ما في يِه معصومًا 
فل كود مكلا للتملاك: 

وأا ما كان في يَدِ حَرْبٌِ وديعة» فيكونٌ ''' فيْنًا عند أبي حنيفة . وعندهما يكونٌ له؛ 
لأنَيَدَ ”“ المودع يده فكان معصومًا والصحيح قول أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّه من 
حيث إِنّه يحمَظٌ له تكونٌ يَدُه فيكونٌ تَبَعَا له» فيكونُ معصومّاء ومن حيث الحقيقة لا يكونٌ 
معصومًا؛ لأنَ نفس الحربيّ غيرُ معصومة» فوَقَحَ الك في الوضمة» فلا ُت الوضمة مع 
الك وكذا عَقَارُه يكونٌ فيْنَا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمَّدٍ هو والمَئْقول سواءٌ 
لتب تابنا لاسو عي ا E‏ ياي قراو الوا آي ليده ليله 
ع لكان "© من حيث إِنّه مُخْصَنٌّ مَحُفوظ بنفسه ليس في يَدِهء فلا يكونٌ تَبَعَا له > فلا 
تَنْيْت العضْمةٌ مع الشَّكُ وأمًا أولادُه الصّعارٌ فأحرارٌ مسلمود تَبَعَا له وأولاده الكبارُ 
وامرأثه يكونوثّ فَيْنًا؛ لأثهم في حُكم أنميهم لانعدام التبعيةٍ . 

وأا الولدُ الذي في البطن فهو مسل تَبََا لأبيه رقي تبعًا لأمّهء وفيه إشكال» وهو أن 
هذا إنشاء الرق على المسلمء وأته ممندءٌ 247 . 

وجرت 1ن لنت | اذ زود على 1ن سوعيذ جقفا : لاعلي 3 لكك الرجوى ' 
والإسلام شرعا . ظ 

هذا إذا سم ولم يُهاجز إليناء فظَهَرَ المسلمونّ على الدّارِء فلو أسلَمْ وهاجَرٌ إلينا ثم 
ظَهَرَ) ‏ المسلمونّ على الذَارٍ . أمَا أموالّه فما كان في يَدٍ مسلم أو ذِمَيّ وديعة فهو له. 
ولأ يكون: فیا لما ذكَناء وما وى ذلك فهو فيْء لما ذَكرنا أيضا . 
)١(‏ في المخطوط : «يكون». (۲) في المخطوط : «يدع». 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ااممتنع) 
(5) في | لملخطوط: «فظهر). 





وقيل: ما كان في يد حَرْبِيّ وديعة فهو على الخلافي الذي ذَكَرْنا . وأمًا أولادُه الصّعْارُ 
فيُحكم بإسلامه تَبَعَا لأبيهم» (ولا يُسْتَرَقَونَ) ؛ لأنّ الإسلامَ يمنع إِنْشاء الرّقٌّ إلا رقا 
يق 9 كما بان كان ا في يطن او وأولادُه الكبارٌ فئء؛ لأنهم ”" في خكم 
نهم فلا يكونونَ مسلمينَ بإسلام أبيهم . وكذلك زوجَمُه والولدُ الذي في البطن يكود 
مسلمًا تَبَعَا لأبيه» ورَقِيقَا تَبَعَا لأمّه . ظ 

ولو دخل الحربيٌ دار الإسلام ثم أسلّمء ثم ظَهَرَ المسلمونَ على الدّارء فجميمٌ ماله 
ارات ارد وار رامرات وما في بَطَنِها فيْءٌ» لما لم يُمْلِمْ في دارٍ الحرب حتّى 
خرج إلينالم تَْبْتِ الوصمة لِمالِه؛ لانعدام عِصْمة التفس . فبعدَ ذلك وإِنُ صارث 
معصومةً» لكنْ بعد تبايُن الدَارَيْن» وأنه يُمْنَعْ ثبوت التَبعية . 

ولو دخل مسلمٌ أو ذِمَيٌ دار الحرب فأصابً هناك مالآء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ على الدَّارٍ 
نحكمُّه وحکم الذي أسلمَ من أهل الحرب ولم اجر إلينا سواءٌ واللّه - عرّ وجل - 
ا 


واا الأمان فنقول: الأمانُ في الأصل نوعان : 


اا المُؤْفْتُ فنوعان ايضا: 

احثهما: الأمانُ المعروف» وهو أن يُحَاصٍِرٌ العُاةٌ مَدينةً أو حِضْئًا من حخصون الكَمّرة 
فِيَسْتأْمُِهم الكقار فِيُوَّمّنوهم . والكلامُ فيه في مَواضِعَ : 

في بيانٍ ركن الأمانٍ . 

وفي بيانِ شرائط الركن . 

وفي بيانِ كم الأمانٍ . 

وفي ا 18 ذا 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يسترقون». (۲) في المخطوط : «يثبت». 
(۳) في المخطوط : «لأنه» . )٤(‏ في المخطوط : «صفة الأمان». 


CD 

وفي بيانِ ما يَبْطْل به الأمانٌ . 

قاما زكُنه: فهو اللَّْظ الال على الأمانٍء نحو قول المُقاتل : أُمَنكُمْ أو : أَنْمْ آ 
أن اع امان وما حرف هذا الشدرى: 

واا شرائط الرُكن فانواغ: 

منهاء أن يكونّ في حالٍ يكوك بالمسلمينَ ضَعْفَء وبالكَفَرةٍ قوّةٌ؛ لأنّ القِتال فض › 
والأمان يتضَّمَّنٌُ تَحْريمٌ القِتالٍء فيتناقض . إلا إذا كان في حال ضَعْفِ المسلمينٌ وقرّةٍ 
الكمّرةٍ؛ لأنه إِذْ ذاك يكو قِتالاً معنّى؛ لِوُقوعِه وسيلة إلى الاستعداد للقِتالٍ» فلا يُوَدَي 


ينول 


إلى التناقض . 
ومنها: العقل فلا يجوز أمانُ المجنون» والصّبيٌّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ العقلّ شرط أهليّة 


ومنها: البلوع وسّلامة العقل عن الآفةٍ عند عامَةٍ العُلَماءِ . 
وعند محمل - رحمه الله - ليس بشرط حتّى إن الصّبىّ المُراهق “ الذي يَعْقِل 
الإسلام و ""البالِعٌ المُحْتَلِط العقل إذا أَمَنَ لا يصح عند العامة وعند محمَّدٍ يصح . 
(وجه) قوله أن أهليّةٍ الأمانٍ مَبنيةٌ على أهليّة الإيماِء والصَّبئٌ الذي يَعْقِلُ الإسلاء © 
١‏ من أهلٍ الإيمانٍ فيكون من هل الأمانٍ كالبالِغ . 

(ولنا) أن الصّبيّ ليس من أهلٍ حُكم الأمانٍ» فلا يكو من أهل الأمانٍ وهذا لأنّ كم 
الأمانٍ حُوْمة القتالء وخِطابٌ التخریم لا يتناوَلُه؛ ولأ من شرط صخة الأمان أنْ يكونٌ ٠‏ 
بالمسلفين ضف :ويالكة:ة ا د ع كك 
يوجدٌ ذلك من الصّبِيٌ لاشْتِعالِه باللّهْو والب . 

ومنها: | يدي واي PE e‏ لأنه متهم في حى 
العستمين كلا نه خیاتثه» ولاه إذا كان مُنّهَما فلا يدري أنه کی أمانّه على مُراعاة 
لدو ساني م الاق عورال ا و ا و 


)١(‏ في المخطوط : «المراهن». (۲) في المخطوط: «أو». 
(۳) في المخطوط : «الإيمان». )٤(‏ في المخطوط : «وباللعب» . 





م کتابالسیږر (mm‏ 


الصحة ا 
وافا الحُرَية: فليسث بشرط لِصِخة الأمانِء فيصح أمان العبدٍ المَأذونِ في القِتالٍ 
بالإجماع» وهل يصح أمان العبدٍ المَحْجورٍ عن القتال؟ . 
ER‏ الله: لا يصحٌ '. 
وقال محمذ - رحمه الله؛ يصح وهو قول الشّافعيٌ - رحمه ا 
(وجه) قوله: ما روي عن رَسول الله يل أنه قال : «المسلمُون تَتَكَائأ دِمَاؤهم› ويَسْعَى 
بهم اذتاهم» ‏ والذمَّةٌ العهْدٌ» والأمانُ نوعٌ عَهْدِء والعبدٌ المسلمٌ أذْنَى المسلمينَء 
. فيتناوله الحديثٌ ولأنّ حَجْرَ المولى يعمل في التَصَّدُفاتٍِ الضَارَةٍ دونَ التافعة» بل هو في 
التَصَرَّفاتِ التَافعةٍ غير مَحْجِورٍ كقبول الهبة والصدقةء ولا مَضْرَةَ للمولى في أمانٍ العبدٍ 


بتعطیل منافعه عليه ؛ لأنّه يتأدّى في زَمانٍ قليل» بل له ولسائر المسلمينَ فيه مَنْمَعَةٌ فلا 
بظه اتخجارة أ عت فاشبة المأذون بالقثال:. 


(وجه) قولهما: أ الأصلّ في الأمانٌ أن لا يجور؛ لأنّ اقتال فرْض والأمان يُحَرمْ 
القتالء إلا إذا وقَّمَ في حال يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفٌ وبالكَفرة قوةٌ لِوُقوعه وسيلة إلى 
الاستعدادٍ لقتال في هذه الحالة» فيكو قتالاً معئّى إذ الوسيلة إلى الشَيءٍ حكمُها حَُكمُ 


(1) انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص ١٠٠)ء›‏ شرح فتح القدير (5/ 5505)» الاختيار (1/ 
۴۳) البناية (5/ .)٥۲۸‏ الدر المختار (5/ 575 ۱۳۷). 
(۲) وفى بيان مذهب الشافعية : أن أمان العبد جائز كأمان الحر» سواء كان مأذونا له فى القتال» أو كان غير 
مأذون له» وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرا. انظر: الأم (555/4)» الحاوي الكبير (18/ 86؟؟). 
الوسيط (۷/ .)٤۳‏ الوجيز (؟7/ .)١95‏ الروضة (۱۰/ ۲۷۹)» المنهاج (ص 7”8١1)ء‏ مغني المحتاج 50/ 
۷ ). 
(۳) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في السرية ترد على أهل العسکر» برقم (۲۷۵۱)» 
وأحمد» برقم (5154)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۲۹)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (2»)409/0 برقم 
)۲۷۹٨۸(‏ من حديث هد اللاي و العاص رضي الله عنهما . انظر إرواء الغليل. رقم (4١؟5؟).‏ 
وأخرجه ويسئل صحيح أبو داود» كتاب الدات باب : أ المسلم بالكافر؟ء برقم )* «(to‏ 
والنسائي. بر برقم »)٤۷۳٤(‏ وأحمد. برقم (445), والبيهقي في الكبرى )۸/ 14۳( وأبو يعلى في مسنده 
»)٤۲٤/۱(‏ برقم (057)» ولفظه : «المؤمنون تكافأ دماؤهم . . . من حديث عليبن أبي طالب رضي الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغير › > رقم (TTT‏ . 
(4) في اللشطلوي : (الحجرا. 





GD 
ذلك الشيءِ» وهذه حالة لا تُعْرَفُ إلا بالتَأمُلٍ والنظرٍ في حال المسلمينَ في قرَتِهم‎ 
وضَعْفِهم» والعبد المَخجور لاشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةٍ المولى ”'' لا يَف عليهماء فكان أمائه كا‎ 
للقتالٍ المَمْروضٍ صورة ومعتّى» فلا يجوذ» فبهذا فارَقَ المَأذُونَ؛ [4/؟"أ] أ] لأنّ المأذونَ‎ 
بِالقِتالٍ يق على هذه الحالةء فَيَقَعٌ أمانّه وسيلة إلى القِتالٍ؛ > فكان إقامة للمَرْضٍ معنّى فهو‎ 

افق . 

(وأكا) الخدت دا لا ج ؛ لأ الأذئى إمّا أن يكور من الدّناءة» وهي 
الخساسة وإمًا أن يكو من الدنوّء وهو القَرْبُ والأرَل ليس بمُراو؛ لأنّ الحديك يتنارّلٌ 
الاد بقوله عليه الصلاة والسلام لمعب he‏ 
الإسلام والقاني لا يتناوّل المَحْجورَ ؛ لأنّه لا يكونٌ في صف القِتالٍء فلا يكونُ أقرّبٌ إلى 
الكفرة والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

رل ار السك کر آذان ال اماس من العقل لا تغجز 

عن الوقوفٍ على حال القوّةٍ والضَّمْفِ وقد روي أن سَيدَنَنا َنْب بنتَ التب المُكرّم عليه 
الصلاة والسلام أَمََّتْ زوجّها أبا العاص رضي الله عنه وأجاز رسول الله كل أمائها . 

وكذلك السّلامة عن العمّى والرَّمانةٍ والمَرّضٍ» ليست بشرطء فيصح أمانٌ الأعمّى 
والرَينِ والمَّريضٍ؛ لأنَ الأصلّ في صِحَةٍ الأمانِ دوه عن رأي ونَظَرٍ في الأحوالٍ 
الخفيّة ‏ من من الضَّعْفٍِ والقوّ» وهذه العوارضٌ لا تقدَح فيه» ولا يجوز أمانُ التاجر في 
دارٍ الحرب» والأسير فيهاء والحر, ARAP E‏ 
حال الغزاة من القوَةٍ والضَّعْفِ > فلا يَعْرِفونَ للأمانٍ مَصْلْحة» ولأنهم مهمون في حَقٌ 
العْرَاة؛ لكونهم مقهورينَ في أيدي الكَفرة. 

وكذلك الجماعة ليسث بشرط» فيصحٌ أمان الواحد؛ لقوله لا «يشمى بيهم 
أذتاهم»» ولأ الوؤقوفٌ على حالة ‏ القَوَّةَ و والضّعْفٍ لا يقِفٌ على رأي الجماعةء فيصحٌ 

من الواحدٍ وسواء أمَّنَ جماعة كثيرةً ة أو قليلة» أو أهلَ مِصْر أو فَرْيةء فذلك جائرٌ. 





)١(‏ في المخطوط : «مولام». ٠‏ 9 لق رع ظ 
(۳) في المخطوط : «الحقيقة». )٤(‏ في المخطوط : «والأسير». 
(5) في المخطوط : «حال». 


م _كتاب لسر > GD‏ 


ES‏ أن لقط الان ذل عة كر درق 
ملت فَكَبَتَ "الا من لهم عن القَثْلٍ والسَبْي والاستِغنام» فيحرُمٌ على المسلمين قشل 
رجالِهم» وسَبْيْ نسائهم وذَراريّهم» واستِغْنامٌ أموالهم . 

وأمَا صِمَنه فهو آنه عقدٌ غير لازم» حتّى لو رأى الإمامٌ المَصْلّحةً في الْقْضٍ يَنْقَض 
لأنّ جواه مع أله يتضَكَنُ زك اتال المَْروض» كان للمَصْلّحةٍ. ا ارت ال ا 

مسب E SC‏ 
مُطلقًاء وإما أنْ کان مُوَكنَا إلى وقتٍ معلوم فإنْ [کان] ‏ مُطلَمًا فانتقاضه یون بطريمَيْنٍ 





أحذهما: تقض الإمام» فإذا تقض الإمام انتقض» لكن يتفي أن يرهم بالتفضٍ» 
يُقاتلّهم ثلا يكونَ منهم غَدْرٌ في العهّدٍ . 

والثاني: أن يجيءَ أهل الحِصْنٍ بالأمانٍ إلى الإمام فيَنْمُّض ‏ وإذا جاءوا الإمام 
بالأمانٍ يَنْبَغي أن يَذُعوّهم إلى الإسلام» فإ أبَوْا فإلى الذمَةء فإِنْ أيَوْا رَدّهم إلى مَأْمَيْهمء 
هم اترا عن الغثر فإ أب الإسلام والجيةء وأي يقرا بخاقنهم» فا 
الإمام بُوجُلهم على ما يَرَى فإن رَجَعوا إلى مَأمَيهم في الأجّل المضروب» و إلا صاروا ذم 
ا کر يعد ولك أن برج ا إلى اه لأن مَقامهم بعد الأجَلٍِ المضروب التّزام 
َة لال وإنْ كان الاما موقن إلى وقتٍ معلوم ينهي بمْضيّ الوقت من غير الحاجة 
إلى النَقّض» ولهم ان يُقاتلوهم إلا إذا دخل واحدٌ منهم دار الإسلام» فمضى الوقتٌ وهو 
فيه» فهو آمِنٌ حتّى یرجم إلى مَأْمَيهء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

هذا إذا حاصّرَ العُزاة مَدينةً أو حِصْئًا من حُحصون الكقَّرةَء فجاءوا فاستأمّنوهمء فأمًا إذا 
استئرّلوهم عن الحُكم فهذا على وجَهَْنٍ : 

(إمَا) أنِ استّئرّلوهم على حُكم الله - سبحانه وتعالى»: وإمًا أن استَئرّلوهم على حكم 
العبادِء بان | ستَئرّلوهم على حم رجل فان استرّلوهم على حم الله - سبحانه وتعالى 
عجان الى اهعد انى برست . والخيارٌ إلى الإمام إِنْ شاء فل مُقاتلتَهم ©» و 





. في المخطوط : «فيثبت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقاتلهم».‎ )٤( . في المخطوط : «فينتقض»‎ )۳( 


نٍساةهم وذَّراريّهم» وَإِنْ شاء سَبَى الكل وإِنْ شاء جعلهم ذِمَةٌ. 

وعند محمَّدٍ لا يجوز الإثزال على حُكم الله د تعالى دقلا يجوز قلي وامدزقافه : 
ولكتهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإِنْ أبَْا جُيلوا ذِمَة . 

مستي رسيت ا ل 
الجيْش : (وَإِذَا حَاصَرْتُمْ مَدِينة أو جضئاء (فإن أرَادُوا) '' تُنزِلُوهم على حك اللّو- ع 
وجَل- ”" فإنَكُمْ لآنَدْرُونَ مَا حُكُمْ الل تَعَالَى- فيهم» ”" نَهَى رسول الله يك عن 
الإزال على كم الله وا - وي عليه الصلاة السلا على 41/ ۲۲ب المعنى. 
قو أن كه الله ب سبيخانة:وتعالى - غير معلوم» فكان الإثزال على حم الله - تعالى 
- من الإمام قضاءً بالمجهولء وإِنّه لا يصح . وإذالم يصح الإثزالٌ على حم اللّه - 
سيتخانة وتعالى - فيُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإ أجابوا : تاا وت لكل عن 
انيهم وأموالهم» وإِنْ أَبَوا لا يَمثُلّهِم الإمامُ ولا يَسْتَرِفُهِمء ولكن يجعلّهم ذِمَه فن طَلَبوا 

من الإمام أن يبْلِعَهِم مَأمَنّهم لم يجبهم إليه ؛ لأنّه لو رَدهم | إلى مَأمَيهم لصاروا حَربًا لنا. 

(وجه) قول أبي يوسف أن الاستئزال على كم الله - عرّ وجل - هو الاستئزال على 
الحُكُمِ المشروع للمسلمينَ في حَقْ الكَثَرةِ والَدلُ والسّبْيُ وعقدٌ الذّمَة كُل ذلك حى 
مشروعٌ في حَقَهمٍ» فجاز الإنْزالٌ عليه قول :إن ذلك ميحيول لا دزی الل عليه أي 
حُكم هو ؟. 

قلا : نَعَمْ لكنْ يكن لوصول إليه والعِلْمُ به؛ جود سبب العلْمٍ» وهو الاختيار وهذا 
لا كفي لجواز الإِنْزَالٍ عليه > كما فنا في الكَفَاراتِ : إِنّ الواجب أحد الأشياء التلائق 
باتك كار م لم يمنغ ذلك وُقوع علي اكليف به؛ لِوْجودٍ سبب الل به وهو 
اختيارٌ الكقر الح ست د دل لماه يجوز الإثزال على حُكُمٍ الوباد بالإجماع 
[والإنزال] ] على حکم العباد إنَْالَ على حُكم الله جال د ]ذ افيد لا يبلك 
)١(‏ في المخطوط : «فأرادوا». (۲) زاد في المخطوط : «على حكمالله؛ . 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته» برقم 


«<(1YT1)‏ وان داود» برقم )11۲؟(c‏ والترمذي › برقم (۱1۷() من حديث بريدة الأسلمي رضي الله 


نه . 


. زيادة من ا لمخطوط‎ )٤( 





ر کتاب السیر > ew‏ 


إشاء الحم من نفيه قال الله - تعالى - : ولا شرك في کیو أَحَدًا € [الكهف ]۲٠:‏ وقال 
- تبارَك وتعالى - 6 الگ إلا ين [الأنعام :/اه] | ولكئه يُظهِرٌ حم الله - عرّ وجل - 
المشروعً في [هذه] ' '“ الحادثة» ولي تال رول الله يل لِسَعْدٍ بن مُعَاذْ رضي الله 
: عنه : «لّقد حَكَمْتَ بحُكم الله تَعَالى- - من فؤقٍ سَبْعة أَرْقِعة» 8 


(وأما) الحديثٌ فيحتملٌ أنه مَضْرِوفٌ إلى زَمَانِ جواز ورود النَسْخْ» وهو حال حياة 
التبيّ يكل لانعدام اسيِقرارِ الأحكام الشرعيّة في حياته كله [نهى عن الإنزال على 
حكم الله تعالى] ©" لعا يكو الإنْزالٌ على الحم المَُسوخ عَسَى ؛ ؛ لاحتمال النَسْخْ فيما 
بِينَ ذلك وقد انعَدَمٌ هذا المعنى بعد وفاته يله لِخْروجٍ الأحكام عن احتمال التتشخ 
بوفاته كَل . 

وإذا جاز الإنزال على حُكُمٍ الله سبحانه وتعالى عند أبي يوسف» فالخيارٌ فيه إلى 
الإمام» فأيما كان أفضّلَ للمسلمينَ من القَئْلِ والسّبِي والذّمَةِ قِْلَ؛ لان كل ذلك حُكمْ الله 
- سبحانه وتعالى - المشروعٌ للمسلمينَ في حَقّ الكَفْرةٍ وَفَإِنْ أسلّموا قبل الاختيار» فهم 
أحرارٌ مسلمونَ» لاسَبِيلَ لأحدٍ عليهم وعلى أموالهم» والأرض لهم وهي عَشريةٍ 
وكذلك إذا جعلهم ذِمَةَ فهم أحرارٌ» ويَضعٌ على أراضيهم الخراج فإ اسلمرا قبل تَوْظيف 
الخراج صارث عُشْريَة هذا إذا كان الإثزال على حُكُمٍ الل سبخانه وتغالى ٠‏ اما إذا 
كان على حُكُمٍ العباد أن استَثرّلوهم على ځکم رجل فهذا لا يخلو من أحد وجهين : 

(إم1) أن استَئرّلوهم 2 على حُهُم رجل مَُيّنِء بان قالوا : على حُكم فلانِ ِرجلٍ 
سَمُوْه . 

(وإمًا) أنٍ استَئرّلوهم ”© على حُكم رجل غير مُعَيّنِ. 

فان کان الاستئزال على حُكم رجل ”معن فنزّلوا على حكمه» فحَكمَ عليهم بشيء 
يا كنا وهو رجلٌ عاقِلٌ مسلمٌ عَدْلٌّ غير مَحْدودٍ في قَذْفِء جاز بالإجماع ؛ ؛ لِما رويّ 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) صحيح : م: أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۱/ 101) من حديث سعدبن معاذ رضي الله عنه» انظر إرواء 
الغليل» رقم »)٠١١١(‏ وأصل هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر . 

(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «استنزلوا» . 

(5) في المخطوط : «استنزلوا» . )١(‏ زاد في المخطوط : اغير) . 





16 يدان الصلاق‎ aD 


أن بني قُرَيْظةَ لَمَا حاصَرّهم رسول لله ل حمسا وعشرينَ ليل استَئرّلوا على حم . 
سَعْدٍ بن مُعاؤْء فحَكمَ سعد رضي الله عنه عنه أن تُفْتَلَ رجالّهم. وُفْسَمَ أموالّهم» وتُسْبَى 
نِساؤهم وذَراريّهم فَقَالَ رَسُولُ الله يله : القد حَكَمْتَ بحُكم الله- تَعَالى- من فؤقٍ سَبْعة 
أرْقِعة» ''' فقد استصوّب رسول الله يلك حُكمّهء حيث أ“ خبّرَ عليه الصلاة والسلام أن ما 
حَكُمَ به حَُكُمْ الله - سبحانه وتعالى - لأنّ حُكْمَ الله - سبحانه وتعالى - لا یکو إلا 
و 

وليس للحاكم أنْ يحكم برَذّهم إلى دارٍ الحرب فإِنْ حَكَمَ فهو باطِلٌ؛ لأنّه حك غي 
مشروع لما بَينَا؛ِ لألهم ''' بالرّدُ يَصيرونَ حَرْبيِينَ ”" لَنا. 

وإن كان الحاكِمٌ عبدًا أو صَّبيًا لم يجُز حَكْمّه بالإجماع كان فاسمّاء أو مَحُدودًا في 
القَذْفِء لم يڙ حَُكمُه عند أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يجورٌ . 

لاسر سي اس سبو ير 
الأولى . 

(وجه) قول أبي يوسف أن المَحْدوة في القَذْفٍ لايَصْلُحُ حَكَمًا: ؛ لأنه ليس من أهل 
لولاية؛ ولهذا لم ضاخ قاضيّاء وكذا الفاسڻ لا يَضْلْحُ حَكمَا ون صَلَحَ قاضيا. لكنّه لا 
يَلْرَمُ قضاؤه. ولهذا لو رُفِعَتُ قضيدٌ ©) إلى قاض آخرء إن شاء أمضاه وإِنْ شاء رده وإِنْ 
كان ذِمَیّا جاز حَكمُه ذ في ”” الكَفَرة؛ لأنّه من أهل الشّهادةٍ على جنيه؛ وان لوا على 
کم رجل يختارونّه» فاختاروا رجلا فان كان موضِمًا ۳/1 للحُكم جاز ا 
وان كان غير موضيم) ”" للشكم لا بقل منهم حقى يختاروا رجلا [موضعًا للشقب] ٩‏ 
فإك لم يختاروا أبلَعهم الإمام مَأْمَتَهم ؛ لأنَ التُرولَ كان على شرط» وهو حُكُمٌ رجل 

یختارونه » فإذا لم يختاروا فقد بقوا في ر يد الإمام بالأمان فيَرْدُهم إلى مَأْمَيْهمء إلا أنه لا 
ينهم إلى جضن هو احص من الأزلیء ولا إلى حَد *' تيمو به؛ لان الو إلى الات 





)١(‏ سبق تخريجه . () في المخطوط : «أنهم». 
(۳) في المخطوط : «حربا». () في المخطوط : «قضيته» . 
(4) في المخطوط : «على» . (1) في المخطوط : «موضوعًا». 


(۷) في المخطوط : «لم يكن موضوعا». (۸) ليست في المخطوط . 
(9) في | للخطوط : «جند) . 


م كتاب ايز >االالاحسير ةك 
لكرج عن تَوَهّم العذْرِ؛ وأنّه يحصّل بالرّدٌ إلى ما كانوا عليه > فلا ضرورة في الرَّدٌ إلى 
غيره وان دلوا على حم رجل غير مُعيّنِ فللإمام أن يعن رجلا صَالِحًا للحُكُم فيهم» أو 
پخ [لمسلعين نيه بها هو tT‏ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

والتّاني: الموادّعة وهي : المعاهَدة والصْلح على تَرْكِ القتال ال توادّعَ الفريقانٍ أي 
تَعاّدا على أنْ لا يَمْزْوَ كُلُ واحدٍ منهما صاحبّه والكلامُ في الموادّعةٍ في مَواضِعَ : في بيانِ 
رُكْهاء وشرطهاء وحُكوهاء وصِمَتهاء وما (يُنتَقض به) "0 
ارك لنظة المواذعةع أ الكبالطةة و أو ا ا ا 
معنى هذه العبارات . 

وشوائها الريرا» وي ترير a a‏ ا كا نما لمي اف 
وبالكفَرةٍ قوَةٌ المُجاوَزة '” إلى قَوْمٍ آخرينَ» فلا تجوز عند عَدَمٍ الصرورة؛ لأنّ الموادّعة 
رك لقتال المَفْروضٍ» فلا يجوز إلا في حال يَقَعْ وسيلةً إلى القِتَالٍ ؛ لأنها حيئَئيِذٍ تكونٌ 
قتالاً معئّى قال الله - تَبارَك وتعالى -: ٥#‏ هنوا دعا إل الكل وسر الْعلَوَ واه مك 4 
[محمد :ه*] . وعند تَحَمّتي الضَّرورةٍ لا بَأس به؛ لِقول الله - تَبارَك وتعالى -: ##وَإن جتحا 
سل بلا َكل عل و النفل:١١]‏ وقد روي أن رسول الله ل وادع أهل مك زعام 
الا هلي ن ضَعّ الحربٌُ عَشْرَ سِنْينَ E‏ 

O POT 
من غير إِذْنٍ الإمام جارَّثْ موادَعَتّهم؛ لأنّ المُعَوَلَ عليه كونُ عقدٍ الموادّعةٍ مَصْلَحة‎ 
السام وو‎ 

ولا با ار O‏ ؛ لأن ذلك في معنى الجزيةء ويوضع 
موضِعٌ الخراج و ا SSL‏ 


. في المخطوط : «للمسلمين؟ . (۲) فى المخطوط : «تنتقض به)‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «أو المجاورة». E E)‏ 

ره حسن : أخر جه أبو داود» کات الجهاد. باب : في صلح العدو. برقم (۷17؟(› وأحمد. برقم 

(8451١)ء TRE,‏ سرك المورين E‏ اين انعم رص الله 
5 عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. 

(5) و في المخطوط : «الحزيات؟ . 





ويُعْطوا على ذلك مالا إذا اضْطْرًوا إليه؛ لقولِه - سبحانه وتعالى -: «وَإِن جَتَمأ لِِسَّلْم 
تَجْسَمْ 41 [الأنفال ]٠٠:‏ أباح - سبحانه وتعالى - نا الصّلْحَ مُطْلَقاء فيجورٌُ بِبَدَلِ (أو غير) " 
بَدَلِء ولأ الصُلْحَ على مال لِدَفْع شرٌ الكَمَّرَةٍ للحالٍ» والاستعدادٍ للقِتالٍ في الثاني من 
باب المُجامَدةٍ بالمالٍ والتفس» فيكونٌ جائرًا . 

N‏ ' غَلّبوا على دار من دور (الإسلام» وخيف منهم. ولم 

مَنْ غائلَتُهم لما فيه من مَضْلَّحَةٍ دَفْع الشَّرّ للحالٍء ورَجاءِ رُجوعِهم إلى الإسلام) 
تی الإو سه على لی اه للك في سي الج الما 

حذ) ‏ الجزية من المُرْتدينَ» فإ أخط منهم شيت لا رده لائ مال غير معصوم . 

ألاتى ان اترا ر لا ء كأموالٍ أهل الحرب '*؟ و#ذلك السا تجو 
ET E pa AE EI ge‏ 
ولك لا يُوْحَدُ منهم على ذلك مال؛ لان الما المَأخودً على برل اتا يكون في معنى 
الجزية» ولا تُوْحَذْ الجزية إلا من كافر . 

راتا حم الموادعة فهو حم امال المعروف وهو نيان الموادصوت على 
أنْفسِهم وأموالهم» ونسائهم وذَراريّهم ؛ لأنّها عقد أمانٍ أيضًا. 

ولو خرج قَوْمٌ من الموادعينَ إلى بلدةٍ أخرى ليسث بيهم وبينَ المسلمينَ موادعةٌ» فعا 
المسلمونٌ تلك البلدةً» فَهَؤُلاءٍ آمنونَ لا سَبِيلَ لأحدٍ عليهم ؛ لأنْ عقدٌ الموادّعة أفاد الأمانَ 
لهم فلا يتفض بالخُروج إلى موضع آخرء كما في الأمان لبد وهو عد اللَم إله لا 
يبطُلُ بدُخول الذَّمَيّ دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل في دار الموادعة رجل من غير 
دارهم بأمانِ» 3 خرج إلى دار الإسلام بغيرٍ أمانٍ فهو آمِنّ؛ لأنّه لَمّا دخل دارَ الموادّعينَ 
بأمانِهم صار كواحدٍ من جُمْلّيهم فلو عاد إلى داره ثُمّ دحل دار الإسلام بغيرٍ أمانٍ كان 
فيئا] *"» لنا أنْ ْلَه وتَأسِرَه؛ لأنّه لَمَا رجع إلى داره فقد خرج من أن يكونَ من آهل دارٍ 
الموادّعة» فبَطْلَ حُكُمْ الموادّعةٍ في حَقّه فإذا دخل دار الإسلام» فهذا حَرْبيٌ دخل دارَ 





)١(‏ في المخطوط : «وبغير؟. (۲) في المخطوط : «للمسلمين؟. 
(۳) في المخطوط : «تؤخذ». )٤(‏ في المخطوط : «الحراب» . 
(5) في المخطوط : «فلا» . (7) في المخطوط: «فما هو . 


(0) ليست في المخطوط . 


حم کتاب السیر > aD‏ 


و 


الإسلام ابتداء بغير أمانٍ . 

ولو اث و اعد المواقعية أل دار أعرى فا المنلجوة على تلك الذارء كان 
فیْاء وقد ذَكَرْنا آنه لو دخل إليهم تاجرٌ فهو ام 

(ووجه) الفرق أنه لَمَا أسَرَ فقد انقَطَمَ حُكُمْ دار الموادّعةٍ في حَمَّه» وإذا دخل تاجرًا لم 
ينْقَطِمْ » واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) صِفةٌ [4/ ۲١‏ ب] عق الموادعة» فهو أنه عقدٌ غيرُ لازم مول لض ٠‏ فللإمام 
اااي ؛ لِقوله - سبحانه وتعالى - : ا ڑا تتا من ری خان ابد اھ عل 
سو الانفاك ]٠١:‏ فإذا وصّل لبذ إلى مَليكهم ؛ فلا باس للمسلمين واا ؛ لان 
المَلِك يبلح قو مه ظاهمًا إلا إذا اسيَيْمّنَ المسلموث أن حبر التبْذِ لم يَبْلْغْ قَوْمَهء ولم يَعْلَمُوا 
A 2‏ لان الحبَرَ إذا لم يهم فهم على حُكم الأمانٍ الأول 
فكان قِتانّهم مِنا غَدْرًا وتَعْريرَاء وكذلك إذا كان الَبْذٌ من جِهّهم بأنْ أرسّلوا إلينا رسولاً 
بِالنَبْذِء وأخْبّروا الإمامَ بذلك فلا باس ن للمسلمينّ أن يَعْزوا عليهم. ٠‏ لما قَلْنا إلا إذا استَيْقَنَ 
المسلمونً أن أهلّ ناحية منهم لم يَعْلَموا بذلك لما بَيّنا . 








RE‏ و ar‏ 000 يَنْمَض فلا باس به؛ لما بنا أنه 


ا الذي اد بسي أعطّره ذلك ا ا فإذا 
فاتَ بعضها لزم الرّد بقدرٍ الفائتِ 

هذا إذا وقّمَ " الصّلْحُ على على أن يكونوا مُسْتَبِْينَ على أحكام الكفْرٍ . 

(فأمًا) إذا وقَعَ الصّلّحُ على أنه E‏ يُجْري عليهم أحكامً الإسلام فهو لازِمٌ» لا يحتمل 
التقض ؛ لأنَ الصّلْحَ الواقِعَ على هذا الوجه عقدٌ ذِمَةِء فلا يجوز للإمام أن يَنْدَ إليهم واللّه 


- سبحانه وتعالى - أعلم . 
(وأمًا) بيان ما يُنْقضُ به عَقَّدُ الموادّعةّ»ء فَالجَمْلةٌ فيه أنّ عقدَ الموادّعة (إِمّا) أن كان 
مُطَلَقَا عن الوقتِ. 
(1) ليست في المخطوط . )ان النيتطارها ق 


(۳) في المخطوط : «وضع؟. )٤(‏ في المخطوط : «أن». 
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(وإمَا) أنْ كان موتا بوقتٍ معلوم فن كان مُطْلَمًّا عن الوقتٍ فالذي يُنْتَقَض به نوعان : 
نص ودل فال :هو ال د الات را 
: 0 : ر سه وم 
(وأمًا) الذلالة» فهي أن يوجد منهم ما يدل على النْبْذِ نحو أن يخرّج قَوْمٌ من (دار 
الموادّعةٍ بإذن) ” الإمام ولط الطريقٌ في دار الإسلام ؛ [لأنَ إذنَ الإمام بذلك 
دلالة النَيْذٍ . 


ولو خرج قَوْمٌ من غير إِذنٍ الإمام» فقَّطعوا الطَريقَ في دار الإسلام] ”" فإِنْ كانوا 
جماعة لا مَنَعَةَ لهم» لا يكونٌ ذلك نَقضًا للعَهْدِ؛ ؛ لأنَّ قَطمّ الطّريق بلا مَنَعةِ © لا يَصْلُحُ 
دلالة تقض . 

آلا ترَى أنه لو نص واحد منهم على التفْضٍ لا ينْتَقض؟ كما في الأمانٍ المُوَبَّدِء وهو 
عق لتد ون اوا جماعة له قتا کر جو نراو ل ولا عل مملكت. 
فالمَلِكُ وأهل مملکێه على مواَعَتهم؛ ؛ لانهدام لال التفضٍ [في حَمُهم ولكن ينض 
العهد فيما بين القطاع ٠‏ حقی بباح لهم واسيزقاقُهم ؛ لِوْجِودٍ دليل التَقُض] ”*' منهمء 
دي a‏ ي العهد بانئهاء الوق من غير الحاجة إلى الب حش 
كان لھ أن يَفْزوا عليه ؛ ؛ لأنَّ العقد المُوَقَتَ إلى غاية يل ينهي بانقهاء الغاية من غير 
الحاجة إلى التَاقٍض» ولو كان واحدٌ منهم دخل دار الإسلام بالمواعة المُؤَّفَّتةِء فمضى 
الوقثُ وهو في دار الإسلام؛ فهو آمِنٌ حتّى يرجعٌ إلى مَأْمَنِهِ ؛ لأنّ التَعَوْض لهي يوه ٩‏ 
الغا روا فج اك غو ا موا - تعالى - أعلم . 

(وأما) الامان الفؤتد فهو الف بعقد الذمة: والكلامٌ فيه في مَواضِمْ : 

في بيانِ ركن العقدٍ . 

وفي بيان شرائط لرن . 

وفي بيانٍ حكم العقد . 





)١(‏ في المخطوط : «دارهم بغير إذن». (۲) في المخطوط : «فقطعوا». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «منفعة». 
(4) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يوجب». 








TET 

بوانه إوقة و امن لد وباي وض ed‏ 

زم ك العتد فيو ارعان م ولل 

(أ) التص فهو لَفْظ يذل عليه [وهو لَفْظُ العهْدِ والعقدٍ على وجو مَخُصوص» (وأما) 
الدّلالةُ نهي فعل يدل على] (" قَبولٍ الجزية نحو أن يدخلّ حَرْبِيٌ في دار الإسلام بأمانٍ. 
إن أقام بها سنة بعدّما ققدم إليه في أن يخوج أنيكوة وكامو امن ان ری غل 
دار الإسلام بأمانٍء ينغي للإمام آل بتقّدُمَ إلبه» فيرب له مُدَة معلومة على حَسَبٍ ما 
يقتضي رأيّه ويقول له : إِنْ جاوَرْتَ المّدَةَ جَعَلْتُكَ من أهل الذَّمّةٍ فإذا جارَرّها صار ذْمَيّا؛ 
لأنّه لَمَا قال له ذلك فلم يخرّج حنّى مَضْتٍ المَدَةٌ فقد رضي بِصَّيْرورَتِه ذْمَيّاء فإذا أقام 
سنةٌ من يوم قال له الإمامء أخذ منه الجزية ولا يَتْركٌه يرجمٌ إلى وطَنه قبل ذلك» وإ خرج 


ولو قال الإمامُ عند الدُخول: اذخل وآ تسن LC‏ معان كاد رولا لمك عه 
الوُجوع إلى وطيه لما قُلّنا . 


ولو اشترى المُسْتأمَنٌ (أرضًا خراجيّة) "» فإذا وضع عليه الخراجَ صار ذِْمَيّا؛ لأن 
وظيفة الخرّاج يختّص بالمُقام في دار الإسلام» فإذا قبلها فقد رضي بكونه من أهل دار 
الإسلامء فض دا 

لمانا أن يجبي ”" خَراجَهاء الأ 9 ند فقول الدمق: 
وُجوبٌ الخراج لا نفس الشراءِ فما لم يوضع عليه الخراج لا يَصِير ذِمَيًا . 

ولو استأجَرَ أرضًا خراجيّة فرَّرَعَها لم يصر ذِمَيّا؛ لأنَ /٤[‏ 4 ؟أ] الخراجَ على الآجِر 
دون المستأجرء فلا ندل غل التِزام ال إذا كان اااي اا جت 
لش راغا الإمام الخراع من الخارج وضع عليه الجزيةء وججملك واه ولو لخر 
المستاه مَنُ رض المُقَاسَمةِء وأجرَها من رجل من المسلمينٌ » فأخحذ ”* الإمامٌ الخراجَ من 
ش (0 ي ل (۲) في المخطوط : «أرض خراج». 


(۳) في المخطوط : «يجب». )٤(‏ في المخطوط : «لم يصر». 
(5) في المخطوط : «فإذا أخذ» . 


دنه 
ذلك لا بصي المستامة ميا يما يتا أن نفس الشَراء لا يذل على الالتزام. ٠‏ بل دليلُ الالتيزام 
هو وجوب الخراج عليه ولم يجبْ» ولو اشترى الحربئ المُسْتأمَنُ أرض راج فرَّرَعَهاء 
فأَخْرَجْتْ زَرْعَاء فأصابَ الرَّرْعَ آفةٌ» أنه لا يَصيرٌ مَيّا؛ لأنّه إذا أصابَ الرَّرْعَ آفةٌ لم يجب 
الخراج» فصار كانه لم يَْرَغْها فقي نفس الشراءء وإله لا يَْلْحُ دليل قبول الذَّمَة. 

SG‏ المتدام الخررع في قل من سنة مُنْذُ يوم ملكهاء صار ذِمَيًا [حينّ 
جوب الخراج؛ ويُوْحَدُ منه حراج رأسه بعد سنةٍ مُسْتقبَلةٍ؛ لأنه بوُجوب حراج الأرض 
ار ِمَبّا] "كان عق الذَّمََِضَاء فيعتبر ابتداء العقد من حين وُجوب الخراج» فَيُوحَهُ 

خراج الرّأس بعد تمام السَّنةٍ من ذلك الوقتِ . 

ولو تزوّجَتٍ الحربية ES‏ د ِمَيّاه صارث ذِمَية ولو تزوّجٌ الحربيٌ 
المُسْتأمَنُ في دار الإسلام ذْمَيْةَ لم يصر ذْمَي 

(ووجه) الفرق أن المرأ اا > فإذا تزوّجَت بِذِمَيٌ فقد رَضيّتْ بالمقام في 
دارنا ؛ فصارث وقي تیا إزوجها فاا الزّوْجُ فليس بتابم للمرأق» فلا يکود وجه | يَاها 
دليل الرّضا بالمُقام في دارنا ‏ "© فلا يَصيرُ وِمَيّا واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) شرائط الرُكُن فأنواعٌ : 

اا يكار لباقت مين شرك ارو إل لا يليل ينهم إلا ا 
السَّيْفٌ لقوله تعالى : # الوا ألْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَيَدتْوهْرْ 4 إلى قوله تعالى : فلو سَيِلَوُمْ 4 
[التوبة :0] أَمَرَ - سبحانه وتعالى - بقل المُشرٍ كين ٠‏ ولم يِأمّرْ بتخليةٍ سَبِيلِهم إلا عند تَوْبَتِهم 
وهي الإسلامٌ ويجوزٌ عقدٌ الدّمَةٍ مع أهلٍ الكتاب؛ لِقولِ الله - تبارَك وتعالى -: #َيِلُوا 
اریت لا سورت باه ول الوم الاخ 4 إلى قوله تعالى : من الذي ا أالْكنبَ © [التوبة 
:] الآية وسواءٌ كانوا من العرّب» أو من العجم؛ ١‏ لِعُموم النَصّ ويجوز مع المَجوس؛ 
لأتهم مُلْحَقَونَ بأهلٍ الكتاب في حَقٌّ الجزية لِم روي عن رَسُولٍ الله له أنه قال فِي 
المجوس : «سُنُوا بهم سنه أهل الكتّاب» ”4 . 
(1) السك ن الخطرظ: (؟) في المخطوط : «دار الإسلام». 
(۳) في المخطوط : «أحدها». 


)٤(‏ ضعيف: أخرجه مالك» برقم »)٦1۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۱۷۲)» الات ق ب0ا 
۹ ۰( والبزار فى مسنده (6/ c(0‏ برقم (5ه 1°( وعد الرزاق في مصنفه (59/5). Seen‏ 











ومسي ع د رسي لمعه يد وا وري ل با ل ع 
والخراج علي أراضيهم . 

نُمّ وجه الفرْقٍ بينَ مُشْرِكي العرّب وغيرهم ''' من او العجمء أن 
أهلّ الكتاب إِنّما تُركوا بِالذَّمَةِ وقَبولٍ الجية لا لِرَعْبةٍ فيما يذ منهم» أو طْمَع في ذلك؛ 
بل للدغوة إلى الإسلام ليُخالطوا المسلمينَ؛ ؛ فيتأمّلوا في مَحَاسنٍ الإسلام وشرائيه: 
ويروا فيها فيرَؤْها مُوَسّسةٌ على ما تحتوله العُقول وتقبّله» فيذعوهم ذلك إلى الإسلام ؛ 
فِيَرْغْبولٌ فيه › فكان عقدُ الدَّمَةٍ إِرّجاءِ الإسلام؛ وهذا المعنى لا يحصل بعقدٍ الذمَة مع 
مُشركي العرّب e‏ أهل تقليلٍ وعادةء لا يَْرفُونَ سِرّى العادةٍ وتقليدٍ الآباءء بل يَعْدَولً 
ما سِرّى ذلك سُخريةٌ وجُنونًاء فلا يَشْتَغِلونَ بِالتَأمّلِ والنَظر في مَحاسنِ الشريعة قفو 


ا إلى الإسلام فتَعَيِّنَ السَيْف داعيًا لهم إلى الإسلام: ولهذالم يَقَبل 
رسول الله الس لازي ومشركوا العرب مُلْحَقَونٌ بأهل الكتاب في هذا الحُكُم 


یما ال لمكو مراد لال سن شرق أيضًا إلا الإسلامٌ» أو السَيْف؛ 
لِقول الله - تَبارَك وتعالى - : ##نُفيلُوممَ أو بون © [الفعم 1] قيل :"إن الآية رلت فى 
[أهل] ‏ الرّدَةٍ من بني حنيفةًء ولان العقدَ في حَقَّ المُرنَدٌ لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام؛ 
لأ الظَاهر آنه لا يَنتَقِلٌ عن دينٍ الإسلام بعدّما عَرَفَ محاسته وشرائعه المَحْمودةٌ في 
الل سره اختياره وشم طَبْيه» في اليس عن فلاحه» فلا يكن عقدٌ لدم وقول 
الجزية ة في حَقَّه وسيل إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم . 
(وأمًا) الصّابئونٌ فيعقّد يُعْقَدُ لهم عد الذمَة؛ لِما ذَكَرْنا في كتاب التُكاح ' * دا ف 
قَوْمٌّ من أهل الكتاب يَقْرَءونَ الزْبورَ . 


Jo ووم‎ 


وعندهما؛ هم قَوْمٌ يَعْبّدونَ الكَواكِبَ فكانوا في حُكُم عَبَّدو الأوثانِ» فتُؤحَدٌ منهم 





0 حبرقم :)٠١٠١765(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 8 47): برقم )١1١175(‏ من حديث عبد الرحمن‌بن عوف 


رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل › رقم .)١5154(‏ 
)١(‏ في المخطوط : : «وبين غيرهم)». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( زاد في المخطوط : «أن» . 





الجزيةٌ إذا كانوا من العجم واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 
(ومنها): أن يكون مُوَيّدَا فان وقّتَ له وقنًا لم يصح عقدٌ الذَّمةِ؛ لأنّ عد الدَّمّةِ فى إفادة 
ا و وعقد [4/ 4 "ب] الإسلام لا يصح إلا مُوَّبدَاء فكذا 


راتا بيان كم العق تقول - وبال :إن قد اة كا 
(منها) ءِضمة التفس لقوله تعالى : فيلا أل لا يور بأل إلى قوله - ع 
وجل -: #حقٌّ يِعْطوأ الجر ری عن يل َم مؤت 4 [الشوبة :1 نّهَى - سبحانه وتعالى - 


- 


إباحة القِتالٍ إلى غاية قَبِولٍ الجزيةء وإذا انتَهّتِ الإباحةً» بْب العضمةٌ ضرورة. 

(ومنها) عِصْمة المالٍ؛ لأنّها تابعةٌ لِعِصْمةٍ التفس . 

وعن سينا علي رضي الله عنه أنه قال: إِنّما قَبلوا عقدً الذَّمَةِ؛ تود أموانُهم 
كأموالناء ودماؤهم كرمائنا. 


م 
1 
: 
ا 
1 
ظ 


1 مدع )١(‏ | وم ا و ت 7 
[ومنها وجوب الجزية] ٠‏ والكلام في وُجوب الجزيةٍ في مَواضِعَ : 
في بِيانِ سبب وجوب الجزية . 
وفي بِيانٍ شرائط الوجوب . 
وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 





وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب . 

وفي بيانِ ما يَسْقُط به بعد الؤجوب . 

(أما) الأول فسببٌ وُجوبها عقد الذَّمَةٍ 

وأا شرائط الؤجوب فانواغ: (منها) العقل | 

(ومنها) البلوغ 

(ومنها) الذكورةٌ فلا تجبٌُ على الصَّبْيانِ والنّساءِ والمجانين؛ لأ ا 
وتعالى - أُوجَبَ الجزْيةَ على مَنْ هو من أهل القتَالٍ بقوله تعالى : «قديلوا اَل 





() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : قط 








يتور بال ولا بار الخ € [التوبة :*] الآيةَ والمُقائَلةُ مُفاعَلةٌ من القتال [فتستَدْعي أهليّة 
لقال من الجانبين» فلا تجبٌ على مَنْ ليس من أهل القتالى] ET ٠‏ من أهلٍ 
القتال فلا تجبُ عليهم . 

(ومنها) الصّحَة لاتحت على رقن ذا قرفل ا ؛ لأنْ المَريض لا يَقَدِرٌ 
على الالء وكذلك إن مَرِضٌ أكثرَ سنو ون صَحٌ أكثرٌ السَنة وجَبّثْ ؛ لان للأكثرٍ كم 
الكل . 

(ومنها) السَّلامَةٌ عن الرّمانة والعمّى والكبر في ظاهر الرّواية» فلا تب على الزون 
والأعمّى والشيخ الكبيرٍ . 

وروي عن أبي يوسف أنّها ليست بشرط» وتجبٌ على هَؤلاءِ إذا كان لھم مال 
والصحيح جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن هَؤُلاءِ ليسوا من أهل لقتال عادة . 

ألائرَى أنّهم لا يُفْتَلونَ؟ وكذا الفقيرٌ الذي لا يَعْتَمِلَ لا قُدْرةَ له لأ مَنْ لا يَقدِرُ على 

العمّل لا يكون من أهل القِتالٍ . 

(وأمًا) امات اران ماموم ا کارا شاور مان العا ؛ لأتهم من آهل 
بودي N‏ عو رد نع الؤّجوبّ» كما إذا كان له أرض 
. ل يَرْرَعُها مع المُذرة على الرراعةء لا يَسْقُطُ عنه الخراج وال - تعالى - 
3 

(ومنها) الحُرَيَةُء فلا تجبُ على العبدٍ؛ لأنَّ العبدٌ ليس من أهل مِلْكِ المالٍ» وأمًا وقثُ 
الؤُجوب فأوّل السَنة؛ لأنّها تجبٌ (لِحَفْنٍ الدّم) في المُسْتقبَلٍ» فلا تُوَخْرُ إلى آخِرٍ 
لحيو رلك ارك في أن اد دوس یا وى انار 
أربعة دراهم . 

(وأما) بيانُ مقدار الواجب فنقول - وباللّه التَؤْفيق : الجزيةٌ على ضرْبِينٍ : جِزْيةٌ توضع 
- بالتراضي» وهو الصٌّلْحٌ. وذلك يتقَّدَّرُ بقدر ما وقَّعَ عليه الصَّلْحُء كما صالح 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فإن لم يعملوا». 
(۳) فى المخطوط : «خراج». )٤(‏ فى المخطوط : «ليحقن الذمة». 





aD 
_ وول الله اول ر ان على أل ومائَتَيْ خْلَةٍ " وجزية يَضعُها الإمامُ عليهم من‎ 
غيرٍ رضاهم » بان طَهرَالإمامٌ على أرض الُفَارِء وأئرّهم على أملاكهم» وجعلهم َة‎ 
وذلك على ثلاثة مَراتِبَ ؛ لأنّ الذَّمَةَ ثلاث طبقات : أغْنِياُ» وأوساطء وقُقَّراءُ» فيضم على‎ 
الغنيٌ تمانية وأربعينَ درهمّاء وعلى الوسّطٍ أربعة وعشرينَ درهماء وعلى الفقير المعْتمل‎ 
اني عشرٌ درهمًا كذا روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه مر عُنْمانَّ بن حتفي حي‎ 
بَعَنَهِ إلى السَّوادٍ أن يَضْعَ مَكذا وكان ذلك (من سينا عُمَرَ رضي الله عنه بمَحْضرٍ من‎ 
الصحابة) ”" من المُهاجرينَ والأنْصارٍ رضي الله عنهم ولم يُنْكِرٌ عليه أحدّه فهو‎ 
كالإجماع على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أنْ يکود من سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنه رأيًا؛‎ 
لأنَ المُقَدْراتِ سَبيل معرقَتِها التَؤْقيفُ والسَّمْعُ لا العقل؛ > فهو كالمسموع من‎ 
. رسول الله عن‎ 

م احتف في تفسير الغنيّ في هذا الباب» والوسّطٍء والفقير. 

قال بعضهم: مَنْ لم يَمْلِكُ نِصابًا تجبٌُ ”* في مثله الرّكاةٌ على المسلمينَ» وهو مائتا 
درهم» فهو فقيرٌء ومَنْ مَك مائَتَيْ ن درهم فهو من الأواسطء ومن ملك أربعة آلافي درهم 
فصاعِدًا فهو من الأغنياوء لما روي عن سينا عل وعباٍ الله ابن سينا عم رفي الل 
تعالى عنهم - أنّهما قالا: أربعة (آلافٍ درهم) ”*' فما دونّها تَمَقَةّ وما فق ذلك كث 9 , 
وقيل :اتن للش سات دري إلى قرو الات فاد اير مالساو تلك 
زيادةً على عشرة آلافي ”“ فهو من الأغْنياءِ واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) ما يُسْقِطها بعد الؤجوب فأنواٌ : 





« : في المخطوط‎ )١( 

(۲) ضعيف : ا ارا كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب : في أخذ الجزية» برقم (١٤٠۳)ء‏ 
والبيهقي في الكبرى (9/ ۱۹۰۵)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 45 4) من حديث عبداللهبن عباس 
رضي الله عنهماء انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(©) فى المخطوط : ابمحضر من عمر). () فى المخطوط: ايجب» . 

() فى المخطوط : «ألف». ١‏ 

(7) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج ابن جرير نحوه .)115-118/١١(‏ 

(۷) في المخطوط : «ألف». (۸) في المخطوط : «ألف». 








ا ی ا ا 


(منها) الإسلام (ومنها) الموتُ عندناء فإنّ الذمَيّ إذا أسلّمَ أو مات سَقَطْتٍ الجزيةء 
عندنا [5/ ه ”أ] 0 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا تسقّطً بالموتٍ والإسلام . 

(وجه)اقرله أ الحا وَجَبَت رصا عن العضحة بقوله تعالى: قيا اد 

ونوت بال [العوبة:4؟] إلى قولِه جل شأللة-: یا ر 
لوو ] 7" € أباح - جلث عَظَمَتُ - وماء أهلٍ القِتالٍ ثُمْ حَقّتها بالجزية» فكانت الجزية 
عِرَضًا عن حَفْنٍ الدّم» وقد حَصّل (له العوّض 0 في الرّمانِ الماضي» فلا يَسْقُط عنه 
العوض . 

(ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: «ليس على مسلم جزية» "©" وعن سينا عَمَرَ 
رضي الله عنه أنه رفع الجزية بالإسلام» فقال : : واللّه إنَ في الإسلام لَمعادًا إن فعَلّ ولأنها 
وجَبَتْ وسيلة إلى الإسلام» فلا تَبْقَى بعدَ الإسلام والموتِ» كالقِتالٍ [ والدليز ] 7 علي 
جيك رسي إل الام ا سام قر لسرب راچا شط تك اه 
فلا يجوز شرْعٌ عق الذَمة والجزية الذي فيه تَرْكُ لقال إلا يما شرع له القتال» وهو 
لعَوَسْلُ إلى الإسلام» والآّفيكوثُ تَناقُضَاء والشريعة لا تتناقض وتَعَذرَ تحقيق معنى 
لول بعدَ الموتٍ والإسلام» فِيسْقُطُ ضرورة . 

وقوله: إنها وجَبَتثْ عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّمِ ممنوعٌ بل ما وجَبّث إلأوسيلة إلى الإسلام ؛ 
لأنّ تمكينّ الكمّرةٍ في دار الإسلام» ولك ناهم مع قولِهم في الله ما لا يلق باه 





/٠١( انظر في مذهب الأحناف : تحفة الفقهاء (۳/ ۸٠۳)ء مختصر الطحاوي (ص 555)» المبسوط‎ )١( 


,(o0- رؤؤوس المسائل رص 0۹¥(« شرح فتح القدير (7/5ه‎ «(A 
ومذهب الشافعية : تؤخذ الجزية من تركة الميت الذمي بعد مضي السنئة وإذا أسلم الذمي لا تسقط عنه‎ )۲( 


الحزية› انظر : الأم )1١8/:(‏ ع مختصر المزني رص /ا )2 الوسيط (۷/ ا الروضة ,)"55/1١١(‏ 
المنهاج (ص ۱۳۸) . 
aT‏ (4) في المخطوط : «المعوض» . 


2 (5) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب : : في الذمي يسلم في بعض السنة هل 


عليه جزية» برقم (“06"). والترمذي بنحوه» برقم (۳۳)» وأحمدء برقم )١4650(‏ من حديث 
عبداللهين عباس رضى الله عنهماء انظر إرواء الغليل › رقم (/اه؟١).‏ 
(1) زيادة من المخطوط . 





2ه 


وصفاټه - تَبارَك وتعالى - لوصول إلى عَرَضٍ '' يَسيرٍ من الدّْياء خارِج عن الحم .. 
والعقل . 

فأمًا التَوّسل إلى الإسلام» وإعدامُ الكفرةٍ فمعقول» مع ما أثها إن وجب حش الد 
فإئما تجبٌ كذلك في المُسْتقبّل > وإذا صار دَمّه ”'' مََحْقَونًا فيما مضى فلا يجوز أخَدُ 
الجزية لأجله فتسقّط ”" . 

(ومنها) مضي سنة تامّقق وول سنة أخرى [عند أبي حنيفة وعندهما لا تسق حتّى 


نه إذا مضى على الذمَّة مةٍ سنةٌ ايله ودخلث سنةٌ أخرى] '*' قبل أن يردها المي تُوْحَذُ منه 
الال ولا تؤخ لِسّنةٍ الماضية عنده وعندهما تُوْحَدُ يما مضى ما دام ذب . 
والمساله تدرف بالموانيد ” أنّها تُوَحَذٌَ آم لا؟ . 


(وجه) قولهما أن الجزية أحدُ نوعَي الخراج فلا تسقّطٌ بالتأخير إلى سن أ رن 
اسيذلالا بالخراج الآخرء وهو حرا الأرضٍ ؛ وهذا لان گل واحدٍ منهماَيْنٌ» فلا يست 
بالتأخير كسائر الديونٍ . | 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهان : 

٠‏ (لحذهماء أن الية ما وجَبَت إلألرَجاء الإسلام؛ وإذا لم يوجذ حقى دخلث سنةٌ 
أخرىء انقَطَمَ الرّجاء ‏ فيما ”'' مضىء وتقي الرّجاء : في المُسْتقبّلٍ افوخ لل 
المستفيلة: 


چ م 


والشّاني: :أن الجزية إنما جُعِلْث لِحَفْنٍ الم ”8 في المسْتقبّلٍ» فإذا صار دمه مَحُقونًا في 
السنة الماضة: فلا ئۇ الجزية لأجلها ؛ لانعدام الحاجة إلى ذلك كما إذا أسلم أو مات 
نسقط عنه الزية؛ لع الحاجة إلى لحن بالزية كذا هذا والاعتيا تراج الارض غير 
سَدِيدِء فان المَجوسي إذا أسلَّم بعد مُضئٌ مُضيّ السَّنةٍ لا يَسْمَّط عنه خَراجُ الأرض» ويَسْقّطُ عنه 





)١(‏ في المخطوط : «غرض». () في المخطوط : «ذمة». 
(۳) في المخطوط : افيسقط) . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في هامش المطبوع : «وفي نسخة هكذا: بالموانية» . 

() زاد في المخطوط : «فلا يوجد». (۷) في المخطوط : «لما». 


(۸) فى المخطوط : «الذمة». 





تراج الرس بلا خلا بين أصحابنا - رحمهم الل - وبه تَبَيِّنَ ان هذا ليس كسائر 
الدّيونِ» فَبَطَلَ الاعتبارُ بها واللّه - تعالى - أعلم . 

(وأمّا) صِفة العقدٍ فهو ”أنه لازم في حَقَّنا حتّى لا يَمْلِك المسلمونٌ نَفْضْه بحالٍ من 
الأحوالٍ. 


احذها: أن يُسْلِمَ الذَّمَىُّ ما مر أن الذَّمَةَ عُْقِدَثْ وسيلةً إلى الإسلام» وقد حَصَلٌ 
الق 

والذاني: أنْ يَلْحَقَّ بدار ل ؛ لأنّه إذا لَحِّ بدار الحرب صار بمنزلة المُرتدٌ؛ إلا أن 

دمي إذا لَحِقَ بدارٍ الحرب يُسْتَرَقُ» والمُرْتَدٌ إذا لَحِقَ بدارٍ الحرب لا يُسْتَرَقْ لما نذكره إنْ 
قا اللتعالق. 

وَالثَالِتُ: علو على و او تعر ؤللك يقد مار أهل الحرب 
تقض العهْدُ ضرورةٌ» ولو اممَتعَ الذَمَيّ من إعطاء الجزية لا يُنْتَقضٌ عَهْده؛ ؛ لان 
الامتناع ”" يحتملٌ أن يكود لِعُذْرٍ العدّم فلا يُنْتََضٌ العهْدٌ باسك والاحتمال. 

وكذلك لو سَّبّ النَبِىّ ا لا يُنْتَقض عَهّده ؛ لأنَ هذا زيادةٌ كفر ”““ على كفر» والعهد 

يبْقَى مع أصل الكفْر فيَبْقَى يبه لوو وا وا ؛ لأنّ هذه 
عاص ارتكبوها وهي دون الكذْرِفي البح والخزمة (َ م بَقِيّتِ) ”* الّمَهُ مع الكَفْرء فمع 
المعصية ‏ أولى واللّهُ - تعالى - أعلمٌ . 

E ENI كت وها كه رف‎ No SD 
التؤفيق: إن أهلّ الذمَة يُوْحَدُونَ [4/ ٠۲ب] بإظهارٍ عَلاماتٍ يُعْرَفُونَ بهاء ولا يُتْرَكونٌ‎ 


ب سا 


(A) < 4‏ - ه 7 2 .۶ 2 ا 0 ت 
يتشّبَّهونَ ”*' بالمسلمينَ في لباسهم ومركبهم ومَيْئَيِهم» فيُؤخذ الذْمَيٌ بأنْ يجعل على 


)١( 0‏ في المخطوط : #فهي؟. (۲) في المخطوط : «الانتقاض؟ . 
(۳) في المخطوط : «الاحتمال؟ . )٤(‏ في المخطوط : «كفرة) . 
(5) في المخطوط : «ولم تئبٽت» . () في المخطوط : (العصمة) . 


(۷) زاد في المخطوط : «له؟. (۸) في المخطوط : «يشتبهون» . 


Cp‏ ر با سن 
وسَطه كشحًا ''' مثل الخيْط الغليظ ويَلْبَسَ فَلَْسوة طويلة مضروبة ‏ ويَرْكَبَ سَرْجًا 
على قَرَبوسِه مثل الرّمَانةٍ» ولا يَلْبَسَ طيْلّساتًا مئلّ طيالسة المسلمينَ ولا رداءً مثلّ أردية 
ال 

الف وسار تي موسر - رحمه الله - مر على رجالٍ رُكوب ذُوي 

َة فظتهم مسلمينَ فسَلَّمَ عليهم» فقال له رجلٌ من أصحابه افك الله تدر ين 
هَؤُلاءِ؟ فقال: مَنْ هم؟ فقال: هَولاءِ تصارى بَني تَغْلِبَ فلَمًا أنَى منزله أَمَرَ أن يُنادي في 
لتاس أن لا يَبْقَى نَضْرانيٌ إلأعَقَدَ ناصيته » ورَكِبّ الإكاف» ولم بقل أنه انكر عليه أحد 
فيكونٌ كالجماع: ولأنَّ السَّلامٌ من شعائر ر الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار (هذه 
الشّعائ ر) "عند الايقاو» ولا نكثهم ذلك الأبتمييز أهل ال بالعلامق» ولان في 
إظهار هذه العلاماتٍ إظهار آثارٍ الذلٍَ عليهم. وفيداضيابة عقائل فة المسلامية عن 
التغهمر على ماقال - سبحانه وتعالى -: «ز ل يك اقث أيه ك9 لال 
یکر بان متم سقَمًا مّن فصي وَمَعَارِجَ علا يَظْهَرُونَ4 [الزخرف م O‏ 

كذ يجب يڙ اهم عن يسا المسلمين في حال المشي في لري وج 
لقميير في الحمّاماتٍ في الأررِء فيُخالفٌ أَرُدُهم [أذ ay,‏ الك ركنا يي 
ا مير "' الدّودٌ بعَلاماتٍ ترف بها دورهم من دور المسلمينَ ؛ غرف الائ المسلُ 
لها دوذ لكر فلا بذعو لهم بالمغفرق» ويُشركوة أن تشككرا في أمضار الاين 
يفون و رر د لأن عق ال شرع ليكونٌ وسيلةً لهم إلى الإسلام» وتمكيئهم من 
المُقام : في أمصار المسلمينَ أبلُّ إلى هذا المقصودء وفيه أيضًا مَْفَعةُ المسلمينَ ”" بالبيع 
والشراء فيمَكُنونَ من ذلك ولا يُمَكَنونَ من ! بيع الخُمور والخنازير فيها ظاهرًا؛ لان حزم 
الخمر والخنزير ر ابتة في حَمَّهِمٍ كما هي ابَِةٌ في > حَقّ المسلمينّ؛ لأنّهم مُخاطبونٌ 
بال مات وهو اي سا ی ا 
الخمر والخلزير منهم إظهارًا للفِسْتٍ ”*' فيْمْتعونّ من ذلك» وعندهم : أن ذلك مُباحٌ فكان 





)١(‏ في المخطوط : «كستيجا» . (۲) في المخطوط : «مضربة». 
(۳) فى المخطوط : «هذا الشعار». ٠‏ (5) زاد في المخطوط : «الآية». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تتميز» . 


(۷) في المخطوط : «للمسلمين». (۸) في المخطوط : الفسق». 








م کتاب السیر > هته 


ا ئر ”“ الَكُفْرٍ في مكان مُعَدٌ لإظهارٍ شعائر الإسلام: وهو انضهار المشليسين 
كتكون كن كركذا رر هن ا في أمصار المسلمينَ ظاهرًا . 
وروي عن ابي يوسط: إني 1 الخمور ولا أمنعُهم من إدخال الخنازير فرق 
بِينَ الخمرٍ والخِئْزيرٍ لما في الخمرٍ من خَوْفٍِ وُقوع المسلم فيها ولا يُتَوَهُمْ ذلك في 
الخثزيرء ولا بُمَكنودً من إظهار صليرهم في عيددهم؛ لاه إظهار شَعائر الكُفْرِ. > فلا 
كنول من ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» ولو فعَلوا ذلك في كنائسهم لا يُتَعَرَض لهم وكذا 
E‏ ؛ لأنَ إظهارَ الشعائر لم 


َه 


تكن تحَقَّنْء فان ضرّبوا به خا رجا منها لم يُمَكنوا منه لما فيه من إظهارٍ الشّعائر . 

ولا يُمْتَعونَ من إظهارٍ شيء مِمّا ذَكَرْنا من بيع الخمر والخِنْزِيرٍ والصليب» وضرب 
النّاقوس في فَريةٍ أو موضع ليس من أمصار المسلمينَ» ولو كان فيه عَدَدٌ كثيرٌ من أهلٍ 
الإسلام وإنّما يُكرّه ذلك : فى أمصار المسلمينّ» وهي التي يُقَامْ فيها الجَمّعٌ والأعياذ 
ر ا معن إطوارطذه الأكبياء ؛ لكونه (إظهارَ شّعا ئر) ”" الكَفْر في مكانٍ 
إظهار شعائر الإسلام» فيختصٌ المنعٌ (بالمكان المُعَدَ لإظهارٍ الشعائر) 7" وهو المِصْرٌ 
الجاع . 

(وأمًا) إظهارٌ سق [ما] “ يَعْتَقِدونَ حُرْمَئَه كالزّنا وسائر الفواحش التي هي حَرامٌ في 
دييهم» فإنهم يُمْتَعُونَ من ذلك سواءٌ كانوا في في أمصارٍ المسلمينَ؛ > أو في أمصارهم 
ومّدائيهم وقراهم. وك الكزانية لدا والطيول ق العا واللَّعِبُ بالحمام: 
اي عون من ذلك كله فى الأمصار والقّرّى؛ لأتهم يَحْتَقِدَونَ خزمة هذه 
الأفعالٍ كما تَحْتَقِدُها نحنٌ فلم تَكنْ مُسْتَْنَاةٌ عن عقدٍ الذَّمَةٍ ليُقَرُوا عليها . 

(وأمًا) الكنائسٌ والبيّعُ القديمة فلا عرض لها ولا يُهْدَمُ شي: منهاء وأمّا إحداث كنيسة 
أخرى فيمْئَعونَ عنه فيما صار مِصْرًا من أمصارٍ المسلمينَ ؛ لقوله به «لا كييسة في الإسلام 





. فى المخطوط : «ذلك إظهارًا لشعائر»‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : (إظهارًا لشعائر» . 

( فى المخطوط «ننكان إظهار شعائن: ) 

39 ا (5) في المخطوط : «وتطييرها» . 





CD 


إلا في دار الإسلام]  »“‏ ولو انْهَدَمَتْ كنيسة فلهم ][۲١ /٤[‏ أنْ يَبنوها كما كانت؛ لأ ٠‏ 
لهذا البناء حُكُمَ البقاء» ولهم أن يَسْتَقوها فلّهم أن يبنوهاء وليس لهم أن يُحَوّلُوها من 
موضع إلى موضع آخر ؛ ۲و إلى برض ی و 
أخرى» وأمًا في القُرَى أو في موضع ليس من أمصارٍ المسلمينَ فلا يُمَْمُونَ من إحداثٍ 
الكنائس والبيّعء كما لا يُمْتَعونَ من إظهارٍ بيع الحُمورٍ والخنازير لما بَيّنا. 

ولو ظَهّرَ الإمامُ على فَوْم من آهل الحرب فرأى أن يجعلّهم ذِمّةَ ويَضع على رُءوسِهم 
الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» لايُمْتَعونٌ من الُخاذ الكنائس والبيّعء وإظهار بيع 
الخمر والخنزير ؛ لأن الممنوع إظهارٌ شعائر الكفر في مكانٍ إظهار ر شعائر الإسلام؛ وهو 
أمصارٌ المسلمينَ» ولم يوجدٌْ بخلافي ما إذا صاروا ذْمّةَ بالصّلْح ؛ بان طَلَبَ قَوْمٌ من آهل 
الحرب هنا أن يَصيروا ذْمَّةَ يُوَدَونَ عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومًاء (ونُجري 
عليهم) ال ٠ e‏ فكانت ”“ أراضيهم مثلّ أراضي الشَام 

مَدائنَ وفْرّى. ورساتيق “ وأمصارّاء إِنّه لا يتَعَوَضُ لكنائسهم القَديمةٍ ولكتهم لو أرادوا 
أن يَحْدِئوا شيئًا منها يُمْتَعوا من ذلك ؛ ؛ لأنها صارث مِصُّرًا من أمصار المسلمينَ» وإحداتٌ 
لكنيسة في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ ممنوعٌ عنه شرْعًا إن م مَصّرَ الإمامٌ مرا للمسلمينّ: 
کمامَصر سید سينا عَمَرُ رضي الله عنه الكوفة والبضرة» فاشترى قَوْم من أهل الّمةٍ دور 
وأرادوا أن يَتَخْذُوا فيها كنائس لا يُمُكنوا من ذلك لما قُلْنا . 

وكذلك لو تخل رجلّ في صَوْمِعيه مع من ذلك ؛ ؛ لأن ذلك في معنى اتّخَاذِ الكنيسةء 
رل يضر من أمصار المُشركينَ هر عليه الإمام عنوةء [وجعلهم ذم فما كان فيه كني 


م 
5-0 سے ت 


قديمة متَعَهم من الصَّلاةٍ في تلك الكنائس؛ لأنّه لَما فْيَحَ عنوةً] " فقد اسبَحَقه 
المعلمون: a SE‏ و فيهاء فياه مرّهم ”" أن يَتَخْذ وها مساكِنّ» ولا يَنْبَغي أن 
يهدِمها وكذلك كل قَرْيةٍ جعلها الإمامُ مِصرًا. 





( 6 اهن ال 
(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 457). 

(۳) فى المخطوط : «وتجرى». () في المخطوط : «وكانت». 
)٥(‏ الرستاق : السواد والجمع» انظر: مختار الصحاح .)٠١١/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «وأمرهم». 





ولو عَطْلَ الإمام هذا المِصْرّ وترّكوا إقامةً الجُمَع والأعياد والحُدودٍ فيه» كان لأهلٍ 
القرْية أن يُسْدِئُوا ما شاءوا؛ لأنّه عاد قَرِيةَ كما كانت نَضْرانيَة تحت مسلم لا يُمَكَنْها من 
نَصْب الصَليبٍ في بيته؛ لأنّ نَضْبَ الضليب كتَصْب الصَئَمِ» وتُصَلَي في بيه حيث شاءث 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ أرض العجم . 

(وأتا) أرضل العرّب فلا يرد فيها كنيسةٌ ولا بيعةٌ ولا يُباعٌ فيها الخمرٌ والِجْْزيرُ مِضْرًا 
كان أو قَرْيةء أو ماءً من مياه العرّب» ويمْنَعْ المشرٍكون أن يَتَخْذوا أرض العرّب مسكنًا 
ووَطنًا "'". 

كذا ذكره محمَّدٌ رحمه الله تفضيلاً لأرض العرّب على غيرٍهاء وتّطهيرًا لها عن الدَينِ 
الباطل قَالَ يكل «لا جنيع يتان في جزيرة ابه . ۰ 

وأمًا الالتِجاءٌ إلى الحرّم فان الحربيٌ إذا التيججأ إلى الحرّم» لا بباح قله في الحرم 
ولكن لا يُطعَمْ ولا يُسْقَى ولا يُؤوَىء ولا يبايَمُ حتى يخر من الحرّمء وعند الشافعي - 
رحمه الله : ينل في الحرم . 

رخات اف ات بكم ثال ار را عر يناد : لا يُقْتَلَ في 
الحرّم» ولا يُخرج منه أيضا . 

وقال أبو يوست - رحمه الله: لا يُباځ قله في الحرم ولكن بباح إخراججه من الحرم 
للشافعيٌ ره ال كر له و : تافلا ا شرن يت در | [التوبة :6] 
وحيث يُعَيّه به عن المكانٍ» فكان هذا إباحة لمل المُشْرِكينَ في الأماكن كُلّها . 

(ولّنا) قوله - تَبارَك وتعالى - : ولم بوا E‏ يا لون لبرت 0 
إذا دخل مُلْتجِنّاء أمَا إذا دحل مُكايرًا * أو مُقاتلاً يُفْتَلَ؛ لقوله تعالى : ولا لقي 
الك الاي ار حى ميلو لدان مدعا عياب و حي با 
ُرْمة الحرم فيفل لفيا للهك رَجْرًا لغيره عن الهنْكِ» وكذلك لو دخل قَوْمٌ من أهلٍ 


. و فى المخطوط : «أو وطنًا؛‎ )١( 





/٤( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ »)۲٠۸/۹( ارت مالك نوق (١5601١)ء وال يهقي في الكبرى‎ e 


«(1o‏ برقم (۰۸ ° «(VY‏ وابن آي شيبة في مصنفه ٤1۸/17‏ )؛ برقم (۳۲۹۹۲) من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «مكابرة). 


> سس حم 0 بدائع الصائع ج8_‎ Y۷ 
الحرب لقتال فإنّهم يُقْتَلونَ» ولو انهرّموا من المسلمينَ فلا شيءَ على المسلمينَ في‎ 
. لهم وأسرهم والله - تعالى - أعلم‎ : 

فصل [في أحكام الغنائم وما يتصل بها] 


وأمًا بيان حُكم الغنائم وما يَتَصِلُ بهاء فنقول - وباللّه التَوْفِيقُ : 

هاهنا ثلاثة اشياء: التق والفيْكٌ» والغنيمةٌ فلابُدٌ من بيانٍ مَعاني هذه الألفاظ وما يعلق 
ا 

(أمَا) النَمَلُ: : ال ييا عن الرّيادةء ومنه سمي ولد الولدٍ نافِلة ؛ لأنّه زيادةٌ على 
اولي الشل و,وسفيف رارز البباداك عا زيادات على اراش 

وفي الشريعة؛ عِبارةٌ عَمَا حَصَّه ”'' الإمامُ لبعض العُزاةٍ تخريضًا لهم على القتال» سمي 
NH‏ 

والكاليل O‏ بعض العُزاةٍ بالزيادة» نحو أن يقول الإمام: مَنْ 
أصاب شيئًا فله ر a NE‏ > أو قال ع أعد یا 
أو قال: مَنْ قعل تيلا فلّه سَلبّهء أو قال لسرت يه : ما أَصَبْتُمْ فلكم رُبْعْه اوا قال قهيو 
لكُمْ وذلك جائرٌ؛ لان التخصيص بذلك تحر يي 
إليه» قال الله - تعالى عر شائ -: یا الین ححرّضٍ الْمُؤْميت عل الال € [الأنفال:0] إلا 
أله لا ينْبَغي للإمام أن تقل كل المًأحوذ؛ لأنَ التَفِيلَ بكل المَاخوذٍ قَطمُ حَقٌ الغانِمينَ عن 
التَفلٍ أصلاء لكنْ مع هذا لو رأى الإمامُ المَصْلَّحةَ في ذلك فمَعَله مع سَريّةٍ جاز؛ لأنّ 
التشلعة ند كر تيدني الجخلؤ» ووجرز تفيل في سائر الأنوال من اا ر 
والسَّلْبٍ وغيرٍ ذلك ؛ لأن معنى التخُريض على القِتالٍ ي يتحَقّقُ في الكل . 

والسَّلْبٌ هو ثيابٌ المقتولٍ وسلاحه الذي ”" معهء ودابّته التي رَكبّها بسَرْجِها وآلاتِهاء 
وما كان معه من مال في حقيبةٍ على الذَابّةٍ» أو على وسّطِه . 

(وأمًا) حقيبةٌ غُلايِه 67 وما كان مع عُلامِه من ”' دابَةٍ أخرى» فليس بِسَّلَّبٍ ولو 


)١(‏ في المخطوط : «اختصه». (۲) في المخطوط : «أحدث». 
(۳) في المخطوط : «التي» . )٤(‏ في المخطوط : «فأما حقيبته وغلامه؛ . 


(6) في المخطوط : «على». 


اشتركا في قَثْلٍِ رجل كان السَّلَبُ بيتهما؛ > فإن بدأ أحدُهما فضربه» نَم أجهَرّه الآخرٌ بن 
كانت الصَّرْبةٌ الأولى قد تنه وم صَيرنْه إلى حال لا يُّقاتل ولا يُعِينُ على القتال فالسّلَبُ 
للأوّلٍ؛ لأنّه قَتيلُ الأرَلِء وإنْ كانت الضَّرْبَة الأولى لم : 2 إلى هذه التخالة فالتلت 
لاني ؛ لأنّه قتيل الثاني . 

ولو قَتَلَ رجل واحدٌ قتيلينٍ أو أكثر فله سَلْبْهِ . 

بعو يعر ا إنكال فى بجعي ذلك : «مدكُ» لا يدخل؛ لأنّه 
حَضَّهم "وإ لم قل : منكمْ يدخل؛ لأنه عَم الكلام هذا إذا تق الإمام» فإن لم يقل 

. " فقتل رجلّ من الِعُرَاةٍ قتيلاً لم يختّصٌ بِسَّلْبِهِ عندنا‎ ٠ 

وقال الشّافعيٌ - رحمه الله تعالى : إن قله مُذِبرًا امئهزمًا لورلا لم يدض يصو روزن عد 
مُقْبلا مُقاتلا يختص بسلبه ”*'. 

واحتجٌ بما روي عن رَسُولٍ الله يل أنه قال : «مَن قعل تيلآ فله سلب "© وهدًا منه علا 
SE‏ اموا يع و بسب ا دوو و i‏ اننا 
ويا مُنْهَرْمًا فإنّما قله بقَوّةِ الجماعة فكان السَّلَبُ غَنِيِمةَ مقسومة . 

)ان القياس باب جوا الثفيلٍ والاختصاصٍ بالمُصاب من السَلَبٍ وغيره؛ لان 
سببّ الاستحقاق إِنْ كان هو الجهاد» فالجهاد ود من الكل وإِنْ كان هو الاستيلاءٌ 
والإصابةٌ والأخحدٌ بذلك حَصَلٌ بقوّةٍ الكل فيقتضي الاستحقاقٌ للكل » فتخصيصٌ البعض 





. في المخطوط : «لم). (۲) في المخطوط : الايخصهم)‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)۲۸٤١‏ شرح فتح القدير /٥(‏ ١ه‏ الاختيار (1/ 
۳ ,) البناية (5/ .)٥۹٤ ٥۹۳‏ الدر المختار .)٠١١/٤(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية : أن الإمام يبدأ في الغنائم بأسلاب القتلى » فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتلهء 
اما شيب اتتحقاقه فمقيد بقيود الأول : أن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله حتى يستحق سلبه الأمر 
الثاني : إقبال E‏ ك الأمر 


الغالف : : قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أ و إزالة امتناع كأن يعميه أ و يقطع يديه ورجليه . انظر : الحاوي 


- ۔ الكبير »)۱۷١ /١8(‏ الوسيط »)٥۳۷ /٤(‏ الروضة (5/ الال ۴۷۳). 


ل د ا باب بد يريو E EP‏ 
أبي فتادة الأنصاري رضی الله عه , 
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بالتثفيلٍ يخرُجٌ مَخْرَجَ فطع الحقٌ عن المُسْتَحِقٌ ' فِيَنْبَغي أن لا يجورّ إلا آنا استَحْسّنا ۴ 


الخوار بال وهو كلدت ا وتعالى : اما لن كرض الْمُؤْمِنِيح عل الْقِمَّال» [الأنفال 
١‏ والقثفيل تَحُريض على القَِالٍ بإطماع زيادة المال؛ ؛ لأنَّمَنْ له زيادةٌ غِنّى وفَضْل 
شَجاعةٍ» لا يَرْضَى عَبُْه بإظهارٍ ذلك مع ما فيه من مُخاطرة الروح» وتَعْريضٍ التفس 
للهّلاكِ» إلآ بإطماع زياد لا يُشَارِكُه فيه غيرُهء فإذا لم يمع لا يَظْهَرُ فلا يَسْتَجق الرياد؛ 
الله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ماعو سي ا الور ع ا اد 
يکود نَصَبَه شرطاء ويحتمل أنه تمل قَوْمًا بأعيانهم فلا يكونُ حُبَةٌ مع الاحتمال . 

يره قولّه ا : «مَنْ أخيا أزضًا مَبعة فهي له “أنه لم يجعله أبو حنيفة حُجَةٌ لِمِنْكِ 
الأرض المُحياة بغي إذنٍ الإمام لمثلٍ هذا الاحتمالء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأًا) شرط ججوازه: فهو أن يكو قبل حُصولٍ الغنيمةٍ في يد الانمينَء فإذا حَصَلَّتُْ في 
أيديهم فلا تَقْلَ ؛ ااا فيضي علي و يتَحَمَّنُ إلا قبل أخْذٍ 
اللي 

مهل ابس ان ررق رة و تو 

فالجوابٌ أله يحتمل أله عليه الصلاة والسلام إنما َمل من الخُمْسِ» أو من لصفي ”© 
الذي كان له في الخنائم» ويحتمل أنه كان يِمّا أفاء الله - تعالى - عليه فسّماه الرّاوي 
غا وال - تعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) حُكم التثفيل فنوعانِ : 

احذهما: اختصاصٌ التفل بِالمُتَفّل حتّى لا بُشارکه فيه غيره . 

وهل يفيت المِلْك فيه قبل الإحراز بدار الإ سلام؟ 

ففيه كلام نذكره في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 





(۱) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء. بات ” : في | إحياء الموات› برقم (۳۰۷۳)» 
والترمذي. برقم (1۷). ومالك. برقم ,)١565(‏ والنسائي و فی الكبرى ("/ 2)5١٠60‏ برقم )٥۷٦١(‏ 
من حديث سعيذبن زيد رضي الله عله » انظر صحيح الجامع المغير رقم (5ل/اة ة). 

(؟)الي اا ي 
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والثاني: أنه لا خمْس في التّفل ؛ ؛ لأنْ الْخْمْس إِنّما يجب في غَنِيمةٍ مشتركة بين الغايمينْ 
[7/5”أ] وَالتَمّلُ ما أخلّصّه الإمامُ يصاحبه» وقَطمَ شركة الأغْيارٍ عنه فلا يجب فيه الحْمْس 
ويُشارك المُتَقُلُ له العّاةً في أربعةٍ حماس ما أصابوا؛ لأ الإصابة أو الجهاد حَصَل بقوة 
الكل إلا أن الإمام حص البعض ببعضهاء وقَطَمَ حَقٌّ الباقينَ عنه» فبَقيَ حَق الكل مُتَعَلَّ 
بما وراءه فیشارگهم فيه واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وَأمًا) الفئْء: فهو | سعٌ لما “لم يوجف عليه المسلمود بِخَيْلٍ ولا ركاب» نحو 
الأموال المَّبْعوثة بالرّسالة | إلى إمام المسلمينّء والأموالٍ المأخوذةٍ على موادّعة أهلٍ 
الحرب» ولا حمس ف لآثه ليس نة إذ هي اسم للمأخوذ من الكثَرة و على سَبِيلٍ المَهْرِ 


والغلة: ولم يوجد وقد كان الفيْءٌ ء لرسول الله A‏ 


لنفسه قن قله فقا لاه EEO‏ وما أفاءَ آله على رد سول ينهم فنا 
رحَنْْرٌ ڪيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ولك اله سيط 1 ا عل من کا َه عل سل دو تر 
[الحشر :"] . 


وروي عن سينا مُمَرَ رضي الله عنه أنه قال : كانت أموالٌ بني التضيرٍ مِما أفاء الله - 
عر وجل - على رسوله 4ة وكانت خالصة له وكان يُنْقّ منها على أهله تفقة سنقء وما بقي 
a‏ يس ا 
يوجِفُ عليها الصحابة رضي الله عنهم من خَيْلٍ ولا ركاب فإنّه روي أن نّ أهلّ فدَك لما 
بَلعّهم [خبر] ”أ اهل حبر انهم سَألوا زسول الله يله ن يُجْليّهم ويحقِنَ وماءهم ويُخَلّوا 
يه وبين أموالهم» بَعَثوا إلى رسول الله بيه وصالّحوه على الصف من فدَّكء فصالَحَهم 
عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم الفَرْقٌ بِينَ رسول الله ية وبِينَ الأثِمَةٍ في المالٍ 
المَْعوثِ إليهم من أهلٍ الحرب أله يكونُلِعَامةٍ المسلمينَء وكان لرسولٍ الله ل حاصة 
أنّ الإمام إنّما أشرّك قَوْمّه في المالٍ المَبْعوثِ إليه من أهل الحرب؛ لان هَيْبة الأَئِمّةٍ بسبب 





)١(‏ في المخطوط : «لال». 
فر زيادة من المخطوط . 
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وا ف ومول :الله بي (فكانت بما نُصِرَ من الرُعْبٍ لا باصحابه) ‏ كما قَالَ . 
عليه الصلاة والسلام : اتُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرةٌ شَهْرَيِنِ (" ذلك كان له أن (یختَص 
لتفنينة) 77 الله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا دحل حَرْبِيٌ في دارٍ الإسلام بغير أمانٍ فأخذه واحدٌ من المسلمينّ » يكونٌ 
ْنا لجماعةٍ المسلمينَ» ولا يختص به الْآخِدْ عند أبي حنيفةً - رحمه الله . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يكو للآخِذٍ خاصّةً . 

(وجه) قولهما: أ سببّ المِلّْكِ وُجِدَ من الآخِذٍِ خاصّةً فيختّصٌ بِمِلْكه؛ كما إذا دخلت 
طائفة من أهل الحرب دار الإسلام» فاستقبلتها سَريّة من أهل الإسلام فأخذثها أنّهم 


يشتمون ا 
الل على اميت اا جا ا غ و 
هو إثبات اليَدِء وقد وُجِدَ ذلك حقيقةً من الآخِذٍ خاصّةٌ وأهل الدَارٍ إِنْ كانت لهم يد 


لكتها يذ كمي ويَدُ الحربي حقيقية؛ لاله حر والح في يل نفبيه» واليدُ كمي لا 
تصلخ مُبْطِلة لليدِ الحقيقيّة ا وتفض الشي, ونا فرعا ارما ناكد ل" 


إن قد 


بما هو دونه فأمًا يد الآخلٍ فيد 7 وهي مجقة مُحِقَةَ ويد الحربيّ مُبْطِلةٌ فجاز إبطالها 
بها. 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه : آله وجَدٌ سبب ثبوتِ الولْكِ لِعامَةٍ المسلمينَ في 
مَل قابلٍ للولْكِ» وهو المّبا باح فیصیر الک كما إذا اننتؤلن جماعة غل صَبْكٍ 
وإِنّما قُلْنا ذلك؛ لأنّه كُلَّما (* ' دخل دار الإسلام فقد تَبَتَ يَدُ أهل الدَارٍ عليه؛ ؛ لأن الدارَ في 
اا الذاوريكوة فى نيهم | نا ولي كلها نه ا ا 





)١(‏ في المخطوط : «فما كانت بأصحابه بل بما نصر بالرعب». 

(۲) بنحوه أخرجه ا م برقم (5075) من حديث أب أمامة الباهلي رضي الله 
عنه» وللحذيف شاه اخن رافظ ٠:‏ . . ونصرت بالرعب مسيرة شهر . .٤ء‏ وهو في الصحيح» انظر 
صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب : وقول الله تعالى : «هَلّمْ يد وا ا يمو أ [الساء ]٤١:‏ » برقم 
(۳۳۵) من حديث جابر بن عبد الله . 

(9) فى المخطوط : «يختصه له». )٤(‏ فى المخطوط : «حقيقية) 

(0) في المخطوط : (كما»). (7) في المخطوط : «کما» 
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في الغنائم ما داموا في دار الحرب» كذا هاهنا قو : يَدُ أهل الدَارٍ يَدُ حكميّة» و 
الحربيّ حقيقية حقيقيّةٌ» فلا تُبْطِلّها . 

قَلنا: ويد أهل التار يدع ٠‏ حقيقيّةٌ أيضًا؛ لأنّ المعنى من اليَّدِ في هذه الأبواب القذرةٌ 
من حيث سّلامة الأسباب ‏ والآلاتِ» ولأهل الدَارِآلاثٌ سَلِيمةٌ لو استَمْمَلوها في 
التَصَرُفٍ عليه لَحَدَكَتْ لهم بمجرّى العادة تُذْرةٌ حقيقيّةٌ على وجو لا يُنْكِنُهِم مُقَاوَمَتُهم 
ومُعارَضَتهِم: ٠‏ مع ما أله إذاَبْتَ يد الآخِدٍ عليه حقيقةٌ» فقد تبت يَدُأهلي الذارٍ؛ لآن يده يد 
آهل الذار؛ لأن أهل دار الإسلام كلهم مَنَعةٌ واحدةٌ فإتهم يَذْبَونَ عن دين واحدٍء فكانت 
يذه كلالكر معدن كما إذا دخل الخُزاةٌ دارٌ الحرب» ES‏ ]متهم A‏ 
من أنوال ارو فزن الكاعوة يكون غنيمة مقر ميق الكل كذ نهدا والله دب كانه 
زتعالى عل 

راما السَّريَانِ إذا الما في دار الإسلامء (فأخذ منها) | ا" سَريةٌ الإمام ' “ فإنّما اختّصّو 
بولْكها للحاجة والصرورة وهي أن بالإمام حاجةٌ ”إلى , E‏ 
e‏ يعن هر الكفرؤ» إزالكة رة E N ROE‏ 
تة فإذا عَلموا بيعت السراباوة يهم للب عن حريم الإسلام» قَطّعوا الأطماع فبقيّتِ 
البيضةٌ مخروسةء فلو لم يخكصوا بالمأخوؤ» لما اقا طبهم لكفاية هذا الشُمْلء 
فعمعَدٌ ”" أطماعٌ الكمُرة إلى دارٍ الإسلام» ولهذا إذا نَقُلَ الإمامٌ سَريّة فأصابوا شيئًا 
يختصّونٌَ به لِوُقوع الحاجة إلى التَثفيلٍ ؛ لاختصاص بعض العُزاة بزيادة شجاعةٍ؛ لاله لا 
َنْقَادُ طبْعُه لإظهاره إلا بالتّْغيبٍ بزيادةٍ من المُصاب بالتنفيل كذا هذا . 

وه يحت نيه لحيل 5 : فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايّتانٍ والصّحيح أنه لا يجب ؛ 
لا الحُمْسَ إِنّما يجبُ في الغنائم» والغنيمة اسمٌ للمال المًأخوذ عنوة وقَهْرًا بإيجافٍ 
الخيْلٍ والركاب» ولم يوجذ لِحُصوله في أيديهم بغير قِتَالٍ» > فكان مُباحًا ملك لا على 





)١( .‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأبواب». 
(۳) في المخطوط : «فأخحذتها» . (5) في المخطوط : «الإسلام» . 
(5) زاد في المخطوط : ١(وضرورة».‏ (5) في المخطوط : «ولحماية» . 


(۷) في المخطوط : «فيمتد؟ . (۸) في المخطوط : «لإظهارها» . 


۲۷ بحم بدائع الصنائع ج81 > 
سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلَبةٍ فلا يجب فيه الحُمْسٌ كسائر المُباحاتٍ . 

وكذا رويّ عن محمَّدٍ روايّتانٍ» والصَّحيحٌ أنه يجب فيه الخُمْسُ ؛ لأنَّ اليك عنده 
ل 3 ا نما أخذه على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة ٠‏ فكان في حُكم الغنائم» [ولو دخل 
السلا تاسكم قبل أ حدم أعذءواحة من المسلمي بكوة فين مامز 
المسلهين أيضا غيك | بي حنيفة . 

وعندهما يكونٌ خرًا لا سَبِيلَ لأحدٍ عليه] " وهذا فوع الأصل الذي دَكَرْنا أن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - كما دخل دار الإسلام فقد انعَقَدَ سببٌ الِلّكِ فيه لُقوعه في يد 
أهل الذارء فاعتراض الإسلام بعد انيقاد سبب المِلّكِ لا يمع الِلّك؛ وعندهما سببٌ 
ا اا شيك ”" وُجِدَ الإسلامٌ قبل وُجودٍ سبب المِلْكِ 
فيه فيمْتَع ثبو قوت الملك ملق ا 

ولو رجع هذا الحربي ي إلى دارٍ الحرب خرج من أن يكون فنا بالإجماع» أمَّا عند أبي 
ا امل دار لأساف لباه ا عقي ولم يوجذ وأمًا عندهما فلا 
لم يَنْبْتِ المِلْكَ أصلا إلا بحقيقةٍ الأَخذٍ ولم يوجذء وصار هذا كما إذا انَقَلَتَ واحدٌ من 
لأسارى قبل الإحراز بدار الإسلام» والتحقَ متهم أله يَعودُ حا كما كان كذا هذا. 

ولو اذَّعَى هذا الحربئ [أنه دخل] ”© بأمانٍ؛ [لم] ”© يُقْبل قولّه عند أبي حنيفة: 
ae,‏ 

اقا عنده: فلأنَ دُخولَ ”" دارٍ الحرب سببُ ثبوتِ ”* اليِلْكِ والأمان عارض مانِعٌ من 
انعِقادٍ السَّبَبِء فلا تقل دعوى العارض إلا بِحُْجَةٍ . 

واا عندهما: فلأنّ الملّك فيه يتف على حقيقة الأخذٍ فكان حرا قبله فكأنَ دعوى الأمان 
دعوى كم الأصل فثفبَلء وكذلك لو قال الآجذ : إئي آنه لم يبل قوله عند أبي 
حنيفة : ae‏ 


. في المخطوط : «ثبت». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
٠ فى المخطوط : «فقد). (6) زيادة من المخطوط.‎ )۳( 
. ليست فى المخطوط . (7) في المخطوط : «لا يقبل»‎ )4( 


اتن ال (۸) فى المخطوط : «لثبوت». 


اما عنده فلأنّ هذا إقرارٌ يتضَمَّنُ إبطال حَقٌّ الغير فلا يُقْبَلُء وعندهما هذا إقرارٌ على 
نفسهء وأنه غير منم في حَقٌ نيه . 

ولو دخل هذا الحربئٌ الحرّمٌ قبل أن يُؤحَدَّ فهو فيْء عند أبي حنيفة ودُخول الحرّم لا 
يِل ذلك عنه؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبُ الفصلّ بِينَ الحرّم وغيره» والدّليل عليه 
أن الإسلامٌ لم يُبْطِلٍ المِلّك. فالحرم أولى لان الإسلامٌ اعم حُرْمةَ من الحرّم» وعندهما 
لا يكونُ فيًْا إلا بحقيقة الأخذٍ فيَبْقَى على أصل الحُرَيّةَء ولا يتَعَرَضِ له ٠‏ لكنّه لا يُطعَمُ 
ولا يُسْقَى» ولا يُؤوَى» ولا يبايع » حتّى يخرّجٌ من الحرم . 

ولو أمَّنَه جل من المسلمينَ في الحرّم أو بعدّما خرج من الحرّم قبل أن يُؤخذ لم يصح 
١‏ عند أبي حنيفةًء وعندهما يصح ويرد إلى مَأْمَنِه ؛ لأنَ عنده صار فَيْئًا لجماعةٍ المسلمينَ 
بنفس دُخول ”دار الإسلام» وعندهما لا يَصِيرٌ فيْنًا إل بحقيقة بحقيقة الأخذء فإذا أمّئَه قبل 
الأخذٍ يصح ولا يصح بعده؛ ا يا 

ولو ارج ا را و ا و ا ا عند اي 
حنيفةً وعندهما يكونٌ لِمَنْ أخذى اتا عنده فلات الك قد تبت دحو دار الإسلام. 
فالأخدُ في الحرّم لا يُبْطِلّهِ وأا عندهما فلأنَ الك وإ كان يَنْبْتُ يبت بالأخذٍ وإنّه مهي لكنّ 
التهي لغيره» وهو حرْمةٌ الحرم فلا يممُ كوه سيب لوك في ذاه كالبيع وقت الثداء ونحو 
ذلك . 

ولو أخذه في الحرّم ولم يُخْرِجه فينبَغي أن يُخَلَيّ سيل في الحرّم رعاية لِحُرْمةٍ الحرّم 
د يتان را - أعلم . 

وَأمّا الغنيمة فالكلامٌ فيها [54/ 78أ] في مَواضِعَ : 

في تفسير الغنيمة . 

وفي بيانٍ ما يَهْلكه الإمام من التَصَرُفٍِ في الغنائم . 

وفي بيانٍ مكانٍ قسمة الغنائم . 

وفي بيان ما يُباحٌ الانتيفاع 7 الغنائم . 





)١(‏ في المخطوط : «الدخول». (۲) في المخطوط: «مرقوق». 


وفي بيانٍ كيفية قسمة الغنائم . 
E‏ ل فالخنيمة عندنا اسم لاخو من أهل الحرب على سَّبِيلٍ القَهْرٍ والغْلَبِقٍ 
والأحذْ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة لا يه ِتحَمَّقُ إلا بالمَتَعة إِمّا بحقيقة المَنَعةَ» أو بِدَلالةٍ الْمَتَعَوَ 


وهي إِذنٌ الإمام . 

e‏ الله - هي اسم للمَأْخوذٍ من أهل الحرب كيف ما كان ولا 
يُشترط له المَنَعةَ أصلا . ۰ ظ 

وبيان ذلك في مسائل: 


إذا دخل جماعة لهم مَئَعةٌ دار الحرب فأخَذوا أموالاً منهم. فإنّها تَقْسَمْ ة قسمة الغنائم 
بالإجماع» سواءٌ دَخلوا بإذنٍ الإمام أو بغير إِذيْه ؛ يرود الأذٍ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغَبة؛ 
لِوُجودٍ المَّعةٍ القائمة مُقام المُمَاتَلة حقيقة» بأ ا أربعة في ظاهر الرّوايةٍ؛ 


لقوله يا : «خَيِرْ الأصحاب أرْبَعة) ”"". وروي عن أبي يوس ف أٽها يَسْعَةٌ . 

ولو دخل مَنْ لا مَنَعة له بإذنٍ الإمام» كان ”" المَّأخوذ عُنيمة في ظاهر الرّو ا “عن 
أصحابنا ؛ لِوّجِودٍ المَنَعةٍ دلالةً على ما نذكره. 

ولو دخل [واحد] ”“' بغير إذنٍ الإمام لم يكن عُنيمة عندنا ؛ لانعدام المَنَعةٍ أصلاً» 
وعند الشّافعيٌ - رحمة الله - يكونُ عنيمة ” والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّ الغنيمة والغّمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب : فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء برقم 
»)۲٣۱۱(‏ والترمذي» برقم ».)١655(‏ وأحمدء برقم (۲۷۱۳). والدارمي» برقم »)۲٤۳۸(‏ وابن خزيمة 
»)١5١ /5(‏ برقم (2»)55178 وابن حبان /١١(‏ ۱۷). برقم .)٤۷۱۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١١)غ,‏ 
برقم «(Y A۹)‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (855/9١)غ:‏ وعبدبن حميد في مسنده )1۸/1؟(« برقم (565), 
وأبو يعلى في مسنده »)۲۵٥۹/٤(‏ برقم (۸۷٥۲)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)۲۲٠/۲(‏ برقم 
(۱۲۷) من حديث عبداللهين عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير › رقم (۷A)‏ . 
(۲) فى المخطوط : «فإن». (۳) فى المخطوط : «الروايات» . 
١ BLS‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۲/ .)٤٤١-۸٤١‏ المختصر (ص ۲۹۲). 

(5) ومذهب الشافعية : أن من أخذ شيئًا في دار الحرب وكان مغيرًا بغير إذن الإمام يخمسه . انظر : مختصر 
اختلاف العلماء (۳/ 157). 








م كتاب السير___ > GD‏ 


واليفة اتن الله ال ليان امي من انوا أهلٍ الحرب» وأوجفٌ عليه المسلمونً 
بالخيْل والرّكاب» وكذا إشارةٌ التص دليلٌ عليه وهي قول سالد وتال :< : ووا آله 
الله على رَسُولِك منم فما أو 07 حفر عَلَيْهِ مِنْ حل ولا ركاب 4 [الحشر :5] أشارٌَ - سبحانه وتعالى - 
إلى أنه ما لم يوجف عليه المسلموف اليل والركاب لايكوث نيمء وإصابة مال أهلل 
الحرب بإيجاف اليل والرّكاب لا يكودٌ إلا بالمََعةٍ» إمَا حقيقة أو دلالة ؛ لأنَّ مَنْ لا مَنَعةَ 
له لا ُمُه الأخذ على طريتي القَهْرٍ والغلَبةء ٠‏ فلم يكن المَأخوةُ عَنِيمة بل كان مالا مُبانحاء 
فيخم به الآخِدُ كالصَّيْدِء إلا(إِنْ أحَذاه) (" جميعًا فيكونٌ المَأخودُ بيتهما كما لو 


أخذا صَيْدًا . 
أمّا عند وجود المنَعة في EE‏ فِيتحَمَّنُ الأخذ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة . 


م ةة ال فظاهرة وكذا دَلالة المَئَعةٍ وهي إِذن الإمام؛ ؛ لأنه لما أَذِنَ له 
الإمامُ بالخولِ فقد ضمن له المّعونة بالمَدَدِ والنْضْرةٍ عند الحاجةء ان درادن 
الإمام امتناعًا بالجيْش الكشيفِ معئّى فكان المَأخودُ مَأخودًا على سَبِيلٍ المَهْرٍ والغلبةٍ فكان 
عم واف ) 

ولو اجتّمع فريقانٍ أحدهما دحل بإِذنِ الإمام» والآخرٌ بغير إذه ولا مَنَعةَ لهم ٠‏ فالحکم 
في كَل فريتي عند الاجتماع ما هو الحُكُمْ عند الاتفرادء أنه | ٿه ِن تمد كَل فريق بِأحذٍ شيء 
فكل فریق ما أخذ» كما لو انمد كل فريق بالدخول» > فأخذ شيئًا فإنٍ اشترك الفريقانٍ [في 
الأخذ]” a‏ اك نّم ما أصابَ المَأونَ لهم بخْمْسٍ 
RT‏ ر أخماسه بيهم م؛ مشتركةً ”° و نه الآخد وغل الا عل اة وهذا سبيل 

وما أصاب الذين لم يُدّنْ لهم لا حُْمْسَ فيه» فيكونٌ بِينَ الآخِذِينَ» ولا يُشارِكهم الذين 
لم يأخذوا؛ لأنّه مال مُباحّ» وهذا حَُكُمْ [أخذ] ”" المالٍ المُباح على ما ينا . 

هذا إذا اجتّمع فريقانِ ولا مََعةَ لهم» فأمًا إذا اجتّمّعا وكان لهم باجتّماعِهم مَنَعَةء فما 





)١( 1‏ في المخطوط : «لما». (۲) في المخطوط : «مختصا». 
(۳) في المخطوط : «أن يأخذه» . )٤(‏ في المخطوط : «فظاهر» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : (يشترك). 


(۷) زيادة من المخطوط . 





CD‏ ييح باع الصتاععط_ 


أصابَ واحد ''' منهم أو جماعَتُهِم بخْمُس» وأربعة أخماسه بيئهم؛ لأنّ المَأخودً غَنِيمةٌ ٠‏ 
يوجود المَنَعةء فكان وجود الإذنٍ وعَدَمُهِ بمنزلةٍ واحدةٍء ولو كان الذين دَخَلوا بإِذنِ الإمام 
لهم مَتَعَةٌ ثم لَحِقّهِم لص أو لِصَانِ لا مَتعة لهما بغير إِذنٍ الإما من موا تلاً وأصابوا مالا 
وأصابوا عُنائمٌ» فما أصابَ العسْكرّ قبل أن يَْحَقهِم اللْصُء ٠‏ فان هذا اللّصّ لا بُشاركهم 
فيه» وما أصابوه بعد أن لَحِقَ هذا اللّصٌّ بهم فإنّه يُشاركهم؛ لأنّ الإصابة قبل اللَّحاقٍ 

وكذلك الإحرازٌ بدارٍ الإسلام؛ لأنّ لهم عُنْيةَ عن مَعونةٍ اللْصٌّ فكان دُخوله في 
الاستيلاء ء على المُصاب قبل اللّحاقٍ وعَدَّمِه بمنزلةٍ واحدقء ولا يُشْبه هذا الجِيْش إذا 
ل أله يُشارِكُهم فيما أصابوا؛ لان الجيْشٌ يَسْتَعِينُ بالمَدهِلقوَتِهمء فكان 
الإحرارٌ حاصِلاً بالكل » وكذلك ”" الإصابة بعدَ اللُحوقٍ حَصَّدّتْ باستيلاءِ الكل« ذلك 
شارَكهم بخلافِ اللّصّ واللَّهُ - تعالى - أعلمٌ - . 

لو أخذ واحد من الجيْش شيئًا من المّتاع الذي له قيمةٌ» وليس في يَدِ /٤[‏ ۲۸ب] 
إنسانٍ منهم»› كالمعادِنٍ والكنوز والخشب والسّمكِء فذلك غنيمة» وفيه الخْمْسٌء 
وذلك '" الواحدٌ إِنّما أخذه بِمَبَعةٍ الجماعةٍ وقوّتهم» فكان مالا مَأخودًا على سَبِيلٍ القَهْر 
والغلبة» فكان غَنيمة» وإِنْ لم يكن ذلك الشّيءِ ء في دار الحرب وفي دار الإسلام قيمة فهو 
له خاصّة؛ لأنّه إذا لم يكن له قيمة لا يَقَعُ فيه تَمانُعٌّ وتّداقُعٌ» فلا يَقَعْ أذ على سبل 
القَهْرٍ والغلبة فلم يكن غَنيمة . 

ولو أخذ شيا له قيمة في دار الحرب نحو الخشّب فَعَمِلّه آنيةٌ أو غيرّها رده إلى الغنيمة ؛ 
5نم ]3 كان لداقيث A‏ فيد مط UNE SE‏ 
خاصّة لما قُلْناء ولا خْمْسَ فيما يُوْخَذْ على موادّعةٍ أهل الحرب؛ لأنّه ليس بِمَأخْوذٍ على 
سيل القَهْرٍ والغلبةء > فلم يكن غَنِيمة: وكذا ما بعت رسالة إلى | إمام المسلمينَ لا حَمْس فيه 
لما قُلْنا. 


ولو حاصّرَ ر المسلمونً قَلْعة في دارٍ الحرب» فافْتَدًَا أَنْفْسَهم بمالٍ ففيه الخمْسٌ ؛ ؛ لأنه 





)١(‏ في المطبوع : «واحدا». (۲) في المطبوع: «ذلك». 
(*) زاد في المخطوط : «لأن ذلك». (4) في المخطوط: «لم». 





حر کتاب الیو > GD‏ 


عَنِيمةٌ لكونه مَأخودًا على سّبيل القَهْرٍ والغلَبة واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

رمَا بيان ما يَمْلِکه الإمامُ من التَصَرّفِ في الغنائم : » فجُمُلة الكلام فيه أنه : 

إذا ظهّرَ الإمامٌ على (بلادٍ أهل) 7" الحرب فالمُسْتَوْلى ”عليه لا يخلو من أحد أنواع 
ثلاثة : المَتاع والأراضي› والرّقات . 

أمًا المتاغ: : فإنّه يُحَمس ويفَسّم الباقي بِينَ الغانمينَ Sa a‏ 

واا الأراضي: فللإمام فيها خيار ان ِنْ شاء حََمِّسَّها ويقيم الباقيّ [بِينَ الغامينَ] ”" لما 
تا إن اء تَرَكها في يَدٍ أهلِها بالخراج وجعلهم ذِمَة إن كانوا بمَحَل الذّمَوِ بان كانوا 
من أهل الكتاب أو من مُشْرِكي العجمء ووضع الجزية على رُءوسِهم والخراج على 
أراضيهم وهذا عندنا “ وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ليس للإمام أن يرك الأراضيّ في 
أيديهم بالخراج بل يَقْسِمُها ”* . 

(وجه) قوله أنّ الأراضى صارث يلكا للقَّاةٍ بالاستيلاءء فكان الثَرْكُ في أيديهم إبطالا 
لِيِلْكِ العُزاةٍ فلا يَمْلكه الإمامٌ كالمتاع . ) 

(ولّنا) إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم فإِنّ سينا عُمَّرَ رضي الله عنه لما فتَحَ سواد 
العراق ترك الأراضي ذ A E iE‏ الخراج 
بمَحضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنه واک عليه مک فكان ذلك 
إجماعا منهم . 

وأمَا الرّقابُ فالإمامٌ فيها بينَ خياراتٍ ثلاث : | وا ا منهم» وهم الرّجال 
المقاتلة: وس الكساء والدواية ؛ لقوله تبارك وتعالى : فصر نوأ قوق ت لامتاق [الأنفال (1Y:‏ 





)١(‏ فى المخطوط : «دار). (۲) فى المخطوط : «فاستولى». 

(۳) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۸۵)ء شرح فتح القدير (5/ :)477-41١‏ الاختيار 
(5/5؟١١).»‏ البناية (5/ .)٥۳٦-٥۳۳‏ الدر المختار (5/ .)١17/‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة» فإنها تكون غنيمة كسائر الأموالء يخرج خمسها إلى 
أهل الخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة» إلا أن يرى الإمام أن يستنزلهم عنها 
بطيب أنفسهم أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمين» إلا فهي غنيمة مقسومة كالمنقول. انظر: 
الحاوي الكبير (۸٠/١١٠)ء‏ الوسيط /٤(‏ 047)» الروضة .)۲۷٠١/٠١(‏ مغني المحتاج (9/ .)۲١١‏ 





GD 


وهذا بعد الأخذٍ والأسر؛ لان الصَّرْب فق الأعناق هو الإبانة من المِفْصَلِء ولايد 
على ذلك حال القِتالء ويُقْدرُ عليه بعد الأحْذٍ والأسرء وروي أنّ رسول الله لَمَا ٠‏ 
استشارٌ الصحابة الكرام رضي الله عنهم في أسارّى بَذْرِء فأشارَ بعضُهم إلى اليداء. 
وأشارَ سينا عُمَرُ رضي الله عنه إلى القَدْلِء ٠‏ فقال رَسول اللّه يكل : «لو جاءث من السماء تاه 
مَانَجَا إلا عُمَرْ» أشارَ عليه الصلاة ة والسلام إلى أن الصّوابَ كان هو المَمْلٌء وكذارويٌ 
أله كله أمَرَ بقل عَقبة بنٍ أبي مُعَيْطِء والتضر بنِ الحارثِ يوم بَدرِء وبِمَثْلٍ هلال بن حَطلٍ 
وميس بنِ صبابة يوم فش مَعَة ولان المَصْلّحةٌ قد تكونُ في القَّْلٍ لما فيه من 
e‏ > فكان للومام ذلك» واد شاء استَرَقٌ الكل فخَمَسَهم وقسَمَهِم لان الكل 
عنيمة حقيقة ِحُصولِها في ATE RE‏ 
الكل إلا جال مُشْركي العرّب والمُرْتدَينَ» فإلهم لا يسك رَقُونَ عندنا ۰ بل يُقْتَلونَ أو 
يُسْلِمونَ» وعند الشّافعيّ - رحمه الله - يجوز استزقاقهم ”". 

(وجه) قوله: أنه يجوز استزْقاقٌ مشر کي العجم ؛ وأهل الكتاب من العجم والعرب» 
فكذا اسيزقاق مُشركي العرّبٍ» والمُرْئَدَينَ وهذا لان للاستزقاقي شك ارف 

في الكَفْرٍ سواءٌء فكانوا ذ في احتمال الاسيِرقاق سواءٌ. 

(ولنا) ”©“ قوله - سبحانه وتعالى -: تفلو الْمتْرِكينَ حَيَتُ ودر [العوبة :ه] إلى 
قولِه - سبحانه وتعالى =: كن تي َأقَامُوا ألصَلَوةٌ واو انا أيكرة اوا سيكو © زاو به 
ولأنَ تَرْك القَمْلٍ بالاستَرقاقٍ في حَقٌّ حى أهل الكتاب ومُشْرِكي العجم ؛ ؛ لِتَوَسْلٍ إلى الإسلام 
بسح اماق لياق لي جل مركي الزب ر مان ر و من قبل . 

راتا لاء والأراري منهم فیشترقون كم بترن يساء مشركي العجم وذراريهم ؛ لأنّ 
التبيّ يله استَرَق نساء هَوازِنَ [وذّراريّهم] ” ٠“‏ وهم من صميم العرّب وکا سهان 
استرقوا نساء المَرْتدِينَ /٤[‏ ۲۹[] من العرّب ودّراريهم: وإ شاء مَنّ وتركهم 
اجرارا الد :ما فت فد سيدا عُمَرُ رضي الله عنه بسواد الهراقٍ إلا مركي العرّب 


.)87 5 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/‎ )١( 

(۲) ومذهب الشافعية: أن الإمام خير في الأسارى بين القتل والاسترقاق. انظر: رحمة الأمة .)٥۳١(‏ 
() في المخطوط : «الاسترقاق» . (4) فى المخطوط : «وأماة. ٠‏ 

(6) ليست في المخطوط . ١‏ 











والمرندينة فاته لا يجو تَرْكُهِم بالذّمَةٍ وعقدٍ الجزية» كما لا يجوز بالاستزقاتي لما بيت 

ولو شهدوا بشهادةٍ قبل ان يجعلّهم الإمامٌ ذْمَةَ لم تج شهادتهم ؛ لأنهم أهل الحرب» 
إن جعلهم ذِمَةٌ فأعادوا اهاد جارّث؛ لان شهادة أهلٍ الذمَةٍ مقبو 2 مقبولة في الجُمْلةء > فأمًا 
شهادةٌ أهلٍ الحرب فغيرٌ مقبولة أصلاء وليس للإمام أن يَمْنَ على الأسير فيتْرُكه من غير 
مق لا قله ولا به يَفْسِمُه ؛ لأنّه لو فعَلَ ذلك لُرجع إلى المََعةٍ فيصيرُ حَرْبًا علينا . 


فإنْ قيل: ان رسو الله و من على الزببر بن باطا من بني قرَيْظة . 

وكذا مَنَ على أهل خَيْبَرَ فالجوابٌ أنه أنه بَتَ أن رسول الله كل مَنْ على الزبير ولم يقتله 
إتا لاله لم يث أنه رك بالجزية أم بدونهاء فاحثَملَ أنه ركه بالجزية وبعقدٍ الذمّةٍ. 

وأمَا أهلٌُ خَيْبَرَ فقد كانوا أهلَّ الكتاب فتَركهم ومّنَ عليهم ليّصيروا كرّة للمسلمينّ؛ 
ويجورٌ المَنّ ليذلك لأنّ ذلك في معنى الجزية» فيكون ركا بالجزية من حيث المعنى والله 
أعلم . 

رهل للإمام أنْ يُفاديّ الأسارّى؟ أما المُفاداةٌ بالمال فلا تجوز عند أصحابنا في ظاهرٍ 
الرّواياتٍ . 

وقال محهذ: مُفاداةٌ الشّيخ الكبير الذي لا يُرْجَى له ولد تجوز وعند الشّافعيٌ - 
ويه الل ترز ا بالمال كتين ا 


ر مور بے ص ر 


ادام رورم - عر وجل -: لإا منا بعد وَإِمًا دآ [محمد :؛] وقد فادى 
وول الله لله أسارّى بَذر بالمالء وأدْنّى درّجاتٍ فعليه عليه الصلاة والسلام الجواز 
والإباحة . 

(ولنا) اَن قل الأسرّى 0 مَأُْمورٌ به ؛ لقوله تعالى : : #فاضريوا قوق التاق 4 [الأنفال ]١7:‏ 
وأنّه مُنصَرِفٌ إلى ما بعد الأخنٍ والاسير قاق ”لما قُلْنا . 





. زاد في المخطوط : «أليس)‎ )١( 

092 انظر في مذهب الحنفية : : مختصر اختلاف العلماء (۳/ .)٤۸١‏ 

(*) ومذهب الشافعية أنه لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم . انظر : ختصر 
اختلاف العلماء (۳/ .)58٠‏ 


. في المخطوط : «الأسير . (5) في المخطوط : «والأسر؟‎ )٤( 





رص« از ر 


وقوله - سبحانه وتعالى -: فلو الْمُتْرِكينَ حَيْتُ وََدتْمُومْرٌ 4 العوبة :ه] والأمرٌ بِالقَثْلٍ . 
وسل إلى الإسلام» فلا یجو ترک إلا ما شرع له القَثلء وهو أن يكو وسيلة إلى 
الإسلام ولا يحصل معنى التَوَسُلٍ بالمُفاداقء فلا يجوز ترك المَفْروض لأجله» ويحصّلٌ 
ِالدَّمَةٍ والاستِرقات لما بيا فكان إقامة للمَّرْضِ معتّى لا تَرْكًا له» ولان المُفاداةً بالمال إعانةٌ 
لاهل الحرب على الجراب؛ لأنّهِمٍ يرجعونٌ إلى المتَعةٍ فيَصيرونَ حَريَا عليناء وهذا لا 
يجوز » مد ريه الل قول : معنى الإعانة لا يحصّل من الشيخ الكَبيرٍ الذي لا 
يُوْجَى منه ولد فجاز فداؤه بالمال» ولكتّنا “تقول : إن كان لا يحصْل بهذا الطريق يحصّلٌ 
بطريقٍ آخرّء وهو الرَأيّ والمُشورةٌ وتكثيرٌ السّوادٍ . 


واا قوله تعالى. لاما متا بعد وَإِنَا ده [محمد 00 التَمُسير: إن الآبة 
مَنُسوخة بقوله - تبارك وتعالى -: افوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدشوْمرْ 4 [العوبة :ه] » وقوله 


تبارك وتعالى -: قينا أل ل مش باه وک ل ا اد :] الآية لأنَّ 
سورة بَراءةً نَرَلْتْ بعد سورة محمَّدٍ بل ويُحْيَمَلٌ أن تكونّ اليه في آهل الكتاب فِيمَنْ مُنّ 
عليهم بعد أسرهم» على أنْ يُصيروا كرّةٌ للمسلمينَ كما فعَل رسول الله ل بأهلٍ حب 
أو ذِمَّةَ كما فعَل سَيّدنا عْمَرُ رضي الله عنه بأهل السّوادِء ويُسْتَرَقونَ . 

(وأمًا) أسازى بَدْرٍ فقد قيل: إن ل الله كك إتما فعّل ذلك باجتهاده ولم يُنْتَظِرٍ الوحي 1 
فعويِبَ عليه بقولِه - سبحانه وتعالى - : #لولا کد س اله سی ل فما َم مدا 
E‏ :4] حبّى قال كله : ET‏ ءِ نَارَا ما َا إلا - عُمَرُ رضي الله عنه-» 
ل : وما کات تي أن ل مه أسَرَئ حى نخر فى الْارض »4 [الأنفال [w:‏ 
على أحدٍ وجهّي التأويلٍ آي ما كان تبي أن ياعد اليداء: في الأسارّى حتّى يُنْحْنَ في 
ارش ا ننه ني ار تقب عا اداد ارا إلى" أن ذلك ليَغْلِبَ 
في الأرض ؛ إِذْ لو أطلَقَّهم لَرَجَعوا إلى المعو وصاروا حَرْبًا على المسلمينّ فلا تَتَحََّتُ 
r PES‏ يديه - تبارك وتعالى -: # فاضا 


اتان 4 [الأنفال ]١١:‏ : [وقوله] #فافللوا المشركين حَيْثٌ : وج دور 4 [التوبة ]٠:‏ .وإنّما 
نب كلك [بقوله تعالى] <“ ويد كت يم ل سين4 ۷ عر الاق بل لاه عليه 
I‏ «ولكنا» . (۲) زيادة من المخطوط 


(۳) زيادة من | لخطوط . 


الصلاة والسلام لم ظز بلع الوخي» وعَول باجتهاوه» أي لولا من حم الل ی 
أن دت أحذا على العمّلٍ بالاجتِهادٍ العذابٌ بالعمّلٍ بالاجتهادٍ. و 
انتِظارٌ الوخي واللّه - تعالى - أعلم . 

ركذا /٤[‏ ۲۹ب] تجوز مُفاداة الكراع [والسّلاح] '') بالمال ؛ لأنْ كُلّ ذلك يرجع 
إلى إعانّيهم على الحرب» وتجور ' مفاداة اسار المتعلمين بالدّراهم والدنانير والثّياب 
ونحوها مِمَا ليس فيها ''' إعانة لهم على الحرب» ولا يُفادون بالسلاح ؛ ؛ لأنَ فيه إعانة لهم 
على الحرب واللّهُ - تعالى - أعلم . 


أا مُفَادَاة الأسير [بالاضير] فلا تجوز عند ا عقن ا 








وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ تجوز . 
(وجه) فولهما: ان في المفاداة إِنْقَاذْ “ المسلمء وذلك اول إهلاك الكافر و لأبي 
حنيفة ما ذَكَرْنا أن قَيْلَ المُشْرِكِينَ فُرض بقوله - تعالى - : فاقوا لكين [التوبة :0] 


مرو ابر 


وقوله تعالى : ضرا قوق ألأمَتاق) [الأنفال فلا يجو تَرْكُه إلا يما شرع له إقامة 
الفرْضٍ وهو الول إلى الإسلام ؛ لأنّه لا يكونٌ نرکا معئّى» وذا لا يحصّل بالمُفاداقٍ 
خضل الات و الان اق فن تمل دا على ما اء ولا كزنا أن فيها إعانة لأهلٍ 
الحرب على الحرب ؛ ؛ لأتهم يرجعون إلى المَنَّعة فيَصيرونَ حَرْبًا على المسلمين» ثم 
فلك او نوسن وكيد فنا ا 

هال ابو يوسف: تجورٌ المُفاداةٌ قبل القسمةء ولا تجوز بعدّها وقال محمّدٌ: تجوز في 
الحالين . 

(وجه) قول محمد أنه لَمَا جارّتٍ المُفاداة قبل القمة» نكذا بعد الق لان الاك 
إن لم يَنْبْثْ قبل القسمة فالحق ثابتٌ» َم قيامٌ الحقٌّ لم يمنعْ جوارً المُفاداقٍء فكذا قيام 
المِلكِ . 

(وجه) قول ابي يوسفط: أنّ المُفاداةً بعد القسمةٍ إبطال مِلْكِ المقسوم له من غير رضاهء 
وهذا لا يجوز في الأصل» بخلافِ ما قبل القسمةٍ؛ لأنّه لا ملك قبل القسمةء إِنّما التَابت 





. في المخطوط : «فيه»‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «خلاص».‎ )٤( زيادة من المخطوط‎ )۳( 





ی غير مقر فجاز أنْ يکود مُحْمَِلاً للإبطال بالمُفاداةٍ واللّهُ - تعالى - أعلم . 1 
رلا يجوزٌ أن يُعْطی رجل واحدٌ من الأسارّىء ويُوْحَدَ بَدَلّه رجلين من المُشْرِكينَ؛ لأ 
E‏ يكيب الور كر بن كلاه رقي إلى الإمالة على الحربي» رملا لامورة. 
وإذا عَرَمٌ المسلمون على قثْل الأسارّى» فلا يَنْبَغي أ ا هم بالجوع والعطش وغيرٍ 
ذلك من أنواع القعذيب؛ لأنْ ذلك تَعْذِيبٌ من غير فائدة وقد روي أن رَسُولَ الله َال 
فِي بَنِي قُرَيْظة : : لا تَجْمَعُوا عليهم حر هذًا اليوم» وحَرُ السُلّاح ولَاتْمَئُلُوا بهم» ''' لقوله يا 
في وضَايًا الأَمَوَاءِ : «وَلَا تمَدلُوا ولا يَنبَغي لجل أن يَقْثُلَ أسِيرَ صَاحبِهه ؛ لأنّه "له ضوْبُ 
اختصاص به حيث أخذه وأسَرَه» فلم يكنْ لِغيره أن يتصرف فيه كما لو التَقّط شيبًاء 
والأافضل أن بتي به الإمام إن قَدر * عليه حتّى يكو الإمام هو الحكمَ لقي 
حَقٌ الغزاة به» فكان الحُكُمُ فيه للإمام» وإنّما يُقْتَلُ من الأسارى مَنْ بَلَعٌ إِما بالسّنٌ أ 
بالاحتلام على قدرٍ ما اختُلِف فيه . 
أمَامَنْ لم يبل أو شك في يُلوغِه فلا يشتز» وكذا المعتوه الذي لا عقر ليما تتا مه 
قبل . 
فلو قَتَلَ رجل من المسلمينَ أسيرًا في دارٍ الحرب أو في دار الإسلام فن كان قبل 
القسمة فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمة؛ FEN‏ سي 
للومام فيه خيَرة المَثْلٍ إن كان يعد القسمة أو بعد البيع فيُراعَى فيه كم القَْلٍ 
الإمام إذا قَسَمَهِم أو دباعهم قد ار كه مصوثاء اا وليه ل ل 
يجب القصاص لقيام شَبْهةٍ هة الإباحة كالحربيّ المُسْتأمَنِ كُم ما دنا من خيار القن للإمام 
في الأسارى قبل القسمة إذا لم يُسْلِمواء فإنْ أسلّموا قبل القسمة فلا بباح قلي ؛ ؛ أن 
الإسلامٌ عاصم؛ وللإمام خيارانٍ فيهم. إن شاء استَرَفهم فقّسَمَهِمء > ون شاء تَرَكَهِم أحرارًا 
بالذمَة إن كانوا بمَحَلٌ الذَّمَةِ والاستّدقاق؛ لأنَ الإسلام [لا] ‏ يَرْقَمُ الرَقَّء أمّا لا يَرْقَع 
لأنّ الدَفُمَ فيه إبطال حى العُزاة وهذا لا يجوز . 
)١(‏ أورده المناوي في فيض القدير (505/15). 
)ميق تخر مح (۳) في المخطوط : «لأن». 


)كن ا و )٥(‏ في المخطوط : «الحاكم». 
0 لست في المخطوط . 














م کتاب السیر > هتفه 


(وأما) بيان قسمة الغنائم فنقولُ - وباللّه التَوِْيقُ : القسمةٌ نوعانِ» قسمة حَمْلٍ وتَقْلٍ ؛ 
OE‏ 

(أما) قسمة الحمل ؛ فهي إن عَرّتِ الدُوَابُء ولم يجد الإمام حمولة يرق 1 لاف 

( 

على العُزاة ET‏ 5 رجل على قدر نّصييه إلى دار الإسلام ل ا 
كينها تاوالت وهذه القسمةٌ جائزةٌ بلا خلافٍ» ولا تكونٌ قسمة مِلْكِ كالموعَيْنِ 
يقتيمان الوديعةً ليحفَّظً كَل واحدٍ منهما بعضّها جاز ذلك» وتكونُ قسمة [حفظ لا 
قسمة] (" مِلْكِ فكذا هذا. 

(وأمًا) قسمةٌ المِلْكِ فلا تجوز في دار الحرب عند أصحاينا "*' . 


[5/ ٠"أ]‏ وعند الشافعيّ Nu‏ 0 


وهذا الاختلاف مَبنينٌ على أصل » وهو أن الملك هل يَنْبْتُ نيت في الغنائم في دارٍ الحرب 

للعُزَاة؟ 

فعندنا لا يَنُْتُ المّك أصلا فيها ؛ لامن گل وججوء ولا من وجبوء ولک يعد سیب 
لملْك فيها على أن تصيرٌ عِلّةَ (عند الإحراز) " بدا الإسلام» وهو تفسيرٌ حَقٌ الملكِ؛ 
ار حو امأك عندناء وعمده ”بيت الك قبل الإحراز يدا الإسلام بعد الفراغ من 

اا یی على مالسل ا 


(منها. أنه إذا مات واحدٌ من الغانِمينَ في دار الحرب لا يورَتُ نّصيبّه عندنا 





. في المخطوط : «ففرق». (۲) فى المخطوط : «ليحمل؛»‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط ۰ 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ۲۸۲)» رؤوس المسائل (ص ۷٦۳)ء‏ شرح فتح القدير 
(ه/ ۷۸٤)ء‏ الاختيار »)١77/15(‏ البناية (5/ .)٥٤۳١‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب» ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من 
غير عذر. انظر: مختصر المزني (ص .)7572١‏ الحاوي الكبير 61١85 /١4(‏ ۱۸۷)ء الوسيط CS‏ 
الوجيز (۱/ ۲۹۱)» الروضة (71757/5) . 

(5) في المخطوط : «عندنا للإحراز) . (۷) فى المخطوط : «وعند الشافعي» . 

(۸) في المخطوط : «وينبني» . ۰ ۰ 

() انظر في مذهب ا حنفية : مخحتصر الطحاوي (ص «(YAO‏ رؤوس المسائل (ص 0000 شرح فتح القدير 
(84/60:). الاختيار .)١517/5(‏ البناية (5/ 60867). 





ووو ررق "2 واللّه تعالى أعلمُ . 

(ومنها): أن المّدَدَ إذا لحي الجيّشٌ فأحرّزوا الغنائم جمْلةَ إلى دار الإسلام يُشارِكونّهم 
فيها عندنا 00 وعنذه لا یشار کوتهم Bi‏ 

(ومنها): أنه إذا أثلفٌ واحدان الغاتمين شام الغنيمة لا يضمن عندناء وعنده 


(ومنها): أن الإمامً إذا باع شيئًا من الغنائم لا لحاجة العُرَاوٍء لا يجوز عندنا © » وعنده 
(o) +‏ 1 
ر 5 ٠‏ 


(MD ص‎ ” 


(ومنها): أن الإمام إذا قسَمَ الغنائمٌ في دارٍ الحرب مُجازفا غير مُجْتَهِدٍ ولا مُعْبَقِدٍ 
جوار القسمة لا تجوز ”" عندناء وعنده تجوز . 

(فأما) إذا رأى الإمامٌ القسمة فقَّسَمُها تَعَذَّتْ قسمَته بالإجماع» وكذلك لو رأى البيعَ 
فباعها؛ لأنّه حك أمضاه في مَحَلَّ الاجتِهادٍ بالاجتّهادٍ ”" فيَنْقُدُ . 





)١(‏ ومذهب الشافعية أنه من مات من المجاهدين في دار الحرب قبل الشروع في القتال فلا حق له في 
الغنيمة ولو مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الأموال انتقل حقه إلى ورثتهء ولو مات بعد انقضاء الحرب 
وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورثته على الأصح ولو مات في أثناء القتال سقط حقه على المنصوص . انظر : 
التنبيه (ص .)١545‏ الوسيط »)٥ ٤۳ /٤(‏ الروضة (7378/5). المنهاج (ص ۱۳۸)ء مغني المحتاج /٤(‏ 
oa‏ 

(۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ١۲۸)ء‏ شرح فتح القدير »)58١ /٥(‏ الاختيار /٤(‏ 
۷ البناية (5/ .)٠ ٤۸‏ الدر المختار .)١٤١ /٤(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية إن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عونا لهم فعلى ثلاثة أحوال: ‏ 
الأول: أن يلحقوا بهم قبل أن تقضى الحرب والمدد يشاركونهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. الحال 
الثاني : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب وحيازة غنيمتها . الحال الثالث : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب 
وقبل حيازة غنيمتها وفيه قولان: أظهرهما: لا يشاركونہم فيها. انظر: الحاوي الكبير (۱۸/ ١۱۸)ء‏ 
الوسيط (5147/14. ٤۳١‏ 5). الروضة (5//ا/ا”") , 

() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير /٥(‏ 584).» الاختيار »)١57/5(‏ البناية (5/ ؟55)» الدر 
المختار .)١٤١١ /٤(‏ 0 
(4) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب» وذلك إذا اختار الغانم تملكهاء أ 
ويجعل بيعها اختيارًا لتملكها. انظر: الحاوي الكبير (۱۸/ .)١187‏ 2 
(5) فى المخطوط : «اعتبر». (۷) فى المخطوط : «يجوز». 2 

(۸) في المخطوط : «باجتهاد) . ۰ 














(وجه) قول الشافعيٌ - رحمه الله > مارو أن رول الله 4 َسَمَ غَنائمٌ خَبْبر 
ير » وَقسَم عنام أوطاس بأوطاس» وَقْسَمٌ عنام بَني المُضطلت في ديارهم؛ وسم 
نائ بَذْرٍ بالجغرانة وهي وا من أودية در وأَذْنَى ما يُحُمَل عليه فعل النَبيّ بي هو 
لخا الا ولأنه وجد الاستيلاءَ على مال مُباح فيفِيدٌ اليلك استدلالا بالاستيلاء 
على الحطّب والحشيش» ولا شك أن المُسْتَوْلى عليه مال مُباح ؛ ؛ لأنّه مال الكافِرء وأنّه 
مُباح . 

ولا على الايا أنّ الاستيلاء عبارةٌ عن إثباتِ اليّدِ على المَحَل»ء وقد 
لك ع نكا اتاق ی مُكابَرةٌ» ورَجْعةٌ الكمَّارٍ بعد انهزايهم واستزدادھم أمرٌ 
موهومٌ لا دليل عليه» فلا يعبر . 

(ولنا) أن الاستيلاء إنّما يُفِيدُ املك إذا ورَدَ على مال مُباح غير مملولكٌ» ولم يوجد 
هاهنا؛ لأنّ (مِلّْك الكمّرة قائمٌ اا نوناك كردي 7" كان نابا وال اك وت يت 
لإنسانٍ لا زول إلا بإزالته ٠‏ آو يخا © المح من أنْ يكو ن مُبْتَمَعَا به حقيقة بالهّلاكِء أو 

بعر الماك عن الانيفاع به ْم اقْضٍ فيما شرع املك له» ولم يوجذ شية من ذلك . 

(أمَا) الإزالة وهَلاك المَحَلّ فظاهرُ العدم. وأمًا قَذْرةٌ الكفرة ة على الانتفاع بأموالِهم ؛ 
فلن الا ما داموا في دار الحرب فالاسترْدادُ ليس بَناوِرء بل هو ظاهر أو مُحْثمَلُ احتمالا 
على السّواءء والمِلكُ كان ثابثًا لهم فلا يرول مع الاحتمالٍ. 

وامًا الأحاديث؛ فأما غَنائمُ حَيْبَرَ وأوطاسٌ و [بني] ”*' المُصْطْلِقء فإئما قَسَّمّها 
رسولٌ الله بيا في تلك الدَّيارٍ ؛ لأنّه افتَتَحَها فصارث ديار الإسلام . 

الوأ نانم ذر فقد روي أنه علب الصلاة والسلام ها بالمَدينة» فلا يصع 
الاحتجاح به مع © التَعارْضٍ تُمّ املك إن لم يَنبْتْ لعزا في الغنائم في دار الحرب, 
1 نقد َبَتَ الح لهم حتّى يجورٌ لهم الانتفاعٌ بها من غيرٍ حاجة على ما نذكره» ولولا تَعلَُ 
ENE‏ ؛ لأنّه يكونٌ مالا مُباحًا وكذا لو وطى واحدٌ من العُزاة جارية من المغنّم لا 








(۱) انظر سنن البيهقي (07/9). (۲) في المخطوط : «الملك». 
(۳) في المخطوط : ابخروج؟ . )٤(‏ زيادة من المخطوط 
(5) في المخطوط: امن؟. 





يمتها N‏ لان له فيها ما فأورتٌ شُبْهةٌ في دزء الحدّء e‏ 
لأنّه بالوطء اللاي وه بضعهاء ولو أْتَلَمُها لا يضمنٌ» فهاهنا أولى ولا يَعْبَتَ t7‏ 
اا انما لو اد رلته لا لباك لتقب E‏ ارا ار د SS‏ 
يلك هاهناء والحقٌ عام . 

وكذا لو أسلْمَ الأسيرٌ في دار الحرب لا يكونٌ خُراء ويدخل فى القسمة؛ لِتَعَلّق حَقٌّ 
العانِمِينَ به بنفس الْأَخَذٍ والاستيلاء» فاعتّراضٌ الإسلام عليه لا يبْطِلّه بخلافي ما إذا أسلَمَ 
أحدٍء فكان الإسلامٌ دافعًا الحقٌّء لا رافعًا إيّاه على ما بَيّنا . 

(وأمّا) بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فيَئْبُتٌ المِلْكُ» أو يتأكَّدُ الحنٌ ويتقّك؛ 
لأ الاستيلاء الات انعَقّدَ سببًا لِبْوتٍِ المِلْكِء أو تأكّدٍ الحق على أن /٤[‏ ١٣ب]‏ يصب 
عِلَهَ عند وُجِودٍ شرطهاء وهو الإحرازٌ بدار الإسلام» وقد وُجِدَء فتجوزٌ القسمة ويجري 
فيه الإزثُ» ويضمنٌُ المُئْلِفٌء وتَنْقَطِمُ شركةٌ المَدَّدِ ونحوُ ذلك إلا أنّه لو أعنّقّ واحدٌ من 
لا ع ا إعتاقه استحسانًا؛ لأنّ تَفادَ ”" الإعتاق يَقِفْ على 
المِلْكِ الخاصٌء ولا يتحَقَّنُ ذلك إلا بالقسمةء قاتا الموجوةٌ قبل القسمة فيلك عامٌ» أو 
حى مُتَأكَدٌ؛ وأنّه لايحتمل الإعتاقَ لكنّه يحتملُ الإرْتَ والقسمة ويكفي لإيجاب 
الضمانِ» وانقطاع شركة المَدّدٍ على ما بيّنًا. 

وكذلك لو استَوَْد جارية من المغتم وى الولد لا تصيرٌ م آله] 7 ول استحسائا؛ 
112 بات 7 النضب اموي الرلر يَقِفَانِ "على ملك خاصٌ» وذلك بالقسمةء 
حاتت ارك ور دن مُه العُقّر؛ لأنّ ذلك المِلّْك العام أو الحقّ 
الخاصّ ”* يكونُ مضمونًا بالإتلافٍ . 

(وأمًا) بعد القسمة فيَئْبُتُ المِلْكُ الخاص لكل واحدٍ منهم في نّصيبه ؛ لأنّ القسمة راز 
الأنْصِباء وتَعْينُهاء ولو قَسَمْ الإمامُ الغنائمٌ فوَقَعَ عبدٌ في سَهُم رجل فيه لا شك أنه 
(۱) في | لمخطوط : (يعتمد). (۲) في | لمخطوط : اينمد) . 
)الى ل NLS‏ 


(5) في المخطوط : «ثبات». )١(‏ في المخطوط : «تقف» . 
(۷) ليست في المخطوط . )ل الا «المتأكد؛ . 











لد إعتائه؛ ل3 الإمتاق صاقف يلكا خاصًا قاتا إذا وح في سهم جمامة متهم عمد 
عتقه أحثّهمء يَثٌإعتائه عند أبي حنيفة رحمه الله قل الشركاء أو كثروا. 

(ورويّ) عن أبي يوسف إِنْ كانوا عشرة أو أقَلّ منها يمذ إعتاقه» وإِنْ كانوا أكثرٌ من 
ذلك لا يَنْقُذُ فأبو حنيفة - رحمه الله - نَظَرَ في خصوص المِلْكِ إلى القسمة» وأبو يوسفٌ 
إلى العدّدء والصّحيمحٌ تَر أبي حنيفة؛ لأنّ القسمة تمييرٌ وتَعْيينٌ؛ فكانت قاطعة لِعُموم 
الشّركة» مُخَصّصةً للمأكِ وإِنْ كثرٌ العدّدُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

رلو أخذ المسلمونَ غَنيمة ثم عَلبّهِم العدرٌ فاستّلقذوها من أيديهم. > ي جاء عَسْكرٌ آخر 
فأخذها من العدوٌ فأخرّجوها إلى دار الإسلام» ثم اختصم الفريقانٍ نُظِرَ في ذلك» فإِنْ كان 
للود لم يقتسموها ولم يُخرزوها بدار الإسلام فالغنيمة للآخرينَ» لأن الأوَلينَ لم يبت 
لهم إلا مْجَرْةُ حى غير مُتَقَررِ وقد تَبَتَ للآخرينّ ِلك عامٌ أو حى مُتَقَررٌ يجري مجرّى 
الملّكء فكانوا أولى بالغنائم» وإِن كان الأوَّلونَ قد اقتَسَموها فالقسمة ''' لهم, وإنْ كانوا 
بعرو و ميو E‏ شاد اا لهم E‏ 

ستو لوا على أملاکهم› > فان وججدوها '"' في يَدِ الآخرينَ قبل القسمة أخذوها بغير شيءِ› 
ممع و EN‏ اا أموالِهم التي استؤلى 
عليها العدرٌ ثُّمّ وجّدوها في يَّدِ الغانِمِينَ قبل القسمة وبعدها. 

ون كانوا لم يقتسموها ولكتهم أحرّزوها بدار الإسلام» فإك وججّدوها بعد قسمة 
الآخرينَ فالآخرونَ أولى ؛ لان القَابتَ لهم مِلْكٌ خاصٌ بالقسمة والثّابتٍ للأوَلِينَ مِلْكَ عام 
أو خی مقر عام فكان اعتبارٌ المِلْكِ الخاصٌ أولى . 

(وأما) إذا وج وها قبل قسمة الآخرينّ ففية روايقان ‏ ذكر في الزيادات أن الأوْلين 
أولى» وذكر في السّيّرٍ الكبيرٍ أن الآخرينَ أولى . 

(وجه) رواية الرّياداتِ أنّ القابتَ لكل واحدٍ من الفريقَيْنِء وإِنْ كان هو الحقٌّ المُتأكَدَ 
لكر نَقْضَ الحقّ بالحنٌ جائر؛ لأنّ الشّيء يحتمل الانتقاض بمثله كما في النَسْخ» ولهذا 
جاز تقض المِلكِ بالملكِ . 





)١(‏ في المخطوط : «فالغنيمة؟ . (۲) في المخطوط : «وجدوا». 


(وجه) الوّواية الأخرى أن حى الآخرينّ تابنت متَقَرر یالرل زائ ذاهتٌء 
فاستِصّحاب الحالة الثابتة 0 أولى. ِذْ هو يَضْلّْحُ لِلنّّجيح وهذا هو القياس في المِلْكِء 


1 


نكان تبني أن لا تقض الحادثٌ بالقديم إلا أن التفضن هناك بك ا > بخلافي القياس »› 
فيقتصِرٌ على مورد النّص . 

هذا إذا كان الكَمَارُ أحرّزوا الأموالَ بدارٍ الحرب» فان كانوا لم يُخْرِزوها حبّى أخذها 
الفريقٌ الآخرٌ من المسلمينَ منهم في دار الإسلام» فالغنائمْ للأوَّلِينَ سواءٌ قَسَمّها الآخرونٌ 
أو لم يَفُسِموها؛ لأنّ الكمّارٌ لا يَمْلِكونَ أموالَ المسلمينَ بالاستيلاء إلا بعد الإحراز بدار 
الحرب» ولم يوجدُء فكانت الغنائمٌ في حُكم يَدِ الأوَلِينَ ما دامَتُ في دار الإسلامء فكان 
الآخرونَ أخذوه من أيدي الأوَلينّ فيَلْرَم مُهم الرَّدُ عليه إلا إذا كان الإمامُ قَسَمّها بِينَ 
الآخرينَ ورأيّه أن الكمّرةَ قد مَلّكوها بنفس [الأخذٍ و] ”" الاستيلاءِ . وإِنْ كانوا في دار 
الإسلام؛ كما هو مذهَبٌ بعضٍ ]1"١/41‏ التاس» فكانت قسمة ”" في مَل الاجتهاد 
فتَنْقْدُه وتكونُ للآخرينّ واللّه - تعالى - أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا من كونٍ الإحراز بدارٍ الإسلام شرطا لِتْبوتٍ المِلْكِ في الغنائم 
المشة كه 

(وأمًا) الغنائم الخالصة وهي الأنفالء فهل هو شرط فيها؟ . 

(قال) بعض المشايخ: نه شرط عند أبي حنيفةً حتّى لا يذ رشن يَنْبْتَ المِلّك [بيتهما فيها] ”*' قبل 
ا ابسن يشر ُت الوك فيها بنفس الأَحذٍ والإصابة. 
استذلالاً بمسألةٍ ظَهَرَ فيها اختلافٌ» وهي أن الإمام إذا تَقَلَ ل اصبات چان 
فهي له ٠‏ فأصاب رجل من المسلمينَ جارية» فاستبرآها في دارٍ الحرب بِحَيْضْوٍء لا يَجِل له 
e‏ 
لويد ديا ويا و ينو 





. في المخطوط : «الثانية» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «اقسمته». () ليست في المخطوط‎ )( 
في المخطوط : «ما‎ )5( 








حر کتاب الس > @ 
الاختلاف بيكهما في التفل» فقد ظَهَرَ الاختلافٌ في الغنيمة ‏ المقسومة فن الإمام إذا 
قَسَمَ الغنائمَ في دارٍ الحرب فأصاب رجلٌ جارية فاستَبرأها بحَيّْضةٍ» فهو على الاختلافِ . 

وكذا لو رأى الإمام بيع الغنائم» فباع من رجلي جارية فاستيّرآها المشتري بِحَيْضْةٍ فهو 
على الاختلافي. ولا خلاف بينَ أصحابنا في الغنائم المقسومة أنه لا يَْبْتُ المِلْكُ فيها قبل 
الإحرازٍ بدارٍ الإسلام. دل أن مَمْشَأْ الخلاف هناك شىء آخرٌ وراء ثبو المِلْكِ وعَدَمه . 


والصحيح أن ثْوتٌ المِلْكِ في التّفلٍ لا يَقِفْ ي على الإحراز بدار الإسلام بين أصحاينا. 
بخلاف الغنائم المقسومة؛ لأنّ سببّ المِلْكِ قد 0 تَحَفَّىَ وهو الأحْدٌ والاستيلاء ولا 


يجور تأخيرُ الحم عن سب إلا يضرورقء وفي الغنائم المقسومة ضرورة؛ وهي حوْف 
شر الكَمَرة؛ لأنه َبَتَ المِلّكُ بنفس الأخذِ لاشتعّلوا بالقسمةء ولَتَسارَعَ كل أخيك الى 
إحراز تصيبه بدار الإسلام» وثفَرقَ الجنعٌ؛ وفيه حَوْفُ توج ال عليهم من الكَرةء 
تَأخَّرَ للك فيها إلى ما بعد الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لهذه وال رورة وة الضرورة ها 
في الأثفال؛ لأئها خالصةٌ غيرُ مقسومة» فلا معنى إتأخير " الحُكُمٍ عن السَبّب. 
والدّليل على التَفْرِقَةٍ بيتهما أن المَدَدَ | E‏ لهو اس لا فنا رك المُتَمَّلَّ له كما بعدَ 
الإحراز بالدَارٍ بخلاف الغنيمة المقسومة» وكذا لو مات المُتَفَلَ له يورَتُ نُصيبُهء كما لو 
مات بعد الإحراز بالدار» كلاق الففيعة المتسوفة فت هذه الدلائلٍ أن الك في 
تفل لا يتِكُ على الإحراز بالدَارٍ بلا خلافي بِينَ أصحابناء إل أنَ هذا الع من المِلّكِ لا 
يَظْهَدُ في حى حل الوطء عند أبي حنيفةً رحمه الله وهذا لا يَدْلَ على عَدَمِ الملْكِ أصلاء 
ألائَرَى أن حل الوطء قد يَمْتَيْعُ مع قيام المِلّكِ لِعَوارض : من الحيض» والتّفاس ؛ 
والمَخْرّميّة» والصهرية» ونحو ذلك ؟ 

نمال انيت يَبْتِ الل هناك مع ثُبوتٍ الولْكِ؛ لأنه يك معَرَْز غير غير مُتَقَررْرِ لاحتمال 
الرّوالٍِ ساعة فساعة؛ لأنّ الدّارَ دارهم فكان احتمال الاستِرْدادٍ قائمّاء ومتى استَرَّدٌوا يَرْتَفع 
مي سب ا 
الوطء لم يُصَادِفٌ مَحَلَّه وهو المِلْكُ المُطْلَّنُء ولهذا - واللّه تعالى أعلم قال أبو حنيفة 


. في المخطوط : «القسمة» . (۲) في المخطوط : «فيها»‎ )١( 
في المخطوط : «تأخر». (6) في المخطوط : افيتبين».‎ )۳( 





رضي الله تعالى عنه : إِنّهِ لا يَجل وطُؤُها بعد قسمة الإمام وبيعِه إذا رأى ذلك» وإنْ وقَّحَتْ 
قسمَيّه جائزة وبيعٌه نافِذًا مُفِيدًا للمِلْكِ في هذه الصورة› كما ”'' ذُكَرْنا من المعنى واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأمًا بيانٌ) ما يجو به الانتفاعٌ من الغنائم» وما لا يجورٌ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

(احذهما): في بيانٍ ما ينْتَمْعْ به منها . ۰ 

(والثاني): في بيانِ مَنْ ” يَنْتَفِعُ به . 

(أمَا الأؤل): فلا بَا س بالانتفاع بالمأكولٍ ي والمشروبء والعلّفٍ والحطب منها قبل 
الإحراز بدار الإسلام فقيرًا كان المُئتَُِ | و غَنيًا ؛ لموم الحاجة | إلى الانهفاع بذلك في حى 
الكل :فاتيم لو كليو خذليا ين دارٍ الإسلام إلى دار سام وإيابهم 
ومُقايهم فيها لَوَفّعوا في حَرَج عَظيم ٠‏ بل يتَعَذّرُ عليهم ذلك» فسَّقَطً عبار حَقٌّ کل واحد 
س لاس يساح وان امت هنا انتقث م لتحا ااا 
الاك ليده الم ورف وكذلك كَل ما كان مَأكولاً مثلَ السَّمْن والرّيْتِ والخلٌ لا باس أ 
يتناوّل الرّجل ويُدْهِنَ به نفسّه ودابّته /٤[‏ ١٣ب]؛‏ لأنّ الحاجة إلى الانتفاع بهذه 07 
Ap‏ وما عاط درن لياق OY‏ التي و لتر نا 

نبي أن يُتَهَح به؛ لأنْ الانيفاع به ليس من الحاجات اللأزِمةٍ» بل من الحاجات الرّائدق 

ولا ينبي أن يعوا شيع من العام والعفٍ وغير ذلك يما باح اانيفاٌ به بذهب ولا ق 
ولا عُروض ؛ لأنَ إطلاق الانفاع» وإسقاط اعتيار الحُقوق وإلحاقها بالعدّم لِلضّرورة التي 
ذكؤناة و لذ ضدرورة فين ي البيع» ولان مَحَلّ البيع هو المال المملوك» وهذا ليس بمالٍ 
مملوك ؛ لن الإحرازٌ بالڌارٍ شرط ثُبوتٍ المِلكِء ولم يوجذ فان باع رجل شيئا رَد القن 
إلى الغنيمة؛ لان امن بد مال تعلق به حَنُ الانِمِينَ فكان مردودًا إلى المغتم» ولو 


أحوّزوا * شيئا من ذلك بدار ا وهو في أيديهم. َوإنْ كانت لم ته تسم الغنائم رَدُوها 


إلى المغتم 0 لانيفاع الضرورةء وَإِنْ كانت قد قُسِمَتِ الغنيمةٌ فان كانوا أ نيا تَصدقوا 
به على الفُقَّراءٍ إن كانوا فقراء انتمُعو| ” “ به لِتَعَذّرٍ قسمّته على العَُاةٍ لِكَثْرتهم وليه 
)١(‏ في المخطوط : «لما). (۲) فى المخطوط : (ما». 


(۳) في المخطوط : «جمعها». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(٥)‏ في المخطوط : اينتفمعوا) . 








يه إدلقظة ا ا اع 

هذا إذا كانت قائمةٌ بعد القسمة فإنْ كان انتمّعَ بها بعد القسمةء فإِنْ كان عَنيًا َصَدقَ 
بقيمَته على المُقّراء ؛ ؛ لاہ اگل مالا لو كان قائمًا لكان سَبِيلُه الَصَدّقَ يكونه مالا يتعَلقُ به 
عو القائفرة و تدر ف لبهم ا وكثْرتِهم ٠‏ فيقومُ بَدَلّهِ مَقامه» وهو قِيمَنُه . 

إن كان فقيرًا لم يجب عليه شي5؛ لأنّه كَل مالاً لو كان قائمًا لكان له أن يأكُلّهء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأا ما سِوَى المَأكولِ والمشروب والعلّفِ والحطي؛ > فلا ينغي أن يَنْتَفِعوا به؛ لال 
حَقَّ الغانمينَ مُتَعَلّقُ به» وفي الانتفاع إبطال حَقَّهِمء إلا أنّه إذا احتاجّ إلى استعمالٍ شيءٍ 
من السّلاح أو الدّوابٌ أو التّياب» فلا اس باتع مال بان انقَطْع سَيْمْه فلا باس پان 
يأخدّ سَيْمَا من الغنيمة فيُقاتلَ به؛ لكته إذا استَغْتى عنه رَدَّه إلى المغم ''*» وكذا إذا احتاجّ 
إلى ركوب فرّسء أو لبس ثوب إذا دَفَعَ حاجَمّه بذلك ''' رده إلى المغتم؛ لأنَ هذا موضِعٌ 
الضرورة أيضًا ٠‏ لكنّ الَابتَ بالصّرورة لا يتعَدّى مَل الصرورةء حنّى إِنّه لو أرادَ أن 
يَسْتَعْمِلَ شيئًا من ذلك وقايةً إسِلاحه ودّوابّه وثيابه وصيانة لهاء ٠‏ فلا يَنْبَغي له ذلك ؛ ؛ لانيدام 
تَحَفّقٍ الضَّرورَوَء ومّكذا '" إذا ذَبَحوا البقَّرَ أو الغنّمٌ وأكلوا الحم [و] ”ردو 
الجلود “ إلى المغتّم ؛ ؛ لأ الانتفاعَ به ليس من الحاجات اللأزمة» واللّه جاه 
وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) بيان مَنْ يع بالغنائم » فنقول : 

نه لايع بها إل الخايموت» فلا بجو لجار أن يأكلوا شيئا من الغنيمة إلأبئَمنِ؛ لان 
سُقوطً اعبار حى كُلَّ واحدٍ من الغانِمينَ في حَنّ صاحبه لمكانٍ الضَّرورَةَء ولا يجوز 
إسقاطً اعتِبارٍ الحقيقةٍ من غيرٍ ضرورة» ولا ضرورة في حى غيرهم» وللغانِمينَ أن يأكلوا 
ويُطعِموا عبيدهم ونساءهم وصِبْياتهم؛ لأن إثفاق الرجلٍ على هَؤلاء إثفاق على نفيه؛ٍ 





لان TF‏ َقَمَئهم عليه » والأصل أن كل مَنْ عليه نَمَمَنّه قله أن ەو لا قاذ ول يحور 
)١(‏ في المخطوط : «الغنيمة» . (۲) في المخطوط : "بها 
(۳) في المخطوط : «وكذا». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطو ط : «الحلد». 


ل 


لأجيرٍ الرّجل للخِدْمةٍ أن يكل منه ؛ لأ تَمَقَنَ على نفسه لا عليه . 

a‏ لِمُداواة المرضى والجرْحى أن تأكلَ وتَعْلِفٌ دابتها 
ويُطْعِعَ رَقيقّها؛ لأ المرأة تسبّحِقٌ الوَضْح من الغنيمة» فكانت من الغائِمينَ واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما) بيان كيفيّة قسمة الغنائم » وبيانُ مَصارفِهاء فنقول - وبالله التَؤفيق : 

الغناء لم نْسَم على خمسة اسهم [سهم] ‏ منها وهو حُمْسُ الغنيمة لأربايه» وأربعة 
أخماسها للغايْمينّ . 

اما الخمسء فالكلام فيه: 

في بِيانٍ كيّفيّة قسمة الخْمْس . 

وفي بِيانٍ مصرفه . 

فنقول: لا خلافٌ في أن خَمْسس الغنيمةٍ في حال حياة النّبِيّ كل كان يُقْسَمُ على خمسة 
أسهم. > سهم للنبيّ e‏ ا ا 
لأبناءِ السّبيل قال الله ا : #وأعلموا أَنّمَا متم من سىء فَأنّ لله و حمس وللرسول 
وزی َلْفَرِك الت رالمستکین و راب ب اليل [الأنفال FE‏ لوت 
تعالى - يحتمل أن يكونّ لكونه مَضْروفًا إلى وجوه القُّرَبٍ التي هي لِلّه - تَبارَك وتعالى- 
وهی "' قولّه سبحانه وتعالى : ولول وَلِذِى الْشّرَْ4 [الأنفال:41] الاي على ما تضاف ©) 
المَساجدٌ والكَعْبة إلى اللّه - سبحانه وتعالى - لِكونها مَواضِمَ إقامةٍ العباداتٍ والقَرّب 
[irr /5[‏ التي هي لله تعالى» ويحتمل أن یکو تَعْظيمًا للخُمْس على ما (بَينَا و) * 
الأصل في إضافة جَرْئيَةٍ الأشياءٍ إلى الله - سبحانه وتعالى - أنّها تخرّجٌ مَخْرَجَ تَعْظيمٍ 
N‏ ناف اللدواويت ا ا 
بخُروجه عن تصرف الغانِمِينَ كقوله تعالى : «الْمُلَكُ يوين ب [الحج :*ه] والمُلْك في 
كُلَّ الأيّام كُلّها لِلّه - تعالى - لكنْ حص - سبحانه وتعالى - ذلك اليومٌ بالمُلْكِ له فيه ؛ 
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1 وان انين مقاوط (۲) في المخطوط : «وهو». . 
(۳) في المخطوط : «يضاف» . )٤(‏ في المخطوط : «هو؛. 








حم کتاب لسر > GD‏ 
لانقطاع تصرف الأغْيارٍ واللّه - تعالى - أعلم . 

نُمَ اختلف العلّماءً في سهم رسولٍ الله ية وفي سَهْم دوي القَرْبَى بعد وفاته . 

أمَاسَهُمُ رسولٍ الله ية فقد قال عُلَماؤُنا - رحمهم الله : إِنّه سمط بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام ”'' . 

وقال الشافعئ - رحمه الله: : إنّه لم يَسْقَطء E E‏ الخلفاء ۳؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام تما كان يأخذه كفاية له لاشتِغاله بمَصالح المسلهية واا اول 
بذلك فيْصْرَف سَهْمُه إليهم كفاية لهم . 

(ولّنا) أن ذلك الحُمْسَ كان خُصوصيّة لرسوله هة كالصّفيٌ الذي كان له [خاصة] ”*', 
ني a‏ 
خصوصٌ من الفيْٰء والصَفيٌ» فكذا يجبُ أن لا يكونَ لأحدٍ صوص من الخحْمْس» ولهذا 
لم يكن للخلفاء الرَاشِدِينَ بعده. 
ةة يُحََقُه آنه لو بَيّ بعدّه لكان بطريي الث وقد قال 4 : «إنا - معاشِرٌ الأنبياء - ل 37 


تورك مَا ركنا صَدَقَةَ) . 
(وأمًا) سَهُمُ دوي القُرْبَى فقد قال الشّافعيُ - رحمه الله - إِنّه باق ويُضْرَفٌَ إلى أولاد 
ني هاشم من أولادِ سَيّدَتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يَسْتوي فيه فقيرهم 
(وأمًا) عندنا فعلى الوجه الذي كان بقي واختلف المُشايخ فيه أنّه كيف كان؟ والصحيح 
أنه كان لِمُقَّراءِ القَرابةٍ دونَ أغنيائهم» يُعْطْوْنَ لِمَفْرهم وحاجَتّهم لا لِقَرابَيهم» وقد بَقي 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير ٠٥٠۷ /١(‏ البناية (5/ .)٥۸۷ ٥۸١‏ الدر المختار 
.)١16١/5(‏ 

(۲) وفي بيان مذهب الشافعية: أن حمس الفيء والغنئيمة مقسّم على خمسة أسهم متساوية: سهم كان 
لرسول الله ية في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامةء وسهم لذوي القربى من بني هاشم 
| والمطلب» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . انظر : الأم /٤(‏ ١١۱)ء‏ الحاوي الكبير 
(١/88.»441خ:-:0‏ 245 4946 145)» الوسيط (5/ 577, .)٥۲۳‏ الوجيز »)۲۹١ /١(‏ الروضة (5/ 
«(To «Too‏ المنهاج (ص ”97). 

(۳) فى المخطوط : «مشتغلون». )٤(‏ ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «الذي کان». (7) في المخطوط : «ما». 





GP‏ م بدت امنا چا م 
كذلك بعد وفاته » فيجوزٌ أن يُعْطى فُمَراءٌ قَرابَتِ النبي ب كفايتهم دود أغنيائهم. وَيُقَدَمونَ . 
على غيرهم من الفُقَرءِ وجا لهم من الحُمْسٍ ا 
يجوز أن يُعْطى غيرُهم من فُقَّراءِ المسلمينَ دونّهم ف فَْسّمُ الحْمْسنُ عندنا على : ثلاثةٍ أسهم 
ي وسَهُم للمّساكين؛ وسَّهُمٌ لأبناء السبيل ويدخل فُقَّراءُ دوي القُرْبَى فيهم: 
ويقدمودً» ولا يدْقَمٌ إلى آغنيائهم شيء . 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لِذوي القَرْبّى سَهُْمٌ على جدةٍ يُضْرَ RE‏ 
دقرم 

احتج الشافعيٌ - رحمه الله - بقولِه تعالى : #واعموا آنا عَيْمتم ين سیو فأ له خسم 
ولارسول وى اشرق اناد ]٠٠:‏ الآبة فان اللّهَ - تعالى - جعل سَّهْمًا لِذّوي الى : وهم 
القَرابةٌ من غيرٍ فصل بينَ الفقيرٍ والغنيّ وكذا روي أنه يك قَسَمَ الحمْسَ على خمسةٍ أسهم. 
وأعطى سَّهُما منها لِذَّوي القُرْبَى 7" ولم يُعْرَفْ له ناسح في حال حياته ولا نَسْحّ بعد 
فاته 

(ولنا) ما رّواه محمّدٌ بنُ الحسن في كتاب السّيّرٍ أن سَيّدَنا آبا بكر» وسَيِّدَنا عُمَرَ 
وسَيّدنا عثْمان» وسَّيِّدَنا عَلِيا رضي الله عنهم قَسَموا حمس الغنائمَ على ثلاثةٍ أسهم : سه 
لليناَى» وسَهُمْللمساكين» وسَهُمٌ لأبناء اسيل بمَحْضر من الضحابة الكرامء ولم يدر 
عليهم أحد فيكون إجماعًا منهم على ذلك وه تن أن لسن O‏ عرد ذو E E‏ 
الول ذلاب بهم مُحالََةٌ کتاب الله - تعالى - ومُخالََةٌ رسوله يك في فعله ومن 
ا2 عن المُسْتَحِقٌّ؛ وكذا لا يُظَن بمن حضرّهم من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم 
التكوث عمال بحل مم مار صني الله - تعالى - بالأمرٍ بالمعروفِ والنّهي عن المُنْكر . 

N NEA,‏ يول عليه ؛ لأنَّ اسم دوي القُرْبَى يتناوّل عَموم 
القراباتِ ألا تَرَى إلى قوله تعالى : «إِرَجَالٍ تيب ما رك الْولدَانِ وَالْأَفْونَ € [النساء :۷] ولم 
يمهم منه قرابة الرسول كَل [خاصّة 

وكذاقوله: #الْوْصِيّة لِلوِدَيِ وَالْأَذْيينَ4 [البقرة::18] لم يَنْصَرِفْ إلى قُرابة 








.)۳۳۲۹۸( برقم‎ .)05٠6١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


)۲( زيادة من المخطوط 








رسول الله يل] “ وما روي أله قَسَمَ يل الحُمْسَ على خمسة أسهمء فأعطى عليه 
الصلاة والسلام ذا الى سَهْمًا فن» لك اللا في أنه اعطاهم خاصة وكذا قول" 
«الوْصِيّةُ للْولِدَيدِ وَالْأَفْينَ» [البقرة :4 ولم يَنْصَرِف إلى قرابة الرسول e‏ 
لما ا 
أعطاهم لِحاجٌتِهم وفقْرِهم لا لِقَرابتهم 

والدليل عليه أنه ل كان يده في أمر القتان فال من وتر عير وال ل 
لي من نیکم ولا وزد هذه الوبّرة إلاْحُمْسٌُ [4/ الاب] وهُو مَْدُودٌ فيكم» دوا 
الفط وال ع :ذفان الكلول عار ناز وشار على صَّاحبه يوم القِيَامة» ”" لم يَخْصٌ عليه 
الصلاة والسلام القَّرابةَ بشيءٍ من الخُمْس بل عَم المسلمينَ جميعًا بقوله كلهْ: «والخمس 
مردودٌ فيكم فدَلَ أن سَبِيلّهِم سَبِيلُ سائر فُقَراءِ المسلمينٌ» يُمْطَى مَنْ يحتاجُ منهم كفايته 
والله - سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أَغطي أي فريتي اَن من سَمَاهم اللّه تعالى جاز؛ لأنّ ذكرمَؤُلاءِ الأصناف ليان 
المَصارِفٍ لا لإيجاب الصَرْفٍِ إلى كل صِنْفِ منهم شيئًاء بل لِتَعْيِينٍ المَضْرِفٍِ حى لا 
يجورٌ الصَرْف إلى غير مَؤُلاءٍء كما في الصَدَقاتِ والله قاي 0 


وأما ا الأخماس ففي موضعين : في بيان من يستجق | لي e‏ )4( 
وملا ا وفي بيانٍ مقدارٍ الاستحقاق . 


افا الأؤل: فالذي يَسْتَحِقٌ | مَهُمَ منها هو الرَجِلّ المسلمٌ المُقاتل» وهو أنْ يكونّ من آهل 





)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «لا". 
(*) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب : في فداء الأسير بالمال» برقم (25595» والنسائي. 
برقم .):١*69(‏ وأحمدء برقم ٠(‏ 14°( ومالك برقم (2.)445 من حديث عبداللهين عمروين العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (۷۸۸۳). 

وبسند صحيح : ا النسائي» كتاب قسم الفيء› برقم .)8١74(‏ وأحمد. برقم (۲۲۱۹۱)» وابن 
حبان »)١97/1١(‏ برقم (٥٥۸٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۰)۵۱ برقم »)٤۳۷۰(‏ وسعيدبن منصور 
5 في سننه /٥(‏ ۱۸۸)› برقم ›)٩۸۲(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (5/ ۰۳ °( برقم »)۱۲٣۲۷(‏ والبزار في مسنده 
(۷/ 106( 00م سي ذا لقان رقي لاجد GE‏ رقم 
(VAY)‏ . 


)٤(‏ في المطبوع : «منه 


ema yD 
. القتالِء ودخل دار الحرب على قَصْد القِتالِء وسواءٌ قائّل أو لم يُقاتل؛ لأنْ الجهاد‎ 
والقِتال إِرْهابٌ العدرٌء وذا كما يحصّل بمُباشرة القَيْل يحصّل بِتَباتٍ القَدَم في صف القتَالٍ‎ 
. ردا للمقاتلة حَشْيةَ كرٌ العدوٌ عليهم‎ 

وكذاروق أذ ام ل ب او اجر 
ولت يجمَعونٌ الغنائم» وثُلْثُ يكونونّ رَذَّا لهم حَشْية كرٌ العدرٌ عليهم » وسواءٌ كان مَريضا 
ارسق ناكا ار دكاتت ار ا لقان دلوم من اهل اا > فأمًا المرأةٌ 
والصّبيُ العاقِل» والذَّمّنُ والعبدٌ المَحْجورٌء فليس لهم سَهُمّ كامل ؛ لأنهم ليسوا من أهل 
القتال . 

ألا رى آله لاايجبُ القتال على الصّبِيّ المي با ياي ا 
عند الضرورة؟ وهي ضرورة عموم التَفيرٍ ويذلك لم يَسْتَحِقَّوا كمال السَّهُمِء ولكنْ ؛ 
يُرْضَحْ "لهم على حَسَبٍ ما يَرَى الإمام . 

وكذا روي أن رسول الله ي كان لا يُعْطى العبيدَ والصَّبْيانَ والنّسُوانَ سَهْمًا كاملا من 
غنان» وكذا لا َم "لاجر ؛ لاله لم يدخل لذ على مد الفا إآإذا قا مع 
العسشكر» ی ما ا تك ن وا الد على فد الان فكان 
ُقائلاً» ولاسَهْمَ للأجير لانهدام الدُخولٍ على قَضْدٍ اتال ٠‏ فن قائل نُظِرَ ““ في ذلك 
إن "ترك الخِدْمة فقد (دخل في جُمْلة العشكر) ° وإِن لمن يرك فلا شيء له أصلا؛ 
لأنه إذا لم يرك تبيّنَ أنه لم يدخلْ على قَصْدٍ القتالٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
(وأمًا) بِيانٌ مقدار الاستحقاق وبيانُ حال المُسْتَحِقٌ وهو المُقاتل فنقول - وباللّه 
التَؤْفيقٌ: المُقاتل إِمًا أن يكونَ راجلاً» وإما أنْ يكو فارسًا فن كان راجلا فله سَّهُمٌ 


(v) 


وَاخْدٌ: وان كان فارسا قله همان عد أي عضيفة رضي الله عه 





. في المطبوع : «ثلاڻا»‎ )١( 

(۲) الرّضخ : العطية المقاربة» قليل المال. انظر: اللسان (۱۹/۳). 

() في المخطوط : «يسهم؟ . (4) في المخطوط : «ننظر» . 

(6) فى المخطوط : «فإن؛ . (5) في المخطوط : «التحق بالعسكر» . 

)۷( انظر في مذهب ا لحنفية : مختصر الطحاوي (ص 75865)» شرح فتح القدير (5/ "19). الاختيار /٤(‏ 
)٩۹‏ البناية (5/ 055). 





وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - له ثلاثة أسهم: سَهُمٌ له» وسَهْمانِ لِمْرَسِه 
وبه أخذ الشافعيٌ - رحمه الله . ۰ 

ورواياتُ الأخبار تَعارَضَتْ في الباب» روي في بعضها أن رسول الله ية قَسَمَ 
للفارس سَهْمَيْنِء وفي بعضها أله عليه الصلاة والسلام قَسَمَ له ثلاثة أسهم إلا أن رواية 
السَّهْمَيْنِ عاضدها القياس» وهو هو أن الرّجلّ أصل : في الجهادِ» والفرس تابعٌ له؛ لأنّه آله . 
ألا کی اسز نارن اجن ره ولا يقر بالفزس كرتي كان القرين 
تابعًا في باب الجهادٍ ولا يجوز تفضيل "التبم على الأصلٍ في السَّهُمٍ وأخبارُ الآحاد إذا 
تعاو ميته الل جما غاي القيامن أولى واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ويَسُْوي فيه العتيقُ من الخيْلٍ والفرّسٍ والبِرْدَوْنِ؛ لأنه لا فضل في النُصوصٍ بينَ فار 
وفارس» ولان استحقاق سَهْم الفرَسٍ لحصول إزهاب العدوّ به الله - سبحانه وتعالى - 
وصَّف جنس الخيّل بذلك بقوله a‏ رش ا الل رهت يد عدر 
أله وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال : ]٠‏ فلا يمفضل “'" بِينَ نوع ونوع» ولا يَسْهَمْ لأكثرَ من فرّس واحدٍ 
عند الى ج رار ا جره الله وعد أى يوست ينه نوسن » 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - : أن الغازيّ تقعٌ الحاجة له إلى فرَسَيْن» , ردكت 
اا اعنا المركورت هن الك وال تكول إلى الخنية : 

(وجه) قولهه 47 : : أن الإسهامَ للحَيْلِ في الأصل نَبَتَ على مُخالفةٍ القياس ؛ لأنْ الخيْل 
آله الجهاد ثُمّ e‏ آلاتٍ الجهاد, فكذا الخيْلُ إلآ أن الشرع ورد به كفَرَسٍ © 
واحدء فالريادة على ذ لك ترد إلى أصلٍ القياس على أن وروة الشرع كان علا كو 
آله مُرْهبة للعَدوٌء بخلافٍ سائر الكلات نالمش هراض الإزهاب» بدليل أنه لا1٤/‏ 
”لأ] يُسْهُمُ يما زاد على فرَسَيّْن بالإجماع» مع أن معنى الإزهاب يَرْداد بزيادة الفرّس . 
ايف في "© حال المُقائل من " کونه فارسّاء أو راجلا في آي وق يميد وق 





)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يعطى للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسهء وللراجل 
7 سهم واحد» انظر : الحاوي الكبير (E 1 ٠(‏ الوسيط )4/ «(ot‏ الروضة (5/ (TAT‏ . 

(۲) في المطبوع : «تنفيل . (۳) في المطبوع : «(يفصل؛ . 

. في المخطوط : «قولهما». (5) في المخطوط : «لفرس»‎ )٤( 

() زاد في المخطوط : «أن». (۷) في المخطوط : «مع» 





GD 
دخوله دار الحرب أم وقثُ شهود الوقعةء فعندنا يُعْتَبَرُ وقثُ دُخولٍ دار الحرب إذا‎ 
دخلها على قَصّدٍ القتالٍ.‎ 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يُعْتَبَرُ وقثُ شهودٍ الوقعة. حى إِنَّ الغازي إذا دخل دار 
الحرب فارِسًا فمات فرسه أو تَمْرَء أو أخذه العدو فله سَهُمُ المْرْسانٍ عندنا 17 روعي له 
E‏ ذا 

واحتج بما روي عن سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال : الغنيمة لِمَنْ شَّهِدَ الوقعةٌ © 
ولأن استحقاق الغنيمة بالجهاد. ولم يوجد وقتّ دُخولٍ دارٍ الحرب؛ لأن الجهاد 
بالمقاتلة» وذخول دار الحرب من باب فطع المُسافةٍ لا من باب المقاتلة . 

(ولّنا) أن الل - تبارك وتعالى - جعل الغنائمَ للمُجاهدينٌَ قال - سبحانه وتعالى -: 


کو ما عمسم علا با € [الانفاں ]٠:‏ » وقال - تعالى عر شائ -: لوَأَلَموَا آَم عَْمْم ين 
م 5 ا 78 اراو م ےم ر ر 
ي [الأنفال ]٤١:‏ » وقال - جلث عَظمَتَه وكبُرياوٌه-: وعدم لله مغانم كار 
ادوا 4 الفتح ]٠٠:‏ » وقال - سبحانه وتعالى -: ولد دكم أله إِحَدَى الطابقين أي 


کک [الأنفال :۷] وغيرُ ذلك من التُصوص» وَالذئ جاوز الدوت فارِسًا على قَصّدٍ القِتالٍ 


مُجاهد لِوجهيْن : 
احذهما: أن المُجِاوَرَةَ على هذا الوجه إِرْهابُ العدرٌ وأنّه جهادٌ» والدّليلُ على أنّه 


موري م 


إِزْهابٌ العدو وأنثه جهادٌ قوله - عر وجل - : وین رَبَاط اليل جورت بو عدر أله 





)١(‏ فى المخطوط: «دخوله». 

(0 انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي (ص «(YAO‏ رؤوس المسائل رص )2 شرح فتح القدير 
)°/ 64۸( الاختيار 2)١79/5(‏ البناية (5/ 0۷€(« الدر المختار .)١55/5(‏ 

(۳) وفى بيان مذهب الشافعية : أن من دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو سرق منهء أو باعهء أو 
أجره» أو وهبه قبل حضور الوقعة حتى حضرها راجلا يُسهم له سهم الفارس» واستحق سهم الراجل ولو 
مات الفرس بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة المالء أو مات أثناء القتال استحق سهم الفرس» أما من دخل 
أرض العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع. أو إعارة أو غيرهما وحضر به الحرب. أسهم له. انظر: الحاوي 
الكبير »)٤۷١ /٠١(‏ الوسيط )4/ «(ot‏ الروضة (TAO «TVA‏ . 

(6) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب فرض الخمس» باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة» والبيهقي في الكبرى 
«(To 7)‏ برقم (0 1۷۰( والطبراني في الكبير )۸/ «(Y1‏ برقم «((AT‘T)‏ وابن الجعد في مسكئذه 
(۰١ /1(‏ برقم (0۸۸)» وعبد الرزاق في مصنفه (45/ ۳۰۲). برقم (۸4٦4)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
«(4F /7)‏ برقم (۳۳۲۲۰۵) من قول عمربن الخطاب رضي الله عئه . 





e‏ ] ولان در الحرب لا تخلو عن يون الك ''' وطلائيهم» فإذا 
وخاينا حش كثيفٌ رجالا وركبانًا فالجواسيس يُخْبِرونّهم بذلك» ذ يع ای تلويهيم 
حش يكوا الشرى وال ساقي ق هَرَبًا إلى القلاع والخصون المَنِيعةَ» > فكان مُجاوَزة الدَرْبٍ 
على قَصّدٍ القتال هاب العدوٌ»ء وأنّه جهاد . 

والثاني: أن فيه غَيْظ | لكمَرة وكَبْتهم ؛ اريم ال د يَغيظهم 
قال الله - تبارَك وتعالى - : ولا تطغورتب مو ئا يَفِيظ الڪقار 4 [التوبة : ١‏ وفيه هرهم 
وما الجهاد إلا فهر إضواء اللدع ا - لإعزاز دينه» وإعلاء كلِمَتِهء فدَل أن مُجاوَزة 
الثزب فاركا على لظو لوال ات و ااا شه ایا رك چا 
راجا فلّه سَّهُمُ الرَجَالَةَ بقوله كله : : اللفارس سَهْمَانِ وللراجل سهمه " . 

وأمًا أمرْ سَيِّهِنَاعُمَرَ رضي الله عنه فيحتمل أنّه قال ذلك في وقعةٍ خاصّةء بأنْ وقَعَ 
لقتال في دار الإسلام أو في أرض فحت عنوة وقَهرَاءٍ, م لّحِقَّالمَدَدُ أو يُحْمَلَ على هذا 
تَوْفِيقًا بِينَ الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ صيانة لها عن التَناقْضٍ » رن : إن الْمَدَدَ لا 
يشاركوتهم في الغنيمة في تلك الوقعة إلا إذا شهدوهاء ولا كلام فيه» وعلى هذا إذا دخل 
راجلا ثم اشترى فرّسًا أو واا أو ات غار أ رفت لوه سهم الرّجالٍ عندنا *؛ 
E‏ 

وقال الحسنْ E aS‏ 
هذا إذا دخل فارِسًا * نُمّ باع فرّسَّه أو آجَرَهء أو وهَبّه أو أعارّه فقائّلَ وهو راجل فلَّه سَهُمُ 
راجل. ذكرهه فى الجر الكبين. 
)١(‏ في المخطوط : «الكفرة». 
(۲) في المخطوط : «أراضيهم؟ . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : سهام الفرس » برقم (58517), ومسلمء > كتاب الجهاد 
والش» باب : : كيفية قسمة الغنيمة د بين الحاضرين › برقم ,)١!55(‏ وأحمد. برقم (5455). وابن ٠‏ حبان 
c(A1 ° 2 (1۳۹ /۱۱(‏ والدارقطني .)٠١74/:(‏ برقم (6). والبيهقي في الكبرى /٦)‏ °+(« 
9 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ د .(AT‏ 


)٥(‏ ومذهب الشافعية أنه من دحل أرضن العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع أو إعارة» أو غيرهما وحضر به 
ا . انظر: الحاوي الكبير »)47١ /٠١(‏ الوسيط »)٥٤۳ /٤(‏ الروضة (5/ ۳۷۸ .)۳۸١‏ 





7 الصتقع ج‎ ye 


ورَوّى الحسنٌ عن أبي حنيفة [- رحمهما ا لك وسوی على 7 
هذه الرّواية بين البيع والموتء وبينَ ¿ البيع قبل شهود الوقعةٍ وبعدّهاء والصحيح جوابٌُ 
ظاهر الرّوايةٌ؛ ان اجاور قارشا على نشد الالو الجهاد فار قا ولَمّا باع فرَسّه 
تين أنه لم يَقَصِدَ به الجهادً فارِسَاء بل قَصَدَ به التّجارةً. وكذا هذا في الإجارة والإعارة 
والرّهن, لات ماد شهوة الرقعة ؛ ال بع ل على واا لان 
الغازيّ لا يبِيعٌ فرّسّه ذلك الوقتَ لِقَضّدٍ التجارة عادةً» بل لِقَضْدٍ نَباتِ القَدَم وَالتَسَمرٍ ”"ا 
لقتال بعامّةٍ ما في وُسْعِه وإمكانه واللّه - تعالى - أعلم . 


فصل [في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين] 
وأمَّا بيان حُكم (الاستيلاء من الكَفَّرَةِ) ”" على أموالٍ المسلمينَ» فالكلامُ فيه في 


موضعين : < 
احذهما: في بيانٍ أصل الحكم . 


والثاني: فى بِيالٍ كيفيته . 

اقا الأوؤل: فنقولٌ : لا خلافٌ في أن الكُفَارَ إذا دَخَلوا دار الإسلام واستّؤلوا على (أموالٍ 
المسلمينَ) ‏ ولم يُخرزوها بدارهمء إِنْهم لا يَمْلِكوئها حتّى لو ظّهّرَ عليهم 
المسلمودًء وأخذوا ما في أيديهمء لا يَصير يلكا لهم» وعليهم رَدُها إلى أربابها بغير 
شيء » وكذا لو قَسَّموها في دارٍ الإسلام تم ظَهرَ عليهم المسلمودًء فأخذوها من أيديهم. 
أخذها أصحابها بغير شيء ؛ ل ا ا الملك. فكان وجودها 
وي بع بخلاف قسمة 7 ارمام الغنائم في دار الحرب». أنها جائزة وإِنْ لم 

ينْبْتِ املك فيها في دار الحرب ؛ أن قسمة الإمام إّما تجو عندنا إذا اجتَهَدَ وأنضّى رأ 

ااا حتى لو قَسَمَ مُجارّفة لا تجوز على أن القسمة هناك 37 قش ء صدرٌ من إمام 
جائز القضاءء ولم يوجذ هاهناء ولا خلاف في أنّهم أيضا إذا استؤلوا على رقاب 





() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «والتشمير). 
(۳) في المخطوط : «استيلاء الكفار». (6) في المخطوط : «أموالهم». 
(5) في المخطوط : اقسم». 
(5) في المخطوط : «هنا». 








حر كتب السير _ > GH)‏ 
المسلمينّ؛ ومدبُريهم. أَمّهاتٍ أولادهمء ومكاتبيهم. أتهم لا يَمْلِكونّهمء وإِن 
أحرّزوهم بالدارٍ . 

واختّلِفٌ فيما إذا دَخَلوا دارَ الإسلام فاستؤلوا على أموالٍ المسلمينّ» وأحرّزوها بدار 
الحرب قال عُلْماؤّنا : : يَمْلكوئّها حتّى لو كان المُسْتَوْلى عليه عبدًا فأعتّقّه الحربيٌ أو باعه. 


أو كاتبه أو دَبَرَه أو کات :اة فاستؤلدَها جاز ذلك خاصة ا 


وفال الافمي د وشم لفطل OS‏ 


وجه قوله: آم استؤلوا على مال معصوم» والاستيلاءٌ على مال معصوم لا يُِيدٌ اليلك 
كاستيلاء المسلم على مال المسلمي» وأستيلاتهم على الزقاب» وما تنا ذلك لان 
عِضْمةٌ مال المسلم ثابتةٌ في حَّهم ؛ لأتهم يُخاطَبونَ بالحُرْماتٍ إذا بهم الذغوة» وإن 
اختلفا (" في العباداتٍ والاستيلاء كرون EA E‏ لتقا ها لليلك: 

(ولّنا) نهم استؤلواعلی مال مُباحٍ غیر مملولكِ» ومَنِ استؤلى على مالي مُباح غير 
٠ CER‏ كمَنٍ اسكؤلى على الحطّبٍ والحشيش والصَّيْدِء ودلالة ان هذا 
الاستيلاء '*» على مال مُباح غيرٍ مملولكُ أنّ مِلْك المالِكِ يرول بعد الإحراز بدارٍ الحرب» 
فول العضمة [ضؤورة] © برّوالٍ المِلكِء وَالدَلِيلُ على رَوالٍ المِلْكِ أنَ اليك هو 
الاختصاصٌ بالمَحَل في حى التَصَرُفٍ ) أو شُرعَ للتّمَكُنِ من القَصَرْفِ في المَحَل ؛ وقد زال 
ذلك بالإحراز بالذار؛ ؛ لأ المالك ل يُمْكِنْه الانيفاحٌ به إلا بعد الدُخولء ولا ينك 
الدخول بنفسه لما فيه من مُخاطرة ة الرَوح» وإلقاء التفس في التهلكة وغيره قد لا يوافقه 
ولو افق فقد لا بَظْقَرٌ به؛ E i I‏ وهل 
الدَارِ يَذْبَونَ عن دارهم» فإذا زال معنى المِلّكِ أو ما شرع له الل يرول اليك ضرورة . 

وكذلك لو استَّولوا على عَبِيدِنا فهو على هذا الاختلاني؛ لأنّ العبدَ مال قابل لِلتَملِيكِ 





010( انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل (ص .)75١‏ شرح فتح القدير ۳/١‏ 5)» البئاية (”/ 
)٠‏ الدر المختار (5/ .)١5٠‏ 

(؟) ومذهب الشافعية : أنه لو استولى الكفار على أموال المسلمين› > لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم 
لا. انظر: مختصر المزني (ص ۷۳)» روضة الطالبين :27951/1١(‏ 554). 

(۳) فى المخطوط : «اختلفتا» . )٤(‏ في المخطوط : «استيلاء»؛ 

(4) ليست في المخطوط . 


E GD 


بالاستیلاءِء ولهذا يحتملٌ التَمَلّك بسائر أسباب المِلْكِء بخلاف الأحرارٍ والمُدبّرين 
والمکاتبين Ne‏ وهذا إذا دخلوا دار الإسلاء فاقتولوا على دالا 
وأحرّزوهم بدارٍ الحرب . 

فأمَا إذا أبَقَ عبد أو أمةء ولّحِقَّ بدار الحرب فأخذه الكَفَّارُ لا يَمْلِكونّه عند أبي حنيفةً 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَمْلِكونّه . 

وجه قولهما: أثهم استؤلوا على مال مُباح غير مملوك فَيَمْلِكُونهِ قياسًا على الذَابَةٍ التي 
نَدََثْ من دارٍ الإسلام إلى دارٍ الحرب ا وسائرَ أموالٍ المسلمينَ التي استؤلوا 
عليها . 

الدَليل على أنْهِم استؤلوا على مال مُباح غيرٍ مملوكِ آله كما دخل دار الحرب فقد زالَ 
ِلْكُ المالِكِ لما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى؛ ورّوالٌ المِلْكِ لا وجب رَوالَ المالية 97 ألا 
ترق أله لأ يوحت زوال الوق 

(وجه) فول ابي حنيفة: أن الاستيلاء لم يُصَادِفٌ مَحَلَّه فلا يُفيد الملّك قياسًا على 
الاستيلاءِ على الأحرار والمَدَبَّرين والمُكائبِينَ رابات الأولادء ودلالة أن الاستيلاءَ لم 
يُصادِف مَحَلّه أن مَحَلَّ الاستيلاء هو المالء ولم يوجذ؛ لأنّ الماليّةَ في هذا المَحَلّ نما 
ّث ضرورة ثبو اللْكِ للغانمينَ؛ لان الأصل فيه هو الُرَيَُء وكما دخل دار الحرب 

مرح ري ادر لدي ل و 
يبعي أن توول الزق ايها يضًاء إلا أنه نه قي شرْعاء بخلافي القياس فيقَْتَصَرُ على مورد 
ك بخلاي الذَابّة؛ لأنّ الماليهٌ فيها لا ّت ضرورة كبرت الملك ؛ لاتا مان 
والأمؤال اا اا رت الملك› وبخلافي الأبقي المُتَرَدّدِ في دار الإسلام؛ لأنّ 
الاستيلاة حقيقة صادَقّه ” وهو مال مملوك فكان يَلْبَغي أن يَنْبْتَ المِلْكُ للحال لِرُجودِ 
عة إلا اتا إلى وقتٍ الإحراز بالدَارٍ لمان وهو مِلْكُ المالِكِ فإذا أحرّزوه بدارهم 
فقد زال المانِعٌ لِرّوالٍ المِلْكِ ؛ فيعمل الاستيلاء السَابِقٌء وعملّه في إثباتِ الْمِلْكِ: 
والعلك لا ينثت إلا فى الال فت الماك رور 184/13 أبن (؟ هاهنا؛ لا 


)١(‏ في المخطوط : «المالكية» . (۲) في المخطوط: «الشرع». 
(۳) في المخطوط : «صادقة» . () في المطبوع : «المرء»!! . 
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ارمق 7 ال ا ای وا ا و 
يُصادف الاستيلاء مَحَلَّه فلا يُفِيدُ الملْك واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما) بيان كيفية الحم فنقول : 

يلك المسلم يرول عن ماله باستيلاء ء الكُفَارٍ عليه» ويَنْبُْتُ لهم عندنا على وجو له حى 
الإعادق إما بعِرَضٍ» أو بغير عِرَضٍء حتى لو ظَهْرَ عليهم المسلمون فأخذوها وأحرّزوها 
بدار الإسلام» فان وجده المالك القدر يم قبل القسمة أخذه بغير شيء» سواءٌ كان من ذُواتِ 
القَيّم أو من وات الأمثالي» وإن وجه بعد القسمة فإ كان من وات الأمثا اياده 
لأنّه لو أخذه لأحذه ‏ بمثلِه فلا يُفِيدُء ون لم يكن من ذَواتِ الأمثال يأخذه بقَيمَيِه إن 
شاء؛ لأنّ الخد بالقيمة مُراعاةً الجانبين: جاب المِلْكِ القديم بإيصاله إلى قَدِيم مِلَكِه 
الخاص المَأخوذ منه بغيرٍ عِوَضِ» وجانب الغاْمينَ بصيانة مهم الخاصٌ عن الزَّوالٍ من 
غير عِرَض» فكان الأَخْدّ بالقيمة نَظَرًا للجانبينٍ ومُراعاةً الحمَيْنٍ > بخلافي ما إذا وجَدّه قبل 
القسمة أنه يأخدُه بغير شيء؛ لأنّ التَابتَ للغانِمينَ قبل القسمةٍ بعد الإحرازٍ ليس إلا الحق 
المْتأكّدُء أو الملك العام فكانت الإعادة إلى قدیم الملك و أولى وقد 
ري أن يرا إرجلٍ من المسلوِينَ استولى عليه أل الحؤبء ثُمَّ ظَهَرَ عليهم المسلمونَ 
فوّجَدَه صَاحبه فِي المَغْنَم ؛ 7 رك الله ارس "نان ON RI‏ 
لك بغير شيء» > وإِنْ وجَدْنّه بعد القسمة فهُوَ لك بالقيمة» ٠“‏ وكذلك لو كان الحربي باع 
التاخود هن المسلمين : NERI EE‏ 
بغير شيءء وبع القسمة بالقيمة ؛ ؛ لأنّه باعه م مُسْتَحَقُ الإعادة إلى قَدِيم المِلكِ فبقيّ كذلك . 
ولو كان المُسْعَوْلى عليه مدير | أو مكائبًاأ وأمَ ولّدِء ثم ظَهَرَ عليه المسلموتٌ فأخرّجوه 
إلى دار الإسلام» أخذه لماك القديمٌ بغير شي قبل القسْة وبعدّها؛ a‏ 
والحُرٌ من وجو أو من كل وجو لا يحتمل اَمَك بالاستيلاء؛ ولهذا لا يحتمله بسائر 
أسباب المِلْكِ» فإذا حَصَّلوا ”في أيدي الغانِمينَ وجَبَ رَذهم إلى المالِكِ القَدِيم . 


١ 


1 


5 





)١(‏ في المطبوع : «لاستيلاء» . (۲) في المخطوط : «أخذه». 
(۳) فى المخطوط : «عن ذلك». 

(4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۱۲۹/۲)ء رقم (۷۳۲). 

(5) في المخطوط : «حملوا» . 
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ولو وهَبَ الحربيٌ ما مُلكه بالاستيلاءِ لرجل من المسلمينَ» أخذه المالِكُ القَدِيمُ 
بالقيمةٍ إن شاء ؛ لأنّ فيه نَظْرًا للجازبين على ما بَينا. 

وكذلك لو باعه من مسلم بعِوّضٍ فاسدء بان باع من مسلم عبد المسلم بخمر أو 
خِنْرير» أخذه صاحبه بقيمة العبدٍ الع لور م د الك O‏ 
فاسذاء والبيعٌ الفاسد مضمونٌ بقيمة المبيع > فصار كأنّه اشتراه بقيمَّتِه» ولو لم يكن 
العوّض فاسدًا أخذه بالكّمن الذي اشتر تراه به إنْ شاء» إن كان اشتراه بخلاف جنسه؛ لأنّ 
الأخلّ عند اختلا الجنس مُفِيدٌ. 

وكذلك لو كان اشتراه بجديه لكنْ بأل منه. فاه يأخذّه بمثل ما اشتراه» ولا يكونٌ هذا 
يا لأ ابا فضل مال فد استحقائه بالبيع من غير وض بُقابله» والمالِكُ القّديم لا 
يأخذه بطريق البيع ؛ ٠‏ بل بطريتي الإعادة إلى قَديم مِلْكه > فلا يتَحَمَّقٌ الرّباء وإِنّْ كان اشتراه 
نميه ق ا ا ؛ لأنه لا يفيد . 

ولو اء اا لی المسؤاع ا بو ربل عو له ر الماك القَّدِيمُ أخذه من 
القاني بالكّمن القّاني» وليس له أن يَف الك الب اا بالكمين ن 
المشتري الأول في ظاهر الرّوايةٍ . 

وروي عن محمّدٍ - رحمه الله - في التَوادِرٍ أن المالِك بالخيار إِنْ شاء َة تقض البيعَ 
وأخذه بالقمن الأول وإِن شاء أخذه بالتّمن الثاني . 

(وجه) رواية النوادر: أن أخذ المالك القديم تَمَلّكُ ببدَلٍ ا ای ا 
الشّفيع مُنَدَمٌ على حَقّ المشتري» فكذا حَقَه والجامعٌ أنْ حَنَّ كَل واحدٍ منهما سايق على 
حى المشتري» والسَبْقُ من أسباب التزجيح . 

وجه ظاهر الزواية: أنه لا ِلك للمالِكِ القّدِيمٍ في المَحَلُ بوجو» بل هو زائلٌ من كَل 
وجهء وإنّما اللات له حَق الإعادةء وإنّه ليس بمعتّى في المَحَلٌ؛ ٠‏ فلا يمنع جوارٌ البيع؛ 
فلا بلك فة تلاق حي اة ٠‏ فان الشَّفِيعَ يتَمَلّكُ تقض ى ”© المشفوع فيقتضي 
الأخدّ بالشفعة بتمليكِ البائع منه على ما عُرِفٌ . 





)١(‏ في المخطوط : «ويأخذه» . () في المخطوط : «النقص». 
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وعلى هذا الأصل إذا عَلِم الماليك القديمُ بشراء المَأسور. ورك الطلّبَ "“ رَمانًا لا 


17 سواسو ا 
على سَبِيلٍ الموائبة 

وعلى قياس ماروي عن محمد - رحمه الله - يَبْطُلُ كما يطل حى الشُفعة برك 
الكل على المراتة بق وكذلك هذا الحنُ يورت في ظاهر الرَواية» حتّى لو مات الماليك 
اديه كان لوكي أنْ يأخذوه» وعلى قياس ما رويّ عن محمد - رحمه الله يورت 
كما لا يورَتُ حى الشفعة. 

والضحيح جوابُ ظاهر الرَواية» لآ هذا الخد ليس ابهداء تمأ تَمَلّكِء بل هو إعادة إلى 
ديم المنْكِء بخلاف الأخْذٍ بِالشُمْعةء وحَقٌ الإعادة إلى قديم المِلكِ يما يحتمل الإرتَ 
e‏ وليس لبعض الورثة أ TERT O‏ تبك للكل 

ينْمَردُ به البعض . 

ولاق ترى المّأسورٌ رجل فاذْخَلّه دار الإسلام؛ » ثم أسره " العدو ا و 
آخنء فأدْخَله دار الإسلام» فالمشتري الأول اح من المالك القَديمٍء ول للها 
مويه سوا ال 
امي يا > لکن إذا إذا أخذه المشتري الأول فللمالِكِ 
لديم أن يأخدّه بالقَمتيْنِ إنْ شاء أو يَدَعَ ؛ ؛ لأنه لَمَا أخذه المشتري الأوَلَ بالَمنِ فقد قام 
عليه بِالتَّمنَيْنِء il‏ شتراه بهذا القدر من المالٍ ولم يوجدٍ الأسرٌ أصلا 

ولو اعت عمق الحربيُ العبد المَأسور في دار الحربء أو دَبّرَ أو كات أركانت لد ام 
فاستَؤْلّدَهاء ثم ظَهّرَ المسلمونٌ عليهاء > [فذلك کله جا بڙ] 2 وعَتَقَتْ هي وأولاذهاء 
وكذا المَدَيّرٌ والمكاتب . 

(أمَا) إذا أعتّقّه فلأنَ يده زَالَثْ عنه وهو مسلمٌ» فحَصّل في يَدِ نفسه فعَتَقَ عليه كالعبدٍ 
الحربيٌ إذا حرج إلينا مسلماء i‏ والنَسَبٌ يَْبّتَ في دارٍ الحرب› 
وَقَهْرُ الحربئٌ كمويّه» وإ مات مث أ ولِّهء كما إذا غَلَبَ عليه» وق الدب لهذا 





. في المخطوط : «الطالب». (۲) في المطبوع : «اشتراه)‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 
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المعنى» والمُكاتبٌ صار في يَدِ نفسه ؛ لِرّوال يَدِ المولى عنه وهو مسلمٌ فِيَعْيِقٌ» ولأنّه إذا 
هر المولى سقط عنه بَدَل الكتابة» فَعَمَّقَّ لِرّوالٍ رِقّه» ولو كان المَأسورُ حُرًا فاشتراه مسلمٌ 
وأخْرّجّه إلى دار الإسلام؛ فلا شيءَ للمشتري على الحُرٌ ؛ ؛ لأنّه ما اشتراه حقيقة ؛ إذ الح 
لا يحتمل التمَلك ٠‏ لته بَدَّلَ مالاً لاستخلاص الأسير بغير إذِه» فكان مُتَطُوّعَا فيه » فلا 
يَمْلِكُ الرُجوعَ عليه» وإِنْ أمَرّه الحُرُ بذلك فمَعَله بأمره رجع عليه ؛ لأنّه لَمَا أمَرّه بذلك 

فكأنّه استقرّض منه هذا القدرٌ من المالٍ» فأقرّضّه إِيّاهء ثُمَ أمَرَه أن يَدْفَعَهِ إلى فُلانِ فَمَعَلَ» 
فيرجعٌ عليه بكم الاسيَفّراض . 

ولو أسلَمَ أهل الحرب؛ ومَتاعٌ المسلمينَ الذي أحرّزوه في أيديهم فهو لهم ولا حَقَّ 
للمالِكِ القَديم فيه؛ لأنّه مال أسدّموا عليه؛ ومَنْ أسلّمَ على مال فهو له على لِسانٍ 
رسولٍ الله اة . 

هذا الذي دَكّرنا حُكُمُ استيلاءِ الكافر فأمّا حَُكُمُ الشّراءء فنقول : الحربي إذا خرج إلينا 
فاشترى عبدًا مسلمًا تَبَتَ " المِلّْكُ له فيه عندنا؛ لكنّه يُجْبَدُْ على البيع » وكذلك لو خرج 
إلينا بعبده فأسلَّمَ في يَدِه يُجْبرُ على البيع . 

وعند الشافعي * رحمه الله؛ لا يجو شراء الكافر الع المسلم وهي مسال كتاب الببوع. 
فان لم يَبِعْه حتّى دخل دار الحرب به عَتَقَ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى» 
ومتدعنم] ”> لا بحس 

وجه قولهما: أن لإحراز " الكافِر ماله بدارٍ الحرب أثَرَا ““ في رَوال العِضْمةٍ لافي 
وال الملّكِ» فإ مال الكافر مملولكٌ لكنّه غير معصوم . 

EEL‏ - أن التَابتَ للحَرْبيّ بالشراءِ ملك مجبورٌ على 
إزالَيه» فلو لم ي e CE SCE LE‏ ؛ تعر 
الجبّر بالإحراز بوجو › فيُوّدَي إلى دخ تَْيرٍ المشروع» وهذا لا يجورٌ ثم طريق الروالِ هو 
الإحرارٌ بالدّارٍ» وإنْ كان هو في الأصل شرطً رَوالٍ المِلْكِ والعِصْمةٍ في استيلاء الكَفَار 


am 


)١(‏ فى المخطوط : «يثبت). ٠‏ (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «إحراز». (4) في المخطوط : «أثره» . 
(4) في المخطوط : لابوجهه) . 
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تعر تخصيل العلَةٍ؛ قيمَ الشرط مَقامه على الأصل المعهود من إقامة الشرط مَقَام العلة 
PEO‏ 
ولو اشترى عبدًا وميا فهو على هذا الاختلاف أيضًا؛ لأنّ الحربيٌ مجبورٌ على بيع 
اذَه َي أيضّاء ولا بنرك ليدخلّ دار الحرب . 

57 أسلَّمَ عبد لِحَرْبيَ في دار الحرب لا يَعْتِقُّه وهو عبد على حاله بالإجماع ؛ ؛ لأنّ 
الملك وإِنْ كان واجبّ الإزالة لكنْ لا طريقّ لِلزَّوالٍ هاهناء فبّقيَ على حالِهء ولو خرج 
هذا العبدُ إليناء فإِنُ خرج مُراغِمًا لمولاه ولَّحِقَّ بِعَسْكرٍ المسلمينَ عَبَقَّ ؛ لأنّ دار الحرب 
[:/ ه"أ] دار فهر وعَلْبَةٍ وقد قَهَرَ مولاه بخُروجه مُراغِمًا إِيَاهء فصار مُسْتَوْلِيًا على نفسِه 
تًا إاهاء فير ول مِلْكُ المالِكِ عنه . 

وقد روي أن رسول الله كَل قال فِي إِبَاقٍ عبيد الطائف : «مَؤْلَاءِ عُتَقَاءُ الله سْبْحَائَه 
وتَعَالَى» ”'' ولو خرج غير مُراعْمٍ فان خرج بإذنٍ المولى لِلتَّجارَةٍ فهو عبد لمولاه لكنْ يبيعه 
الاما يقت تمته يمولاء» آنا كوه عبًا يمولاه فلاته "لم يخرخ قاهرا مُستوْليَا ولال 
ِلْكُ مُسْتَحَق الزّوالٍ بالإسلام . 

واا وقفُ تمه يمولاه» فاته باعه على مِلکه» وكذا لو لم يخرخ مُراغِمًا ولكن ظَهَرَ 
المسلمونٌَ على الدَارٍ يُعْتَقُ أيضًا؛ لأنه لما اسلَمَ فقد بي عليه مِلْكَ مُسْتَحَقُ الرّوالِ؛ 
مُحْتَاجٌ إلى طريتي الرَّوالِء وقد جد وهو إحرا نفيه بمنعه المسلمينَ» وإنّه أسبى من 
إحراز المسلمينَ إيَاه بدارٍ الإسلام ليَمْلِكوه يي و ب 
الدَارِء ولك باعه الحربيُ من مسلم أو حَرْبيٌ » عَتَنَ عند أبي حنيفة قول المشتري ابيع أو 
لم يَقْبلء وعندهما ”" لا يُعْتَُ . 

وجه قولهما: أنّه كما زالَ مِلْكُ البائع عنه فقد تَبَتَ مِلّكُ المشتري فيه» فلا يُعْمَقُ . 

وجه قول أبي حنيفةً رضي الله تعالى عنه: ما كنا أن هذا مِلْكُ مُسْعَحَقُ الزّوال 
موقوفٌ رَواله على سبب الرَّوالٍِ أو شرط الزَّوالٍ على ما بَيّنَاء فإذا عَرَضَه على البيع؛ 
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ولو ا حَرْبِينٌ في دارٍ الحرب وله رَقِيقٌ فيهاء فخرج هو إلى دار الإسلام ثم عه عبذه 
بعد ذلك كافِرًا کان أو مسلمًا فهو عبدٌ لمولاه؛ لأنّ خروجه إلى مولاه كخروجه مع مولاه 
ولو کان خرج مع مولاه لكان عبدًا لمولاه كذا هذاء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأمًا بيانُ الأحكام التي تختَلِفٌ باختلاف الذَارَيْنَ» فنقول : 

لابُدَ أوَلاَ من معرفةٍ معنى الدَارَيْنِء دار الإسلام ودار الكَفْر ؛ لِتَعْرَفَ الأحكام التي 
تخْتَلفُ باختلافهماء ومعرفةٌ ذلك مَبنيةُ على معرفة ما به تَصيرٌ الدَارُ دار إسلام أو دار كف 
فنقول : 

لا خلاف بينَ أصحابنا في أن دار الكَفر نَصيرُ دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 
n‏ . واد مدر الكفر؟ 

احذها: ظهورُ أحكام 5 

والنّاني: أن رد مُتاخمة لدار الكفْر . 

وَالثَالِتُ: أن لا يمى فيها مسلم ولا ذِْمَيٌّ م آنا بالأمان الأوّل» وهو أمانٌ المسلمينّ . 

وقال انو سا مةد رحا الك لها سي ذال ا يمور اكام ار 
فا وجه قوليهما : أن قوّنادارُ الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفْرٍ. 


ت 


کے 


وانما تضاف الذَار | إلى الإسلام أو إلى الكقر ر لِظهورٍ الإسلام أو الكفر فيها کاس 
الجتة دار السَّلاٍ وَالْتَارٌ دار اليوان» لو جود السّلامة في الجئْةٍ. والبوار في النَارٍ وظهورُ 
الإملاروالخثر زر أحكامهماء فإذا ظهَرَ أحكامٌ الكُثْر في دار فقد صارث دار كر 

فصّحتٍ الإضافةٌ» ولهذا صارتٍ الدَارُ دار الإسلام بظهو , أحكامٍ الإسلام فيها من غير 
شريطة ار فكذا تصيرٌ دار الكفر بظهورٍ أحكام الكفْرٍ فيها واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلمُ . 











م كتاب السير___ > GD‏ 
(وجه) قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: أن المقصود من إضافة الدَارٍ إلى الإسلام 
والكُثْر ليس هو عَيْنَ الإسلام والكُْرِه وإنما المقصوةٌ هو الأمنُ والؤْفٌ» ومعناه آذ 
الأمانّ إن كان للمسلمينّ فيها على الإطلاق» والخؤف للكَمَرة و على الإطلاتيٍ» [فهي دار 
ا و على الإطلاق› ال ف اماه على 
الإطلاق] ”» فهي دارُ الكقر والأحكامٌ مَبنيَة على الأمانٍ والخوْفٍ لا على الإسلام 
والكَفُر» فكان اعيِبارُ الأمانِ والخوْفٍ أولى» فما لم تقع تع الحاجة للمسلمينَ إلى الاستثمان 
بَقَىَ الأمنُ التَابتَ فيها على الإطلاقٍ» فلا تَصيرٌ دارَ الكَمر» وكذا الأمنٌ التَابتٌ على 
الإطلاقي لا رول إلا بالمُعاحَمةٍ دار الحرب» فعوَقّفَ ”" صَيْرورنُها دار الحرب على 
وُجودهما مع أن إضافة الدَارٍ إلى الإسلام احمل أن يكونّ لما قُلُْمْ؛ واختمل أن يكون لما 
ناء وهو ثُبوتُ الأمنٍ فيها على الإطلاق للمسلمينَ وإتما يَْبْتُ للكفرة و بعارض الذَّمَةٍ 
والاستئمان» فإِنْ كانت الإضافة لما قشم صي دار الكَفر بما فم وان كانت الإضافة لما 
ْنا لا تَصيرُ دارَ الكَفْر إلا بما قُلْناء > فلا تَصيرٌ ما به [4/ ١۳ب]‏ دار الإسلام ببقينِ دار الكفر 
بالشَّكُ والاحتمالٍ على الأصل المعهود أن القَابتَ بيّقين لا يّزول بالشَّكَ والاحتمال؛ 
بخلافٍ دار الكَفْرٍ حيث تَصِيرٌ دار الإسلام ؛ لِظهور أحكام الإسلام فيها؛ ؛ لأ هناك 
التزجيح لِجِانِبٍ الإسلام ؛ لقوله كك : «الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى' فزالَ السك على أن 
الإضافة إن كانت باعتِبار ظُهِورٍ الأحكام ٠‏ لكنْ لا تَظْهَرُ أحكامٌُ الكفْر إلا عند وُجودٍ هين 
الشَرطَيْن - أعني المُتاحَمةَ وزّوالَ الأمانٍ الأول - لأنّها لا تَظْهّرُ إلا بالمََعةء ولا مَتَعةَ إلا 
ا ا 

و[على] “ قياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظَهَرَ عليها المُشركون؛ 
واوا فا أحكام الكفْرِء أركاة اهلها اه ا ا 





() ليست فى المخطوط . (۲) فى المخطوط : «فيوقف» . 
(۳) أخرجه البخاري تعليقًاء كتاب الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . . . » من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . 

ويسلك حسن ٠‏ أخر جه الدارقطني )/ «(YoY‏ برقم )۳۰( والبيهقي في الكبرى (5/ه٠‏ °( برقم 
(ه*9١1١).,‏ والروياني فى مسنده 5" برقم (8) من حديث عائذين عمرو رضي الله عنه» انظر 
إرواء الغليل» رقم .)١1754(‏ 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


الشَرْك؛ هل تصيرُ دار الحرب؟ 

فهو على ما ذكرّنا من الاختلاف» فإذا صارث دار الحرب فحُكمُها إذا ظَهَرْنا عليهاء 
وحُكمٌ سائرٍ دور الحرب سوا وقد ذَكَرْناه. 

ولو فتّحَها الإمامٌ نّم جاء أربابُهاء فإ كان قبل القسمةٍ أخذوا بغير شيءء وإِنّ كان بعد 
القسمة أخذوا بالقيمة إن شاءوا لِما ذَكَْنا من قبل» وعاد المَأخودُ على كيه الأول 
الخراجيٌ عاد خراجيّاء والعُشْريٌ عاد عُشْريًا؛ لأنّ هذا ليس استحداتٌ المِلْكِء بل هو 
عَوْدُ قديم الِلّكِ إليه » فيَعودُ بِوَظيفَيهِ إلا إذا كان الإمامُ وصح عليها الخراجَ قبل ذلك» فلا 
وذ ا ناا رهن ولاب سوعت و قلا يحم ا و 
تعالى - أعلم . 

فصل [في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأا الأحكامٌ التي تختَلِف باختلافي الدَارَيْنَ فأنواعٌ : 

منهاء أن المسلمَ إذا زّنا في دارٍ الحربء أو سَرَقَ» أو شرب الخمرّء أو قَذَفَ مسلمًا لا 
يۇخ بشيء ۽ من ذلك ؛ لأن الإمام لا يَقْدِرُ على إقامة الحُدودٍ في دارٍ الحرب ؛ ؛ لِعَدَم 
الولايق» ولو فعَلَ شيئًا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لايُقامٌ عليه الحدُ أيضًا؛ لال 
الفعل لم يَقَْ موجبًا أصلا . | 

ولو فعّل في دار الإسلام ثم هَرَبَ إلى دار الحرب يُوْحَدُ به؛ لان الفعلَ ونع موجبًا 
للإقامة ‏ فلا يَسْقْطْ بالِهَرَبٍ إلى دارٍ الحرب . 

وكذلك إذا قَتَلَ مسلمًا لا يُوْحَدُ بالقصاص» وإِنْ كان عَمْدًا؛ لِتَعَذّرِ الاستيفاء إلا 
المَتَعةٍ؛ إذ الواحد يقاوم الواحدّ والمَنَعةُ منْعَدِمةٌ ولأ كونّه في دار الحرب أورَتَ 
هة في الوّجوبء والقصاصٌ لا يجب مع الشُبْهةٍء ويضمنٌ الذي خَطَأ كان أو عَمْدَا؛ 
وتكون في ماله لا على العاقِلةٍ؛ ؛ لأن الذية تجبٌ على القاتل ابتِداءَ؛ أو لأنّ الل وُجِدَ 
منه؛ ولهذا وبحب الصا والكاره على القائلي لاعلى غيره» فكذا ليجب علب 
ابتداءٌ وهو الصحيح»› له العاقلة ر عرولا 07 اة 


فی المخطوط : «اتصل) . 
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المَنافع من الفُضْرةٍ والهِرٌء والشّرَفٍ بكفرة العشائر» واليرٌ والإحسانٍ لهم ونحو ذلك ؛ 
وهذه المّعاني لا تَحْصُلُ عند اختلافي الدَارينِء فلا تحمل عنه العاقلة. 

وكذلك لو كان أميرًا على سَريّةَء أو أميرٌ جَيْش ورّنا رجل منهم» »أو سَرَقَء أو شرب 
الخمرء أو كَل مسلمًا خَطَأ أو عَمْدَاء لم يأخذه الأميرُ بشيءٍ من ذلك ؛ ؛ لأنْ الإمام ما 
وحن وات ؛ لِعِلْمِه أنه لا يَقْدِدُ على إقامتها في دار الحربء إلا أنه 

يضمئُه السَرقةً إن كان استَهُلكها ويْضَمَنُه الذيةَ في باب المَثْلٍ ؛ ؛ لأنّه يَقَدِرُ على استيفاء 

فسان اال 

ولو زا الخليفة أو أميرٌ السام ففَّعَلَ رجلٌ من العشكر شيئًا من ذلك أقام عليه الحد 
وافْتَسّ منه في العمْدٍ وضَمّته الدّيةَ في ماله في الخطا؛ ؛ لأن إقامة الحدود إلى الإمام» 
وتَمَكَنُه الإقامةً بماله من القوّةٍ والشّوكةٍ باجتماع الجُيوشٍ وانقيادها لهء > فكان سکره 


كم دارٍ الإسلام . 
ولو شد رجلّ من العشكر ففَّعَلَ شيئًا من ذلك دُرِئٌ عنه الحد والقصاص ؛ لافتصار 
ولاية الإمام على المُعَسْكرٍ . 


وعلى هذا [أيضًا] ”© يخر الحربي إذا أسلّمَ في دار الحرب» ولم يُهِاجرْ إلينا فقتل 
E‏ اا لاه لا قصاص عليه عندنا على ما ذَكُرْنا وهذا مَبنيٌ على أن التَمَّوَمَ 
عندنا به يبت بدارٍ الإسلام ؛ ؛ لأنّ التَقَوم بالعِدّقء ولا عِدَّةً إلا بِمَتَعة المسلمينَ» وعند الشافعي 
- رحمه الله - التَقومُ يت بالإسلام . 


SS‏ - ولم يعرف عليه كلا زلا اا 
وقال أبو يوسف: اخسن أنْ يجبت [“/ [Î7‏ عليه القضاء . 

(وجه) قوله: أنّ الصَّلاةٌ قد وجَبَتْ عليه لِوُجودٍ سبب الؤجوب وهو فو لوقت وشرطله 
وهوالإسلامٌ؛ والصّلاة الواتجبة إذا فانت نَتْ عن وقتِها تَقُضَى ٠‏ کاله مَىّ إذا أسلَّمَ في دار 
الإسلام ولم يَعْرِفَ أن عليه ذلك حتى مضى عليه ارات الات ثم علم . 


لاا 0060001000 


. لمخطوط‎ ١ زيادة من‎ )١( 





> م مث س‎ GD 


(وجه) قول ابي حنيفة: أنّ جوب الشرائع يعمد البلوع . وهو العِلّمُ بالؤجوب؛ لان 
EREY ONEOTEE‏ م حقيقة اللْم 
ليس بشرط بل إمكا الؤصول إليه كافي» وقد جد ذلك في دار الإسلام؛ ادا 
الام نع » ولم يوج في دار الحرب؛ لأنّها ها دارٌ الجهْلٍ بها بخلافٍ وُجوب الإيمانِء 
وشكر العم وحُرْمةٍ الكُفْرِ: > والكَقْرانٍ ونحو ذلك؛ ؛الأدهتك الاسكاء لاررت جرت 
على الشرع ؛ بل تچب بمُجَرّدِ العقلٍ عندنا فإنّ آبا يوسفٌ رَرَى عن أبي حنيفةً رحمه الله 
(هذه العبارة فقال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه) ٠‏ يقول : لاعْذْرَ لأحدٍ من الخلْقٍ في 
جهله معرفة خالقه؛ لأنَ الواجبٌ على جميع الخلْتٍ معرفة الوّبٌ جل جلاله وتّرْحيدُه؛ لما 
ری من خي السّماواتٍ والارض » وخ نفبيهء وسائر ما حَلقَ لل - سبحانه وتعالى 
فام الفرائض فَمَنْ لم يَْلمهاء ولم بلغ فن هذا لم تَقُمْ عليه حَجَةٌ حكميَة بِلَمْظِه . 

على هذا إذا دل مسلمٌ أو سي دار الحرب بأمان» فعاقد حي عقد الزبا أو غيره مد 
العقودٍ الفاسدةٍ في حُكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة» ومحمّدٍ - رحمهما الله - وكذلك 
لو كان أسيرًا فى في أيديهم أو أسلَمَ في دار الحرب ولم يُهاجرْ إليناء فعا حَرييًا . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام. 

وجه قوله (" أن + حُزْمة الرّبا ثابتة في حَقٌ حَقٌ العاقدينَ» أا في حَقٌ المسلم فظاهر وأنا 
في ق الحر بی ااا الا مار ر بالك ماك فال دتعالى جل شال : #وَأَحَذهِم 
لبأ وقد مهوا عند [الساء :111] ولهذا حرم مع الذّمَيّ والحربيّ الذي دخل دارنا بأمان. 

(وجه) قولهما: أن أخدلٌ الرّبا في معنى إتلافي المالٍ» وإتلاف مال الحربيّ مَباحٌ» وهذا 
لاله لاعضمة لِمالٍ الحربيّ» فكان المسلمٌ سبي من | أخذه إلا بطريتي الغدْرٍ والخيانةء فإذا 
رضي به انعَدَمّ معنى الغذر» بخلاف الذّميّ والحربي المُسْتأمَن ؛ 0 أعوالهما مەت 
على الإتلاف . 

ولو عاقدَ هذا المسلمُ الذي دخل بأمانٍ مسلمًا [أسكَمَ] ول يُهاجر إلينا جاز 
عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز ولو كانا أسيرَيْن أو دخلا بأمان لِلتّجارة فتَعائّدا عقة 


)١(‏ في المخطوط : «أنه». 0 ن 
() ليست فى المخطوط . | 











GD 





الرّبا أو غيره من البياعاتٍ الفاسدةٍ لا يجوز بالاتفاق . 

(وجد شورين: أن ا ال امن السك اناف مال خصو من غير رضاد می لان 
الشّرعَ حَوَم عليه أن تَطيبَ نفسّه بذلك بقوله لل : «مَنْ رَادَ أو 21 اسيَرَّادَ فقد أَرْبّى) ”") 
والسَاقط شرْعًاء والعدّمُ حقيقة سواءٌ فأشبة عافد الأسيرَيْنٍ وَالتَاجِرَيْنٍ . 

(وجه) قول ای حتفا رضي الله عنه : أنّ أخُذّ ابا في معنى إتلاف المالٍ» ومال الذي 
أسلَمَ في دار الحرب» ولم بُهاجز إلينا غير مضمونٍ بالإتلافي» ذل عليه أن نفسَه غير 
مضمونة بالقصاص ولا بالدّية عندناء وحُرْمةٌ المال تابعة لِحُرْمةٍ التّفس» بخلاف التَاجِرَيْنٍ 
والأسيرَيْن› ا 

وعلى هذا إذا دخل مسلعٌ دار الحرب بأمانء فأداته حَرْبِيٌ أو أدانَ حَربيًاء ثُمّ خرج 
المسلمُ وخرج الحربيٌ مُسْتأمَنَا فإنَ القاضيّ لا يفضي لواحدٍ منهما على صاحبه بالدَيْنِ. 

وكذلك لو غَصَبَ أحدهما صاحبه شيئًا لا يَقَضي [عليه] (" بالغصب؛ لأنّ المّداينةَ في 
دار الحرب وفعت هَدرًا؛ٍ لانهدام ولايّتنا عليهم وانعدام ولايّتِهم أيضًا في حَقَّناء وكذا 
ص ُا واد منهما صا مالا خيدُ مضمونٍ فلم تلتق سيا يجوب الّمائٍ. 

وكذلك لو كانا حَرْبييْن دايَنَ أحدّهما صاحبّه ثم حرجا مُسْتَْمئَيْنِ ؛ ولو خرجا مِسَلمَيْن 
لَقْضىَ ”© بالدَّيْن بوت الولاية» ولا يُقْضَى بالغصب لما ّتا إل أن المسلمَ لو" كان هو 
الغاصِبٌ يُقْتَى بان يَددَ عليهم ولا يُقْضَّى عليه؛ لاله صار غادرًا بهم ناتِضًا عَهْدَهمء فَتَلرَمه 
التَوْبةُّء ولا تَتَحَقَّقْ التَوبة إلا برد المغصوب . 

وعلى هذا: مسلمانٍ دخلا دار الحرب بأمانٍ بأنْ كانا تاجرَيّن مَثَلا فمَتَلَ أحذهما صاحبّه 
عَمْدًا لا قصاص على القاتل لما ناء وإنْ كان خَطَأ فعليه الدّيةُ في ماله والكفارةً ؛ لأتهما 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساقاةء باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)١041/(‏ وأبو داود 
كتاب البيوع. باب: فى الصرف» برقم (۹٤۳۳)ء‏ والترمذي. برقم (١٤۱۲)ء‏ والنسائي» برقم 


(40+0).: وأحمدء برقم (۲۲۱۷۵)ء والدارمي. برقم (۷۹٥۲)ء‏ وابن حبان 0059٠ /1١1(‏ برقم 
(0015)» والدارقطني (۳/ ۰)۱۸ برقم (04)› والبيهقي في الكبرى /٥(‏ 2)587 برقم )١(‏ من 
حديث عبادةبن الصامت رضي الله عنه . 

(۳) زيادة من المخطوط. ٠‏ (4) فى المخطوط : "يقضى» . 

(5) في المخطوط : «لما» . ْ ١‏ 





نه 


من أهل دار الإسلامء وما /٤[‏ ۳۹ ب] دخلا دار الحرب لِعارِض أمر »إلا أنّه يجبٌ ٠‏ 
القصاص لِلسْبْهة» أو لِتَعَذّرِ الاستيفاء وغل ا 

ولو كانا أسيرَيْنِء أو كان المقتول أسيرًا مسلمًا فلا شيء على القاتل إلا الكَفَارة في 
الخطأ عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ”" عليه الكَفارَةٌ والدية . 

(وجه) قولِهما: أن الأسيرَيْن من أهل دار ر الإسلام کالما إنها الا ات 
غار وبولاني خت رضي العا اا ر ی يد يَدِ آهل الحرب» فصار تابعًا 
لهم فبطل تَقَوُمُه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا: الحربيٌ إذا أعّقٌ عبدّه الحربيّ في دارٍ الحرب لا يمذ عندهما ”". وعند أبي 
يوسف - رحمه الله - يَنقُدُ وقيلَ لا خلاف في اليش أنه يذه إِنّما الخلاف في الولاء أله 

شت عندهها لاست وة ت 

(وجه) فوله؛ أن رُكْنَ الإعتاقٍ صَدرَ من آهل الإعتاقٍ في مَحَلّ مملوكِ للمُْتَقِ» في 
كما لو أعنّقٌ في دارٍ الإسلام . ۰ 

(وجه) قولهما: أن الإعتاق في دارٍ الحرب د زوال الملك ؛ لان اليك في دار 
الحرب بالقهرٍ والغلَبةٍ حقيقةء فكل مقهورٍ مملوك؛ وكُل قاهر مالك هذا ديائئُهم فإنهم 
لا يَعْرِفُونَ سِوَى القَدرة الحقيقيّة» حى إل العبدٌ منهم إذا قَهَرَ مولاه يَصِيرُ هو مالِكاء 
ومولاه مملوكاء وهذا لا يميد الإعتاق في دار الحرب» فلا يوجبٌ زَوالَ مِلْكِ المالِكِ؛ 
هذا معنى قول مَشایخنا لأبي حنيفةً رضي الله عنه مُعْتَنّ بلساِه مُسْتَرَقٌّ بيده . 

وكذللة E a‏ ُعْتَقُ بصّريح الإعتاق فكيف يُعْمَنُ 
بالشراءِ وكذلك لو بره أو كانه في دارٍ الحرب حتّى لو دخل دار الإسلام» ومعه مُنَبَّد أو 
ا و و کا ی وار ات ا ا 0 ا ان اد إلى ما ی 
الموتِ» والكتابة تَعْليقُ الوشتي بشرط أداء بَدَلِ الكتابق» ُمَ لم ُد إعتاقه المُنْجَرُ فكذا 
المُعَلَى وال ضاف 





)١(‏ في المخطوط : «أمن» . (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «عن أبي حنيفة ومحمد». 
)٤(‏ في المخطوط : «قريبه؟. 





م کتاب السبر_ ‏ > GD‏ 


ولو اسنَوْلَد أمَتَه في دار الحرب صح استيلاده إيَاهاء حتّى لو خرج [إلينا] "بها إلى 
دار الإسلام لا يجوز بيعها ؛ لأ الاستيلاد اكتسابُ تبات التب للولد» والحربيّ من أهلٍ 
ذلك . 

ألا اي E‏ وس وس بي 
مَحَليّةٍ البيع ؛ ' يكونها حُرَةٌ من وجو قال النبي يل : «أعَقَهَا ولَدْمَاه ولو دخل الحربي 
بأمانٍ فمَّعَلَ شيئًا من ذلك تمد كله ؛ لاله نامعل بأمانٍ قد ته أحكام الإسلام مادام في 
دارٍ الإسلامء ومن و ياو أن لآ شلك المفسن أن ري بيده ما أعتّقه بلسانه . 


ص 


ولو دَبّرَ عبدّه في دارٍ الإسلام ”2 فم رجع إلى دار الحربء وخلف المدبر او حاف 
أمّ ولّدِه التي استَّؤلدَها في دار الإسلام» أو في دار الحرب» ثُمْ مات على كُفْرِه أو قُتِلَ أو 
سر يُحْكمُ بعِْقِهما . 

أمَا إذا مات أو قُتِلَ فظاهرٌ؛ لان أمٌ الولد والمُدَبّ ر يتقان بموتٍ سَيّدهماء والمقتول 
ميت بأجله ون رَغِمَ انف المُحْمزِلةٍ (وأمًا) إذا أُسِرَ فلاته صار مملوكًا فلم يَبْقَ عالت 


® 


صروره . 

وأمّا مُكائّبّه الذي كاتبّه في دار الإسلام» ودخل هو إلى دار الحرب فهو مكاتب على 
حاله» وبَدّل الكتابة عليه لِوَرَئْيِه إذا مات . 

وكذلك الرُهونُ والودائعٌ والدّيونُ التي له على النّاس» وما كان للتاس عليه فهي كلها 
على حالها إذا مات ؛ لاله دخل دار الإسلام بأمانِ ومعه هذه الأموال» فكان حُكمُ الأمانٍ 
فيها باقيا . 

وكذلك لو ظَهَرَ على الدَّارٍ فهرب الحربيٌ أو قُيِلَ ولم يَظْهَرْ على الدَارِء فيلكه على 
حاله يَعودٌُ فيأخذٌ» أو يجيء رنه فيأخذونّه له . 

أن إذا هرب ولم يل ولم ؤس فظاهرٌء اقا إذا فيل ولم يه فلآن ماله صاد مير 

ليد فيجينون فيأخذوئه» والمكائبُ على حاله بتي إلى ورئيهفُشتق» فأما إذا هر 

سر أو أَسِرَ ولم يَظْهَر أو ظَهَرَ وقتِلَ يُغْتق مُكاتبُه . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الحرب»‎ )١( 


ا0 أ أيير] “ولم يشر نظامر» لان مك الاسر وكذا ذا و 
وقتِل ؛ ؛ لان لقنل بعدَ الظهور قَثْلُ بعد الأسرء ويَبْطُلُ ما كان له من الدَيْن ؛ لما دکرنا أنه 
بالأسرٍ صار مملوکا فلم يَبْقَ مالکا ا ا لان 
الدَيْنَ في الذَمَةء وما في الذمَة تة لا يعْمَل عليه الأسد 

كانس سس و E‏ ف بيه فلا يخلْصٌ السب 
ِلسَابي /٤[‏ ۳۷] 

وأمًا ودائعه فهي (فيء لجماعة) ”'' المسلمينّ . 

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنها تكون فيا للمودّع . 

(ووجهه): أن يده عن يَدِ الغانِمينَ أسبّقٌ» والمُباحُ مُباحٌ لِمَنْ سَبَقّ على سان 
رسول الله اة . 

وجه ظاهر الزواية: :أن يَدَ المودّع يده تقديرّاء فكان الاستيلاءٌ عليه بالأسر استيلاءً على 
ما في يِه تقديرًاء ولا بخص به الغايمود؛ لاه مال لم يُوحَذْ على سَبيلٍ القَهْرٍ والغلبة 
قيقة حقيقة» فكان فَيْنًا حقيقة لا غنيمة» فيوضَعٌ موضِع الفيْءٍ وأمَّا الرّهْنُ فعند أبي يوسفَ 
يكو للمَرْتَهِنِ بِدَيْيِه » والريادة له 

وعند محمّدٍ - رحمه الله - يُباعَ فيَسْتَؤْفي قدر دَيْيِه » والرّيادة في جماعة المسلمينَ 
واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في أحكام المرتدين] 

ما بيان أحكام المُرْنَدَينَ فالكلام فيه في مَواضِعَ : 

نيوان رك ادق 

وفي بيانِ شرائط صِحَةٍ الرركن . 

وفي بيانِ كم الرَدَة. 

اقا زْكتها: إجراءً كلِمة الكفر على اللّسانٍ بعد وُجود الإيمانء إِذِ الرّدَةُ عِبارةٌ عن 





. ليست في المخطوط . (۲) في المطبوع : «في جماعة»‎ )١( 








حم كتب سير > هقنهة 


الُجوع عن الإيمان» فالُجوعٌ عن الإيمانٍ يُسَمّى رده في عرف الشرع . 

إن شراط سيكفها فانراء : | 

منهاء العقلُّء فلا نَصِح رِدةُ المجنون والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلَ؛ لأنْ العقل من شرائط 
الأهلية خصوصًا في الاعتقاداتٍ . 

ولو كان الل من يجن ويُِيقُ فان اند في حال جُنونه لم يصحٌ» وإنِ ارد في حال 
إفاقّيه صَحَتْ ؛ رجو دليل الأجوع في إحدى الحالميْنِ دون الأخرى» وكذلك السّكران 
لاحب العقل لا قح دنه امتحساناء والقياس أن نصح في حن الأحكام. 

(وجه) القياس: أنْ الأحكام مَبنِيّةٌ على الإقرار بظاهر اللسانِ لا على ما في القَلْبِء إِذْ هو 
اباط لا يرقف غلية: 

(وجه) الاستحسانء أن احكام الكُفرٍ مَبنيةٌ على الكفرٍ. > كما أنّ أحكامَ الإيمانِ مَبنيَة على 
الإيمان» وَالاينان 0 يرجعانٍ إلى التصديق والتتكذيب» وإنّما الاقرار دليلٌ عليهماء 
وإقرار اران الذّاهب العقل لا صل دَلالةَ على التكُذِيبٍ» فلا يصح إقراره . 

وأا البلوعٌ فهل هو شرط الف فيه؟ قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ رضي الله عنهما: ليس 
بشرط فتَّصِحٌ رِدَةٌ الصَّبيّ العاقِلٍ . 

وقال ابو يوس - رحمه الله: شرط حنتَّى لا نصح ردّنهِ. 

(وجه) قوله: أن عَقْلَ الصَبىّ ذ فى التَصَدُفاتٍ الضَارَةٍ المَخْضة مُلْحَق ”" بالعدّم وا 
بصخ ملائ واه تاماه ولق رة مخض نت ل نی تخا ٠‏ 
ذلك صح إد يمانه ولم صح رِدّنه . 

(وجه) قولهما أنه صح إبماله فص ر وهذا لان صِحَةٌ الإيمان الَو نة علي 
رُجود الإيمانٍ والرَّدّةٍ حقيقة ؛ لأنّ الإيمانَ والكفّْرَ من الأفعال الحقيقيّةَ وها أفعال 
جارحة الق ببمنزلة انمال سائر الجوارج؛ والإترا الود عن مَل بلجل 
رُجودهماء وقد وُجِدٌ هاهنا إلا ألما مع وُجودهما منه حقيقةً لا يُقَْلء ولكن يُحْبَسُ 0 
سبي سس ت 


)١(‏ في المخطوط : «يقف». (۲) في المخطوط : «ملحقة». 
(۳) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «خارجة» . 





GD 


ف ا ال 

والقَثْل ليس من لَوازِم الرَدَةٍ عندنا فإنّ المُرْنَدَةَ لا ْنَل بلا خلافٍ بِينَ أصحابناء والرّدةٌ 
موجودةٌ وأما الذُكورةٌ فليسث بشرط فتَصِحٌ رِدّةٌ المرأةٍ عندنا؛ لكتها لا تل بل شي على 
الإسلام؛ وعند الشافعيٌ - رحمه الله - تُقْئَلُ؛ وسّتأتي المسألةٌ في موضِعها إِنْ شاء الله 
تقال 

ومنها: الطَوْعٌ» فلا تَصِح رِدَةٌ المُكْرَّه على الرّدَة استحسائًا إذا كان فَلَبُه مُطْمَيئا بالإيمان» 
والقياسٌ أنْ نَصِحَّ في (أحكام الدَّنْيا وسَنذكرٌ) ”'' وجة القياس والاستحسانٍ في كتاب 
الإكراه إِنْ شاء - الله تعالى والله اعلم . 

وَأمَا حم الرّدَةٍ فنقول - وباللّه تعالى التؤفيق : إن لِلرّدَةٍ أحكامًا كثيرةً . 

بعضها يرجم إلى نفس الْمُرْتَد . 

وبعضها يرجم إلى مله . 

وبعضها يرجم إلى تَصَرُفَاتِهِ . 

وبعضها يرجم إلى ولد . 

ما الذي يرجم إلى نفسه فأنواغ : 

منها: إباحة دَمِه إذا كان رجلا حُرًا كان أو عبدًا؛ لِسّقوطٍ عِصْمَيِه بالرَدة. 

كال لنت E‏ يوسن العوت نخا كدت نهد وفاة 
رسول الله يإ أجمعتٍ الصحابة رضي الله عنهم على قَتْلِهم . 





)١(‏ في المخطوط : «حق الأحكام وقد ذكرنا». 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاب‌الله» برقم »)۳١١١(‏ [وطرفه: 
7 ]. وأبو داودء كتاب الحدودء باب: الحكم فيمن ارتد» برقم 2»)470١(‏ والترمذي» برقم 
)€0۸ 1(« والنسائي» برقم »)1٠59(‏ وابن ماجهء برقم (5075). وأحمدء برقم »)۱۸۷٤(‏ وابن حبان 
«(TY /1°۰)‏ برقم (ه/ ا €( والحاكم في المستدرك (”/ .)57١‏ برقم (5596), والدارقطني (۳/ 
© برقم (40)». والبيهقي في الكبرى (۸/ »)۱۹١‏ والطبراني في الكبير .)۲۷۲/۱١(‏ برقم 
(متدطال والحميدي في مسنده »)۲٤٤ /١(‏ برقم »)٥۳۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)٣۰‏ 
برقم (۲۹۸۹). وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .)٥٦۳‏ برقم (۲۸۹۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 





م سے GD‏ 


ومنها: :أنه د يُسْتَحَبٌ أن يُسْتَتَابَ ويُعْرَض عليه الإسلامٌ لاحتمال أن يُسْلِمَء > لكن لا 
بحت ان وة قدي فإ سم فمرحباوأهل بالإسلام. وإِنْ أبَى نَظْرَ الإمامُ في 


م 


ذلك فإِنْ طْيعَ في تَوْبَتهه أو سَأَلَ هو التأجيلء أجل ثلاثة أا م وإ لم يَطمع في تبيه ولم 
تال هو التاجيل » تله من ساعَته . 





والأصلُ فيه م روي عن سنا عدر رضي الله عنه أنه قم عليه رجل [4/ لاب من 
جَيْش المسلمينَ» فقال: هل عندك 7(" من مُغْرية خَبر؟ قال: نَّحَمْ رجل كر باللّه تعالى 
عد إسلايه قال سينا عم رضي الله عت : ماذا فعَلَتُمْ به قال : قَكبناه فضربنا عَنمَّه فقال 
سَيِّدَنا عُمَرُ رضي الله عنه : هَل طَيّنُْمْ عليه بيا ثلانّاء وأَطعَمْتُموه کل يوم رَغيقًا 
ل فر وي إلى 1و الك يدانا وك لى د اللي اك 
أو ا 
وَعكذا رؤى عن سَيّدَنا على - كّمٌ الله وجهّه NS‏ 0 
وتلا هذه الآية : 8 إن الس *امنوا كم كفروأ ثم ءَامَنُوأ تو قروا 5 ثُيَّ أَزدادوأ كا [النساء :/1] 
ولأنْ من الجائز أنه عَرَضْتٌ 3 لو ةغل الد فيُوَجُلُ ثلا للها تنكف في 
هذه المُدَةَء فكانت الاستتابةٌ ثلاثا وسيلة إلى الإسلام - عسى - فندبٌ إليها فإنْ تله إنسان 
قبل الاستابة كر ه له ذلك» ولا شيءَ عليه لِرّوال عِضْمَتِه بالرّدٍَ وتَوْبَتِهِ أن يأتي 
بالشّهادَتَيْن » ويبْرأ "“ عن الدَّيْنٍ الذي انتَقَل إليه ٠‏ فإ تاب ثُمَ ارد ثانيا فحكمُه في المَرْة 
القانية كحكيه في المَرةٍ الأولى أنه إن تاب في امَو القانية قيلت توب وكذا في في المَرَة 
التالِثة والرّابعةٍ ؛ وجو الإيمانِ ظاهرًا في كل كرَّةٍ؛ لِوْجود رکه » وهو ا العاقل 
وقال الل اوقل ك إن ألا لذن اموا کم قروا 5 eR OEE‏ 





. في المخطوط : اعندكم». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() أحرجه مالك» كتاب الأقضية؛ باب : : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» برقم (١٤٤٠)ء‏ والبيهقي في 

٠‏ الكبرى »)35١57/8(‏ والشافعي في مسنده (۱/ ۳۲۱)» وابن أبي شيبة في مصنفه 2)141١7/5(‏ برقم 
(171755") من قول عمرين الخطاب رضي الله عنه . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ۲۰۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 2)0571 برقم (18985) من 

قول عليبن أبي طالب رضي الله عنه . | 

(5) في المخطوط : «اعترضت». )١(‏ فى المخطوط : «يتبرأ». 

(۷) في المخطوط : «دليله» . ۰ 





3 


فقد أَثبَتَ ت - سبحانه وتعالى - الإيمانَ [له] ''' بعد جود الرَدَةٍ منه» والإيمانٌ بعد (وُجودٍ:». 
الودّةِ) (" لا يحتمل الردّ إلا أله إذا تاب في المَرةٍ الرابعةٍ يَضْرِيُه الإمام ولي سَبيله. 
ال با حا رار رج وار 
رجه من السّجْن حتّى يَرَى عليه [1؟ ر "٠‏ خشوع التَوْبةٍ والإخلاص 

راتا المرأة فلا اځ مها إذا ارندّتُْ ولا تفل عندناء ولكتها ف تبر على الإسلام. 
وإجبارها على الإسلام أن وتخرج في كل بوم ناوشر عليه لادء 
فان أَسَلمَتٌ اا > مكذا إلى أن تلم ا 

وذكر الكرخيٌ - رحمه الله - وزاد عليه - تَضْرَبُ أسواطا في کل مَرَوٍ تخرج تَعْزِيرًا لها 
على ما فعَلَتْ . 

وعند الشافعي - رحمه الله - تقل لموم قوله 45: «مَنْ بَدّل دِيئّه فافتلوه» ولأنّ عِلَةَ 
إباحةٍ الدّم هو الكَفْرُ بعد الإيمانِء ولهذا فيل لجل وقد رَد منها ذلك» بخلافِ الحربية 
وهذا لان الكُفْرَ بعد الإيمانٍ أعُْلَظُ من الكُفْرٍ الأصلي ؛ ان هذا جوع بعد القبول 
والوقَوفٍ على مَحاسن الإسلام وحُجَجه» وذلك امتناٌ من القَبولٍ بعد التَمكن من الوقوفٍ 
دون حقيقةٍ الوؤقوفٍ» فلا يَسْتَقِيم الاستِذلال “. 

(ولنا) ما روي عن رَسُّولٍ الله كله أنه قَالَ: الا تفلو امراة ولا وداه ولان اقل إنما 
شرع وسيلة إلى الإسلام بالدّعُوةٍ إليه بأعلى الطَرية بقَيْنٍ عند وقوع اليأس عن إجابَتِها 
بأذناهماء وهو دعوةٌ اللْسان بالاستتابة» بإظهار مَحاسن ن الإسلام والنّساءُ أتباع الرّجالٍ في 
إجابة هذه الدَعْوةٍ في العادةء فإِنْهُنَ في العاداتِ الجاريةٍ يُسْلِمْنَ بإسلام أَزُواجهنّ على ما 
روي أن رجلا أسلّمَ وكانت تحته حمس نِسُوةٍ فأسلمنّ معه . 

وإذا كان كذلك فلا يع شرع القَثْلٍ في حَقّها وسيلة إلى الإسلام» فلا يُفِيدُ ولهذا لم 1 
قل الحربية بخلافي الرّجلٍ فإ الرَجل لا برآي غيره» خُصوصًا في | أمر الذينٍ بل ينبح 
رأي نفسهء فكان رَجاء الإسلام منه ثاب > فكان شت رع القثل مُفِيدَاء فهو الفرْق . 

والحديث مَحُمول على الذكورٍ عملا بالدّلائلٍ صيانةٌ لها عن التناقض . 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «وجوده». 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الاستبدال». 














م كتف سير > @ 


وكذلك الأمةٌ إذا ارتَدتْ لا تُقْتَلُ عندناء وتُجْبَرُ على الإسلام» ولكنْ يُجْبِرُها مولاها إِنٍ 
احتاجَ إلى خِدْمَتِهاء ويحبسُها في بيتّه ؛ لأنَ ملك المولى فيها بعد الرَدَةِ قائمٌ» وهي 
مجبورةٌ على الإسلام شُرْعًا فكان الرَفعْ قُمُ (" إلى المولى رعايةً للحَقَّيْنَء ولا يَطؤها؛ 2 
المُرْتَدَةَ لا نَج لأحد. 

وكذلك الصّبيٌ العاقِلٌ لا يُقْتَلء وإنْ صَحْتْ رده عند أبي حنيفةً ومحمّلٍ رضي الله 
عنهما؛ لأنّ قَثْل البايغ الا والدغوة الى ار باللّسانٍ وإظهار حَجَجِه 


اه 


وإيضاح دلائله لِظْهِورٍ اليناد ووٌقوع اليأسٍ عن فلاحه؛ وهذا لا يتحقق من الصبي ٠‏ فكان 
الإسلامٌ منه مرجرًا والرُجوعٌ إلى الدّينٍ [الحق] ”" منه مَأمولاً ٠‏ فلا يُْتَلَ ولكن يُجْبَمُ على 
الإسلام بالحبس ؛ ؛ لأنّ الح يكفيه وسيلة إلى الإسلام . 

وعلى هذاء صب واه مسلمانٍ حتّى حُكِم بإسلايه تَبْعَا لأبْوَيْه ٠‏ بلع كافرًا ولم يُسْمع منه 
إقرارٌ باللْسانٍ بعد البلوغ لا يُقْتَل؛ لانعدام الرّدَةٍ منه إذ هي اسم [1/ ٨۸‏ للتكذيب بعد 
سابقة التضديقي» ولم يوجذ منه العَضْديقٌ بعد البلوغ أصلا لانجدام دليله وهو الإقراٌ؛ 
حتى لو قر بالإسلام ثم ار يقل جود الرَدةِ منه بؤجود دليلها وهو الإقراد فلم يكن 
الموجودٌ منه رده حقيقةً فلا يُقْتَلَء ولكنة بحس ؟ لأنّه كان له حُكُمٌ الإسلام قبل البلوغ . 
ألا لائَرَى أنه حُكِمَ بإسلايه بطريق التَبَعيَةٍ؟ والحُكمٌ في إكسابه كالحكم في إكُسابٍ 
المُْئَدٌ؛ لأنّه مُرْتَدٌ كما وسَنذكرٌ الكَلام في إكُساب المُرْتَدٌ في موضعه إِنُ شاء - الله 
تعالى . 

وفتهة:(خؤمة ا قاق فة ال © لا رق د ون لجن دار الحرب؟ لاال 
يُشْرَعْ فيه إلا الإسلامُ أو السَّيْف ؛ لقوله - سبخانه وتعالى - : يلوتم أو سمو [الفعح 
]١‏ وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا عليه في رَمَن سينا أبي بَكر رضي الله عنه 
ولأنَ استرقاقٌَ الكافر لِلتَوَسُلٍ إلى الإسلام» واستزقاقه لا بقع وسيلة إلى الإسلام على ما 
تك فى قنل ودونهذا E‏ على الخرية 29 بخلاف المُوْتَدَةٍ إذا لَحَقَّتْ بدار 





. في المخطوط : «الدفع؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أن المرتد؟‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
و في المخطوط : «الجزية».‎ )5( 





@ 2 بان لعا 0 


الحرب. اا انلم شرع لها ولا يجوز إبقاء الكافِرٍ على الكَفْرٍ إلآمع 
الجزية أو مع الرف» ولا جزية على الوا فكان إبقاؤها على الكُْرٍ مع الرّق القع 


المسلمينَ من إبقائها من غير شيء وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم استر رفوا نساءً مَنِ ارد 
e‏ : إن م محمّدٍ ابن الحتفيّة وهي حَوْلة بنثُ إياس كانت من 


A ear 

ومنها: أن العاقِلة لا تَعْقٍل جنايته لما ذَكَرْنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني : 
وإنّما العاقِلة تَتَحَمّلُ عنه بطريق التَعَارُنِء والحُوْتَدُ لا يُعَاوَنُ . 

ومنها: الفرقة إذا ارد أجل الرَوْجَيْن» کات الْرّدَة من المرأة كانت هرف تغير 
طلاق بالاتّفاق» وإن كانت من الرَّجلٍ ففيه خلافٌ مذكورٌ في كتاب التُكاح : ولا تتفم 
هذه الَرْقةً بالإسلام ولو ارد الرَوْجَانٍ مَعَاء أو أسلّما مَعَاء فهما على يكاحهما عندنا 
وغد ي رهه - فسَد التُكاحٌ» ولو أسلَم أحذهما قبل الآخر فسَّدَ التّكاحٌ 
بالإجماع » وهي من مُسائل كتاب التّكاح . 

ومنها: أنه لا يجوز إكاحه [لما ذكرنا] "؛ لأنّه لا ولاية له. 
E NE‏ 
ا لاب ا 
ومنها: O e‏ 
عباداٿ عندنا . 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يجب عليه وهى من مَسائل أصول الفِقّه . 


وأا الذي يرجغ إلى ماله: فثئلاثةٌ أ أنواع : 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 
تقدمت هذه الفقرة في المخطوط عن السابقة لها.‎ )0( 








م کتاب السیر > E)‏ 


حُكُمُ المِلْكِ وحُكُمُ الميراث» وحُكم الذَيْنٍ . 

اما الأول فنقول: لاخلا في آنه إذا أسلَمَ تون أمواله على حُكُمٍ يله ولا خلاف أيضًا 
في أنه إذا مات أو َيِل أو لَحِقَ بدارٍ الحرب تَزولٌ آمواله عن مِلْكِه والِفَ في أنه زول 
بهذه الأسباب مقصورًا على الحالٍء ؛ آم برد من حينٍ وُجودها على التَوَقُفِ؟ فعند أبي 
يوسف ومحمّدٍ - رحمهما الله عونك لفون لاروك عو ماله اد اول 
بالموتٍ أو اقل أو باللّحاقٍ بدارٍ الحرب . 

وعند أبي حنيفةً رضي الله عنه المِلْكُ في أمواله موقوفٌ على ما يَظهَرُ من EE‏ 

وعلى هذا الأصل ؛ ني 7 حُكُمٌ تَصَرُفاتٍ المُرْتَدٌ أنها جائزةٌ عندهما كما تجوز من 
المسلم» حقى لو أعمّقّ أو مب او كاب أو باع أو اشترى أو وهب تقذ ذلك كله, 


سے 


3م تَصَدُفَاتِه موقوفةٌ لِوّقوفٍ أملاكه» فإِنْ أسلَّمَ جاز كَلّه» ون مات أو قُيَلَ أو لْحِقَّ 
[بدار الحر ب] ”بطل كله . 

(وجه) قولهما أنّ الوك كان ثابثًا له حالة الإسلام لجو سبب المِلْكِ وأهلييه وهي 
الحُرَيْة والرَدةُ لا تدم في شيء من ذلك َم اختلّفا فيما بيتهما في كيْفيّةِ الجواز» فقال أبو 


يوسف - رحمه الله الوا a‏ 


وقال محمد وخا جخواز تَصَدّفات (*' المّريض مَرَّض الموت . 
(وجه) قول محمد رحمه الله: E‏ ف التَلْفٍ ؛ BE‏ اال 
مَرَض الموتِ . 


وجه قول أبي يوسف: أن اختيارَ الوسلام بيده » فِيُمَكنه الوُجوع ا الإسلام E‏ عن 
القَثْلٍء والمَریض لا يُمْكِنُهِ دَفْعُ المَرَض عن نفسه» فأنْى يتشابَّهانٍ . 
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أنّه كد فيت: وال E‏ وهو الرّدَةٌ؛ انها تسب 


جوب القَثْلٍ وَالقَئْلُ سببٌ لِحُصولٍ الموتِ» فكان رَّوال المِلكِ عند الموتِ مُضافا إلى 


0 السَبَّب /٤[‏ ۳۸ب] السَابي» يعوا د ولا يُمْكِنُهِ اللّحاقٌ بدارٍ الحرب بأمواله ؛ ؛ لأنّه لا 


من لكشيل ندل ٠‏ فِيَبْقَى ماله فاضلاً عن حاجته فكان يَنْبَغي أن يُحْكُم برّوالٍ يله 
ل ا 


)١(‏ في المخطوط : «يبني؟ . (۲) في المخطوط : «عنده». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تصرف». 





GG 


للحال» إلا أن وفنا فيه لاحتمالٍ العؤد إلى الإسلام؛ ؛ لأنه إذاعاد تَرْتَفِع الرّدَةُ من 
ا ویُجَُل كأن لم يكن . ٠‏ فكان لوقت في الوا للحا لاشتباء العاقية» فط ا 

يَّ أن الرَدةٌ لم تكن سببًا لّوا اليك لارتفاعها من الأصلء > فتَبَمّنَ أن تَصَرّقَه صادّف 
مَحله فيصحٌ إن فيل أو مات أو لی بدار الجرب ن “ أنه وفحت س لوال 
حينٍ وُجودهاء فقن أن الك كان زائلاً من حين جو الَدة؛ لأنَ الحكمَ لا يتحْلف 
عن سببه ؛ فلم يُصاوف القَصَرُفٌ مَحَلَّه فبَطَلَ» فأمًا قبل ذلك كان مِلْكُه موقونًا فكانت 
نصوْفائه مني عليه موقوفة ضرورة وأجمّعوا على أ أنه يصح استيلاه حتّى إِنّه لو استَؤلدَ 
أمَتّه فادَّعَى ولَدَهاء أنه يشت اوه اجار ا ولن له 

أا عندهما فلأنَ المَحَلَ مملوك له ملكا تامّاء وأمًا عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأنّ 
مأك الموقوف لايكوذ أذنى حالم حن اليك ثم عق الك يفي لخر 
الاستيلادٍ» فهذا أولى . 

وأجمّعوا على أنّه يصح طلاقه» وتسليمه الشُفْعةَ ؛ لن ارد لا ثور في يلكِ التكاح . 
والتّايث لِلشفيع حى لا يحتمل الإزك» ومُعاوَضَُه موقوفةٌ بالإجماع ؛ الأنياقيت على 
المساواة. 

(وأمنا) المُرَْدةُ فلا زول يلها عن أموالها بلا خلافِ» فتجوڙ تَصَُفاتُها في مالها 
بالإجماع: ؛ لأنها لا مَل ٠‏ فلم تَكَنْ رَِنّها سب لِرَوالٍ لْكهاء وإذاعْرفَ ” حك 
لك المُْتدُ وحالُ تصَرفاته المَبنيّة عليه» فحالُ المُْتدُ لا يخلو من أن يسم > أو 
يَموت» أو يقل أو يَلْحَقَ بدار الحرب فن أسلّمَ فقد عاد على حُكم يله القَّدِيم؛ ؛ لان 
ES‏ ا ا 
ورثيه » وعَتَقَ أَمَّههاتُ أولاده ومُدَبّروه ومُكائّبوه ” إذا أذَّى إلى وَرَكَت 06 الديونٌ التي 
عليه وَتَقُضَى عنه ؛ لان هذه أحكامُ الموتٍ. وكذلك إذا لَحِقَّ بدارٍ الحرب مُرْتَدّاء وقضى 
القاضي بلّحاقِهِ؛ لأنّ النّحاقٌ بدارٍ الحرب بمنزلة الموتٍ في حَقٌّ روا مِلْكه عن أمواله 
المَتروكة في دارٍ الإسلام؛ لأ رّوال المِلْكِ عن المالٍ بالموتِ حقيقةٌ لكونه مالاً فاضا 
)١(‏ في المخطوط : «يتبين» . (۲) في المخطوط : «فيتبين؟. 


(9) في المخطوط : «عرفت» . (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «مكاتبه) . 








م كتاب السب > هته 


عن حاجَيِه لانيِهاءِ حاجّتِه بالموتٍ وعجزه معن الانيفاع به وقد وجد هذا المعنى في 
اللّحاق ؛ لأنّ المالَ الذي في دار الإسلام خرج من أن يکود مُنْمَفَعَا به في حَقَه» لِعَجِْه عن 
الانتفاع به فكان في “حم المال الفاخلٍ عن حاتَيه لجز وغ تفار حاحتة به 
فكان الحا بمنزلة الموت (في كونه) '" زيل للك . ٠‏ فإذا قضى القاضي باللّحاقٍ 

: بوث أُّهاتٍ أولاده ومُنبّريه ويقْسَمْ ماله بينَ َيه وجل دونه المُوَجُلةُ؛ لأذ 
ع ع ب ارج ا ايت 

وأمًا المُكائتُ فرذي إلى ورَقَيِهِ فِمْتَوُء وإذا عَعَنَ فوّلاؤُه للمُرْدٌ؛ لأنه المُعتقُ . 

ولو لَحِقّ بدار الحرب ثُمّ عاد إلى دار الإسلام مسلمًا فهذا لا يخلو من أحد وجهَيْنِ : 

احذهما: أن يَعودَ قبل قضاء القاضي بلحاقه بدار الحرب . 

والثاني: أن يَعودَ بعد ذلك . 

إن عاد قبل أن فضي القاضي بلّحاقِه عاد على حم أملاكه في الَُّبّرينَوأمهاتٍ 
الأولادِ وغير ذلك؛ ؛ ليما دنا أن هذه الأحكام مَُعَلَْةُ بالموتِ» واللحوق بدارٍ الحرب 
ليس بموتٍ حقيقةً لكتّه يَلْحَنُ بالموتٍ إذا انّصَّلّ به قضاء القاضي باللّحاقء [فإذا لم صل 
به لم يَلْحَقْ فإذاعاة يَعودُ على حم يذكه؛ وإنْعاء بعدّما قضى القاضي باللّحاقي] ” 
فما ود من ماله في يد وريه بحاله فهو أَحَنُ به ؛ لان ولَدَه جُعِلَ حَلَمًا له في ماله > فكان 
تَصَوُفْه [في مايه] ”* بطريتي الخلافة له (كأنه وكيله) ۰ فله أن يأخدٌ ما وجدَه قائمًا على 
حالِه› وا زالَ مِلْكَ الوارثِ عنه بالبيع » أو بِالعِيْقَء فلا رُجوعَ فيه لان تَصَرُفَ الخلف 

رف الأصل » بمنزلة تصرف الوكيلٍ . 

و ا E‏ > لأنّ الاعتاق مِمّا لا 
ع ود امو وو د لاتوت أيضًا؛ٍ لأنّ 
المُكائب عَمَقَ بأداء الخال ال لا فيل الس وهنا أدئ إلى الوونة] 9 إن كان 
قائمًا أَخِدَ ون زالَ مِلْكُهم عنه لا يجب عليهم ضمائه كسائر أمواله لِما بَيّنَا ون كان لم 





)اق التتطرظ ١:‏ (۲) في المخطوط : «لكونه». 
erg‏ ساون المخطرط: 
(5) في المخطوط : : «فكأنه وكله؛ . (7) ليست في المخطوط . 





ر 


يود بل الكتابة بعدٌ» يُؤخذ بَدَل الكتابة» وإ عَجَرَ عاد رَقيمًا له . 
ولو رجع کافرا إلى دار الإسلامء وأخذ طائفة من ماله وأَدْخَلّها [إلى] "' دار الحرب 
ر المسلمرة غا فان رجع /٤[‏ ۳۹أ] بعدما فضي بلّحاقِه فالورثة أ u‏ 

وججدنه قبل القسمةٍ أخذته مَجَانًا بلا عِوَض» وإِنْ وجَدنه ”" بعد القسمة أخذئه بالقيمة في 

ذواتٍ القيّم ؛ ؛ لاله إذا لَحِقَ مضي بلّحاقِه فقد زالَ كه إلى الورثةء فهذا مال مسلم 
استؤلى عليه الكافِرُ وأحرّزّه بدار الحرب» ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ على الدّارٍ فوجدّه المالِك 

القَدِيمُ فالحُكمْ فيه ما ذَكَرْنا ون رجع قبل الحُكُم بالنّحاقء ففيه روايتانِ . 
في رواية هذاء ورُجوعٌه بعد الحم باللّحاقٍ سوا وفي رواية [أنّه] ' "عرزن وال 

كن للروقة فەا رال - سبحانه وتعالى - أعلم . 
رلو جَتى المُرْتَدٌ جناية ثم َج بدار الحرب ثُمْ عاد إلينا ثانيّاء فما كان من قوق العباد 

كالمل والغصب والقَذْفِ يُْحَذُ به» وما كان من حُقوقِ اللّ CE ale‏ 

ا وشؤب الخمر يَسْقْطْ عنه؛ لأنّ اللّحاقٌ يُلْتَحَقُ '*' بالموتِ فيورِثٌ شُبْهةَ في 
قوط ما سقط بالشْبْهاتٍ» ولو فعَلّ شيًا من ذلك بعد النّحاق بدار الحرب ثُمَ مات لم 

يۇخذ شىء “ منه؛ لأنْ فعله لم يَنْعَقِدُ موجبًا لِصَيْرورَتِ في حُكُم آهل الحرب . 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ ماله الذي خَلَمَِ في دارٍ الإسلام وأمًا الذي لَحِقَ به في دارٍ الحرب 

تيو ولك نييالمل عليه كو ن ا #الاأعلفالررة نم 1 يَنْبَثْ في المالٍ 

المَحْمولٍ إلى دار الحرب فبَقي على مِلْكِ المُرْتَدٌ وهو غيرُ معصوم فكان مَحَلَ التَمَلّكِ 

بالاستيلاءِ إسائرٍ "'' أموالٍ أهل الحرب . 
اقا كم الميراثٍ فنقول: لا خلاف بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنّ المالٌ الذي 

اكتَسَبّهِ في حالة الإسلام يكون ميرانًا لِوَرََيِِ المسلمينَ إذا مات أو قُيِلَ أو لَحِقّ فضي 





الق 

() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أخذته». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ملحق». 
ا (بشيء ‏ (1) في المخطوط : e‏ 


لامك البناية (5/* a‏ 








س 


ق 


وقال الشافعئ - رحمه الله: هو فئْءٌ "“» واحتجّ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه 


١ا‏ يرث الكَافِرُ المسلمٌ ولا المسلمُ الكافِر» 7" مى أن يَرتَ المسلمٌ الكافِرٌء ووارثه ا 
فيجبُ أن لا يرثه . 

(ولّنا) ما رو أنّ سَيّدَنا عَليا رضي الله عنه قَتََ المُسْتَوْرِدَ العجليٌّ بالرَدَة» وقَسَمَ ماله 
ين ورَكتِه المسلمينَ» وكان ذلك بمَخضر من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم ولم ينمل آنه أنكرَ 
منك عليه فيكونٌ إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ولأن الرّدَةَ في كونها سببًا 
لِرّوالٍ المِلْكِء كالموتٍ على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله عنه على ما قَررْناء فإذا ارد فهذا 
مسلمٌ مات» فيه المسلمٌ فكان هذا إت المسلم من المسلم لا من الكافيء فقد فلن 
ی ال يعي ا د قعالى واا غل أضلينها فالردة E‏ 
للك يكن احتمالَ اعد إلى الإسلام» ألا َرَى أنه يُجْبَرُ على الإسلام : فيبْقَى على كم 
الإسلام في < حَقّ [خكم] ' د : رثِ؟ وذلك جائرٌ؛ ألا رَى ته قي على حم الإسلام في 
حَنٌّ المنع من التَصَّدُفٍ في الخمر والخِئْزيرٍ ؟ فجاز أن ب يَْقَى عليه في حَقٌّ كم الإزْثِ 
3803 کر 3ك الس نن اكاز لكر ل عمد تيت اا راه ألم 

واختلفوا في المالٍ الذي اكنَسَبَه في حال الرَدةِ قال أبو حنيفةً رضي الله عنه : هو فيْء . 

وال ألو وس وفعلل رجا ال هر رات 

(وجه) قولهما أن كسب الرَةٍ يِه جود سبب الولْكِ من آهل اليك في مَحَل قابل . 
ولا َك أن المُرَْدّ أهل اللْكِ؛ لان أهلية المِلْكِ بالحُرية بق والرَدةٌ لا ثنافيها بل ثنافي ما 
يُنافيهاء وهو الرَقٌ؛ إِذ المُْتَدُ لا يحتملٌ الاستِرْقاقَ وإذا تَبَتَ مله فيه» احكَمَلَ الانتقال 
إلى وريه بالموتِ» أو ما هو في معنى الموتٍ على ما بيتّا . 





. مذهب الشافعية: أن مال المرتد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح‎ )١( 
ثانيها : لا يزول ملكه . ثالثها: وهو الأظهر؛ أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام لم يزل عنه ملكهء وإن مات أو‎ 
,)51١ قتل على الردة تبين زوال ملكه عنه إلى أهل الفيء ولا يرئه مسلم ولا كافر. انظر مختصر المزني (ص‎ 
.)١١؟ المنهاج (ص‎ )۷۸/٠١( الوسيط (470/7)؛ الروضة‎ ء)٤١١‎ ء٤١۱۷‎ /۱١( الحاوي الكبير‎ ) 

' (۲) رواه البخاري» كتاب: المغازي» باب : أين ركز النبي ميا الراية؟ برقم »)٤۲۸۳(‏ ومسلمء كتاب : 
الفرائض» برقم »)۱۹٤۱(‏ من حديث أسامةبن زيد رضي الله عنهما . 
(۳) ليست في المخطوط . 





@ 2 ناك لماح ع > 


(وجه) قول أبي حنيفة را - ما ذكدنا أن الرّدَةَ سببٌ لِرّوالٍ المِلْكِ من حين 
وُجودها بطريقٍ الظهورٍ على مامتا ولا وجو لِلشيء ء مع وجودٍ سبب رَوالِه فكان 


(الكسْبٌ في الرَدَةٍ) ”' مالاً لا مالك لهء ٠‏ فلا يحتمل الإرْت فيوضَمٌ في بيتٍ مال المسلمينَ 
ر 


م اختلفوا فيما يورت من مال المُْدَ أله يتير حال الوارث» وهي أهليٌ الوراثة وقت 
الزذزه اوونت الموت» اومن وا إل ىوقت ارت تعد آي يوسا ر 
رحمهما الله - تُعْمََُ اليه الورائة وق الموت؛ لان يك لمرد إِنّما زول عندهما 
اماي را لي لك لوقي لاخر وعن اې سنيف رضي الله من راان 
روأية : : يعْتَبّرُ وقث الرَدَّةٍ لا غير حبّى لو كان أهلا وقتّ الرّدَةِ ورت وإِنْ زالت أهليته بعد 
ذلك وفي رواية : : يُعْتبَرُ وام الأهليّة من وقتٍ الرَدةٍ إلى وقتٍ الموت . 

(وجه) هذه الرّوايةٍ أن الإرْتٌ يَنْبّتُ بطريتي الاستنادٍ لا بطريتي الظهور ؛ لانالموت ا 
ل بد منه لاډزثِ» والقول بالإزثِ [4/ ۳۹ب بطري الور إيجا د 
ولا سبل إليه فإذا وُجِدَ الموث يَقْبْتُ الإرْتُ ثُمَ يَسْمَيةُ ادلی ونت چروال د وروال 
الأهليَةٍء فيما بِينَ الوقتَْنٍ يُمْتَعُ من الاستناد» فيُشْترَطٌ دَوامٌ الأهليّة من وق اَذ إلى 
دوقت الموت» حثى لو كان بعض الورثة مسلمًا وق الرَدو» ثم ارد عن الإسلام قبل موت 
الا لورت ' وكذا إذا مات قبل موتّه أو المرأةٌ اتقضث عِدَنُّها قبل موته . 

(وجه) الرّواية الأولى أن الإتٌ يَنْبَعْ وال المِلْكِ والمِلْك زالَ بالرََو من وقتِ 
وجودهاء فيَْبْتُ الإرْث في ذلك الوقتٍ بطري الظهورء قوله: : هذا إيجاب الإِرْثِ قبل 
الموت فَلْنا: : هذا ممنوع بل هذا إيجابٌ الإرْثِ بعد الموتٍ؛ لأنّ الرَدَةَ في معنى الموتٍ؛ 
لأتها ْمَل عمل الموتٍ في زَوالٍ الملْكِ على ما ناء فكانت الرَدَةُ مونًا معتى» وكذا 
a‏ - رحمهما الله - فيما إذا لْحِقَّ بدارٍ الحرب وقضى القاضي 
اللا َعْتَبْرُ أهليّهُ الوراثة وقت القضاء ء باللّحاقٍ أم وقتّ اللّحاقٍ؟ فعند أبي يوسفٌ 
رخ الله 0 قت القضاءء وعند محمَّدٍ رحمه الله يُعْتَيَدُ “ وقتَ اللّحاقٍ . 





20 eT في المخطوط : «كسب الردة».‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 








وعد قول مهيب آذ و الا سوقت زوال الك اكا إنها يرول 
باللّحاقٍ؛ ابلك عن الا بعاد المَنْروكٍ في دارٍ الإسلام» إلا أن العجُرٌ قبل 
اتشان ١‏ غير مُتَقَرر لاحتمال العوْد» فإذا فضي تقَوَرَ العجِرُ وصار العوْدُ بعدّه كالمُمْتَيع 
عادةًء فكان العامِلٌ في زَّوالٍ المِلْكِ هو اللّحاقٌ فتُْتَبَدُ الأهليّة وقتَئذٍ . 

(وجه) قولٍ ابي يوسط: أنّ المِلّك لا يَزولَ إلا بالقضاءء فكان المُوَّثّرُ في الزَّوالٍ هو 
القضاء . 

وعلى هذا الاختلافي المُرْتَدَةُ إذا لَحِقََتْ بدارٍ الحرب ؛ ؛ لأنّ المعنى لا يوجِبٌ الفصل . 

امار الإزان كا لم باط يوار قم قبل لجسي رخو از عالط لأثل بن 
سِنَةٍ آشهر من حين ا ا لي 
جاءث به لِسِبَةٍ أشهّر فصاعِدًا من حين 97" لوو ل ور ته الاته ييوفمل الهعلن في جدالة 
الرّدة» فلا يَرِثُ مع الشَّكُ . 

ولو ارد اوج دود المراق أو كانت له أ ول مسلمة وره مع وريه المسلمين ء 
وإن جاءث به لأكثر من تة أشهُرٍ ؛ لان الأمّ مسلمة > فكان الولدٌ على حُكم الإسلام نَع تَبَعا 
لأمّه يرت أباه . 

ولو مات مسلحٌ عن امرأته وهي حايِلٌ فارتَدَتْ ولَّحِقَتْ بدارٍ الحرب» فولدَت هناك ثم 
ظَهَْنا © على الدّارِ» فإنّه لا يُسْتَرَقُ ويرت أباه؛ لأنّه مسلمٌ عا لأبيه . 

ولو لم تكن ولَدَنْه حتّى سُّبِيَتْ ثُمَ ودنه في دار الإسلام» فهو مسلمٌ مرقوق» مسلم 
ام سير ا لا لا تا ؛ لأ الرَقّ من أسباب الحِرْمانٍ . 

ولو تزوج المُرْتدٌ مسلمة فولدث له غُلامًا؛ أو وطِئَّ أمة مسلمة فولدَثْ له فهو مسلمٌ 
با للم ويَرتُ أباه لِبوتٍ النَسَبِ زوك كانت الأ كاورة له کک باو 0 ل رجا 
إسلامُ أحدٍ الأبَوَيْن - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا حُكُمُ الدَّيْن فعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: ديون المُرْنَدَ في كسب الإسلام والرَّدةٍ 





)١(‏ في المخطوط : «وقت». (۲) في المخطوط : «وقت». 
(۳) زاد في المخطوط : «ورثة؛ . (4) في المخطوط : «ظهرا. 





@€ باتع الصداتع ج 

عنه أنه فى كسب الردة» إلا أنْ لا يهى به فيقضىّ ٠‏ الاق عزن كشب الأسلاة : | 
ارو المع در الله - عنه أنّه في كسب الإسلام إلا أنْ لا يَفِيَ به فيضي لباقي 

من كسب الردَةَ . 





وقال الحسنٌ - رحمه الله: SS‏ ودين ن¿ الرّدَةِ في كسب الْرّدَةٍ 
عوقول ات وجح الله - والصحيح رواية الحسن؛ الأذدنة الاجيان تف من غالهلا 
من مال غيره . 

وكذا دَيْنُ المَيّتِ يُقُضَى من ماله لا من مالٍ واريه ؛ لأنّ قيامَ الدَيْن يمنعٌ زَّوالَ يله إلى 
واريّه بقدر الدَّيْن؛ کون الدّيْن مُقَدَّمًا على الإِرْثِء فكان قضاء دَيْنِ کل مَيِّتِ [من ماله 
لا] لو ا ْ 

فأمًا كت الرَدَةِ فمالٌ جماعة المسلمينَ» فلا يُقُضَى منه الدَيْنُ إلا لإضرورق فإذا لم 
يي به كسب الإسلام مَّتٍِ الضَّرورةٌ فيضي الباقيّ منه والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في حكم ولد المرتد] 

وأمًا حُكمُ ولَّدِ المُرْتَدٌ فولدٌ المُرْتَدٌ لا يخلو من أنْ يكونَ مولودًا : ا ي 
الرَدوِه فإ كان مولودًا في الإسلام» بأنْ وُلِدَ لِلرَوْجَيْنِ ولد وهما مسلمانٍء ثم ارئدًا لا 
يُحْكُمُ برِدَّتِه ما دام في دارٍ الإسلام؛ لاله لما ولد وأبواه مسلمانٍ فقد حُكِمَ بإسلامه نيعا 
بوه فلا رول بردّتهما لِمحَولٍ التبعيةٍ إلى الدَار» إذ الدَارُ ون كانت [4/ 1٤١‏ لاتصلخ 
لإثباتِ الح إبوداء عند اتام الأبوين » قصل للإبقاء؛ لأنّه أسهّل من الابتداء» فما دام 
في دار الإسلام ّى على حُكمٍ الإسلام؛ تبَعّا لِلدار› ولو لج المَرْتَدَانِ بهذا الول بدار 
الحرب فكيرٌ الولد» ووَلِدَ له ولد وكبرٌء ع 

أمَا حكم المُرْتَدُ والمُرْتَدَةٍ فمعلومٌ: وقك د كنا أن SET‏ : والعرئدة 
رولا ِب على السلا بحي وناك الألاد فول ل خت مل 
الإسلام» ولا يقل ؛ لاله كان مسلمًا بإسلام أ بوه تَبَعا لهماء ٠‏ فلَمًا بَلَعَ كافِرًا فقد ارنّدٌ عنه» 


. في المخطوط : «فيفي». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
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والمُرَْدٌ ُجْبَرُ على الإسلام إلا أنه لايَُْلٌ؛ لأن هذه رة حُكْميَةٌ لا حقيقية جود 
الإيمان كما بطريتي لمعي لا حقيقةٌ» فيج على الإسلام لكن بالحبْس لا بالسيقي إثباة 
للحُكم على قدر اللةء ولا يبر يُجْبرُ ولد وله على الإسلام ؛ ؛ لأنّ ولَدَ الولدٍ لا يَتْبَعٌ الجدٌ في 
لإسلام إِذْ لو كان كذلك لكان الكُْرُ كلهم مين لكونهم من أولاد آدمَ ونوج - عليهما 
الصلاة والسلام - فينبّفي أن تجريّ عليهم أحكامٌ آهل اردق وليس كذلك بال جع 

وَإِنْ كان مولودًا فى الرَّدَةٍ بأنِ ارد الرَّوْجانٍ ولا ولد لهماء د نّم حَمَلَتِ المرأة من زوجها 
بعد رِدّتِهاء 00000 دان على حالهماء ا ُه له حم الرّدَةٍ حتّى لو 
ناك ا ا عليه ؛ لأنَ المُرْدٌ لا يرت أحدّاء ولو لَّحِقا بهذا الولد بدارٍ الحرب فبَلعَ؛ 
وَوُلِدَ له أولادٌ فبَلَغواء ” ظُهِرَ على الدَارٍ وسُبوا جميعًاء يُبُ ولد الأب وود وده على 
الإسلا ولا َو كذ ذكر محمد في كتاب الس وذكر في الجاع الشغير أله لا جير 
ولد وده على الإسلام . 

(وجه) ما ذُكِرَ في السَيّرِ أن ولَدَ الأب تَبَعٌ لأبَوَيْهه فكان مَحُكومًا بريه تََعَا لأبَوَيْه 
وول الول عله فكان خکوما بده اله وارد يبر على الإسلام» الا 
لا يتل ؛ لأنّ هذه رده حكميّة يسع بويا a‏ وجه المذكور في 
الجاع أن هذا الولد إتما حم بريه عا لأبيه» ولع لا يستشيع غير 

وأا شك الاستزقا فك ف الشير ان بكرن لإناثوالذكوة الغا من أرلا 
لأن مهس مُؤْنَدَةٌ وهي تحتل "الا سترقاقٌ» والولد كما تَبِعَ الأم : في الرَق يَتْبَعْها في 
احتمال الاستِرّقاقٍ . 

وأمًا الكبارُ فلا يُْتَرَقُونَ لانتقطاع التبَعيَةٍ بالبلوغ» ويُجْبّرونَ على الإسلام . 

وذكر في الجامع الضغير: الولدان فيْءٌ ءٌ اما الأول فلأنَّ أَمّه مرد وأ الآخرُ فلأنّه كافِر 
مو وي i E‏ 
فاجتكل الان 

E‏ َحِفَّتْ بدار الحرب» َم سْبِيَتْ وهي حامل كان ولذها 





. في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بمحل»‎ )١( 
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يًا؛ لا السب لق وهو في حم جُرْء ٩‏ الام ٠‏ فلا يَبْطُلُ بالانفصالٍ من الأمٌ والذُّمَيُ ٠‏ 
ار تقض العؤد ولج بدار الحرب بمتزلة ارد في سائر الأحكام من الإزثِ والح 

بعت أمّهاتٍ الأولاد والمُدَبَرَيْن ونحو ذلك ؛ لأنَ المعنى الذي ”" ' قوعت لاان 
بالموتٍ في الأحكام الع كرتا لا يفصَلُ؛ إلا أنهما يَمْتَرِقَانِ من وجه ورانا 
يُسْتَرَقُ والُرْدُ لايُسْتَرَقّ ووجه الفزق أن شرع الاستْقاتٍ لِلكَرَسُل إلى الإسلام: 
واسقزقاق المُرْئَدُ لاقع وسيلة إلى الإسلام ليما كنا أنه رجع بعدّما ذاق طَعْمْ الإسلام: 
وعَرَفَ مَحاسته فلا يُوْجَى فلاحُهء بخلاف الذَّم بنّ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وفي بِيانٍ ما يَلْرَمُ امام أهل العذلِ عند روجهم عليه . 

وفي بِيانٍ ما يُضْنَعُ بهم وبأموالهم عند الظفرٍ بهم والاستيلاء على أموالهم . 

وفي بيانِ مَنْ يجورٌ قله منهم» ومَنْ لا يجوڙ. 

وفي يان حم إصابة الا والأموالٍ من الطائفتيْن . 

وفي بيانٍ ما يَضْنَعْ بقنلى الطائمتَيْنِ 

وفي بيانٍ حُكم قضاياهم . 

أما تفسيز البغاة: : فالبغاة هم الخوارجٌ وهم قوم من رأي يهم أن كل دنب كُفْرٌ 4 كميرة 
كانت أن یره يخرّجونٌ على إمام [أهل] ”*' العدْلٍء وِيسْتَحِلُونَ القِتال والدّماء 
والأموال بهذا التأويل. ولهم مَئّعة وقوّةٌ . 

وأمًا بيان ما يرم مام العذلِ عند روجهم فنقول - وباللّه التؤفيقٌ. 

إن عَلِمْ الإمامُ أن الخوارج يُشْهِرونَ السّلاحَ ويتأهّبِونَ لقتال فيَنْبَغي له أنْ يأخذهم 





)١(‏ في المخطوط : «إحراز». (۲) في المخطوط: «قد». 
(9) في المخطوط : «الدنيا» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ويحيسّهم حتى بفلعوا عن ذلك» ونوا زبة؛ لان لو تَرَكَهم لَسَعَوًْا في الأرض [4/ 
۰ ب] بالفسادء فيأخذهم ('' على أيديهم ولا يَبْدَوهم الإمامٌ بالقتالٍ حتى يَبْدَءوه؛ لأن 
قتالّهم لِدَفْع شرم لا يشرٌ شزكهم لآیم مسلمون» فما لم ترجه الق منهم لا يقاتلهم؛ 
وإ لم يَعْلم الإمامُ بذلك حتى تَمَسْكروا وتأهوا لقتال ف فيَْبَغي له أنْ يَدْعوّهم إلى العذلٍ» 
والرُجوع إلى رأي الجماعة رلا ِرَجاءِ الإجابة وبول الدَّعْووِء كما في حَقٌ أهل الحرب . 
وكذا روي أنْ سَيِّدَنا عَلِيِّا رضي الله عنه لما خرج عليه أهلّ حَروراء نَدَبَ إليهم 
عبد الله بنَ عبَاسٍ رضي الله عنهما ليّذعوهم إلى العذلء فدّعاهم وناظرّهمء فإنْ اا 
کف عنهم وإ أَبَوْا قاتلهم ؛ لقوله تعالى : إن بعت حدتما عل الأ فقیلوا الى بی حى 
کی إل أَمْرِ أ [الحجرات :4] . 

وكذا قائَلَ سَيِّدْنا علي رضي الله عنه أهل حَروراء بالتهرَوانٍ بحضرة الصحابة 
رضي الله عنهم تصديقًا لقولِه النبي ية لعلي رضي الله عنه : «إنَكَ تقايل على التَأوِيلِ كمًا 
َال على التنزيل» والقِتالٌ على التأويلي هو القتال مع الخوارج . ۰ 
ودل الحديثٌ على إمامة سينا علي رضي الله عنه؛ لأنَ النّبيّ كل شَبَّهَ قتا ل سَيّدِنا على 
رضي الله عنه على التَاويلٍ بقتاله على التثزيل» وكان رسول الله يك [مُحِنَا] '"' في قتاله 
بالتئزيل » فَلَزِمَ أنْ يكونَ سَيّد سينا عَلنّ مُحِما في قِتالِه بالتأويل» > فلو لم يكن إمام حم لّما كان 
مُحِقًا في قتاله إتاهم» ولأنّهم ساعونّ في الأرض بالفساد فَيُقْتَلونَ دَفعَا للمَساد ET‏ 


وجه الأرض . 
a‏ لأن الدّعُوةَ قد بَلَمَنُْهُم يكونهم في دار الإسلامء 
ومن المسلمينّ أيضًا 


وجب على كم عا لاام إلى ياي أن يُجيبه إلى ذلك ولا يَسَعْه المَخَلْفُ إذا كان 
عنده غِنَّى وَقَذْرةٌ؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرْض » كفنا هو ظطاغة ؟ وال 
اه رال المر فى 

[وما روي عن أبي حنيفة رضي , الله عنه أنه إذا وقَعَت اشا بين المسلمينٌ بغي 


. في المخطوط : «فيأخذ» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. و في المخطوط : (عن)‎ )۳( 








G@‏ ر بائع الصنائع ا 
يلجل أن يَعْتَِل الفثْنة ويَلْرَمَ ينه مَحمول على وقتٍ خاصٌ» وهو أن لا يكو مام . 
يَدعوه إلى القتالٍ وأمّا إذا كان فدّعاه يُفْتَرَض عليه الإجابةٌ لما دَّكّهنا] 29 . 

راما بيان ما يُضْنَعُ بهم وبأموالهم عند الظَفَرٍ بهم والاستيلاء ء على أموالهم فنقول : 
الاما إذا قال أهل المي فهَرّمَهم ولوا مُِيرينَ» فان كانت لهم فة يْحازونَ إليها. 
ينغي لأهل العذلِ أن يَقْتُلوا مُذْيِرَهم '""» ويُجُهزوا على جَريجهم لِئَلاً يِتحَيّزوا إلى 
الِثةء فِيَمْتَنِعوا بها فيكرّوا على أهل العذلِ. 

وأمّا أسيرُهم فان شاء الإمامٌ قله استئصالاً ِشَأقَتهم ‏ وإِنْ شاء م لانډٍفاع شر 
ل لا 9 ولم يبور على 
جَريجهم ولم يقل أسيرهم ؛ ؛ لوقوع الأمنٍ عن شرّهم عند انودام الفِئةٍ . 

(وأمًا) أموالّهم التي ظَهَرَ أهل العذلٍ عليها فلا باس بان يَسْتعينوا بكراعِهم وسلاحهم 
على قِتالهم كسْرًا لِشَوْكتهم» فإذا استَغنوا عنها أمسّكها الإمامٌُ لهم ؛ ؛ لأن أموالّهم لا تحتمل 
التَمَلْك بالاستيلاء ء لكونهم مسلمينَ» ولكنْ يحبسّها عنهم إلى أن يَزول بَعْيُهم فإذا زال 
رَدها عليهم . 

وكذا ما وى الگراع والشلاج من الاو لا يع به» ولك ُنسك وخب حنهم إلى 
أن يرول بَعْيُهِم فَيُذْقَعَ إل لما قُلْنا. 

ويُقائل أهل البغْي بِالمَنْجَنيقٍ والحرقٍ والغرّقٍ وغيرٍ ذلك مِمّا يُقَائَلُ به أهل الحرب؛ 
لان قتالّهم لَدَفْعِ شرّهم وكَسر شَوْكُيهم فبُقائَلونَ كل ما يحصّلٌ به ذلك» وللإمام ان 
بواوعهم ليَنْظروا في أمورهم» ولكن لا يجورٌأنْ يأخذوا ”على ذلك مالا لِما دَكَرْنا من 
قبل . 

7 بجر ققل امهم »رقع و أهلٍ الحرب 
من الصبيانِ والنُسُوانٍ والأشياخ والعُمْيانِ لا يجوز قَيْلّه من أهلٍ البعّي ؛ لان قثلهم لِدَفْع 
() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «مدبريهم؟. 


(۳) الشأفة : : القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» ويقال في المثل: استأصل الله شأفته: أي 
أذهبهالله كما أذهب تلك القرحة بالكي. انظر: مختار الصحاح ٠ .)۱۳۸/١(‏ 


. في المخطوط : الموليهم». (6) زاد في المخطوط : «على!‎ )٤( 
. في المخطوط : «(يأخذ)‎ )5( 








م کتاب الس > @€ 
شر قتالهم فيختّصٌ بأهل القتالٍ وهَؤلاءِ ليسوا من أهل القتالٍ» > فلا يُفْتَلونَ إلا إذا قاتلواء 
باح قغلُهم في حال اتال وبعد الفراغ من القيتالِ» إلا الصّبيانَ والمَجانِينَ على ما ذكزنا 
في حُكم أهلٍ الحرب والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأمًا) العبدٌ المَأسورٌ من أهلٍ المي فإِنْ كان قائَّ مع مولاه يجوز قَثْله؛ وإنْ كان يخذم 
مولاه لا يجوز نله » ولكن يُحْبَسُ حتى يرول بَعْيُهم فيُرَدُ عليهم . 

(وأمّا) الكراعٌ فلا يُمْسَك ولكنّه ُباعٌ يبس َمَنه َمَنهِ يمالكه ؛ لأ ذلك أَنْمَعُ له» ولا يجوز 
للعاول ان يعدي بل ذي رم مَخْرَمٍ منه من اهل البفي مُباشرةٌ» وإذا أرا هو فثله» له أن 
يَذقعَه ون كان لا يَنْدَُِ إلا بالل فيجورٌ له أن E‏ يعقر دابّته ليترّجل 
قله غيرُه بخلافٍ أهل الحرب فإنّه يجوز قَثلُ سائر دوي الرّحِمِ المَحْرَمِ منه مُباشرةٌ 
وتَسَيْبَا] ”2 ابتداءً إلا الوالِدين . 

(ووجه) الفْرق [141/4]: أن الشَّرْك في الأصل مُبِيحٌ لِعُموم قوله تَبارَك وتعالى : # فافلا 
لْمتْرِكِينَ حي وَجَدتْمُوهْرُ € [العوبة ه] إلا أنه مص منه الأَبّوانٍ بتَصّ خاصٌ حيث قال الله - 
تبارك وتعالى - : #وَصَاحِبْهُمَا في لديا مروا © [لفمان :16 فبّقيّ غيرهما على عموم النّص 
عدت در ؛ لأن الإسلام في الأصلٍ عَاصِمٌ لقوله يله : «فَإِذًا قَالُوهَا عَصَّمُوا مِئْي 
دمّاءَهم وأموَالّهم» "' والباغي مسلمٌ» الال أببح م قل غير ذي الرّحِم المَحْرّمِ من أهلٍ 
البغي دَفْعَا إِشرّهم لا لِشَوْكتِهِم 7" ودَفْعُ السَّرٌ يحصّل بالدّفْع والتسبيب ليله غيرُه 
فبَّقِيتِ العِضْمةٌ عَمّا وراء ذلك بالدليل العاصم . 

(وأمّا) بيان كم إصابةٍ الدماء والأموالٍ 57 الطائمَتَيْنِ فقول : لا حلاف في أن العادل 
إذا أصاب من أهل البعْي من دم أو جراحةٍ أو مال استّهْلكه. أنّه لا ضمان عليه . 

(وأننا) الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك من أهل العذل فقد اختلّفُوا فيه قال أصحاينا: 
إن ذلك موضوعٌ وقال الشّافعنٌ - رحمه الله: إِنّه مضمونٌء وجه قوله: أن الباغي جانٍ 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) صحيح متواتر: رواه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الغاشية» برقم (11741)؛ من 
حديثث جابرين عبدالله رضي الله عنهماء» وانظر صحيح -الترمذي . 

(۳) في المخطوط : «لشركهم» . 


GD 


فيَسْتوي في حَقه وُجِودُ المع وعَدَمُها؛ لأنَّ الجانيّ يَسْتَجق التَعْليظ دود التَحْفِيفٍ. 

e‏ 585 الله يل مُتَوافِرونَ 

وا ان گل ڌم استحِلٌ بتأويل الفُرآنِ فهو موضوع» ول مال ستل بتأويل القْرآٍ فهو 

موضوعَ» وکل رج استّحجل بتأويل المَرْآنِ فهو موضوعٌ ومثله لا يكب فانعَقَدَ الإجماعٌ من 
اجا رقي الك ع على ما فا و ا فا 

والمعنى ذ في المسألة ما نَبَّهَ عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلال 
تأويلا في الجُمْلة وإ ون كان فاسدًا لكنْ لهم مَنَعة» والتأويل الفاسدُ عند قيام المَنَعةٍ يفي 
رفع ''' الصّمانٍء كتأويلٍ أهلٍ الحرب» ولان الولاية من الجائبين مُنْقَطِعةٌ جود 
المَنَعوَ ٠‏ فلم يكن الوُجوبُ مُفيدًا لِتَعَذّرٍ الاستيفاء a OR E‏ 
الخُروج وظهور المَنَعةٍ أو بعد الانهزام وتَموْقِ الجمْع يُْحَذونَ به؛ لأ المع إذا انعَدَمَتٍ 
[انعدمت] ” الولاية يه وقي مُجَرَهُ تأويلٍ فاسلء فلا ُتَر في دَفْع الضّمانٍ . 

ولو قَتَل تاجرٌ من أهل العدّلٍ تاجرًا آخرٌ من أهل العذلِ في عَسْكْرٍ أهلٍ البعْيء أو قىل 
الأسيرُ من أهل العذلٍ أسيرًا آخر أو فطع ٠‏ ثم ظهرٌَ عليه فلا قصاص عليه ؛ لأنّ الفعلَ لم 
يقَعْ موجبًا لتعَذْرٍ الاستيفاء انيدام الولايةء كما لو قَطُمّ في دار الحرب؛ لان عَسْكَرَ أهلٍ 
له FE‏ با O‏ - عر وجل - أعلم . 

ثم لا حلاف في أن العاول إذا قَتَلَ باغيًا لا بحر َم الميراتٌ؛ لأنّه لم يوجذ فل نفس بغير 
حى لسقوط عَصْمَة نفسه: 

وأمًا الباغي إذا قَجَل العادل يخر م الميراتٌ عند أبي يوسف وعند [أبي حنيفة 
ل ا ع 

: لته وأنا أعلمٌ أي على باطِل يُحْرَمُ 3 

(وجه) فقول ابي یوسف: : أن ا إلا أنّه ألْحِيَ بالصحيح عند وجود المنعة في 
حَقٌ الدّفْع لا في حَقٌ الاستحقاقي» فلا يُحْتَبَرُ في حَقٌّ استحقاقٍ الميراثِ. 

(وحبه) قولِهماء أنَا نَعْتَبِرُ تأويلّه في حى الدع والاستحقاتي؛ لأنّ [سببَ] ”© استحقاق 


(1) في المخطوط : «لدفع؟. (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
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الميراث هو القرابة» وأنّها موجودة إلا أن قَئْلَ نفس بغيرٍ حى سَبِّبَ الحِرْمانَ فإذا قَتَلّه 
على تأويل الاستحلال الع موجودة» اعقيزناء في حن الع وهو فْعُالجزمان» فاش 
الْصَّمَانَء إلا أنه إذا قال : تله وأنا أعلمُ أي على باطل يُحْرَمُ الميرات؛ لأنَ التأويل 
الفاسد إِنّما يَلْحَقُ بالضّحيح إذا كان مُصِرًا عليه فإذا لم يُصِرَّ فلا تأويل له ٠‏ فلا يَنْدفِعْ 
غه لمان واللها- سات وتغالى اغ 

(وأمًا) بيان ما يُصْئَمُ بقَغلى الطائمتَيْن فنقول - وباللّه تعالى التَوْفِيقُ : 

(أمَا) قَنْلى أهل العذّلٍ فيصْدَع بهم ما تع بسائر الشُهّداءِء لا يُعَسَّلونَء ويُدْفَنونَ في 
ثيابهم؛ ولا يُنْرَعٌ عنهم إلآما لا يَضْلُحُ كمَّنَاء ويُصَلَّى عليهم؛ ؛ لأتهم شهداء لكونهم 
مقتولينَ ظُلْمًا وقد روي أن رَيْدَ بنَ صوحانّ اليَمَنيّ ''' كان يوم الجمّلٍ تحت راية سينا 
RS‏ ا 
وازمسوني (" في الثّرَابٍ رَمْسَاء فاي رجل مُحاجٌ أحاجُ يوم م القيامة ” 

(وأمًا) لى أهل البعْي فلا يُصَلَّى عليهم ؛ لأته روي أن سَيِّدَنا عَليّا رضي الله عنه ما 
صَلَّى على آهل حَروراء» ولکتهم يُفَسّلونَ ويُكَمَّونَ ويُدقَونَ ؛ لأنْ ذلك من سنَةِ موتى بي 
سينا آَدَمَ - عليه الصلاة والسلام ال او معني 
وكذلك رُءوسٌ آهل الحرب؛ ؛ لأ ذلك من باب المُثلة» وإنه مهي لقوله كَيه: «لا 
ُمَغْلُواه “ فمُكرَه ينيب سيد بين ٠‏ فلا باس به لِما روي أن عبد الله بنَ 
مسعُودٍ رضي الله عنه جر رَأسَ أبي جَهْلِ- OTR‏ - يوم بَذْرٍ وجَاءَ به إلى 
رسول اله كل فقَالَ رَسُولُ الله يلي : «إن اجهل كان فِرْعَْنَ هذه الم ولم يُنكِرْ عليه . 

ويُكْرَه بِيعُ السّلاح من آهل البعْي وفي عَساكرهم؛ لأنّه إعانة لهم على المعصيةء ولا 
0 بيع ما بذ منه السلا كالحديدٍ ونحوه؛ لأنه لا يَصرُ لاا إل بالعملي ٠‏ . 


ونَظيرُه أنه يُكْرّه بيع المَزامير» ولا يُكُرّه بيع ما يُتَخَذْ منه المِزْمارُ» وهو الخشّبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «التميمي» . 


(۲) رمسه»› برمسه » رمساء فهو مرموس ورمس: : دفنه وسوى عليه التراب» والرمس : الستر والتغطية . 
انظر اللسان (5/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي بنحوه /٤(‏ ۱۷)» برقم (1115). 

. سبق تخريجه . () في المخطوط : «بالصنعة»‎ )٤( 





TEL CD 
. والقّصَبُ “ وكذا بيع الخمر باطلء ولا يَبْطل بيع ما يُتَخَذ منه» وهو العِتَبُ كذاهذا‎ 
. واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ‎ 

(وأمَا) بيان كم قضاياهم ٠‏ فنقول: الخوارجٌ إذا لّوا قاضيًا فالأمر لا يخلو من أحدٍ 
وجهيّن : : إما أن ولَّوْا رجلاً من آهل البعْي» وإمّا أن ولَّوْا رجلا من أهلي العدلِ فان ولّا 
رجلا من أهل الي فقضى بقضايا فرعت قضاياه إلى قاضي آهل العذل لا يُنُِْها؛ لأ 
لايَْلَمْ كوئها حَنا؛ لهم يسلود وماةنا وأموالّناء فاحثَمَلَ آنه قضى بما هو بال على 
رأي الجماعةٍ فلا يجوز له تَتْفِيذُه مع الاحتمالٍ . 

ولو كنب و ا 
ادر العا الفا سو ب ياواه ع ؛ لأنه لا يَعْلمْ كونّه 
قل تجوز دل - تبارَك وتعالى - ل لك بهد عِلْم © [الإسراء 
ia‏ 

وان ولوا رجلاً من أهل العدُلٍ فقضى فيما بيهم بقضاياء ثُمَ رُفِعَتْ قضاياه إلى قاضي 
أهلٍ العدُلٍ تَمَدَّها؛ لأنّ التَؤْليةَ إيَاه قد صَحَتْء لأنّه يَقْدِرُ على تَنْفِيذٍ القضايا بمنعَتّهم 
وقوّتّهم؛ فصَّحتٍ التَوْلِيةٌُء والظاهرٌ أنه قضى على رأي أهل العذلٍء فلا يَمْلِكُ إبطالّه» كما 
إذا رُفِعَثْ قضايا قاضي أهل العدّلٍ إلى بعض قضاةٍ أهل العدل وما أخذوا من البلاو "° 
التي ظهّروا عليها من الخر 5 والرّكاةٍ التي رعا الاسام ذا ا اا ن 
حَنَّ الأخذٍ للإمام لمكانٍ حِمايّتِه؛ ولم توجَدء إلا أنهم يُفُتونَ بأنْ يُعيدوا الرّكاةً استحسانًا؛ 
لأ الظاهر أنهم لا يَصرفوتها إلى مصارفها . 

فأمًا الخراجُ فمَصْرفه (*) المُقاتلةُ» وهم يُقاتلونَ أهلّ الحرب واللَّهُ - تعالى - أعلمُ 
بالصواب . 


)١(‏ في المخطرط: «القصب». ن الط افده 
(۳) في المخطوط : «الأموال». )٤(‏ في المخطوط : «فصرفه». 








فصل في شرائط الركن O n‏ 


فصل في حكم الشهادة APIECE NNEC ORE‏ 


كتابُ الرُجوع عن الشهادة r‏ 
كتات آداب القاضي E CR‏ اه 


فصل في من يصلح للقضاء ا ار 
فصل في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء 
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فصل في شرائط القضاء م وح ص وو ام بو تومته يحي الج فاط قرت 
فصل في آداب القضاء ا ا ل و اح الج ل او ل EER‏ 
فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها RD‏ 
فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله RENEE ER SOS‏ 
فصل في حكم خطأ القاضي O‏ ا ا ل 
فصل في بيان ما خرج به القاضي عن القضاء سك ب ا و وا ال ا 
كتاب القسمة و ل ا 
فصل في بيان معنى القسمة O‏ ا 
فصل في شروط جواز القسمة N‏ ا 


فصل فيما يرجع إلى المقسوم له 508 
فصل فيما يرجع إلى المقسوم o‏ 


فصل في صمات القسمة N EEE‏ 
فصل في حكم اا و al‏ 
فصل فيما يوجب نقض القسمة م ا اج ااه 
فصل في قسمة المنافع 1ك 
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فصل في صفة المهايأة O O O‏ م 0 
فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها AONE‏ 
كتاب الحدود O O PTT EIT TET‏ 
فصل فى سبب وجوبها وافاقاوواهد و و وفع ع قيةة ث عفرا قفاة وار واو ان واوا و وار و وار ل و و وروا ل 6ء 
فصل في الإحصان ااا aS DenRA‏ 
فصل في حد الشرب والسكر O O OT OTTO TTT IEE‏ 
فصل :فى روط وجرا ل 
فصل فى حد القذف ا و SEE SS EL‏ 
فصل في شروط وجوية والقاقاو دو وه و وقفورة و قوففاوة ف ثفن ناواو واوا واو وار ار ور و واو راو واوا عه 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف e aa aa uh aE REESE CET OE OSE DS‏ 
فصل فيما يرجع إليهما جميعا LC‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف به aE Sa aS CD OER o N‏ 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه ل 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف e O‏ 
فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى EEDA‏ 
نفدل ف امن باد الفتصوفة ومو لا ا 00000 
فصل في صفات الحدود اطي ا وي ا و يي 
فضل فى ذال الراجت مها ا ص5 
فصل في شرائط جواز إقامتها ل ا SE‏ 
فصل فيما يسقط الحد بعد وجوبه SCE‏ ع كوول متي ع وي OEE‏ ادن e ARES‏ 
فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت Sa‏ بابل ا 
فصل في حكم المحدود ESER‏ هد ايها برا فا ملا لق قاد عاد ها بها ها جيه لقان ل وأا الا وح بوذ وار لو ال اله اي 
فصل في التعزير ا O‏ 
فصل في شرط وجوب التعزير SS‏ 500000 
فصل في قدر التعزير yT‏ 


Rh 0# © ¢‏ © © 0# © © ة# © © هن و و هن بو او و و هو و تن 


فصل في شروط الركن 517000 
فصل فيما يرجع إلى المسروق O O‏ 
فصل في المسروق منه O‏ 


فصل في المقطوع عليه 500 


فصل في المقطوع له 8 1 
فصل في المقطوع فيه a Aa‏ 


فصل في حكم قطع الطريق 8 ش15 
فصل في صفات هذا الحكم 18 
فصل في محل إقامة هذا الحكم E‏ 
فصل في بيان من يقيم هذا الحكم 2 
فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم E‏ 


0 فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال E‏ 
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فقيل کی ان ما کت ال الوا عد يدك ال TEE‏ 
فصل في بيان ما يجب على الغزاة « الجتاسجينه نر E‏ اممو E NES ES‏ 
صل فى بات من يحل کل رن ا بحل E as‏ 
BS a E TN‏ 
نعل فى وان ما زكر حا إلى :دان اللخرت م ا 
فصل في بيان الأسباب المحرّمّةٍ للقتال ا ااا i‏ 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها A DS n‏ 
فصل في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين CS‏ 


فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ل لس وعم وا ا 
فصل في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 00 0 
فصل في أحكام المرتدين .. ا ند وا انما اح GS‏ ل و الوا 27 
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مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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